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بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب النكاح 


قال: النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظيّن يُعَبّدْ مما عن الماضى؛ لأن الصيغة وإن 
كانت للاحبار 55 فقد ججعلت للانشاء شرعا؛ دفعًا للحاحة, و ينعقل بلفظين يعبر 
بأحدهما عن الماضي» وبالاخر عن المستقبل» مثل أن يقول زُوَحنْ) فيقول: زوحتك؛ لأن 
هذا توكيل بالنكاح؛ والواحد يتولى طرفي النكاح على ما نبينه إن شاء الله تعالى. 
رةه فدع يللي 
كناب النكاح: أخرة خنا اتقدةة لأنة.بالسية إلية. كالبسيظ :من ال ركب»: قإته..معاملة من .ويه وعبادة مر 
وجهء أمّا معي العبادة فيه؛ فلأن الاشتغال به أفضل من التخلى عنه محض العبادة» ولما فيه من حفظ النفس 
عن الوقوع فق الزثاء ...» وأا معن المعاملة؛ فلما فيه من المال الذي هو عوض البضع.؛ والإيجاب والقبول» 
والشهادة؛ ودحوله تحت القضاء. [مجمع الأفر ]177/١‏ النكاح: وهو ف اللغة الضم, ثم يستعمل في الوطء؛ 
لوجود الضم فيه والعقد؛ لأنه سببه. (الكفاية) بالإيجاب: الإيجاب في الشرع اللفظ الصادرمن أحد المتعاقدين 
أولاء وإنما سمي به؛ لأنه يوجب الحواب على المخاطب إما بنعم» أو بلاء إيجابا عرفيًا. 
بلفظين: مثل نكحتك وزوجتك؛ فيقول: قبلت أوفعلت أو رضيت.(فتح القدير) 
لأن الصيغة [أي صيغة الماضي] !لخ: حاصل الكلام: أنه يحتاج إلى لفظ يدل على حدوث أمر في الحال» 
وليس في اللغة له لفظ يدل على حدوث أمر في الحال دلالة صريحة» فاضطررنا إلى أن نعتبر ما اعتبره الشارع, 
وهوصيغة الماضي» فإنها وإن كانت إلخ. والمضارع كما هويدل على الحال يدل على الاستقبال» فليس دلالته 
صريحة لاحتمال أن يراد الاستقبال» فيكون وعداء نعم! قد يعتبر إذاكان هناك قرينة» ولا علي بذلك؛ بل 
اعتبر معه صيغة المضي من الحانب الآخر حت يتأكد جانب الحال؛ فلهذا لايصح .مضارعين 
دفعًا للحاجة: إذ الحاجة ماسة إلى إنشاء هذا التصرف لما يتعلق به من مصالح الدارين. 
طرفي النكاح: بخلاف البيع فإنه ال ينول افيه الوتحد طرق العقد إل الآب والند استحساناء والفرق انين 
النكاح والبيع أن الحقوق في البيع تتعلق بالوكيل» والوكيل بالنكاح ليس كذلك؛ لأنه لا يطالب بتسليم 
المهر ولا غيره. [البناية ]١1/5‏ نبينه: يعني في أول فصل الوكالة في النكاح.(العناية) 


و ينعقل بلفظ النكاح والترويج. والهبة, والتمليك: والصدقة. وقال الشافعي ردللان, ٠‏ 
لاينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج؛ لأن التمليك ليس حقيقة فيه ولا بارا عنه؛ لأن 


أن التمليك سبب لملك المتعة في محلها بواسطة ملك الرقبة وهو الثابت بالنكاح» والسببية 


|[ء 1]- 3 


| اه يحة 0 | 1 . اه ربية م 
والاغارة» ما قلعا ول انك الواضية لأغا كر حب الملل مضنافا إل .مايعد اللوانت: 


والغهبة إلخ: أي بلفظ الهبة بأن يقول هبي لي نفسكء فتقول وهبتء أو يقول لأبيها: هب لي ابنتك» فيقول: 
وهبت:[البناية: 8/5 ]١‏ والعملياك: أى ويلفظ: التمليلك يآن يقول: ملك بنتكء فيقول: ملكثك. (البناية) 
للتلفيق: لفقت الثو ب ألفقه لفتنا' وهو أن تضم شقة إلى حر فتخيطهما. ولقى الكتقيين ياتنقهبها لتقا وافقهها: حم 
إحداهما إلى الأرى فتخاطهماء والتلفيق أعم. [لسان العرب ]51١7/1١‏ 

ولا ضم إخ: أن يد المالك اليد العلياء وليس للمملوك يدء فبين النكاح والتمليك تباين؛ فلايجوز أحدهما 
عن الآخر. في محلها: أي فٍ محل المتعة احترازًا عن تمليك الغلمان والبهائم والأحت من الرضاعة والأمة 
اجو سية فإِهًا لبسيع خا لملك المتعة.(البناية) طريق امجاز: وإن لم يكن انضالا من جهة المعين فصحت 
الاستعارة؛ 'فيكون من باب إطلاق السبب على المسبب.لاالبناية) 

هوالصحيح: احتراز عن قول أبي بكر الأعوة : أيه لا ينعقد بلفظ البيع 4 كاوه خاص لتعليك هال 
والمملوك بالنكاح ليس ,مال. ووجه الصحيح وجود طريق المحاز. [العناية ]١٠١17/«‏ بلفظ الإجارة: بأن يقول 
الأب: آجرت ابن بكذاء ونوى به النكاح وعلم الشهود الذين حضروا ذلكء فإنه لايجوز. [البناية ]١8/5‏ 
في الصحيح: احتراز عن قول الكرحي فإنه قال: ينعقد بما. لأنه أي لأن لفظ الإجارة ليس بسبب لملك 
المتعة؛ لأن الإجارة لا تنعقد إلا مؤقتة والنكاح لا ينعقد إلا مؤبداً» وبينهما تغاير على سبيل المنافاة: 
فلا تصح الاستعارة. [البناية 35/7 ]١‏ لما قلما: أنه ليس سببًا لملك المتعة.(البناية) الوصية: بأن يقول الأب: 


كتاب النكاح 6 


قال: ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضورشاهدين حُرَيْنَ عاقلين» بالغين» مسلمين. 
رجلينء أو رجحل وامرآتين: عَدُو لا كانوا أو غيرعدولء أومحدودين في القذف. 
قال: اعلم أن الشهادة شرط في باب النكاح؛ لقوله ع(ت:: "لانكاح إلابشهود"* 
وهوحجة على مالك في اشتراط الإعلان دون الشهادة. ولابد من اعتبارالحرية فيها؛ 
لأن العبد لاشهادة له؛ لعدم الولاية» ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ؛ لأنه لا ولاية بدوفهما. 
ولا بد من اعتبار الإسلام في أنكحة المسلمين؛ لأنه لاشهادة للكافر على المسلم. 


نكاح المسلمين: احتراز عن غير المسلمين إذ سيأتٍ أن أنكحة الكفار بغير الشهود صحيحة إذا كانوا 
يدينون ذلك. [فتح القدير ]١١١/7‏ عاقلين بالغين: رد لما ذهب إليه مالك من صحة النكاح بحضور 
الصبيان لاني زعما نه أن الشرط هو الإاعغلان دون الشهود. ف القذدف: والمراد: من القذف نسبة 
شتعصض إلى اللزقا. لانكاح إلخ: وهو صريح في السببية..ومن البين أته.ليس .ركتا'ففعين. كوئه اشرطًا, 

على مالك: وكذلك على ابن أبي ليلى وعثمان البنّي فإنهم يقولون: الشهود ليسوا بشرط في النكاح إنها 
الشرط الإعلان جح لو أعلنوا بحضور الصبيان والمجانين يصح النكاحء ولو أمر الشاهدين بأن لا يظهر 
العقد لا يصح؛ لأنه عقد فلا تشترط لصحته الشهود كسائر العقودء وإنما شرط الإعلان؛ لقوله عت 
"أعلنوا النكاح ولو بالدف". [الكفاية ]١١١-١١٠/7‏ لعدم الولاية: الولاية تنفيذ القول على الغيرء ولا ولاية 
له على نفسه فكيف يكون على الغير؟. لاشهادة للكافر ! خ: إذ لا ولاية له عليه» قال الله تعالى: «لَنْ يَجْعَلَ الل 
للكافرينَ عَلَى الْمُوْ منِينَ سَبِياةك. 

* غريب ينذا اللفظة وقي الباب أحاديث. [نصب الراية #//151] عسها: ما ارح ابن حيان في 
"صحيحه" عن غائشة نهدا قالت: قال رسول الله 25: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدلء وماكان من 
نكاح على غير ذلك فهو باطل؛ فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"؛ ولا يصح في ذكر الشاهدين 
غير هذا الخبر.[صحيح ابن حبان 2787/9 رقم:1072] وأجاب الإمام فخر الإسلام بأن هذا حديث 
مشهورتلقته الأئمة بالقبول. [البناية 431/5] لا يصح ف هذا الباب شيء غيرهذا السند يعن ذكر شاهدي 
عدلء وف هذا كفاية لصحته. [المحلى» رقم:ه855/1١]‏ 


5 1 كناب النكاح 


ولا يشترط وصف لخررة حي ينعقد بحضور رجحل وامرأتين؛ وفيه خلاف الشافعي يك. 
وستعرف ف الشهاذات إن شاء الله تعالى. ولا تُشترط العدالة» حين ينعقد بحضرة 
الفاسقين عندنا نخلافا للشافعي من له: أن الشهادة من باب الكرامة والفاسق من أهل 
الإهانة. ولنا: أنه من أهل الولاية'فيكوك عن أهل الظنهاذة؛ وهذا أنه ذا كترم اولابة على 


نفسه لإسلامه ابعل غير لأنه من جنسه. ولأنه صَلحَ مُقَلدا فيصلح مقلداء وكذا 
شاهدا. والمحدود في القذف من أهل الولاية» فيكون من أهل الشهادة تحمُلاء وإثما الفائت 
عمرة الأداء بالبهي جخرريكته ولا الى بفواته, كما قِ شهاده العميان» وابني العاقدين. 


خلاف الشافعي يلكء: فإن عنده لا يجوز فيه شهادة النساء لدلالة قوله علتلا: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل", 
فإن لفظ شاهدين يقع على ذكرين؛ أو على ذكر وأنثى؛ والثاني غير مراد بالإجماع فيتعين الأول. [البناية 51/7] 
باب الكرامة: لقوله ع83: "أكرمواالشهود فإن الله يحبى يهم الحقوق".(البناية) 

وهذا: إشارة إلى جواب عما يقال: الولاية على نفسه ولاية قاصرةء فلا نسلم أن مر من كان من أهل الولاية 
على نفسه كان من أهل الشهادة. |البناية 17/5] لا لم يحرم [أي لم يمنع فسقه ولايته على نفسه] ! ل: يعني 
أنه لم يسلب الولاية بفسقه لمعارضة إسلامه؛ يعي أن فسقه وإن كان يقتضي سلب ولايته كما قال الشافعي؛ 
فإسلامه يناقي سلبه فلا يسلب بالمعارضة» ويبقى كماكان, وإذا بقيت الولاية على نفسه بقيت على غيره. 
لأنه: أي لأن كونه أهلاً للولاية على غيره.(البناية) 

فن جنسة: أي من خنس كونه أهلا للولاية على نفسه. [البناية ]١*/5‏ ولأنه صلح !خ [دليل ان لنا] 
يعن يجوز أن يكون الفاسق حاكماء وجاز له أن يجعل الشخص الآخر قاضيّء وإذا صلح جعله الشخص 
قاضيا؛ .حازلة أن يكن قاضيا ابنفسه: وإذا خاز أن ايكون قاضيًا بنفسة:. حازآن يكون. شاهدا؛ لأآأن 
الشهادة والقضاء من باب واحد؛ إذ في كل منهما تنفيذ الحكم على الغير, 

تحملا: يعن من حيث تحمل الشهادة: لا من حيث الأداء «(البناية) ثمرة الأداء: أي إذا أدى هو الشهادة. 
لايسمع. بالنهي : وهو قوله. تعالى: مولا َقبَلوا لهم شَهَادَةَ أبدا 4 ؛ والنهي عن قبول الشيءع يقتضي نحقق 
ذلك الشيء. [الكفاية ]١١7/*‏ بفواته: أي بفوات ثمرة الأداء.(البناية) وابني العاقدين: بأن يكون أحدهما 
ابنا لعاقد, والآحر ابنا لآخرء أما إذا كانا لواحد. فلايسمع فيما يكون نافعًا له دون ما يكون ضارا عليه. 


قال: وإل روج مسلم ذمية بشهاده ذميين حاز عند أبي حنيفة وأبي يو سيف جنك . وقال حمك 
وزفر جثكا: لايجوز؛ لأن السماع في النكاح شهادة» ولا شهادة للكافر على المسلم؛ فكأنهما 
: يسمعا و المسلم. وهما: أن الشهادة شرطت 52 النكاح علو اعتبار إثبات الملك؛ 


أي ملك المتعة 


وروده على محل ذي خطرء لا على اعتبار وجوب المهر؛ إذ لا شهادة تشترط فٍ لزوم المال» 
وهما شاهدان عليه بخلاف ما إذا لم يسمعا كلام الزوج؛ لأن العقد ينعقد بكلاميهماء 


أي الذميان أي الذمية 


والشهادة شُرطت على العقد. ومن أمر رجلا بأن يزوج ابننّه الصغيرة» فزوجها - والأب 
حاضر- بشهادة رجل واحد سواهما: جاز النكاح؛ لأن الأب يجعل مباشرا لاتحاد الجلسء 
فيكون الوكيل سفيرا ومعبراء فييقى المزوّجٌ شاهداء وإن كان الأب غائاً: لم يجر؛ لأن 
مجلس متتلف» فلا يمكن أن يحل الأب مباشرأء وعلى هذا إذا زوج الأب ابتنّه البالغة 
محضر شاهد واحدء؛ إن كانت حاضرة: جازء وإن كانت غائبة: لا يجوز. 


لأن السماع: أي سماع كلام العاقدين من الإيجاب و لقبو ل.(البباية) ذي خخطر: أي ذي قيمة» وإنما كانت 
الشهادة دالة على خطره؛ لأن الوصول إليه لا يكون سيلا لزوم المال: لأن إيجاب المال يصح بلا شهود كالبيع 
وغيره. (البناية) بخلاف ما إذا إلخ: جواب عن قياس محمد وزفرء وتقريره: أن الشهادة في النكاح شرط على 
العقد والعقد ينعقد بكلاميهماء فإذالم يسمعا كلام المسلم لم يشهدا على العقد. [العناية 5/7 ]١١7-1١1١‏ 
سواهما: أي سوى الآمر والمأمور.(البناية) سفيرًا ومعبرًا: لانتقال الوكالة إلى الأب.(البناية) 

شاهدًا: [مع آخر] لأن المحلس متحدء فجاز أن يكون العقد الواقع من المأمور حقيقة كالواقع من الآمر 
حكما لكون الوكيل في باب النكاح سفيرًا ومعبرًا. [العناية ]١١7/‏ جاز: فلابد من نقل عبارة الأب 
إليها؛ ليصح العقدء وذلك؛ لأن الموجود من الوكيل واحب الانتقال إلى الموكل في باب النكاح ضرورة أن 
الوكيل سغير ومعبر فيه» ومن كانت البالغة حاضرة أمكن اعتبار الأب شاهداء وأما إذا كانت غائبة فلا؛ 
لأن الشئ إنما يقدر تقديراً إن لم يتصور تحقيقاً. (النهاية) 


/ كتاب النكاح 


فصل ف بيان امحرمات 

قال: لا يحل للرجل أن يتزوج بأمه» ولا جداته من قبل الرحال والنساءء لقوله تعاللى: 
حرمت عَايْكدْ أمهاتك وبتائكم4 واللجدات أمهات؛ إد الأم هوالأصل لغة أو تيت 
حرمتهن بالإجماع. قال: ولا ببنته لما تلونا ولا ببدت ولده. وإن سفلت؛ للإجماع؛ 
ولا بأحيف ولا ببياتت أنحته ولا نينانت أعحيه وله لعمتاء. ولاغخالته؛ أن حر متهن 
منصوص عليها ف هذه الاية» وتدخل فيها العمات المتفرقات» والخالات المتفرقات» 
وبنات الإخوة المتفرقين؛ لأن جهة الاسم عامة. قال: ولا بأمّ امرأته الى دخل بما 
أو لم يدحل. لقوله تعالى: لإوَأَمَهَاتُ نِسَائكمَ» من غيرقيد الدخول 


فضل: لما كانت من بنات آدم من أخرحها جب خللة النكاج بالنسبة إلى بعض ب آدم احتاج إلى 
ذكرها في فصل على ححدة . [العناية */07 ]١‏ والنساء: أني سواء كاتت من بحهة الآباء أو الأمهات. 
بناتكم: ووأعوائك وعمَاتكوو خَالائكمْوَبَنَاتُ الأخ وَبنَاتُ ا الت ا اللاتي أ 1 ياك مر 
| رَضاعَةِ وَأمَهَاتُ نسَائِكمْ ورَبَائِكٍ اللاتي في حجور ين عه كم الا لانى دحل بهن إن لم تَكوثوا دحلم بهن 
فلا جُناحَ 2 وخلائل أبتانك الذين مق ليك وَأنَ تسحمعوا بين لْأَحمين إل مَاقد سَلففَ بك إلم. 

والمجدات إخ: اعلم أن حكم الجدات ثابت» إما بناءً على أن المراد من الأمهات المععن اللغري» وهى بحسب 
المعيئ اللغوي تشمل الحدات, والقرينة على إرادة المع اللغوي ثابتة؛ والدليل على وجود القرينة الإجماع. 
فالإجماع كاشف عن القرينة. وإما بناة على الإجماع: وهذا أظهر؛ إذ معن الأصل معيئ مهجور. 

ولايبعت ولده: أي ولا يخل أبيضما أن يتزوج ببتت ولده وإن سفلت» ولفظ الولد يتناول الابن 
والبنت. |البناية ]٠0/7‏ ولابعمته: وكذا بعمة الأبء والأم وخالتها بالإجماع. 

العمات المتفرقات: أي العمة لأب وأمء والعمة لأب دون أم؛ والعمة لأم دون أب.ل(البناية) 

جهة الاسم: أي اللمهة ال وضع الاسم مع اعتبارهاء فاسم الأخ مثلاً وضع لذات باغتبار نسبتها إلى أخعرى 
بامجاورة في صلب أو رحم.[فتح القدير ]١١4/‏ 


ولا ببست امرأته التي دخل يما؛ لثبوت قيد الدحول بالنصء» سواء كانت في حجره أو في 
ججرغيره؛ لأن ذكر الحجر حرج مخرج العادة, لا 2 الشرط؛ وهذا اكتفى ف 
موضع الإإحلال بنفي الدخول. قال: ولا بامرأة أيبه و جداده؛ لقوله تعاى : «إولاتنكحواما 
نكم آبَاقٌ 0 لنَسَاكِ» ولا بامرأة ابنه وبيئ أولاده؛ لقوله تعالى: مإوَّحَلامْلٌ بتاك لبي 
مه صلابك: 4 وذكر الأصلاب لإسقاط اعتبار التبيئ لا لإحلال حليلة لان من الرضاعة: 
له الرضاعة» ولا بأحته من الرضاعة؛ لقوله تعالى: اك نكم ني سنك 
وَأَحَونُكُمْمنَليَضَاعَة» ولقوله علتة: "يَحْرُمُ من الرضاع ما يحرم من النسب".* 


التي دخل يما: وفي حكم الدحول المس بشهوة؛ بل لولم تكن في نكاحهاء ومسها بالشهوة حرم عليه بنتها. 
في حجره: المقصود أن تكون ف تربيته. مخرج العادة: إذ الغالب كون البنت مع الأم عند زوج الأم: 
وهو المراد بالحجر هنا.[فتح القدير5/5١١1-١١١]‏ لا مخرج الشرط: بخلاف الدحول في قوله تعالى: 
من تاك كم اللاتي دَحَلتُمْبهِنَ فإنه وإن كان غالبا معتادًا إلا أن قوله تعالى: لإفإن له رار 
فلاجْتَاحَ عَليْكه4 قرينة على كونة شرطًا. 

وهذا «اكتفى لك أي .ولآن اذكر الجر حورج مخرج العادة اكتفى في موضع الإحلال وهو قوله تعالى: 
«فإن لَه تكونوا له بهن | فلا جُنَاحَ ع عَلتِك:ْ4: ؛ يع اكتفى الله تعالى في هذه الآية بنفى الدخول؛ 
ولم يشترط نفي الحجر مع نفي البو البق 4/5*] مانكح آباؤكم: واسم الأب يتناول الأجداد 
والأب الحفيقي باعتبار عموم المجاز» وهو الأصل.(البناية) ولا بأمه: أي لا بأصله الذي ثبت من الرضاعة؛ 
وهو يشمل الأمهات والجدات؛ والرضاعة تحصل ممصة؛ ولاحاحة إلى شبع. 

* هذا الحديث يبهذا اللفظ أحرجه الطبراني في معجمه الكبير[ :48/١‏ رقم: ]١4787‏ من حديث ثوبان [البناية: 
65 روي من حديث ابن عباس؛ ومن حديث عائشة 5د.[نصب الراية»8/7١]‏ أخرج البخاري عن 
حابر بن زيد عن ابن عباس د قال: قال البي 5ك في ببت حمزة» فقال: لآ تحل لي» يحرم من الرضاعة ما يحرء 
من النسبب» هي ابنة أخني من الرضاعة.[رقم: 2751485 باب الشوادة على الآساب والرساج الستقيض] 


١‏ ظ 1 ظ كتاب النكاح 





ولا يَجَمع بين أختين نكاحا ولا تملك ينين .وظأة لقوله تعالل: طون ا 0 
الأختين4. ولقوله ع3: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعنٌ ماءه ف رجو 
أخحتين".* فإن تزوج أحت أمة له قد وطنئها: صح النكاح؛ لصدوره من أهله مضافاً إلى 
محله. وإذا جاز لا يطأ الأمة وإن كان لم يطأ المنكوحة؛ لأن المنكوحة موطوءة حكما 
ولا يطأ المنكوحة للجمع إلا إذا حرم الموطوءة على نفسه بسبب من الأسباب؛ فحيئئذ 
وس وي يي و 
إذ المرقوقة ليست موطوءة حكما. فان تزروج أختين في عقدتين ولايدري ألتهنا أولر : 


نكاحا: أي من حيث النكاح؛ أي لا يكونان معه بعقد أو عقدين. (البناية) وطأ: أي من حيث الوطءع, 

قيد بالوطء لأنه يجوز أن بتجمع الأحتين الأمتين من حيث الملك. (البناية) إلى محله: لأن الأحت المملوكة 

وطؤها من باب الاستخدامء وهو لا يمنع نكاح الأحت.(العناية) 

موطوءة حكما: أي من حيث الحكم. ولهدا تستحق الوطء على الزوجء والأمة لاتستحق الوطءٍ على 
المولى. |البناية 59/5*] فإن حكم النكاح هو حل الرظطئة قلا عازحه اقرح مرطرية كبا قينا 

الأخرى؛ لثلا يكون جامعًا بينهما وطأ. بسبب من الأسباب: كالبيع والتزويج ولهبة بالتسليم وبالإعتاق 

والكتابة.(البناية) ليست موطووة: لأن ملك اليمين لم يوضع للوطءء؛ وهذا لا يثبت نسب ولد المرقوقة 

بلا دعوة» وف المنكوحة يثبت بدوفا. [البناية ٠/5‏ 4] 

في عقدتين: لأنه لو تزوجها في عقد واحد كان النكاح باطل لمجمع بين الأحتين» فلا يستحقان شيئا من 

المهرء وقيد بقوله: "ولا يدري أيتهما أولى؛ لأنه لو علم ذلك بطل نكاح الثانية. [البئاية ]4٠/5‏ 

* بحليك غريب )ا وق الباب. أحاقيف. [نضب الراية */18] عنهنا: عا أخرعة الترمدى ىق "حافعة" عم 

ابن لميعة عن أبي ابن وهب الحيشان أنه سمع ابن فيروز الديلبي يدك عن أبية قال: أتيك البو ي وه فقلث: 

يا رسول الله! إى أسلمت وتحن أختان: فقال زسول الله 285: "اخخثر أيتهما شعت". [رقم: ١158‏ ياب 


ماجاء في الرجل يسلم وعنده أحتان ] وقال الترمدي: هلا حديث ححسسن كر 


فرّقَ بينه وبينهماء لأن نكاح إحداهما باطل بيقين» ولا وجه إلى التعيين؛ لعدم 

نصف المهر؛. لأنه ونب للأولى منهما وانعدمت الأولوية للجهل بالأولية» فينصرف 
أي نقشف! 

إليهماء وفيل: لايد من 2 عوى كل واحده منهما أهما الأولى: أو الاصطلاح؛ 

لجهالة القع ولا يمع بسن المرأة وعمتها أو تحالتهاء أو ابنة أخحيهاء أوابنة أختها؛ 


أرقي لوقتف القاسى وطقاف كنج وى مسرن لمرو :النركد والظايق. 

إلى السفيذ: أي تنفيذ نكاحهما مع جهل الللة منهما؛ لأنه تنفيذ الجمع بين الأختين؛ أو تنفيذ نكاح إحداهما 
مع بجهيله بأن ينفذ الأحد الدائر بينهما؛ لعدم الفائدة وهو حل الاستمتاع؛ إذ لا يقع إلا في معينة ولا حل في 
المعينة» أو للضرر عليه بإلزامه النفقة وسائر المواجحب مع عدم حصول المقصود. | فئح القدير 7/7 ]١‏ 

وهما نصف المهر: نقل الشيخ إله داد عن بعض شروح "الحداية" أن موضوع المسألة فيما إذا كان مهرهما 
سواء. أما إذا تفاوتا فإنه يجب ربع كل واحد منهماء ول يتعرض به ف الكتاب لعدم تفاوت مهر الأختين 
عادة. وقيل: إن لهما نصف المهر أيّ مهركان إذا تساوى المهران» ونصف أقل المهرين إذا تفاوتاء فإنه 
ثابت بيقين. وقال الفاضل عبد الغفور: إن هذا إذا لم يدحل الزوجء أما إذا دخلء فإن دخل عليهما لزم 
أقل من مهر المثل والمسمىء فإنه ثابت بيقين» وذلك لأن الموطوءة إذا كانت منكوحة لزم المسمى؛ وإن لم تكن 
منكوحة؛ لزم مهر المثل؛ فالأقل ثابت على كل تقديرء وإن دحل على واحدة منهما دون الأخرى 
فللموطوءة أقل من مهر المثل والمسمى؛ وللأخرى ربع أقل المسمى. 

وقيل ! لخ: وهو اخحتيار الفقيه أبي جعفر الهندواني» كذا في الكافي» وأشار إلى هذا بقوله: وقيل إلخ. (البناية) 
من دعوى إلخ: وإنما كان الأمر كذلك؛ إذ لولم يكن الدعوىء ولا الاتفاق» فلا يصرف الال إليه» ولا يحوز 
للقاضي أن يصرف الال إلى من لا يدعي الاستحقاق وإن علم القاضي استحقاقه» فكيف إذا لم يعلم. ويلزم 
من ذلك أفهما إذا سكتتا لم يصرف نصف المهر إليهما. 

أو الاصطلاح: وصورة هذا الاصطلاح: أن تقولا عند القاضي: لنا عليه المهرء وهذا الحق لا يعدن 
فنصطلح على أخذ نصف المهرء فيقضي القاضي. [العناية ]١714/7‏ وعمتها: سواء كانت عمة قريبة أو 
بعيدة: و كذا الخال في البواقي. 


١”‏ كعاب النكاح 


لقوله علتل: "لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها ولا على ابنة أخيهاء ولا على ابنة 
أنتها".* وهنا مشهور تموز ازادة على الكتاب بعله. ولا دمع بين امرأنين لوكانت 
إحداهما ر ال لم يجز له أن يتروج بالأخرى؛ لأن الجمع يبنهما يفضي إلى القطيعة 


5 لبق ين 4 اك ]د هم |ا. ده : اه _: 
ل تدكح المرآة إخ: هذا هي بصيغة الخبر وهو أبلغ م يكون النهي بصيغته) م ك1 النهي من الحانبين 
للمبالغة في التحريم» أو لإزالة الإشكال؛ فرتما يظن أن نكاح ابنة الأخ على العمة لا يجوز» ونكاح العمة على 
بنت الأخ يجوز لتفضيل العمة» كما لا يجوز نكاح الأمة على الحرة» ويجوز نكاح الحرة على الأمة. |الكفاية 
#الوووبة؟؟] وهنا معهىى» ولوق تاق من الأعاده أققد ورد قسيها للكناب وعتصيص سام ثبت 
عصوضه ععاقرج وقد ححصت الحوسية والوئنية من قوله تمالى: #وأحل 3 مار دواع دلكد). فتخص هذه 
الصورة يكذا الخبر. [الكفاية سا 
الكتاب : : أ قوله تعالى: وجا 2 ماوراء ذلكب» .(البناية) امرأتين: تعميو بعد التخصيص . 
أن الجمع إلخ: حاصل الكلام: أنا علمنا من الشرع حرمة الترويج بين جماعة؛ وعلمنا أن حرمة الترويج 
لإفضائه إلى قطع الرحمء فإن المرأة تصي ركالمملوك» وهذا لا يصح أن ينكح أحد أخته. فإذا علمنا أن القرابة 
لا تجمع النكاح لإفضائه إلى القطع؛ علمنا أن لا يجوز الجمع بينهما في نكاح آخر؛ لأنه. يودي !إ لى القطع» بل 
مادة اصع ههنا اك كثر وأقوى؛ إد كثيرا اما يكون بين الزو جحة والروج ملائمة تامة؛ بخلااف الو ججتين لواحد. 
القطيعة: أي قطيعة الرحم اغخرم القطع؛ لأن المعاداة عادة بين الضرائر . (البناية) 
* هذا الحديث رواه الترمذي عن عامر الشعبي عن أبي هريرة دده أن رسول الله 2 فى أن تنكح المرأة 
على عمتهاء أو العمة على أخيهاء أو المرأة على سخالتهاء أو الخالة على بنت أختهاء ولا تنكح الصغرى 
على الكبرى ولا الكبر ى على الصغرى. قال الترمدي حديث ححسسن صحيح . |رقم :5 غ6 باب ما ججاء 
لا تنكح المرأة على عمتهنا ولا على حجالتها]. أحر جه الزيلعي من طريقين عن أبي هريرة فق أي عامر 
الشعبي والأعرج. [نصب الراية ]١7١-1١3/*‏ هذا الحديث مشهورء وتلقته الأمة بالقبول» واشتهر بين 
التابعين وأتباع التابعين مع رواية كبار الصحابة و وقد رواه من الصحابة ابن عباس وأبوهريرة وعلى 
وابن عمرو ابن سعيد وأبو أمامة وجابر وعائشة وأبو موسى وسمرة بن جندب وعبدالله بن مسعود وأنس 
بن مالك وعتاب بن أسيد وكف. [البناية ٠/8‏ 37] 


كعاب النكاح ١”‏ 


قله غرمة التكاح مط لفقطم: ولركانت اشرمية يهما بسبب الرضاع ترم 
روينا من قبل. ولا بأس بأن يجمع بين امراة وبنت زوج كان ها من قبل؛ لأنه لا قرابة بينهما 
ولا رضاعء وقال زفر ملكء: لا يجوز؛ لأن ابنة الزوج لو قدرْتها ذكرا لا يحوز له التروج 
بامرآة آبيس فلن ااترآة الأب لو صورقنا فايرا جاز له التزوّج يذه والعوظ أ 
ذلك من كل جانب. ومن زى بامرأة: حُرمَتَ عليه أمّها وبشهاء وقال الشافعي سللبه: الزنا 


أي عدم الحواز أن :انيد ليا وفروعها 


لا يوجب حرمة المصاهرة؛ لأنها نعمة» فلا تنال بالمحظور. ولنا: أن الوطء سبب اجوزئية 


واسطة الولد حى يضاف إلى كل واحد منهما كَمَلا فيصير أضُوها وفروعها كأصوله 
صول |/ لواطئع 


وفروعه؛ وكذلك على لدقن ؛ والاستمتاع بائزء حرام إلا في موضع الضرورة؛ 


مخرمة للقطع: أي القرابة إذا كانت ممن يحرم النكاح يما يحرم قطعها؛ لأنه يفترض وصلهاء والنكاح سبب 
لقطعها لحواز أن لا تطيع الزوج فيما يأمر وينهى فيؤدي إلى التشاجر كما هو العادة وهو سبب للقطع 
والجمع بينهما يؤدي إلى الطرعة أيضا بل القطيعة هنا أكثر. |البئاية 45/5 ] 

ماروينا: وهوقوله عات#: "يحرم من الرضاع ما يحرم من التسب"»؛ سوى بينهما في التحريم» ومن ضرور 
تحريم الجمع بينهماء وهذا الخبر وإن كان من الآحادء فقوله تعا 3 ةله مف عند قبس 
بالمشهورء فجاز تخصيصه بالواحد. جاز: لأنها بنت رجل أحببي. (مجمع الأفر) 

لأها نعمة: لأن الله تعالى من علينا بالمصاهرة كما من بالنسبء قال الله تعالى: لوَهِوَ الذي خلوم: اماه 
بَشَرا فجَعَلهُ نَسَباوَصِهْراك والحكيم إنما يمن بالنعمة؛ ولأن الأجنبية بها تلحق بالأمهات حي يخلو يما ويسافر 
بما. [الكفاية ]١1717/7‏ سبب الحزئية: بين الواطئ والموطوءة يعي يصيران كشخص واحد بواسطة الولد 
حن لايحل للزانية أن تتزوج أب الزاني ولا ابنه. [البناية 4//7] يضاف: أي الولدء يقال: ابن فلان وابن 
فلانة. (العناية) منهما: أي من الزاني والزانية.(البناية) 

والاستمتاع !خ: وأما أن الاستمتاع بالجزء حرام» فلأن أول الإنسان آدم علتلا» وقد حرمت عليه بناته: 
فهو الأصل في حرمة الجزءء واستثئى موضع الضرورة وهي امرأته. [العناية ]١7//17‏ 


وهي الموطوءة, والوطء محرم من حيث إنه سبب الولد لا من حيث إنه زنا. ومن 
مَسَّنْه امرأة بشهوة: حُرَّمَتْ عليه أمها وبنتهاء وقال الشافعي ينكء: لا تُحَرم» وعلى 
هذا الخلاف مَسّه امرأة بشهوة» ونظرّه إلى فرجهاء ونظرًها إلى ذكره عن شهوة. له: 
أن المس والنظرَ ليسا في معنى الدخولء ولهذا لا يتعلق يمما فساد الصوم والإحرام؛ 
ووجوب الاغتسال؛ فلا يلحقان به. ولنا: أن المس والنظر سبب داع إلى الوطءعء 
فيقام مقامه قي موضع الاحتياط» ثم إن المس بشهوة: أن تنتشر الآلة» أو تزداد انتشاراء 


الوط محوم إخ: خراب يعن قوله: فلا هال بالظوية يعي أن:الوطو موعبحرمة المساهزة امن سيبك 
إنه سيتت للولدء فكاك اقاهما مقام الولد؛ لأنه سببه؛ كما أقيم السفر مقام المشقة» ولا عدوان ولا معصية 
في المسبب الذي هو الولد؛ فكذا لاعصيان ولاعدوان في السبب الذي أقيم مقامه من ذلك الوجه» لا من 
حيلة إنه زناء والدهاية وقرة مة: مواو ان الك الس حمنا أد عمطلا أو ناسيا أ انما از مكرها إذا 
اشتهى .(البناية) عن شهوة: وكذا الخلاف ف التقبيل والمفاخذة.(البناية) 

في معنى الدخول: أي في.حكمه. وإنما المحرم هو الدخولء ومنه يعلم أن الكلام في المس الحلال إذ 
الدحول الحرام ليس بمحرم عند الشافعي يلكء. والإحرام: بخلاف الدحولء؛ فإنه إذا دحل قبل الوقوف 
بعرفات بطل إحرامه فيبطل حجه؛ بخلاف المس والنظر. هو الصحيح: احتراز عن قول كثير من المشايخ: 
قال في "الذحيرة": وكثير من المشايخ لم يشترطوا الانتشار» وجعلوا حد الشهوة أن يميل قله إليها ويشتهي 
جماعها [العناية /.١]غ‏ ثم معن قوله: أن تنتشر الآلة أي إذا لم تكن منتشرة قبل النظر أو المس» وقوله: 
أوتزداد انتشارا أي إذا "كانت متعشرة قبل ذلك. [البباية 2:4/5] 

والمعتبر إلخ: فإن الداحل فرج 9 وجهء أما الخارج فمن وجهء وفيه أن الاحتياط أن يعتبر النظر إليه 
مطلقا. وجوابه أن الشبهة إن كانت تعتبر في موضع الاحتياط» فالنازل عنها غير معتبر» وفي النظر إلى 
الفرج من وحه شبه الشبهة» فلا يعتبر. إلا عند اتكائها: أي إلا إذا كانت متكثة؛ أما إذا كانت قاعدة 
مستوية أو قائمة ونظر إليها لا تثنبت حرمة المصاهرة. |البناية 35/5] 


كعاب النكاح ه١‏ 


ولومس فأنزل» فقد قيل: إنه يوحب الجرمة؛ ؛ والصحيح: أنه لا يوجبها؛ لأنه بالإنزال تبن 
أنه غير مُفضٍ إلى لى الوطء. وعلى هذا إنيان المرأة ف الدبر. وإذا طلق إمرأته طلاقا بائنًا أو 
رجعيًا: لم يجر له أن يتروج بأختها حن تنقضى عدقاء وقال الشافعي سبك: إن كانت العدة 
عن طلاقِيٍ بائن أوثلاث: يجوز؛ لانقطاع النكاح بالكلية؛ إعمالا للقاطع. وفذا لو وطتها 


ي المطلقة البائنة 


مع العلم بالحرمة حب 8 ولنا: أن نكاح / ولى قائم لبقاء سكا كالفرقة والمنع 
والفراش. والقاطع تأخر عمله. وهنا يقبي اليلد والحد لا يحب على إشارة كتاب الطلاق» 


وعلى هذا إخ: يعن إذا أتى دبر المرأة؛ فإن أنزل فلا يوحبء وإلا فيوجب. إتيان المرأة: أما لو لاط 
الب بوب للد جربا حدعاة لاما سي وكذا لا يتروج بأربع سواها. (البناية) 
5 للقاطع: [وهو الطلاق البائن أو الثلاث]؛ فإن القاطع إذا وجد يجب أن يتحقق أثره. 

|: أي لأجل انقطاع النكاح بالكلية.(البناية) والمنع: أي عن الخروج من البيت» والفراش أي وكبقاء 
سم وهو صيرورة المرأة بحال لو جاءت بولد ثبت النسب منه.|البناية 38/5] والقاطع: وهو الطلاق» 
وهو حواب عن قول الشافعي سلك: يجوز لانقطاع النكاح بالكلية.(البناية) القيد: أي المنع عن الخروج. 
والحد إلخ: حاصله: أن ما قاله الشافعي يله يات عند أنا أوالا: : فبأنا لا نسلم وجوب الحد؛ كما 
هومتتن إشارة: كتاني. الطلاق من "المبسورظ"» وأما اثاتيا: : فبأنا سلمنا ذلك» كما هو مقتضى صريح 
كتاب الحدود عن "المبسوط" نقول: إن هذا الأمر أعين حل الوطء غير باق» لكن بقي آثار أخر كما 
ذكرناء فالنكاح باق من وجه غير باق من آخرء فلما بقي النكاح من وجه؛ كان الشخص جامعا بين 
الأحتين في النكاح؛ ولا يجوز الجمع , بين الأختين في النكاح, ولو كان ذلك نكاحا فق الجملة. 
على إشارة: معئ إشارته ما ذكر في باب ثبوت النسب أن الموطوءة إذا جاءت بولد لأكثرمن سنتين أو 
لتمام سنتين من بعد الطلاق» فادعاه المطلق يثبت نسبه منه» فدل على أن هذه شبهة في امحل؛ والشبهة إذا 
كانت في امحل يستوي فيه العلم والظن في سقوط الحد عنه؛ بخلاف الشبهة في الفعل فإن النسب لا يثبت 
بها أصلاء كما لو وطىء جارية أبيه أو أمه أو زوجته وقال: ظينت أنما تحل لي. [البناية 558-8//5] 
كتاب الطلاق: وهو قوله: إذا كان الطلاق بائناء فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها؛ لأن حل 
المحلية باق. فقوله: حل المحلية باق إشارة إلى عدم وجوب الحد. كذا في الحاشية» وفيه نظر؛ لأن حل امحلية 
لا يناقي وجوب الحد لوجوده في سائر الأجنبيات مع أن الحد يجب بوطئها. 


5ط ش كعاب الكاج 


وعلى عبارة كتاب الحدود يجب؛ لأن الملك قد زا اق عب انلذر؛ فيتحقق الزناء 
ولم يرتفع في حق ما ذكرناء فيصير جامعا. ولا يتزوج المولى أمته» ولا المرأة عبدها؛ 
لأن النكاح ما شرع إلا مثمراً ثمرات مشتركة بين المتناكحين, والمملوكية تنافي 
المالكية ومع وقوعٍ بر على شرك ويجوز ترويج الكتابيات؛ لقوله تعالى: 


يي 


ولأمة على ما فين من يع إن شاء الله. ولا يبحوز تزويج سفت قو عات : 
انوا يهم سنن أهل الكتاب غير ناكحي نسائهء ولا اكلي ذبائحهه".* 


غخرات نشم كة: أي مجموع ثمرات يكون بعضها في حق الزوج كمنع الخروج وا لوطءعء ويكون بعضها 
فق حق الزوجة كطلب السكون والنفقة. والمملوكية إلخ: أن المالكية تقتضي القاهرية» والمملوكية 
تقتضي المقهورية؛ ولا خفاء في التنافي بينهما.(البناية) الكتابيات: قال الكاكي: الأولى أن لا يتروج 
الكتابية؛ ولا تؤكل ذبيحتهم إلا للضرورة. (البناية) 

أي العفائف: إنما فسر به ليعلم أن ليس المراد من المحصنات المسلمات» كما فسره ابن عباس؛ وذلك؛ أن 
الساء إذا ضرق مسلمات. تيز نكاحهن؛ سواء كن كتايية أو غير كتابية» قلا يظهر إذا فائنة قوله تعالى : 
ومن الفبين” ونوا الْكتَابَ كك وإِغا قال: العفائف؛ لأن الكلام حارج مخر ج العادة أو لبيان الأفضل. 

نوا كم : أفن. اسيلكوا هم طريقتهم يعيئ عاملوهم معاملة هؤلاء.(العناية) أهل الكتاب: يعى من أسلم 
قبل منه؛ ومن نم يسلم ضربت عليه الجزية. 

* غريب بمذا اللفظ. [نصب الراية ]١7١/‏ وروى ابن أبي شيبة عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد 
بن علي أن الننى 12 كتب إلى بحوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه 
الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلى ذبائحهم. [180/4١؛‏ باب في الحارية النصرانية واليهودية تكون لرجحل 
يطأ أم لا] قال ابن القطان في كتابه: هذا مرسل ومع إرساله ففيه قيس بن مسلم وهو ابن الربيع وقد اختلف 
فيه. وهو ممن ساء حفظه بالقضاء (أي بقبول القضاء) كشريك و ابن أبى ليلى: [نصب الراية 8/ ]١0١‏ 

هذا مرسل وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده. [البيهقى 57/9١و‏ 1865؟] قيس بن الربيع: وثقه الثوري 
وشعبة وعَفَانَء وغن أبى: الوليد: كان قيس ثقة؛ سن النديث:اوقال ابن عييبة: ما رأيك بالكوفة أحود 
جدفا فك [هذيب التهذيب 6/.ه؟-١زه؟|]‏ 


كعاب النكاح نذا 


قال: ولا الوثبيات؛ لقوله تعالى: ورلا تتكحوا الْمُشْركَاتِ حَبَى يُؤْمِ نه وجوز 


تزويج الصابئات إن كانوا يؤمنون بدين» ويقرون بكتاب؛ لأهم من أهل الكتاب؛ 


وإن كانوا يعبدون الكواكبء ولا كتاب لهم: لم تحر مناكحتهم؛ لأنهم مش ركون؛ 
والخلاف المنقول فيه محمول على اشتباه مذهبهم, فكل أجكاتب على ما وقع عنده. 
وعلى هذا جل ذبيحتهم. قال: ويجوز للمحره والمخرمة أن يتزوجا في حالة 
الإحرام؛ وقال الشافعي سله: لا يجوزء وتزويج الولي امحرم وليته على هذا الخلاف. 
له قوله علت: "لا يكم المخرم ولا يُنَكح". * 


ولا الوثبيات: وهو جمع وثنية» والذكر وث؛ ونسبته إلى عبادة الوثن» وهو ما له حثة من حشبء أو حجرء 
أو فضة»ء أو جوهر ينحتء والجمع أوثان. |البناية 77/1] الصابئات: من صبأ إذا حرج من الدين» وهم 
قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية» وعبدوا الكواكب؛ وذكر في "الصحاح" أهم جنس من أهل 
الكتاب» والتفصيل المذكور في حكمهم مبئ على هذين التفسيرين. [العناية 28/7 ]١7‏ 

والخلاف المنقول فيه: يعن بين أبي حنيفة وصاحبيه أن أنكحتهم صحيحة عنده؛ خلافا لهما محمول إل 
فوقع عند أبي حنيفة أنهم من أهل الكتاب يقرؤون الزبورء ولا يعبدون الكواكبء لكنهم يعظموفا 
كتعظيمنا القبلة في الاستقبال إليهاء ووقع عندهما أهم يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم؛ فصاروا كعبدة 
الأوثان» فإذا لا حلاف بينهم في الحقيقة. [العناية ]١7/8/8‏ 

د بيحتهى: فعند أبي حنيفة يله تحل ذبائحهم: وعندهما لا تحل.(البناية) حالة الإحرام: وهو قرال عبن الم 
ابن مسعود» وابن عباس؛ وأنس بن مالك «#أ:.. (البناية) هذ الخلاف: المذكور فعندنا يجوز» وعنده لا يجوز (البناية) 
*رواه الجماعة إلا البحاري. [نصب الراية ]١10/*‏ أخرج الترمذي في "جامعه" عن نافع عن نبيه بن 
وهب قال: أراد ابن معمر أن ينكح ابنه فبعثئ إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم بمكة فأتيته فقلت: إن 
أخاك يريد أن ينكح ابنه فأحب أن يشهدك ذلكء فقال: لا أراه إلا أعرابيا حافيا إن المحرم لا ينكح ولا 
ينكح. قال الترمذي حديث حسن صحيح. [رقم: 4٠‏ باب ماجاء ف كراهية تزويج احرم] 
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ولنا: ما روي "أنه عالت تزوج .ميمونة وهو محرم'» وما رواه محمول على الوطء. 
يجوز ترويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية» وقال الشافعي يلله: لا يجوز للحر أن 


يتروج بأمة كتابية؛ لأن جواز نكاح الآماء ضَروريّ عنذه؛ لا فيه من تعريض الخرء 
على الرقه وقد اتدفعت: الشرورة بالمسلمة» وهذَا َمل طُوْل الكرة مائعا منه. وعندنا 
الجواز مطلق؛ لإطلاق المقتضى, وفيه امتناع عن تحصيل الجزء الحر لا إرقاقه. وله: أن 
لا يحصل الأصل» فيكون له أن لا يحصل الوصفف. ولا يتزوج أمة على حُرَة؛ 


على الوطء: |لأن النكاح للوطء حقيقة» وللعقد مجحاز.(البناية)]» في صورة النكاح ظاهرء وأما في صورة 

الإنكاح فمعناه التمكين على الوطءء ونظيره الإطعام, فإن الإطعام أن يؤتى الطعام عند شخصء لا معن 

أنه يضع الطعام في فمه. تعريض الجزء إلخ: لأن الولد جزء منه وهو تابع للأم في الرق» والإرقاق إهلاك 

حكما؛ لأن الرقيق كاطالك: والرق أثر الكفرء وهو موت.(الكفاية) بالمسلمة: وما يغبت لضرورة يتقدر 

بقدرهاء والضرورة تندفع بالمسلمة فلا حاجة إلى الكتابية.(البناية) 

5 أ وكوف ضرورياً ملاس لازم طول [أقدرة] اعخوة :له عولد عساى: ظومن لويتغيل بتك طزلا 

ن ينك كماع ل داك فم ماملكت 0 شرل فتَيَاتَكٌ الم منات 8 (فتح القدير) 

مانعا منه: أي من تزويج الأمة لاندفاع الضرورة بالقدرة على تزويج الحرة.(البناية) 

الجواز إلخ: أي جواز نكاح الأمة مطلق؛ مسلمة كانت أو كتابية.(البناية) لإطلاق المقتضى: وهو قوله 

تعالى : #فانكحوا 7 1 كح من النسَاءِكة. وفيه: أي في الإقدام على نكاح الأمة. |البناية /53] 

امتناع ! لخ: صناصيله أذ المحذور هو ججعا ل لوو زقاء وليسن هتالك حزء حي قور يوقا بل الل ن إلا الامتناع عن 

تحصيل الجزء الحرء وكما أن له الامتناع عن تحصيل الأصل» كما إذا عزل برضا المرأة» جاز له الامتناع عن 
تحصيل الوصفء» وهو وصف الحرية. والشافتي جما ل ا محذور أعم منه؛ فإنه يقول: من المحذور جعل المستعد 

العرية 80 انال اتمقيفاة لين أيشاسن المشورات» كما أن.- عل اراد رقا يل الحذورات. 

* رواه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية ]١71/7‏ أخحرج مسلم عن أبى الشعثاء أن ابن عباس أخبره 

أن البى كد تروج ميموثة وهو محرم. [رقم: 2١4٠١‏ باب تحرتم نكاج المحرم] 


كتاب النكاح ١8‏ 


1 سن المي ترتسس 4 

لقوله عَلِتَة: "لا تنكح الأمة على الحرة".* وهو بإطلاقه حجة على الشافعى يده في 

عير ذلك للعبد» وعلى مالك لله في تحويزه برضا الحرة» ولأن للرّق أثرا في 

سيئر الدسسة سني بحا تير ير الطراقو نر شار الأ يدت بد ستل إلقلية (١‏ فى حالة 

الانفراد دون حالة الانضمام. ويجوز تزويج الحرة ا علي لقوله علكة: ‏ وتن> قح اللشرة 
1١ |‏ خة ١ 1 ١‏ 

على الأمة" من فلات جيع الات إذ لا متصفل إن -حقنها. 

20 أي الحديث يي لي للد لت 00 ذلك إخ: أي ووو لمعي لغرة انيد 

الأرش عو الاي كنا مرعقسى قن والطول إغما اب 0 

أثرا إاخ: والدليل عليه أن الشارع حعل العقوبة المقدرة في حق الحرة منصفة في حق الأمةء» كما في الزناء 

والعقوبة في مقابلة النعمة؛ فيلزم أن النعمة في حق الأمة منصفة؛ بل في كل رقء ومحلية النكاح نعمة) فتكون 

أحو اهاء و جميع الأحوال» هو الانفراد والاجتماع؛ فامحتير حالة الانضمام؛ 2 أيه معو أن جوز الانضمام 





ولا يجوز الانفراد؛ إذ فيه إهانة الشريفة دون الخنسيسة. والمراد فين الانفراد: الاتفراد بق حدوث النكاح .معن أن 
ينكح؛ وليس تحتها حرة؛ والانضمام مقابله» وذلك بأن ينكح أمة بعد حرة أو ينكحها معا. 

في الطلاق !خ: قرره في آخر فصل الذمي باب طلاق السنة على ما يأن بيانه إن شاء الله تعالى عز وجل. 
[البناية خلفا من اخلللات: بدليل قوله تعالى: وأا َلك مَاوْوَاء ذَلْكوْواه وقوله تعاى: #فانكحواما 


ابت الكو الحا ون 8 


"روق الدار قطن في "سئئنه" من حديث مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة دنا قال 
رسول الله 2 : طلاق العبد ثنتان» ولا تخل لها حم ى تنكم روحا غوره» وقروء | الأمة حيضيتا تان» وتتزو ج اخرة على 
الأمق ولا تتزو ج الأمة على الحرة. | 4/6 رقم: لادة*,. كتاب الطلاق»ع مظاهر بن أسلم عق | نفب الراية 
]١ 75/78‏ ذكره ابن حبان في الثقات؛ و روى عنه أبوداود والترمذي وابن ماجة. [قهذيب التهذيب ]١ 5/١١‏ 
عاد 5 55-5 3 5 1 | 09ت الات لس 
روي من طريق عائشة والحسن وجابر وعلي. [نصب الراية ]١75/‏ أحرج عبد الرزاق عن جابر: لا تنكح 
الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة بإسناد صحيح. [/777//7) رقم: 2109 باب نكاح الأمة على الحرة] 


د" < كتاب النكاح 





فاك ل و أهية على حرة فى ع عدة قفري * ن اطالاقي باك 2٠‏ أو ناايث» , 32-2 نك 5 حنيقة 

ويخوز عندهما؛ لأن هذا سر بتروج عايهاه. وهو اترفه بهذا لو حلف: لاا يترووج 
ي. الخرة 

عليها: م يحنث كنذاء ولأبي حنيفة يللبه أن نكاح الحرة باق من وجه لبقاء بعض 

الأحكام فيبقى المنع احتياطاء بخلاف اليمين؛ لأن المقصود أن لا يدحل غيرها في 

5 سحها. غير /, سه سيد" 0 والاماء و بسن له أن سين ونيا ذلك؛ 


معاي وقال ادس حع: لا يروج الا أعرة سدق أنه سبراري 


عندة» ولس تلية لانو إد الأمة المنكوحة ينتظمها اسم النساء كبا ف الظهار. 


وهو امحرم: أ أ ي التزوج على الحرة. الأحكام: وهو المنع من التزوج والفراش حي يثبت السب منه؛ 
والنتقة: كانت العلاةاسحقاً قبن حقوق النكاح.(البناية) لأن المقصود [أء يي مقصود الحالف] إح: فإذا تزوجها في 


3 


العدة» فما أشرك غيرها في قسمها. (البناية) أربعا ! ل+: الف اأريعا حو القلاء الور ة أزيها فية الإماى أو أربها 
منهما إذا قدم الأمة. (البناية) مثنى وثلاث !2: ليس الواو .معن أوء كما توهم بعضهم.ء وإلا لزم أن يكون 
هم الخيار بين واحد من تلك الأمورع ولا يجوز لهم العدول إلى غيرهء فالواو المع الأصلى أع اجمعية 
المطلقة» وحاصله: أنه لا يجوز لمم التجاوز عن الأربعة. 

والقتتصيضص إخ: أي التنتصيص على هذا الوجه يمنع الزيادة عرفاء يقال: كل لقمة ولقمتين وثلاثاء أو 
نقول: التنتصيص ام العدد ههنا لسعم الزيادة لهس الت الو جورب الممققاة من الأمر إليه ؛ لتعذر صرفه إلى 
النكاح؛ فيجب محافظة العدد عنك النكاح؛ ن ضره رنة حر مة الزيادة فاب* يراد أن التنتصيص بالشيء 
ملسب > يوسيب , عيرة, 

عشر ةع وفيت عن بعص ” إباحة ا شاع اسرد ايم 0 مها 0 ف شو 
تعالى: #أفانكحُوا ما طابَ لكرُك. (البناية) اسم النساء: أي كما أن لفظة النساء يتناول الحرائر يتناول 
الإماء أيضا. (البناية) كما في الظهار: فإن آيته مذكورة بلفظ النساءء ويتناول الأمة المنكوحة.(العناية) 


5-5 ا 
كو للك 
أت 


كتاب النكاح 5" 





ولا يجوز للعبد أن يتروج أكثر من اثنين» وقال مالك يطلبه: يجوز؛ 5 8 حق النكاح 


لوس له ل 


بصزلة الجر عنده حي مَلْكهُ بغير إذن المولى. ولنا: أن الرق متصف فيتزوج العبد 
اثتنين» والحر أربعا؛ إظهاز شرف الحرية. قال: فإن طلق الح إحدى الأربع طلاقا بائنا: 
م يَجْرْ له أن يتروج رابعة حتى تنقضي عدتُها. وفيه خلاف الشافعي, وهو نظير نكاح 
الأمت في عدة الأحت. قال: وإن تزوج حبلى من زنا جاز النكاح, ولا يطؤوها حي 
تضع حملهاء وهذا عند أبي حنيفة ومحمد كا وقال أبويوسف لللكه: انع فاسد. 
وإن كان الحمل تابر النسسة: فالنكاح باطل بالإجماع ع. لأبي يو سف بل عظ: أن الامتنا 


أي امتباع النكاح 
في الأصل حرمة الحمل: وهذا الحمل محترم؛ لأنه لا جناية منه 


مزلة الجر عنده: لأن ملك النكاح من خواص الآدمية» والرق لايؤثر فيها فصار كالقصاصء فإنه 
يبقى على أصل الحرية فيه بالإجماع. [البناية 75/5] طلاقا بائنا: قيد بالبائن ليترتب عليه حلاف الشافعي؛ 
إذ هو لا يخالفنا في الرجعي» أو ليثبت الحكم في الرجعي بالطريق الأولى. 

حتى تنقضي إخ: يروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت» ويه قال سعيد بن المسيب 
والنخعي والثوري وأحمدء وبه قال الشافعي. |البناية 77/5] خلاف الشافعي يلك: يعين يجوز عنده؛ وبه 
قال مالك وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر.(البناية) وهو نظير إ: أي اختلافاً وتعليلاً. أما الاختلاف 
فمذ كور وأما التعليل فهو أن نكاح المعتدة باق حكما لبقاءع بعض أحكامه كالنفقة) والمنع؛ والفراش» فلو 
تزوج رابعة لازداد عددهن على الأربع. قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير". (البناية) 

خبلى إلخ: أراد بالحبلى من الزئا: من لا يكون حملها ثابت النسب من أحد حي وقع ذلك عقابلة قوله: 
فإن كان الحمل ثابت النسب. النكاح فاسد: وبه قال ابن شيرمة وزفر ومالك وأحمد.(البناية) 

فقي الأصل: أي في الحمل القابيك بالتسست . |العناية 1 وهو صورة الإجماع يع فيما إذا كان 
الخحمل ثابت النسب؛ لحرمة الحمل وصيانة من سقيه ماءه زرع غيره» فإن الحمل يزداد سمعه وبصره على 
حدة بالوطء. [البناية //1/] 


٠ ْ 0‏ كتاب النكاح 


أت بيصي - م بالنص» وحرمة برزاع يزيتب 179 

50-7 بن لكر ء شك فاسد؛ لأنه ثابت السب وإن زوج أم و ققد وهى نول 

منه: فالنكاح باطل؛ لأنها فراش لمولاهاء حي يثبت نسب ولدها منه من غيردعوة» فلو 

صح النكاح لحصل الجمع بين الفراشين, إلا أنه غير متأكد حت ينتفي الولد بالنفي من 

غير لعان» فلا" يعر ما يتصل يك الحمل. قال: ومن وطئ جاربته 3 زو ححها: جاز 

النكاح؛ لأنها ليست بفراش لمولاها؛ فإا لو جحاءتث بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة) 
من المولى 


ولهذا: أء ي و لعدم الحناية هينف .(البناية) إسقاطه: أي بالمعابحة وهذا إذا اتويات و وإ كان غير مستبين 

الخلق يجوز. أكيا ' أعن الحيلى من الزنا ,وامدلةع باللص: وهو قوله تعالى 3 وأعياة الحم مور اءَ ذلكو © . (البناية) 

يسقي ماءه ! لخ: وهو حرام؛ لقوله علتة: هن ن كان يوم بالله وأ ليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره » لعد' 
وطءع الحبالى .(البناية) ماءة الذ: خ: والسقي باعتبار أن الحمل يزيل “معه وبصره بالميئ» كينا يدل عليه لفيا 
وقيل: يخصل همنه شعرة. والامتناع. جواب عن قول أبي يو سف لفن : انه لجرمة الحمل. (البناية) 

صاحب الماع * وهو أبوالحمل؛ فإن هده المرأة قُُ نكاحة من وججحهع وقوله: والامتناع إل منع ل اذّعاه آنا 
5 نسلم أن ذلك للحمل بل لصاحب الماء. ولا حرمة للزابي 1 : الحمل محترم؛ لكو نه أدمياء واحترامه 
يقتضي أن لا يجوز نكاح الحبلى بن الرنا ولد وطوهاء كماكال أبويوسف» وعدم احترام الزاي يقتضي أن 

يحور النكاح؛ فأحيز النكاح دود الو طع عملا باالجهتين. 

لأنه [الحمل] ثابت النسب: من زوجها فكان الماء محترما واحب الصيانة» وهذا بإجماع الأئمة الأربعة من . 
وكذا المهاحرة إلينا لوكانت حاملا. [البناية 7//5] أم ولده: أي من ولدث ولدا منه مرة. 

منه: وإنما يكون الحمل منه إذا أقربه.(العناية) لأفها فراش إلخ: لوجود حده؛ وهو صيرورة المرأة متعينة 
لثبوت نسب الولد منها.(البناية) الفراشين: وهما فراش المولى وفراش الناكح: وأنه لايجوز؛ لأنه يؤدي إلى 
اشتباه الإنسان كنكاح المنكوحة.(البناية) وطئ جاريته إلخ: الظاهر أنه بخصوص هما إذا لم تكن حاملا 
كما يفهم من قوله: وإذا جاز النكاح فللزوج أن يطأها؛ إذ الوطء مخصوص بغير الحبلى. 

ليست بفراش: لعدم حد الفراش وهو صيرورة المرأة متعينة لثبوت نسب ولد الرحل ولم يوجد ذلك ههنا.(البناية) 


كتاب النكاح ا : 





/' -" .: 11 ا ا . أب و ااا ا 37 - || 5 
إلا إن عليه أن يستبرئها صيانة لبائه. وإذا جاز النحاح: فللزو ج أن يطاها قبل الاستبراء 


عند أبي حنيفة وأبي يوسف جنا وقال محمد يللكه: لا أحب له أن يطأها قبل أن 

يستبرئها؛ لأنه احثمل الشغل هاء المولى» فوحب التنزه كما ف الشراء. ويهما: أن 
(ببت) 

الحكم بجواز النكاح أمّارة الفراغ: فلا يؤمر بالاستبراء لا استحبابا ولا وجوباء بخلاف 


ظ ' عن ماء امول , 00 + : ةَ 
الشراء؛ لأنه يجوز مع الشغلء و كذا إذا رأى امرأة تزئ؛ فتروجها: حل له ان يطأها 
قبل أن يستبرئها عندثما. وقال محمد: لا أحب له أن يطأها مالم يستبرئهاء والمعنى ما 
ذكرنا. ونكاح المتعة باطل؛ وهو أن يقول لامرأة: أمتّع بك كذا مدة بكذا من المال. 
أن يستبرنهها: قال الشارحون: معوعض "ععلية" 
لا يحوز نكاحها حن تحيض ثلاث حيض كما ف الزانية عندة فإنه يجب عليها ثلاث حيض عنده» وقال 
الشافعى ومالك وأحمد جثد: لا يجوز نكاحها قبل الاستيراء بحيضة. [البناية /75] 
لا أحب له: المراد منه المعن العرفي أي المحبوب والمنتحب» وامجتهد إذا قال: لا أحبء أو أحب ف مقابلة 
بحتهد يريد أن أحكم يهذا. لأنه احتمل !2: ولو تحقق الاشتغال مماء الغير كان الوطعء حراما. (العناية) 
الشراء: فإن الموجب فيه احتمال الشغل لكن جواز الإقدام على النكاح أورك مخفا ق اليب نيكون 
مستحبا. [العناية ]١‏ النكاح: أي إذا لم يوجد دليل ضريح على الشغل كالحبل. 
فلا يؤمر بالاستبراء إلخ: إذ الحكم لا يثبت بلا سبب» وإنما قدم الاستحباب؛ لأن الخصم يقول به 
فكان نفيه أهم. بخلاف الشراء: جواب عن قياس محمد.(العناية) مع الشغل: أي من غير المولى 
بالنكاح. والمعنى: أي ما ذكرنا من الحائبين في مسألة الحارية. (البناية) 
أن يقول اخ قال شيخنا زيد الدين في "شرح الترمذي": نكاح المتعة المحرم هو ما إذا صرح بالتوقيت 
فيه أما إذا كان في نية الزوج أنه لا يقيم معها إلا سنة أو شهرا أو نخو ذلك: ولم يشترط ذلكء فإنه نكاح 
صحيح عند عامة أهل العلم ماعدا" الأوزاعي؛ فإنه قال في هذه الصورة هي متعة ولا خير فيه . | البناية | 
ككذا مدة : ظاهر التفسير يدل على أن المدة معتبره فيهاء ويدل عليه أيضا قوله الي أع أن التو قيت هو 
المتعة» ومن "النهاية" يفهم أن تعيين الوقت ليس مأعو ذا فيه؟ لأنه باطل تعزلقا 


الاستحباب دون الوجوب. [|العناية 4/8/7 ]١‏ وعند زفر يللكه: 


:1 كاب النكاح 
وقال مالك رلا عء: هو جائر؛ أنه كان احا فيبقى فيبقى: إلى. أن يظهر ناسخه. قلنًا: ديت 
النسخ يإجماع الصحابة دثأ. وابن عباس #5 صح رجوغه إلى قوهم فتقرر 
الإجماع. 5-9 المؤقت باطل مثل أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين إلى عشرة 
أيام. وقال زفر مللاه: هو صحيح لازم؛ لأن النكاح لا ييطل بالشروط الفاسدة. ولنا: 
أنه أتى .معي المتعة» والعبرة في العقود للمعابي, 


وقال مالك: نسبته إلى مالك غلط.إفتح القدير »]١5./*‏ ولا خلاف فيه بين الأئمة وعلماء الأمصارء إلا 
طائفة من الشيعة. هو جائز: قال الأكمل متعذرا عن الضتن: يدور أن يكون تمن الأقمة الذي أخول: منه 
المصنف اطلع على قول له على خلاف ما في "المدونة" انتهى. قلت: لم يذكر في كتاب من كتب المالكية رواية 
تجوز المتعة مع أن مالكا روى في "الموطأ" ديف على بن أبي طالب وده أن رسول الله يك فى عن متعة النساء 
يوم خجيير 0 وعادة مالك يلك أن لا يروي حديثاً ف "اللو" الاوهو يذهب إليه؛ ويعمل | به. |البباية 8/5 ] 
باجماع الصحابة: بيان ذلك أنه وردت الأحاديث الدالة على نسخها. (البناية) 

وابن عباس ذكنا ! لخ: جحواب سؤال مقدر» وعيق أن لا نسلم أن الإجماع كابنت؛ أن ابْنَ عباس محتهد في وفت 
الإجماع؛ وهو مخالف لما عداه, فكيف يصح القول بالإجماع على المذهب المختار» وهو عدم الاكتفاء بالأكثر» بل 
يحب اتفاق الكل - قبح رججتوعة: ب هدعق قا عله يبيل الامو نسطبوو ودارب 
عما كان يعتقده باباحته وكان سب بوي رس ساي نسي 1 

ور ا ف تبي بشهادة وبين 7 "1" هذا ليظهر أن بطلانه اليا 1 يه 00 
انتقاع الشهادة: وليصح 5 عدا" فب زفر رلك فانة يجوز صحته إدا كان هناك شاهدان. 

لازم: أي النكاح المؤقت صحيح.؛ والتوقيت باطل؛ لأنه أتى بالإيجاب والشرط الزائد على ما يتم به 
النكاحء فصح الإيجاب وبطل اله لكبراظ. الفاسدة: الء لشرط. الفاسكد ليس من مقتضى العقد. 

أنه أتى إخ: يعن أتى بمعين المتعة بلفظ النكاح؛ لأن معي المتعة هو الاستمتاع بالمرأة لا لقصد مقاصد 
النكاح؛ وهو موجود فيما نحن فيه؛ لأنها لا تحصل ف مدة قليلة.(البناية) للمعايئ: لا للألفاظ»؛ ألا ترى أن 
الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة» والحوالة بشرط مطالبة الأصل كفالة. [البناية 85/5] 


كتاب النكاح هه" 
ولا افرق بين .ما إذا طالت هدة التأقيت أو قط د لآن التأقيت هو الم جلنهة المتعةة وقد 
وجد. ومن تزوج امرأتين في عقدة واحدة» وإحداهما لا يحل له نكاحهاء صح نكاح الى 
حل نكاحها وبطل نكاح الأخرى؛ لأن المبطل في إحداهماء بخلاف ما إذا جمع بين 

وعبد في البيع؛ لأنه ييطل بالشروط الفاسدة» وقبول العقد في الحر شرط فيه؛ ثم جميع 
المسمى للتي حل نكاحها عند أبي حنيفة يك وعندهما يُقِسَّم على مهرمثليهماء 
وهي مسألة الأصل. ومن ادعت عليه امرأة أنه تزوجهاء وأقامت بين فجعلها القاضي 


(المبسوط) ف الواقع 
امر أنه ولم يكن 0 وسعها المقماه معد وأن و نه كنامغهاء وهذا عند أي حنيفة رقي 
قي الواقع 


وهو قول أبي يوسف - كه أولاً وق قوله الآخر وهو قول محمد ب بثه: لا يسعه أن يطأهاء 


طالت مدة إلخ: كأن قال: ألف سنة» لاحتمال أن يبقى أكثرمن ذلكء أما إذا قال: مدة حياق» فليس 
ذلك تأقيتا باطلاً؛ إذ النكاح لا يكون إلا في الحياة» ولا يتجاوز عنها. بخلاف إلخ: فإنه باطل في كليهما. 
لأنه يبطل: بخلاف النكاحء فإنه لا يبطل بها. وقبول !خ: أي في تصحيح البيع في العبد؛ لأنه لو لم يكن 
كذلك لرم تفريق الصفقة وذلك حرام» وشرط قبول الحر شرط فاسدء والبيع يبطل بالشروط الفاسدة 
لا النكاح. [البناية 80/5] 
للتي حل إخ: كأن يكون المسمى ألفا ومهر مثل المحرمة ألفان وامحللة ألفء فيلزم ثلث مائة وثلاثة 
وثلاثون وثلث درهم لليَ صح نكاحها ويسقط الباقي» ولو كان دخل باليٍ لاتحل فالمذكور ف (الأصل) 
أن لها مهر مثلها بالغا ما بلغ والألف كلها للمحللة. قال في "المبسوط": وهو الأصح على قول أبي حنيفة: 
وما ذكر في "الزيادات" فهو قوهما أن لها مهر مثلها ولا يجاوز حصتها من الألف؛ ولو كان صح 
نكاحهما انقسمت الألف على مهر مثليهما اتفاقا.[فتح القدير ]١57/‏ 
ومن ادعت [هذه المسألة من "الجامع الصغير" [العناية 7/ |١864‏ ع لقب اللسالة أن القتباء: تماد 
الزور ف العقود والفسوخ., ينفذ عند أبي حنيفة ظاهرا وياطنا إذا كان مما بمكن 2 إنشاء العقد 
فيه. [فتح القدير #لقه هه ] وسعها إلخ: فإن حكم القاضي عمنزلة إنشاء النكاح» أو حكم القاضي 
يجعل النكاح ثابتا في الماضي من الزمان بحكم الاقتضاء. لا يسعه: وعلى هذا الاختلاف في البيع.(البناية) 


١‏ كتاب النكاح 


وهو قول الشافعي _ث قود أن القاضىي أحظأ 07 إد الشهود كدي فصار اهنا 


إذا ظهر أمم عبيد أو كفار. ولأبى حنيفة يلله: أن الشهود صدقة عنده, وهو 
الحجة؛ لتعذر الوقوف على حقيقة الصدق» بخلاف الكفر والرق؛ لأن الوقوف عليهما 
متيسر» وإذا ابنى القضاء على الفح وأمكن تنقيذه: باطنا بتقديم النكاح, فل اقطعا 


بالأمارات 


للمنازعة؛ بخلاف الأملاك الْسَلة: لأن ف الأسباب تزاحما فلا إمكان. والله أعلم. 


ع 


الحجة: أي جعل ما لم يكن حجة حجة. كذبة: بالفقحات جمع كاذب.(البئاية) فضار اخ: و الخطأ في 
الحجة يمنع عن النفوذ باطناء كما إذا ظهرأفهم عبيد أو كفار.(العناية) صدقة: بالفقتحات جمع صادق.(البناية) 
عنده: عند القاضي؛ لأن الفرض أنه لم يطلع على شيء ثما يجرحهم. (العناية) 

لنعذر الوقوف إخ: فبئ الأمر على كون الشهود صدقة عنده. بخلاف الكفر والرق. فالفرق بين شهادة 
الرورع وظهور الرق والكفر في الشاهد مبئ على أنه يسقط من القاضى ما لا طريق له إلى معرفة حميقته؛ 
ولا يسقط عنة معرفة ما لمكن الوقو ف غلية. والرق: هلا جواب 0 قوهما: فضار كما إذا ظهرأفم 
عبيدء أو كفار.(البناية) وأمكن تنفيذة: إما بأن يجعل هذا القول من القاضي إنشاء للنكاح؛ أو ثبت 
بالاقتضاء إذا كان محمولا على الخبر. 

بتعدم النكاح: جواب عما يقال يي ا ثابتا لا إثبات مال د يكن» والنكاح 14 ا 
كأنه قال: أتكحتك إياه وحكمت ببينكما بذلك 0 5/5م] 

الأملاك المرسلة: عير المعللقة عن ابايعه بسبه المللك» بأن ادعن ملكا مطلقا ف الخارية»بى الطعام: من غيرتعيين 
شراء أو إرت»: حيث ينفدك. القضاء ظاهرا ا باطنا بالاتفاق» حى لا يحل للمقضي له وطؤها. [الكفاية 5/8 ]١‏ 
تزاءتما: فلا يمكن تنفيدهء بيانه: أن في الأسباب كثرة» ولا يمكن القاضي تعيين شيئ منهما بدون الحجة 
فلم 9 مخاطيا بالقضاء. بالملك» وإنما هو مخاطب بقصر يد المدعى عليه عن المدعيء. وذلك نافذ منه 
ظاهراء فأما أن ينفذ باطنا.منزلة إنشاء حديد فليس بقادر عليه بلا سبب شرعيء بخلااف النكاح فإن 
طريقه متعين في الوجه الذي قلناء فيمكنه إثباته وتنقيذه. [العناية 5/7 ]١‏ 
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لا ينعقد إلا بولي؛ وعند محمد سل: ينعقد موقوفا. وقال مالك والشافعي دفا: 

3 
لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أ أصلا؛ لأن ١‏ النكاح يراد لمقاصده. والتفويض إل شخخل 
فآ إلذ أن مخمدا ماله يقول ان : تفع الخلل يإجازة الولي. ووجه الجواز: أنها تصرفت في 
وال متقهاء وهي من أهله؛ لكوفا عاقلة ميزه وهذا كان لما التصرف ف المال» وها 
اختيار الأزواج؛ وإنما يطالب الولي بالتعرويج؛ كيلا تنسب إلى الوقاحة. 


باب !خ: لما فرغ من المحرمات الى كان لو المرأة منها شرط جواز النكاح» شرع في نيان باب الأولياء 
والأكفاء الى هي أحد شرائط النكاح. فقدم بيان المحرمات» إما لأن عامتها ثابتة بالكتاب؛, أو لأن حل 
امحلية شرط جواز النكاح بالاتفاق» بخلاف الأولياء والأكفاء.(النهاية) في الأولياء إلخ: الولي من الولاية: 
وهي تنفيذ الأمر على الغير» والأكفاء جمع كفوء وهو النظير والمساوي.(مجمع الأفر) 

بولي: أي بعبارة ولي وعقده. سواء كان الولي رجلاً أو امرأة. موقوفا: على إجازة الولي» سواء كان 
الزوج كفوًا لها أو لاء فإن أجاز الولي جازء وإلا فلا. [البناية 11/5] يراد لمقاصده: ومقاصده معان 
تستدعي التوافق بينهما عادة ولا يوقف عليها إلا بالعقل الكامل» وعقلها ناقص بالحديث. [البناية 37/5] 
مخل شما: أي .مقاصد النكاح؛ لأهن سريعات الاغترار سيئات الاختيار لا سيما عند هيجان الشهوة. (البناية) 

أن محمدا: وتقرير ما قاله محمد: أن الضرر الموهوم ينتفي بإحازة الولي» ولا خلل في نفس العقدء فيصح 
موقوفاً بإجازة الولي.(البناية) حقها: حى كان البدل الواحب بمقابلتها لها.(البناية) أهله: أي المرأة من أهل 
التصرف.(البناية) وهذا: أي ولأحل كوفا عاقلة مميزة. (البناية) اختيار الأزواج: بالاتفاق» وكل تصرف 
هذا شأنه فهو جائز.(البناية) بالتزويج: هذا جواب عما يقال: إذا تصرفت في حالص حقها فلماذا أمر 
الولي؟(البناية) إلى الوقاحة: من وقح الرجل إذا صار قليل الحياء فهو وقح.(البناية) 
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ثم في ظاهر الرواية: لا فرق بين الكفء وغيرالكفء؛ لكن للولي الاعتراض ف غير 
اله وعن أبي حنيفة وألي يوسف «- عندا أنه لا يحوز في غير الكفء؛ لأنه كم من 


1 


واقع لا يرفع عق وار سد ساق اف قوهما. ,لا جوز لوي حبار االبكر 
البالغة على النكاح لاف للشافعي م له: الاعتبار بالصغيرة, وهذا؛ لأنما جاهلة 


(القياس) ‏ 
بأمر هاسوت لعدم الكرية, وهذا يقبض الأب صداقها ب بخير أمرهاء ولاه أهنا حدرة 
يكون للغير عليها ولاية الإحبار» والولاية على السقيرة لقصورعقلهاء وقدكمُل 
ابد بدليل ريق الخطاب». فصار كالغلام, وكالتصرف ف اللمال, وإنما يملك 
الأب قبض الصداق برضاها دلالة. ولهذا لا ملك مع فيها. قال: وإذا استأذنها 


القدوري >< البكر البالغة 


لوي فسكقيت: أواعكات اه فيه نون جد 'البكر تستأمر في نفسهاء 


اختيارا 
للوي: دقعا للعار عنه . (البناية) غير الكف»: قال قاضي نحان: هذا أصح . 
تنبيه : كم من واقع إلخ: أي كم من قضية تقع ولا يقدر أحد على رفعها؛ لأنه. ليس كل ولى يحسن 
المرافعة إلى القاضي» ولا كل قاض يعدل. |البناية ]١١٠١/‏ ويروى رجوع إ2: يعن ينعقد نكاحها عنده 
أيضا بلا ولي» ولا يوقف على الإجازة.(العناية) إلى قوهما: أي إلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف يدا يعني 
ينعقد نكاحها عنده أيضا بلا ولي ولا يتوقف على إحازته. (البباية) 
النكاح: يريد أنه لايزوجها بغير رضاها.(البناية) بالصغيرة: لأن الصغيرة إذا كانت بكرا تزوج كرهاء 
فكذا البالغة» والتامع بينهما الجهالة. وهذا: أني وحوب الاعتبار بالصغير.(البناية) وشِذا: أي لأجل كوفا 
جاهلة بأمر النكاح.(البناية) والولاية: جواب عن قياس الشافعي ء على الصغيرة.(البناية) 
فصار كالغلام: فإنه إذا كان له كمال العقل كان له الولاية. المال: فإهها مختارة في التصرف في ماها. 
وانما: بحو اب ع ٠»‏ ن قوله: ولهذا يعبض الأنب صدافقها .(البناية) دلذالة- : يع بالسكوت؛ بذن الظاهر أن البكر نستحي 
عن قبض صداقها. (البناية) تستأمر |الخبر من الشارع 8 أمثال هذا الموضع ةله الأمر] ا أي يطلب 
في حق نفسها الأمر والإجازة» وحق نفسها هو النكاح؛ وأما في حق غيرنفسها كلمال فلا حاجة إلى 
التعريض؛ لأنه لا مدحل للولي هناك بخلاف النكاح, فإن الناس يطلبون من الولي. 
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فإن سَكمَتْ فقد رَضيّت".* ولأن جَنْبَة الرضا فيه راجحة؛ لأنها تستحى عن إظهار 
لغيه لاعن الرهه بالشحاق أقل على الرضا من السكرسم لفق ينا تا 
لأنه دليل السخخط والكراهة» وقيل: إذا ضحكت كلمستهزئة بها سمعت لايكون رضاًء 
وإذا بكت بلا صوت لم يكن ردا. قال: وإن فعل هذا غيرٌ الولي يعي استأمر غود 
الولي» أو ولي غيره أولى. منه: لم يكن رضا حن تكلم به؛ لأن هذا السكوت لقِلة 
الالتفات إلى كلامه: فلم 7 دلالة على الرضاء ولو وقع فهو مُحتَمِلء والاكتفاء .كثله 
للحاجة» ولا حاجة ف حق غير الأولياء» بخلاف ما إذا كان المستأمر رسول الولى؛ 


ا الاي ماي وتعتبر في الاستكمار تسمية الزوج على وجنه تقع به المعرفة؛ 


جنبة: أي لأن جانب الرضا يترحح على جانب الرد.(البناية» أدذل على الرضا: أي أكثر دلالة على الرضا 
بالمسموع عن السكوت.«البناية) السخخط: غالباء والبكاء على السرور نادرء فلا عبرة بهه ولكن ليس بردٌ حي لو 
رضيت بعده ينفذ العقد.(البناية) وقيل !ح: اعلم أن عبارة محمد هي إطلاق الضحك والبكاء؛ وبعضهم خص 
بغير المستهزئة» والبكاء بأن لا يكون مع صوت؛ إذ لوكان من المستهزئة أو مع صوت. يدل على عدم الرضاء 
أما إذا كان من غير المستهزئة أو بلا صوت فيدل على الرضا. قال: أي محمد في "الجامع الصغير".(البناية) 
م يكن رضا: أي لم يكن سكرتا ولا ضحكها رضا حي تتكلم. لقلة الالتفات إلخ: وذلك؛ لأه لا يتعلق 
أمر الخنطاب بهء فلا تبالي بكلامه؛ فيدل سكوتًا على عدم المبالاة» ولا يدل على الرضا أصلا. 
ولو وقع إلخ: أي السكوت دليلا على الرضاء فهو محتمل أي يحتمل الإذن والردء والاكتفاء .كثله أي بمثل 
السكوت انتمل للحاجة أي لحاجة الإنكاح؛ ولا يوجد ذلك في حق غير الولي. [البناية 5/5 ]٠١‏ 
قائم مقامه: تحكبه سكم اولي على وجه اخ: سس وإنما احتيج إليه؛ 
كاز اطي علي عه بولا رسيي يسبل بجر 

* غريب هذا اللفظ. [نصب الراية ]١34/‏ وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي 25 قال: 
"لا تنكح الأتم حَىَ تستأمر ولا تنكح البكر حي "تستأذن" قالوا: يارسول الله! وكيف إذفاء قال: أن 
نسكت. إرقم:5175, باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما] 
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لتظهر رغبتُها فيه من رغبتها عنه» ولا تُشترط تسمية المهرء هو الصحيح؛ لأن 
النكاح صحيح بدونه. ولو زوجَها فبلغهبا الخبر؛ فسكنت: فهو على ما ذكرنا؛ لآن 
ريه الالانا بلي الساتوبه اا تفش ثم المحبر إن كان فضولياً ي؛ يشترط فيه العدد أو 
العدالة عند أبي عونة مر عاقنا طهاك ولى "كان رسولا. لا يشترط إجماعاء وله 
نظائر. ولو استأذن اليب فلابد من رضاها بالقول؟ لقوله علكلة: "السب تشاو "ب 


(البالغة) 


ولأن النطق لا يعد عيبا منها. وقل اللياء بالممارسة فالا اماع من النطق في حقها. 


هو ا الصحيح: احتراز عن قول من قال من المتأحرين: لا بد هن تسمية المهر في الاسغمار؛ لآن رغبتها تختلف 
باختلاف الصداق في القلة والكثرة. [العناية ]١57/8‏ صحيح بدونه: أي بدون ذكر المهرء ولا يصح بدون 
كر الزروج. (البناية) على ماذكرنا: أي من حتضوكل لا بالضحك» والسكوت دوك البكاء. | البناية / ]| 
ثم المخبر إلخ: الحاصلء أن هذا القول خبرء وله حيثية الشهادة؛ فمن حيث إنه خبر ينبغي أن لا يعتبر ما 
يعسار قِ الشهادة: ومن حيث إنه شهادة ينبعي أن يعت فيه هما اعتبر ف الشهادة وهو أعحك الأمرين من 
العدالة والعدد وأما هما فِيقو لاك: إنه خبر خص »2 فاك حاجحة إلى اشتراط أحد الأمرين. 
فضوليا: أي لا ولياً ولا رسوله. هما: فإن عندهما الإخبار كاف ولا يشترط العدد ولا العدالة.(البناية) 
وله نظائر: أي لهذا الخلاف الذي وقع بين أبي حنيفة وصاحبيه في إخبار الفضولي؛ نظائر من المسائل: وهي 
عزل الوكيل. وحجر المأذون» ووقوع العلم بفسخ الشركة, وسكوت الشفيع عن الطلب. |البناية 1 
تشاور: وججحه الاستدلال أن المشاورة من باب المفاعلةع وهي تقعصي الفعل من الحانبين» وقد و جحل النطق 
من الولى بالسؤالء فلا بد من النطق منها في الجواب. وقيل المشاورة عبارة عن طلب الرأي بالإشارة إلى 
الصواب. [العناية ]١7//7‏ ولأن النطق إخ: حاضله: أن للبكر حياء؛ لأن التكلم يعد عيبا في حقهاء وليس في 
الفبب العيجي» ولا الجياع مانع عن النطق» ولما ار تفع ع المانع) وكان المقتضى مو بحو ذا وهو أصالة النطق اعتبر بالأصل. 
*غريب ذا اللفظ وتقتم ماه قزيياً. تب ب الراية ]١325/7‏ روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس در أن 
ابي 05 قال: الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمرء وإذها سكوقا. [رقم:١؟45١غ‏ باب استئذان 
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وإذا زالت بكارقا بِوَنبَةٍ أوحيضةٍ أو جراحة أو تعنيس: فهى في حكم الأبكار؛ لأنها 
را لأن مُصريها أول مصيب لماء وهنه الباكورة والبكرة ولأهها تستحبي 
لعدم الممارسة. ولو ابت لي بؤانا: فهي كذلك عند 5 حنيفة بللبن وقال 


أبويوسف ومحمد يدي" د لا يُكتفى يسكوقا؛ لأغا ثيب حقيقة؛ لأن فضيبها 
عائد إليهاء ومنه المَعوبَة والمكَبَة والتثويب. ولأبي حنيفة للكه: ١‏ الناس عَرَفوها بكراء 
فيعيبوئها بالنطق؛ فتمتنع عنه» فيكتفى بسكوقا؛ كيلا تتعطل عليها مصالحهاء بخلاف ما 


من فقدالن الروج 


إذا وُطِبَت بشبهة؛ أو نكاح فاسد؛ لأن الشرع أظهره حيث علق به أحكاماء أما الزنا: 


فإها ثيب 


فقد نَدَبَ إلى سمه حين لو اشتهر حالها لا يكتفى بسكوقا. 


ثبه: هي الحركة من فوقء, والطفرة: الحركة إلى فوقء والتعنيس: طول المكث جحت يزول بكارقا. 
حيضة: أي أو بسبب ورود الحيض.ل(البناية) تعنيس: من عنست عنوسا إذا حاوزت وقت الترويج؛ فلم تتزوج. 
(لبنايم في حكم إل. في كون إذها سكوتا.(العناية) لأن مصيبها إلخ: يعن إنما ميت به؛ لأنها بحيث لو 
أصايبها رحل كان أول مصيب لاء والبكر إنما سميت يهذا الاعتبار. ابباكورة والبكرة: وهما مشتقان من البكر 
لاشتراكهما في اللفظ والمعيى؛ لاشتمالها على الأولية» فإن الباكورة أول فاكهة والبكرة أول الصباح. 
فهي كذلك: خب سروت بكارها بوثبة ونحوها؛ لعدم ممارستها بالرجال.(البناية) 
لأن مصيبها !خ: يعن إهها بحيث لو أصابما رجحل لعادت الإصابة؛ وفي العبارة أدى شىيء»؛ وهو أن المصيب 
الأول لا يلرم أ أن يعودى ولعل المراد عود حدس المصيب لا شخضه؛ أو المراد غود كوفا مصابة. 
المثوبة ! لخ: المثوبة جزاء العمل» وإنما سمي به؛ لأنها لما ترتب الحزاء كأنه عاد العملء والمثابة محل العود إليه مرة بعد 
أخحرى» وهذا سمي مكة يمثابة؛ لأن الناس يعودون إليه» والتذويب إعلام بعد إعلام كحي على الصلاة. 
بخلااف: |2 لخ [حيث تصير ثيبا بالإجماع] متصل بقوله: فيكتفى بسكوقاء يعن أن من وطئت بشبهة؛ أو 
بنكاح فاسد لا يكون إذنها سكوقا؛ لعدم الحياء ثمة؛ لأن الشرع أظهرة) سيق علق به أسحكانا مز اروم 
العدة والمهرء وإثبات النسبء أما الزنا فقد ندب إلى ستره؛ حي لو اشتهر حالما بإقامة الحد عليهاء أو 
لصيرورته عادة لها لا يكتفى بسكوقا. [العناية 53/7 ]١5‏ 


بور باب ف الأولياء والأكفاء 


وإذا قال زرو ج:. تلقل النكاح فيكت وقالت: رددت» فالقوز ل قوها. وقال زفر رلك.: 


القول قوله؛ لأن السكوت أصل والردٌ عارض؛ تصار #الشروط. اهتيار إذا ادعى 
الردٌ بعد مُضي المدة. ونحن نقول: إنه يتُعى لُرْومَ العقد وقلك ابم 01 تدفعه) 
فكانت هنكرة كالمود ع إذا ادعى رَدّ الوديعة» بخنلاف مسألة الخيار؛ لأن اللزوم قد 
ظهر مضي المدة. وإن أقام الزوجٌ البينة على سكوقنا ثبت النكاح؛ لأنه نوّر دعواه 
باحك وإن ل تكن له بينة قلا عين عليها عدذ أن حييفة يلقن .وهى منسالة 
الاستحلاف ف الأشياء الستة, وسيأنيك ف الدعوى إن شاء الله. ويجوز نكاح 


الضغير والصغيرة إذا زو جهما الوا لي بار ا كانت الصغيرة 1 و ثيباء والولى.هو العقصبة. 


2 في باب النكام 

لأن السكوت إ2: لأن السكوت عدم الكلام؛ والعدم هو الأصل في كل شيءء والمرأة تدّعي ارا 
والقول قول المتمسك بالأصل.[البناية ]١١١/5‏ كالمشروط له ني البيع] !خ: فإنه لا يعتبر قوله» بل 
القول قول من يدّعي لزوم العقد بالسكوت بالإجماع؛ لأن السكوت هو أصلء والرد عارض» فكان القول 
قول من يدّعىي السكوت. [العناية .]١١/*‏ بعد مضي: دون قبل المضيء فإنه يرد به. 

ونحن نقول إلخ: وحاصله: أن ظاهر الأمر وإن اقتضى أن يكون الزوج مدعى عليه؛ والزوجة مدعية» لكن 
بحسب المععن 9 الأمر بالعكسء وذلك؛ لأن الزوج ادعى النكاح وتملك البضعء والزوجة تنكر ذلك بحسب 
المعيئ, فالأصل عدم النكاح وثملك البضع. والمعتبر المعاني لا الألفاظ وظاهرالأمرء وهذا إذا ادعى المودع الردٌ 
كان القول قوله» لا قول صاحب الوديعة؛ لأنه ينكر الضمان» و صاحب المال يريد منه الضمان. 

كالمودع: فالقول قول المودع.(البناية) بخلااف مسالة الخيار: جواب عن زفرء ووجهه أن يجعل القول 
من يشهد له الظاهرء واللزوم قد ظهر مضي المدة؛ فلهذا كان القول للساكت. [العناية ]١1/1/1‏ 
الاستحلاف: أي مسألة أن لا يُحلف المدعى عليه عند أبي حنيفة» حلافا لمما. الستة: وهي النكاح 
والرجعة؛ والفيء في الإيلاء» والاستيلاد. والرقء والولاء.(البناية) الدعوى: أي في كتاب الدعوى.(البناية) 

هو العصبة: على ترتيب العصبات في الإرث.(العناية) 


باب في الأولياء والأكفاء ا 


السك الاج اي كاب والشافعي «- يشل فى غير الأب واد وي الثبب 
الصغيرة أيضا. وجه قول مالك يثده: أن الولاية على الحرة باعتبار الحاجة؛ ويا تلج 
لانعدام الشهوة إلا أن ولاية الأب ثبتت نضا بخلاف القياس» والح ليس في معنه. 


شففته 


فلو يلق به قلنا' لاء بل هو موافق للقياس؛ الأ ) التكاح يتضمن المصالطح» ولا حوفر 


(ثبوت ولاية) و 


إلا بين امتكافتين عادة» ولا يتفق الحفْمٌ في كل زمانء فأئتنا الولاية في حالة الصغر؛ 
إحرازا للكفء. وجه قول الشافعي لكء: أن النظر لا يتم بالتفويض إلى غير الأب 
والحد؛ المكور تقد وقد قرايه ولهذا لا يملك التصرف ف المال مع أنه أديئ رتبة 
فلأن لا يملك التصرف ف النفس - وأنه أعلى - أولى. ولنا: أن القرابة داعية إلى 
لنظره "الما في الأب وابليب إوضا فيه مسن القسور أظهرناه في سلب ولاية الإلزام, 


يخالفنا ! لح: أي قال مالك: اوليهها الآبه ليس إلا حية. لو زوجهما الجد عند عدم الأب لا يجوز. وقال 
لضافعي: يلما يدود اعم اده سراي ؟ وإ تت أيأ الوا علوة بو اه إرس9 
وصحح ابي 2 ذلك فلا يلس غيره 8 وهو دق ا ا من ا اي 
والازدواج وقضاء الشهوة.(البناية) للكفء: لكل من يتأتى منه الإحراز» أبا كان أو غيره.(العناية) 

أديئ رتبة: لكونه وقاية للنفس.(البناية) أن القرابة إل: يع أن الولاية للنظرء وهو موجود في كل 
قريب! لأن القرابة ذاعية إليه» كما في الأب والحد؛ فإن النظر فيهما لم يثبت إلا من القرابة» غاية ما في 
الباب أنه متفاوت كمالا وقصورا بقرب القرابة وبعدهاء لكن ما في البعيدة من القصور ممكن التدارك» 
فأظهر ناه 5 سلب ولآية الالزام علدا هما خيار البلوغ, فإذا بلغا ووجدا الأمر على ما ينبعي ) مضيا 
على النكاح؛ وإن وجدا قد أوقعا خللا بقصور الشفقة والنظرء فسخا النكاح. [العناية ]١177/*‏ 

وما فيه: أي والذي في غير الأب واللجد من قصور النظر(البناية) الإلزام: يعن لم يكن ولاية الأخ والعم 
ملزمة بل كانت متوقفة إلى البلوغ؛ حي جعلنا لهما خيار البلوغ.(البناية) 


لق باب في الأولياء والأكفاء 





بخلاف التصرف ف المال؛ لأنه يتكررء فلا يمكن تدارك الخلل» فلا تفيد الولاية إلا 
ملزمة» ومع القصور لا يثبت ولاية الإلزام. وه قرلد في للسيألة الاية نية: أن الثيابة سبب 
لحدوث الرأي؛ لوجود الممارسة» فأدرنا نيكم عليه تيسيرا: ولنا: ها ذكرنا مع تحقق 
الحاجة» ووفور الشفقة, ولا تمارسة تحن الرأيَّ بدون الشهوة» فيدار الحكم على 
5-5 » ثم الذي يؤيد كلامنا فيما تقدم قو له عفتنا 'النكاح إلى العصبات”” من غير 
فصل. والترتيب في العصبات في ولاية النكاح كالترتيب في الإرث؛ والأبعد محجوب 


بالأقرب. فإن زوجهما الأب أو الحد يعيئ: الصغيرٌ والصغيرة» فلا خيار لمما بعد 
كالخ 1 
بلوغهما؛ لأنمما كاملا الرأي وافرا الشفقة» فيلزم العقد .مباشرتهماء كما إذا باشراه 


يج بعد البلوغ. وإن زوجهما غير الأب والحد: فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ؛ 
لأنه ل أي التصرف ف المال يتكرر بتداول الأيدي بأن يبيع الولي ثم يبيع المشتري من أحرء ثم وثمء 
بخلاف النكاح؛ لأنه بعد 182 5 ]١‏ الثانية: وهو قوله في الثيب الصغيرة أيضا.(البناية) 

أن الثيابة: الثيابة مصدر مستعمل في كلام العوام» وليس من كلام أهل اللغة» وكذا الثيوبة كما ف 'المغرب" . 
الرأي: لأن الرأي أمر باطنء والثيابة سبب لحدوثه.(البناية) فأدرنا الحكم: أي ثبوت الولاية وعدمها بسبب 
الرأيء إذ الرأي أمر مخفي» فأقيم سببه مقام المسبب. وفور الشفقة: وهي موحودة في الأب والحد.(البناية) 

ولا تمارسة !: أي لا نسلم حصول الرأي للصغيرة بسبب الممارسة؛ لأن الرأي والعلم بلذة الجماع إنما يحدث 
عن مباشرة بشهوة ولا شهوة طا. [العناية ]١14/7‏ على الصغر: فكلما ثبت الصغر ثبتت الولاية. (البناية) 
كلامنا فيما تقدم: يعن من إطلاق الولي في قوله: ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولي.(العناية) 
من غير فصا : بين الأب والحد وغيرهما من العصبات.(فتح القدير) 


ع ساب ادا 

باقر منذا الاديية لبن انالبي بي روسيمة إن الخرلتيس بين اده لطعاقة و1 0 
أن الأئمة الأربعة اتفقوا على العمل به فٍ حق البالغة ة. وقال السرو حي: روي عن على : نة موقوفا 
ومرقيعا: ش ' يه نكا اله إلى القضات"' |البئاية ١/5‏ ١-ه١١|]‏ 


باب ف الأولياء والأكفاء ظ “ 





إن شاء أقام 3 النكاح» وإن شاء فسخ. وهذا عند أبي حنيفة ومحمد جلاء وقال 
نو يرس يفم لاحي اسار بالأب والحد. ولهما: أن قرابة الأخ ناقصة؛ والنتقصان 
يشعر بقصور الشفقة» فيتطرق الخال إلى المقاصد ععسىء والتدارك ممكن بخيار الإدراك, 
وإطلاق الجواب ف غيرالاب والحد يتناول الم والقاضي2» وهو الصحيح من الرواية؛ 
لقصور الرأي في أحدهماء ونقصان الشفقة في الآخرء فيتخير. ويُشترط فيه القضاء بخلاف 


فظو القاضي 


خيار العتق؛ لسع هها ادع ضر يو فكن ل ولهذا يشمل الذكر 
والأنتى» فججعل إلزاما في حق الآخر فيفتقر إلى القضاءء وخيارٌ العتق لدفع ضرر جلي 


أن يتطرق الخلل إلى المقاضد» وأهل العربية يأبون ذلك؛ كذا قال العيئ في كتاب الإجارات. 

وإطلاق الجواب: [أي إطلاق جواب القدوري]: وهو قوله: وإن زوجها غير الأب والجد فلكل واحد منهما 
الخيار إذا بلغ.(الكفاية) يتناول !لخ: يعن في إثبات الخيار عند البلوغ.(البناية) وهو الصحيح إلخ: احتراز عما 
روى خخالد بن صبيح المروزي عن أبي حنيفة يلك أنة لا يتيت انيار فيما إذا زوج القاضي اليتيم واليتيمة» ووجهه 
أن للقاضي ولاية تامة تثبت قي المال والنفس جما فيكون ولايته قي القوة كولاية الاب. [الكفاية ه/1١-+7١]‏ 
ويشترط فيه : أي ف فسخ النكاح بخيار البلوغ القضاءء أي حكم القاضي . (البناية) 

خيار العتق: حيث لايشترظ فيه القضاء.(البناية) لأن الفسخ: [أي في خيار البلوغ] حاصله: أن الفسخ 
فيما نحن فيه لدفع ضرر حفي» وهو فوت مصلحة النكاح, وفواتها أمر غير ظاهرء فيتصور ههنا منازعة 
معقولة 9 اعتبار حكم القاضى ؛ حي يتقوى ها أو دعه وشدا: أي ولأحل تمكن الخلل.(البناية) 

يشمل !خ: لأن قصور الشفقة كما هو في حق الحارية مكن» كذلك في حق الغلام. وإذا كان الضرر حفيا 
لا يطلع عليه؛ لأن فرض المسألة فيما إذا كان الزوج كفوا والمهر تاماء فرتما ينكره الزوج» فيحتاج إلى 
القضاء. [البناية ]١١7/5‏ فجعل إلخ: يعن لما كان هذا الدفع دفعا لضرر خفي جعل في حكم الإلزام على 
الغير بشيء: والإلزام منصب القاضي لا منصبهما. حق الآخر: لكونه رفعا الحكم ثابت. (البناية) 

لدفع ضرر جلي 1ّ: فإن الزوج قبل عتقها كان يملك غليها #طليقنين ويفلك مراحعتها في قزقين» ثم ازداد ذللك بالغتق 
وهو أمر جلى ليس للاتحاد فيه يخال حى يحتاج إلى الالزام» لكن لها أن تدفع ذلك عن نفسها. |البناية ١ ١1/5‏ 


اس باب في الأولياء والأكفاء 


وهو زيادة الملك عليهاء و يختص بالأنتى» فاعتبر دفعاء والدفع لا يفتقر إلى القضاء. 


ُْ غدلهنا إذا بلغت الصغيرة وقد علمت بالنكاح» فسكتتء فهو رضاء وإن ل تعلم 
بالنكاح؛ فلها الخيارحى تعلم فتسكت. شرط العلمّ بأصل النكاح؛ لأهنا للا تمحر غرة 
ْ الإإمام محمد 


التصرف إلا به, والوليّ ينفرد به فعذرتْ بالجهل ولم . ريا احلمياطيار؟ للها عفر 
لمعرفة أحكام الشرع, والدار دارٌالعلم فلم تُعذر المهل» بخلاف المغعقةا ؛ لأن الأمة 
لاتقرج لبراديا تيت بتخول يثيوت التهار. م عبار البككر دلا" بالسكوات» 


فاعتبر دفعا: للزيادة؛ لأن ولاية المولى لم تكن ثابتة في هذه الزيادة» وصاركأن العقد وجد الآن في حقهاء 
فكان الاختيار منها فك للحكم عن الثبو نت. |[البتاية ١ ١/5‏ 5 عندنا: أي عند أبي حنيفة و محمد حب 
خصهما بالذكر؛ لأن مذهب أنبي يوسف 4ه لايرد ههنا؛ لأنه لا يرى سيار البلوغ وإن كان المروج غير 
الأب والحد. [العناية ]١171/‏ بالنكاح: سواء علمت بأن ها الخيارء أو لم تعلم من الفسخ والإحازة. 
التصرف: من الفسخ والإجازة. والولي ينفرد به: ينفرد بالنكاح فكانت معذورة في الجهل.(العناية) 
لمعرفة أحكام الشرع: إما من الولي أو من غيره حت يجوز لها أن تخرج من البيت وتتعلم. 

لاف المعتقة: فإها معذورة في الجهل, سواء كانت جاهلة بالعتق أو بثبوت الخيار لها.(العناية) 

لاتتفر خ لمعرفتها: |أي لمعرفة أحكام الشرع] لكوفها مشغولة بخدمة المولى» فإن قيل: المرأة أيضا تكون 
مشغولة بخدمة الزوجء ألا ترى أنه لا يجب عليها الجمعة» وعللها المصنف بكوها مشغولة بخدمة الزوج؛ 
قيل: إن الخدمة غير مستحقة على الصغيرة؛ لعجزهاء فكانت متفرغة للتعلم» فلا تعذر بالجهل؛ بخلاف 
الكبيرة حيك عب عليها عمل وال اليك اديانة فععتار حرلة الشيعة 

ثم خيار البكر إلخ: تفريع على خيار البلوغ الشامل للذكر والأنثى» وتقريره: أن من له خيار البلوغ إذا كان 
غلاما فبلغ لم يبطل خياره مالم يقل: رضيتء أو يجيء منه ما يعلم أنه رضا. وإن كانت جارية وقد دخل يما 
الزوج قبل البلوغ فكذلكء؛ وإن كانت بكرا يبطل نحيارها بالسكوت؛ اعتبارا لهذه الحالة بحالة ابتداء النكاح؛ 
فإن الصغيرة البكر إذا أدركت واستؤمرت للنكاح» فسكتت عند ابتداء العقد. كان سكوقا رضاء فكذلك 
إذا كان ها الخيار» فأدركت وسكتت كان سكوقا رضاء فيبطل خيارهاء والغلام والحارية الثيب إذا استؤمرا 
عند ابتداء عقد النكاح لم يكن سكوقا رضاء بل لا بد من الرضا صريحا أو دلالة» فكذلك عند خيار البلوغ 
لم يكن السكوت منهما رضاء بل لا بد من ذلك. [العناية ]١17/8/7‏ 


باب ف الأولياء والأكفاء ام 


ولا ييطل حيار الغلام مالم يَقلّْ: رضيت»؛ أو يجيء منه ما يُعْلمُ أنه رضاء وكذلك الجارية 

إذا دل يما الزوجٌ قبل البلو غ؛ اعتبارا لهذه الحالة بحالة ابتداء النكاح. وخيار البلوغ في حق 

البكر يه ع إلى آخر اجلس» ولا ييطل بالقيام ف 5 اليس والغلام؛ لأنه ما ثبت بإثبات 
٠ 7 01 00‏ 

الزوج؛ بل لتوهم الخلل؛ فإنما ييطل بالرضاء غير أن سكوت البكر رضا بخلاف خيار 

العتق؛ لأنه ثبت بإثبات المولى» وهو الإعتاق» فيعتبر فيه امجلس, كما في خيار المخخيرة. 


أو يججيء: بحزوم معطوف على قوله: يقل» يعن مالم يأت بشيء مما يعلم أنه رضا كالقبلة» والمس» والوطء. 
وكذلك الخجارية: أي وكذا لا يبطل خيار الحارية الثيب.(البناية) اعتبارا ! خ: هذا متعلق .مجموع ما ذكر, 
وهو نخيار البكر وخحيار الغلام» وحيار الحارية الي دخل با قبل البلوغ. (البناية) 

بحالة ابتداء النكاح: يعين الاكتفاء في البكر بالسكوت» والتصريح في الثيب بالرضا وما يدل عليه» كما 
ذكرنا في الغلام أيضا بالتصريح مقيس بابتداء النكاح,؛ فيعتبر في آن البلوغ؛ أو عند حصول الخبر إليه ما 
يكون في ابتداء النكاح. إلى آخر المجلس: يعئ مجلس صيرورتًا بالغة بأن رأت الدم في مجلس» وقد كان 
بلغها حبر النكاح فسكتتء أو مجلس بلوغ الخبر بالنكاح فسكتت» بل يبطل خيارها .مجرد السكوت ف 
الوجهين جميعا. [البناية ]١ ٠/5‏ بالقيام: أي محرد القيام حي يلزم النكاح. 

لأنه ما ثبت إلخ: دليل عدم البطلان في حق الثيب خاصة» وتقريره: أن خيار بلوغها لم يثبت بإثبات 
الزوج وهو ظاهرء وما لا يقبت بإثبات الزوج لايقتصر على امحلس» فإن التفويض هو المقتصر على 
امخلس: كما سيجيء.|العناية ]١73/7‏ بل لتوهم الخلل [بقصور الشفقة] !خ: دليل يشمل البكر 
والغلام؛ وتقريره: خيار البلوغ ثبت بعدم الرضا لتوهم الخلل» وما يثبت بعدم الرضا يبطل بالرضا؛ لوحود 
منافيه؛ فإن الشيء لا يثبت مع منافيه غير أن سكوت البكر رضا دون سكوت الغلام» فيبطل خيارها 
تجرد السكوت» وعتد عيازه إل ما وراء الخلس. [العناية 09/6/8] 

كما في خيار المخيرة: فإنه يقتصر فيه على المحلس. |البناية ]١١1١/5‏ أي الي قال لها الزوج: اختاري نفسك 
إن شت فسخت» وإن شفت قررت:؛ فإذا قامت لم يرتفع النكاح؛ بل النكاح باقء وجعل ذلك إعراضاً عما 
جعلت مالكة لهء وهو الاختيار» ومثل المخيرة الأمة الى قال لها السيد: أعتقت؛ فإنه قوله: أعتقت بمنزلة قول 
الزوج لها: اختاري؛ فإذا قامت من المحلس ألزمت النكاح؛ ولم يبق حيتئد لما خخيار الفسخ. 
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ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق؛ لأنها تصح من الأنثى» ولا طلاق إليهاء وكذا 
بخيار العتق؛ لا بيناء بخلاف المخيرة؛ لآن الزوج هو الذي ملكهاء وهو مالك للطلاق. 
فإن مات أحدهما قبل البلوغ: وَرثه الآخرٌء وكذا إذا مات بعد البلوغ قبل التفريق؛ لأن 


أصل العا صحيح والملك ايت د وفك انتبهى بالملوت, لاف مباشرهة الفضولي 


فيتة اربان 
إذا مالك امن لزوجين قبل الاجازة؟” لأن النكاح ثَمّةَ موقوف فيبطل , بالموت» وههنا 
مباشئرة الفضولي في المحيرة 
نافل» فيتقرر لا كن ولاية لعبد؛ ولا صغير» ولا مخنون؛ لأنه لا ولاية لمهم على 


أنفسهم. فأولى أن لا يشت على غيرهمء ولأن هذه ولاية نظرية» ولا نظر ف التفويض 
إلى هؤلاء. ولا ولاية لكافر على مسلم؛ لقوله تعالى: مولن يجعل الله للكافرينَ على 
لْموْمِنِينَ سّبيلا؟4» وهذا لا تُقبَّل شهادته عليه» ولا يتوارثان. أما الكافر فتثبت له ولاية 
الإنكاح على ولده الخائر لقو له تعالى: وَالَذِينَ عفدو وَابَعْضَه أوْلَابَعصْ عض 4 ) 


بطلاق: بل فسخ لا ينقص عدد الطلاق؛ فلوجددا بعده ملك الثلاث.(فتح القدير) إليها: أي لا طلاق مفوضا 
إليها. بخيار ا أي كذا الفرقة يخيار العئق ليس بطلاق .(البناية) لما بينا: أنه يصح هن الأنثى .(البناية) 
هو الذي ملكها: أي ملك المرأة الطلاق بالتخيير إليها.(البناية) صحيح: ولهذا يخل له أن يطأها 
مالم يفرق القاضى. انتهى بالموت: فإن الموت منه لا قاطع. أي بالموت لا يبقى محل الملك؛ بخلاف 
الطلاق فإنه قاطع إذ يبقى محل الملك. الفضولي: بأن عقد بين الرحل والمرأة بغير إذنهما؛ فإن العقد فيه 
موقوف غلى الإجازة. (البناية) قبل الإجازة: فلا إرث من أحدهها للآخر. (البتاية) 

موقوف: لا يترتب عليه الأحكام. إلى هؤلاء: أما إلى الصبى والمحنون؛ فللعجز عن تحصيل الكفء؛ وأما 
إلى العبد فكذلك؛ لاشتغاله بخدمة المولى. [العناية ]١٠/‏ ولن يجعل إلخ: فإن هذا يقتضي نفي السبيل 
من كل ووحه؛ أن الجكة 2 موضع النفي تعم) لك السميز افك نت حقيقة» فيراد به نفي السبيل 12 
كقبول الشهادة والولاية والقضاء والورائة. [الكفاية ]١8٠١/*‏ لا تقبل شهادته: أي شهادة الكافر على 
المسلم.(البناية) ولا يتوارثان: أي المسلم والكافر فلا يرث المسلم من الكافر.(البئاية) 
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وههذا تقبل شهادئه عليه ويجري بينهما التوارث. ولغير العَصّبات من الأقارب ولاية 
الترويج عند أبي حنيفة لي بيات وهذا استحسان. ا 
لا تثبت» وهو القياس؛ وهو رواية عن أَبي حنيفة -4:. وقول أبي يوسف يله في ذلك 
ا والأشهر أنه مع محمد .' يلك لمما: مازويناء ولأن الولاية إنما نبت ضونا 
للقرابة عن نسبة غير الكفء إليها وإلى العصبات الصيانة. ولأبي حنيفة يثكء: أن الولاية 
نظرية» والنظرٌ يتحقق بالتفويض إلى من هو المخقص بالقرابة الباعثة على الشفقة. ومن لا 


لفظ” القدوري 


ولي ها يعين: العصية مين - جهة القرابة؛ إذا زوحها مولاها الذي أعتقها: جاز؛ لأنه آخر 
العصبات» و إذا عدم ا قال لاية إلى اليم واخا كم؛ لقوله ع3ت#: "السلطان فلي من 


لديل 3 فإذا عاب الولي الأقر قرب غيية منقطعة : جاز شيخ هو أبعل مله ه أن 077 13 
شهادته: أي شهادة الكافر على ابنه.(البناية) بينهما: أي يجري بين الأب والابن الكافرين الارث» فيرث 
كل منهما من الآخر.(البناية) بيده نحو الأحوال والخالات والعمات.(البئاية) 

عام العضياتتةة* نسية كانت أو سببية كمولى العتاقة.(البناية) وهذا استحساد: أي هذا الذي ذهب 
إليه أبوحنيفة لك استحسان.(البناية) مضطر فيهة"لآنة كر فق جناي التكاح مع أبي حنيفة يكن وفى كتاب الولاء 
مع محمد كد. مع محمد يلك: ولكن ذكر في الكافي: والجمهور على أن أبا يوسف مع أبي حنيفة عدا 
[البئاية ]١74/7‏ هاروينا: يريد به قوله علت3: "الإنكاح إلى العصبات" عرف الإنكاح باللام في غير 
معهود» فكان معناه هذا الجنس مفوض إلى هذا الجنسء» قلا يكون لغيره فيه مدخحل. [العناية ]١/7/1*‏ 
جاز: لمولى العتاقة وعصبة التزويج بالإجماع.«البناية) إلى الإهام والحاكم: أي الخليفة والحاكم أي القاضي 
ومن نصبه القاضي إذا شرط تزويج الصغار ف عهده. (البناية) 

* أخرج الترمذي عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة دا أن 
رسول الله 25 قال: أبما امرأة نحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل؛ فنكاحها باطلء فنكاحها باطلء؛ فإن 
دخل يا فلها المهر .مما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولي له. قال الترمذي: هذا 
حديث حسن. [رقم: 7١١١غ‏ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي] 
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وقال زفر ملء: لا يجوز؛ لأن ولاية الأقرب قائمة؛ لأنها تغبت حقاً له؛ صيانة للقرابة 
فلا تبطل بغيبته» ولهذا لو زوجها حيث هو: جازء ولا ولاية للأبعد مع ولايته. ولنا: أن 
هذه ولاية نظرية» وليس من النظر التفويضٌ إلى من لا ينتفع برأيه» ففوضناه إلى الأبعد, 
وهو مقدم على السلطان» كما إذا مات الأقرب. ولو زوجها حيث هو فيه منع؛ وبعد 
التسليم نقول: للأبعد بُعدٌ القرابة وقرب التدبيرء وللأقرب عكسّه: فنزلا منزلة وليين 
متساويبن» فأيهما 0 ولا 8 ه الغيبة المنقطعة: أن يكون 9 08 ! بل لا تصل إليه القوافل 


في السنة إلا مرة واحدة؛ وهو اختيار القدوري» وقيل: ادن مدة السفر؛ لأنه لا كاية 
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لأقصاه. وهو اتحتيار بعض التأخرين. وقيل: إذا كان بحال يُفوّتُ الكفء باستطلاع رأيه 


(الخاطب) 


لا يجوز: لأحد حي تحضر الأقرب.ل(البناية) لاا تثبت ! لخ: والأبعد محجوب بولايته» ولا تأثير للغيبة في قطع 
الولاية؛ وحقه ثبت.(البناية) مع ولايته: أي مع ولاية الأقرب.(البناية) أن هذه اخ: حاضله: أن ولاية 
الولي ليس بمجرد حق الولى بل له ولحق المولية» والنظر إلى حاها والشفقة عليهاء ففوضنا الأمر إلى الأبعد. 
ففوضناه إلخ: هذا مبئ على رواية منع ولاية الأقرب» وأما على رواية التسليم؛ ؛ فنقول: فوضنا الأمر إليهما. 
وهو [أي الأبعد] ل إشارة إلى جواب الشافعى -ك..(البناية) الأقرب [فالولي الأبعد]: فإن الولاية لم تنتقل 
إلى السلطان .موت الأقرب» فكذا بغيبته.(العناية) ولو زوجها إلخ: جواب عن قول زفر -»: ولهذا لو زوجها 
حيث هو جازء مُنمٌ يع لا نسلم جوازه؛ وبعد التسليم إلخ. (العناية) عكسه: وهو قرب القرابة وبعد التديير 
وثبوت الولاية نما فاستويا من هذا الوجه:(البناية) فنسزلا؛ أت الأقرب والأبعد. 

لأقصاة: أي لأقصى السفر فاعتير أدناة.(البناية) المتأخرين: وعليه الفتوى» وبه قال الثلاثة) وبه أنعون 
الثوري ومحمد بن مقاتل الرازي وأبو عصمة وسعد بن معاذ المروزي وأبو على النسفي وأبو اليسر والصدر 
الشهيد. [البناية ]١577/5‏ إذا كان بحال إ2: قال الإمام السرحسي ف "مبسوطه" هو الأصحء وهو 
اخحتيار الفضل. [البناية »]١71/1‏ وعن هذا قال الإمام قاضي حان في "شرح الجامع الصغير : حت لو كان 
مختفياً في البلدة لا يوقف عليه تكون غيبته منقطعة. [العناية 825/8 ]١‏ 
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وهذا أقرب إلى الفقه؛ لأنه لا نظر ف إبقاء ولايته حينئف. وإذا اجتمع في انوا 
وابنها: فالولي في إنكاحها ابنها في قول ف حنيقة وأبي يوسف «ّاء وقال محمد ماللكه: 
أبوها؛ لأنه أوفرٌ شفقة من الابن» وهما: أن الابن هو لقم في العصوبة. وهذه الولاية 
مبنية عليها» ولا معتبر بزيادة الشفقة كأب الأم مع بعض العصبات. والله أعلم. 

إلى الفقه: أي إلى العلم؛ أي بالنظر إلى الدلائل الفقهية. حينئك: أي حين فوت الكفء. 

أوفر شفقة: بدليل أن ولاية الأب تعم النفس والمال؛ والابن ليس له الولاية في المال.(العناية) 


العصوبة: ألا ترى أن الأب معه يستحق السدس بالفريضة فقط.(البناية) ولا معتبر: هذا جواب محمد 
وأبو الأم أوفر شفقة من ابن الأخ ولا يقدم أبو الأم عليه بالإجماع.(البناية) بعض العصبات: كابن ابن العم. 


بح ش اا 0 | فصل ف الكفاءة 


فصل في الكفاءة 
الكفاءة ف النكاح مُعْعَبّرة. قال علتة: "ألا لا يروج النساء إلا الأولياء 
ولا يَرَوَحْنَ إلا من الأكفاء" * ولأن انتظام المصالح بين المتكافئين عادة؛ لأن الشريفة 
نآل أ نكوة سمفوقة العسيبي فل بذ سس ااعبارهاء لال جابياء لأن 
الزروج مستفرش» فلا له دقاية الفراش. وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء: 


فصل في الكفاءة: لما كانت الكفاءة معتبرة على ما تقدم أن عدمها بمنع الحواز» أو يمكن الأولياء من الفسخ. 
احتاج إلى أن يذ كرها في فصل على حدة. والكفاءة بالفتح مصدرء والاسم منه الكفعء؛ وهو النظير من كافأه 
إذا ساواه. [العناية ]١/5/«‏ معتبرة: أي يعتبر وجودها في حق اللزوم في النكاح؛ فعند عدمها كان للأولياء 
حق الاعتراض :بالتفريق. [الكفاية 57/6 ]١‏ 
الا الأو لياء: القصِر إضاقل أي 3 نزو ج التسياءع الفضولىي» فهىي كقو له عي: "النكاح إلى العصبات 
انتظاد المصاح إ: ' من المسكن والصحبة والألفة والتوالد والتداسل لأسن بين المتكافيين عادة؛ لأن 
انتظام المصالح لا يكون إلا يبهماء بخلاف غير المتكافئين. والمتكافئان المتساويان. [البناية ]١51/5‏ 
المتكافئين: يشير إلى اشتراط التكافو في الحانيين» فكأنه تغليب» سمي المرأة متكاففة تغليبا أي المصالح إنما تنتظم إذا 
كان لجل كفيوأ لسر للمرأة؛ إذ الشريفة إذا ضارت مستفرشة للخسيس لحقها ولقومها من الإهانة ما لا يحيط بما 
الجترق آنآ كرق ادو ممشرظة للغريق» :قلا برقي بارا له له أصلا. اعتبارها: من جانب الزوج أي اعتبا, 
الكفاءة. (البناية) جانبها : أي لا ؛ يقدرظ أن نكت الورومنة كوا نواد أن تكررث تسييطة: 
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* أحرحه الدار قطين في ' اسنية" عن مبشرين غبيد؛ حدثئق | الحجاج بن ن أرطاة عن عطاء وعمروبن دينارعن 
حابر بن عبدالله قال: قال رسول الله 25 "ل تنكسوا النساء إلا الاكقائ ولا يرو جدي: إلا الأولياء 
ولا مهر دون عشرة دراهم". قال الدار قطين: مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع غليها. [51/9١؛‏ 
"كاسن النكاح] وقال البيهقي: وف اعتبار الكفاءة أحاديث] وأمثلها حديت على عيثنه: بالاانة لا يو عجر شاء 
فيه: الأىم اذا وجحدت كفواء هذا الحديث رواه الترمذي ف الصلاة. وف الجنازة حديث فيثبته أخخر جه 


الحاكم في "مستدركه"» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. [البناية 11//4] 
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فللا ليا ياء أن يفرقوا بينهما يوساو نداكما الشرر العار عن أنفسهم. ثم الكفاءة تعتبر قي النسب؟ 
لأنه يقع به التفاخخر. فقريش بعضهم أكفاء لبعضء والعرب بعضهم أكفاء لبعض 
والأصل فيه قوله علِك: "قريش بعضهم أكفاء لبعض» بطن ببطن» والعرب بعضهم 
أكفا نر قبيلة بقبيلة» و اله الى بعض افا ابعش سن ا 88 

ء لبعض» قبيلة يقب والموائي بعضهم ء لبعض» رجل برجل 


أن يفرقوا: مالم يجئ من الولي دلالة الرضا كقبضه المهر أو النفقة أو المخاصمة في أحدهما وإن لم يقبض 
وكالتجهيز ونخوه كما لوزوجها على السكت فظهر عدمها يخلاف ما إذا اشترط العاقد الكفاءة أو أخخبره 
الزوج يما حيث كان له التفريق أما إذا لم يشترط ولم يخبره فذكر في الفتاوى الصغرى فيمن زوجت 
نفسها ممن لا يعلم حاله فإذا هو عبد مأ ذون له في النكاج ليس لما الفسخ بل للأولياء» أو زوجها الأولياء 
من لا يعلمون حاله ولم يخبرهم بحريته و رقه فإذا هو عبد مأ ذون له في النكاح ليس لهم الفسخ ولو أخبر 
بحريته أو شرطوا ذلك فظهر بخلافه: كان للعاقد الفسخ. ولا يكون سكوت الولي وا ا اسك إل 
أن ولدت فليس له حيئئذ التفريق. [فتح 2“ عام ]١‏ 
قبيلة: [أي كل قبيلة] قال الزبير بن بكار: العرب ست طبقات: شعب وقبيلة وعمارة وبطن وفخذ 
وفصيلة. فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة جمع العمائرء والعمارة تجمع البطون, ا والبطن يجمع الأفخاذ. 
والأفخاذ تجمع الفصائل» فمضر شعب وربيعة شعب وحمير شعبء وسميت شعوبا؛ لأن القبائل تتشعبء 
فكنانة قبيلة» وقريش عمارةء وقصي بطن» وهاشم فخخذ. [البناية ]١4/5‏ 
والموافي !خ: والمراد بالموالي: العتقاء. لما كانت غير عرب في الأكثر غلبت على العجم. (العناية) 
رجل برجل: إشارة إلى أن النسب الايعتير فيهم؛ قال القفال وأبو عاضم من أصحاب الشافغي مله فإفم 
ضيعوا أنسايهم فلا يكون التفاحر بينهم بالنسب بل بالدين. [البناية /ه١]‏ 

رود فيد سنو ا لوليد ثنا بعض إخواننا عن ابن حريج عن . عبدالله 

سا ادي سابد قال: قال رسول:! لله 5: العرب بعضهم أكفا ا ليعطىء قبيلة :بقبيلة: 

ورجل برجل والموالي. بعضهم أكفاء لبعضء قبيلة بقبيلة» ورجل برجلء ٠‏ إلا حانكا أ حجاما. قال ضاحب 
"التنقيح" يه إذ لم يسم شجاع بن الوليد بعض أصحابه. [نصب الراية ]١91/7‏ 
قال السروجي لما روي غ3ة أنه قال: قريش أكفاء.... قذكر الحديثء ثم قال: إنما ذكرنا بصيغة التمريض 
لأني لم أحده في كتب الحديث, وإنما ذكر في كتب الفقه فلهذا لم أجزم به. [البئاية ]١8/‏ 


4 فصل في الكفاءة 


ولا يعتبر التفاضل فيما بين قريش؛ لما روينا. وعن محمد يلك. إلا أن يكون نسبا مشهورا 
ظ بانسب 
كأهل بيت الخلافة. كأنه قال؛ تعظيما للخلافة» وتسكيناً للفتنة. وبنو باهلة ليسوا بأكفاء 


آبرا 


لعامة العرب؟ لأَغم معرو فول بالخساسة. ما المو الى: فسن كان [د باق و ل الاسالام 


2 (الأب‎ : ١ 
قن عدا فهو من الأ كفاء يعو رون له أباء فيه. ومنل اسلم بتقيسيه ع 05 له 7 واحد‎ 


1 1 , 1 : 1 1 م , 8 ١‏ 6 : هس : 
6 ال صااخ يه بخان كم | لى 2 ليك ابو ال كّّّ الإإسالام؛ لان عام الن لفاسيحنا: بالأب والجد. 


يأو ويس ساك أل ايراس .الخو سلا أ رجام و مر" سلب ننفسية : 


- ا سن الموالى 


تي | 


لا يأكرن كفوا لى لآب واحد أ الآسيهة الآن اللفاحر فيما بين الرلق بالاساكف 
لما روينا: يعئ من قوله عانة: "قريش بعضهم أكفاء لبعض" قابل البعض بالبعض من غير اعتبار الفضيلة بين 
قبائلهم؛ ألا ترى أن النبي 235 زوَّج ابنته رقية من عثمان + وكان من بن عبدشمس. [العناية ]١9٠/‏ 
وعن محمد !2: يع قال محمد: لا يعتبر التفاضل فيما بين قريش إلا أن يكون الفسة ياشو ف رمه 
كأهل بيت الخلافة» فحينئذ يعتبر التفاضل حي لو تزوحت فرّشية من أولاد الخلفاء قرشيا ليس من أولادهمء 
كان للأولياء حق الاعتراض. قال المصدف: كأنه يعي محمدا قال ذلك تعظيما إلخ. |[العناية */ . 4 ]١‏ 
للفسسة: أي على المفء أو على الناس الطامعين لتزوج بنات الخلفاء. 
وبنو باهلة !خ: استثناء من قوله: "والعرب بعضهم أكفاء لبعض"» وباهلة في الأصل اسم امرأة من «مدان كانت 
تحت معن بن أعصر بن سعد بن قيس بن غيلان» فنسب ولده إليهاء وهم معروفون بالخساسة» قيل: كانوا 
يأكلون بقية الطعام مرة ثانية» وكانوا يأحذون عظام الميتة ويطبخوهًا ويأحذون دسومتها.[فتح القدير ]١34٠0/7‏ 
فهو من الأكفاء: يعن أن من له أبوان في حكم من له آباء. 
بالأب والجد: يع إذا أراد تعريل: نسم “كما إل الشياداك» عبتن ذكزابلد عتده أ ينسب الفسنة إلى آيته 
وجده فإذا كان الأمر كذلك يجب ذكرالجد. فلو لم يكن مسلما اللحق العار به. 

في التعريف: أي في تعريف الشخص ف الشهادة» فإن الشهود إذا ذكروا اسم الغائب» واسم أبيه يحصل به 
التعريف عند أبي يوسف» ولا حاجة إلى ذكر الجد؛ وعندهما لا بد من ذكر الحد. [العناية 51/7 ]١‏ 


فصل في الكفاءة ه؛ 





والكثفاية في لزيا يريا في السلا ف جنيع ها لاكزناة لذن اقرف ير لكين ؛ وفيه معن 


(أي نظير الكفاءة) 
الذدٌ فيعتبر قِْ حكم الكفاءة. قال: والغثير نضا قْ الدين أي الدَيَانة وهذا م أبي حنيقة 


وأبي يوسف حا هو الصحيح؛ لأنه من أعلى المفاخر» والمرأة نعي بفسق الزوج فوق 
ما تعر بِضْعَة نسبه. وقال محمد ينكه: لا تُعتبر؛ لأنه من أمور الآخرة» فلا تبتين أحكام 
الدنيا عليه» إلا إذا كان يُصفع ويُسْخْرُ منه» أو يَخخْرَجٌ إلى الأسواق سكران» ويلعب 
نه الفسيان؛ لأنه مستخفٌ به. قال: وتغتبر في المآل» وهو أن د يكرن مالكا للمهر والنفقة. 


ما ذكرنا: من الوفاق والخلافء فإن العبد لا يكون كفؤا لمن هي حرة الأصل» وكذلك المعتق لا يكون 
كقوا لحاء:والمعيى أبوه لا يكون كفوا لمع الها أبوان فى الخرية. [العداية:1/5::] 

قال: أن قال يك 3 "الجامع الصغير".(البناية) في الدين: أي وتعتبر لعزا الكفاءة في الدين.(العناية) 
أي الديانة: وهي التقوى والصلاح والحسب وهو مكارم الأخلاق» وإنما فسره بالديانة؛ لأن مطلق الدين 
الإسلام؛ ولا كلام فيه؛ لأن إسلام الزوج شرط جواز نكاح المسلمة؛ إنما الكلام في حق الاعتراض 
للأولياء بعد انعقاد العقدء وذلك لا يكون إلا في الدين بمعين الديانة, [العناية ]١31/8‏ 

وهو الصحيح: أي قران قول أبي يوسف مع أي حنيفة عقا حين تكون الكفاءة في الدين قوهما جميعا 
هو الصحيح. واحترز بذلك عن رواية أخرى عن أبي يوسف أنه لم يعتبر الكفاءة في الدين حيث قال: إذا 
كان الفاسق اذا مروية يكون كفوا. [العاية ١81/8‏ ] 

ضعة: بفتح الضاد المعجمة والعين المهملة وأضصله وضع والاء عوض عن الواو» يقال: في حسبه ضعة 
وضعة بكسر الضاد أيضاء ومنه الوضيع» وهو الدني من الناس. والمعئ يعيرها الناس بفسق 2 
بأكثر ما تعير بدناءة نسب زوجها. [البناية ]١+1/‏ إذا كان يصفع: [صفع بالفتح] أي يضرب على 
قفاه بعرض الكف. ويسخر منه» أو يخرج إلى الأسواق سكرانء فيلعب به الصبيان» فإنه لا يكون حينئدٍ 
كفواً لامرأة نيالة مر اقزر البيوتات» قيل: وغليه الفتوئ. [العناية ©/ 917 ]١‏ 

مالكا إ: بي ن أن المراد بالمهر: ملك ما تعارفوا تعجيله» وإن كان كله حالاء ولم يبين المراد .ملك النفقة 
الي أدبا المعتبر ملك نفقة شهرء وقيل: نفقة ستة أشهر» وفي'جامع شمس الأئمة" سنة» وفي "امحتبى": 
الصحيح أنه إذا كان قادرا على النفقة على طريق الكسب كان كفوؤاً. [فتح القدير ]١517/5‏ 


9 2 3 3 
وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية؛ حي إن من لا يملكهماء أو لا يملك أحدهها لا يكون 
9 1 : 2 58 . 0 لقو هن دعي ١‏ ار 
كفواء أن المهر بدل الببضع فا" بل من ايفائه. وبالنفقة قوام الازدواج ودوامه. والمراد 
١ 2 4‏ 5 ! 2 0 ”7 ع 5 0ت 
بالهر: قن ما فعارفوا تسحيلدة الآن ما ورابه: وجل غرفاً. وعن أبي يوسف يلله أله 
فواات خ 057 : 07 3 ١‏ 0 فوح 2 2 
اعتبر القدرة على النفقة دون المهر؛ لآنه بحري المساهلة ف المهور» ويعد المرء قادرا عليه 
بيَسَار أبيه. فأما الكفاءة في الغئ فمعتبرة في قول أبي حنيفة ومحمد ندا حت إن الفائقة 
في اليسار لا يكافئها القادر على المهز والنفقة؛ لأن الناس يتفاحرون بالغيى ويتعيرون 
بالفقر. وقال أبويوسف يلله: لا يعتبر؛ لأنه لا ثبات له؛ إذ المال غاذٍ و رائح. و تعتبر في 
الصنائع» وهذا عند أبي يوسف ومحمد جثاء وعن أبي حنيفة ملكه في ذلك روايتاك. 
ع ١‏ 57 ِ ى, 3 ل م 3 ا يي ه 
وعن الي يو سف وش؛ إند. ل؟ يعتبر إلا 8 يعحش كالحجام والحائك والدباغ, وجد 
الاعتبار: أن الناس يتفاخرون بشرف الجرّف ويتعيّرون بدنائتها. 
إيفائة: أي القدرة على تسليمه. مَؤجل عرفا من حي العركف» وليس تمطالت يههفلة تتسقط. الكفاءة. (البناية) 
وععن أبي بيو سقف: هلدا غير ظاهر الرواية؛ وروى”ى الحسن سن أبي مالك عن أبي بو سهفب أنه قال* الكفؤ شو 
الذي يقدر على المهر والفقة؛ فإن كان بملك المهر دو النفقة» قال: ليس بككفيء. [البداية 9/5 ]١‏ 
بيسار أبيه: وأمه وجحده ووعحدنهع ولا يبيعل قادرا على النفقة بيسار الأب؛ أن الأباع ىِِ العاذاثت يتحملون 
المهور عن الأولاد دون النفقة الدائرة.[العناية ]١357/+‏ غاد ورائح: أي لأن المال لا يستمر ف يد 
شخص؛ لأنه يروح .ويأق.لالبناية) روايتاك: في رواية: لا تعتبر وهو الظاهرء حنّ يكون البيطار كفوًا 
للعطار. | العناية 3 ]١‏ واحائك إخ: فحائك» أو حجام أو كناس» أو دباع أو بيطار» أو حداد: 5 خفاف. 
وأحس 'من كلهم خادم الظلمة وإن كان ذا مال كثير؛ لأنه من آكلي دماء الناس وأموالهم؛ كما في "المحيط". 
غير كفء لعطار» أو بزاز» أو صراف» فالعطار والبزاز كفؤان. [المجمع الأفمر ٠ ١‏ 68 


وجه الاعتبار: أي اعتبار الكفاءة قْ الصنائع. (البناية) بدنانتها: أي دناءة الحرفء قال علخاة: "الناس أكفاء 
إلا الحائك والحجام": كذا ذكره الكاكي. والله تعالى أعلم بصحته.(البناية) 


فصل في الكفاءة 3 
وحجد القول الآخر: إن الحرفة لس بلازمة, 00 التحول عن الخسيسة إلى 
النفيسة منها. قال: وإذا ترّوحت المرأة وتقصّت عن مَهر مفلها: فللأولياء الاعتراض 
عليها عند أبي حنيفة يلك حى يتم لها مهر مثلهاء أو يُفارقها. وقالا: ليس لهم ذلك. 
وهذا الوضع إنما يصح على قول محمد ب على اعتبار قوله المرجوع إليه في التكاح 
بغير الولي. وقد صح ذلك. هذه شهادة صادقة عليه. لمما: أن مازاد على العرثيرة 





خقهاء ومن أسقط حقه لا يعترض عليه كما بعد التسمية. ولأبي حنيفة ينك. أن الأولياء 
يفتخرون بغلاء المهور» ويتعيّرون بنقصافاء فأشبه الكفاءة بخلاف الإبراء بعد التسمية؛ 
أنه له بتعبر به وإذا روج الأب أبنتة الصغيرة؛ ونمعقص من مهوخا أو ابنه الصغيرع 


وزاد في مهرامرأته: جاز ذلك عليهماء ولا يجوز ذلك لغير الأب والند. وهذا عند 


| 


2 


حنيفة يله. وقالا: لا يجوز الحط والزيادة إلا.تما يتغابن الناس فيه. 


وجه القول الاخر: وهو عدم الاعتبار.(البناية) ليست بلازمة: وفيه نظر؛ إذ الفقر والفسق أيضا غير لازم 
وقد اعتبرت الكفاءة في الديانة والغن. مهر مثلها: أي يما لا يتغابن الناس ف مثله.(البناية) 

وهذا الوضع: أي.وضع القدوري يله هذه المسألة على هذا الوجه:(البناية) اعتبار قوله: أي جواز 
النكاح بغير ولي. وقد صح ذلك: أي الرجوع؛ وهذه شهادة صادقة عليه أي على رجوع محمد إلى قوهما 
في النكاح بغير ولي.[البناية 51/7 ]١‏ كما بعد التسمية: يعن لو أبرأت بعد تسمية المهر لايكون للولي 
الاعتراض؛ لأنه بدل بضعهاء فلها التصرف فيه كيف شاءت.(البناية) 

فأشبه الكفاءة: يعئ في تعير الأولياء بكل واحد منهما وتعير الأولياء مؤثر في الباب. (العناية) 

بعد التسمية: لأنه إبراء وهبة» وهذا من باب المروءة فليس لمم اعتراض.ل(البناية) لا يتعيربه: وذلك؛ لأن الأولياء 
لآ يشتغلون بالعيفاء للهور عادة؛ ورعا يعدوته غبربا من اللؤم في العادات.(العناية) يتغاين: أي بالغبن اليسير» وبه 
قال الشافعي. والظاهرية فعندهم لا يجوز إلا .تمهر المثل» ويكمل النقص ويسقط الزيادة. [البئاية 47/7 ]١‏ 


م فصل في الكفاءة 
ومعنى هذا الكلام: أنه لا يجوز العقد عندهما؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظرء فعند فواته 


يْطْلُ العقدء وهنا لأن الحط عن مهر المثل ليس من النظر في شيءء كما في البيع. وهذا 


(بطلان العقد) 


م يَمْلِكَ ذلك غيرهما. ولأبي حنيفة :8 أن الحكم يدار على دليل النظرء وهو قرب 


(جواز النكاح) 
القرابة» وفي النكاح مقاصد تَرْبُو على المهر. أما المالية فهي المقصودة في التصرف الالي» 
- ا (تزيد) اا ١‏ 
الدل عدمناأة 3 ُ ءِ هرا 8 شي * 5 ع ابنته قد : عدا 1 7 اينه ه شن 
: ليل عدمنا القرابة وري ةد 5-0 0 0# 
صغير أمة: فهو جائزى قال واك.: وهذا عقك أي حنيفة بل أبكاء لأن الإعراض 0 
الكفاءة لمصلحة تفوقهاء وعندهما: هو ضرر ظاهر؛ لعدم الكفاءة فلا يجوز والله أعلم. 


ومعنى هذا الكلام إ ل: بيانه: أن هذا الكلام وهو قوله: وقالا: لا يجوز الخط والزيادة إلا يما يتغابن الناس 
فيه» بظاهره يدل على أن العقد صحيح. والزيادة والنقصان لا يجوز؛ لأن المانع من قبل التسمية وفسادها 
لا تمنع صحة النكاح؛ كما لو تركها أضلا أو زوجها على حمر أو خنزيرء وهو قول بعض مشايخنا. 
وقال آخرون: معناه: أن نفس النكاح لا يجوز» وهو مختار شمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام والمصنف 
«.. [العناية ]١55/*‏ كما في البيع: ولا نظر فيما إذا حط عن مهرهاء أو زاد عن مهره؛ فيكون العقد 
باطلاً كما إذا باع الأب بأقل من القيمة بغبن فاحش؛ أو اشترئ بأكثر منها بذلك. [العناية 540/8 ]١‏ 
ولهذا: أي ولأحل تقيد الولاية بالنظر.(البئاية) غير هما: أي غير الأب والحد بالاتفاق.(البئاية) 

قرب القرابة: الداعية إليه؛ وهو موجود ههناء فيترتب عليه الحكم؛ وهو جواز النكاح. (البناية) 

وفي النكاح املح لآن القصوة متة ليس -حتصول المال البقةة بل اقيّه /مقناضد تربو على المهر من الكمالاتك 
المطلوبة في الأختين والعرائس؛ فيجوز أن يكون نظرالأب في الحط والزيادة إلى ذلك» ويجوز أن لا يكون 
فكان النظر والضرر باطنين» فأدير الحكم على الدليل؛ بخلاف البيع فإن المالية هي المقصودة في التصرفات المالية؛ 
فلم يكن في مقابلتها شيء يجبر به خلل الغين الفاحش» حن يقع التردد بين النظر والضرر. |العناية ]١585/‏ 
المالية: هذا جواب عن قوهما: كما في البيع. (البناية) 

والدليل: هذا جواب عن قوهما: فلهذا لا تملك ذلك غيرهما. (البناية) 


فصل في الوكالة ظ كك .4 
فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها 


ويجوز لابن العم أن ل يواج بنت عمه من نفسه؛ وقال زفريتكه: لا يجوز. وإذا أذنت 
المرأة للرجل أن يرَوحّها من فس فتك ضر جأددمن: حاز. وقال زفر والشافعي حكا: 
لا يجوز. لهما: أن الواحد لا يعصور أن يكوا هم ملكا ملكا ؛ كما في البيع. إلا أن 
الشافعي -:» يقول في الولي ضرورة؛ لأنه لا يتولاه سواه» ولا ضرورة في حق الوكيل. 
ولنا: أن الوكيل في النكاح مُعْبْر وسفير» والتمانع في الحقوق دون التعبير» ولا 
ترحع الحقوق إليه؛ بخلاف البيع؛ لأنه مباشر ح رجعت الحقوق إليه. ٠‏ ؤإذا تويبل 
طرفيه فقوله: "رَوَححْت" يتضمن الشطرين» ولا يحتاج إلى القبول. قال: وتزويج 


ا غاب ذا 
العبد والأمة بغير إذن مو لاهما ري - أجاز للول: عازه وإك ردة: الل 
فضل: لا كانت الوكالة نوعا من الولاية من حبيث: إن تضرف الو كيل ينفظ على الموكل كتصزف"الولى على 
المولى عليه» ناسب أن يذكرها في باب الأولياء في فضل على حدة. [العناية 37/7 ]١‏ وغيرها: أي غير الوكالة 
كنكاح الفضولي.(العناية) لابن العم !خ: أي للولي إ3ا “8 اسعصرا فيه؛ سواء كان ابن عم أو غيره 
أن يتولى الطرفين» سواء زوج لنفسه أو لغيره» كما إذا زوجها من ابن أخ لهء ولابد أن يكون البنت 
صغيرة» حى يظهر التولي من الحانبين؛ إذ لو لم تكن صغيرة» يكون من قبله إذا لم يكن برضاها كالفضولي. 
بدت عمه: أي بنت عمه الصغيرة بغير إذهاء والبالغة بإذنها.(البناية) من نفسه: والشافعي يوافقنا فيه.(النهاية) 
أذنت: المراد به التوكيل. لما ! ل: وقد جمع بين دليل زفر والشافعي لاشتراكهما في معين؛ وهو أن الواحد لا ب 
تملكا ومتملكا لشيء ا واحد» واستثئ الشافعي الولي. [العناية ]١357/7*‏ في البيع: لا يجوز أن 
يكون الواحد وكيلا للبائع والمشتري. معبر وسفير: والواحد يجوز أن يكون معبرا عن اثنين» والسفير في 
اللغة: المصلح بين القوم.(البناية) في اللحقوق: كالتسليم والتسلم والإيفاء والاستيفاء؛ وهي لا ترجع إليه؛ 
لأنه سفير لا مباشر . (العناية) دو ل التعبير: ولا تمانع قُُ التغبير بِأنَ يقول: تروجت بنت عمي فلانة على 
صداق كذا.(العناية) مباشر: أي عاقد, لا معبر. إليه: أي إلى الوكيل في البيع. (البناية) 
وتزويج إلخ: سواء كان المزوج العبد أو الأمة» أو غيرهما كالأجببي. 


و6 فصل ف الوكالة 
1 للك الو وو 2ل فى كن رد 8 2 ١‏ 1 0 0 
كذلا دج دحل مراه بعير ضاها ؛ رججلا بغيررضاه ا يع 
بحرم اطول يديا انعقل مسرونا على الا - الماني ب لنانر* : تصرفات 
فتلغو. 5 أن رن اعرف فيا بس لقف افا كن خله ولا ضرر قٍ انعقاده 
فينعل رقنا - 22 إدا وأ المصلحة فيه ينفده. وقد يتراخى حكم العقد عن العقك. ومن 
قال: اشهدوا أن قد تزوجت فقلانة؛ فبلغها الخبر» فأجازت: فهو باطل. وإن قال آخر: 
اشهدوا أن زوجتها منه» فبلغها الخبر فأجازت: جاز. وكذلك إن كانت المرأة هي الى 
قالت "يع ذلك. وهذا عند أبي حنيقة وحمل 1000 وقال أبويوسف لني ٠‏ إدا زوجت 
نفسها غائباء فبلغه فأجاز: جحاز. وحاصل هذا: أن اوعدا بسع ) قشولا عن الثاني 
أن قضوليا سه عاتب وأصيلا م عاتب جة باد غزلاقا لد بولو سرك النقك. بين لضيو مي 
غخر أو 5989 1 أصيلاً السام وقال الشافعى: وبه 6 عداو ونه 535 صدر من أهله: وهو لقي 
العاقل البالغ؛ مقزاقا إلى مله وهو الأنثى من بنات أدم عاج لست ف ن الخرمات .(العناية) 
وقد يتراخى الخ: جواب عن قوله: لأن العقّد و صع د و تشريرة: القول بالموجب يعين سلمنا ذلك لكن 
الحكم ههنا بل تأخر إلى الإجازة» والحكم قد يتراخجى عن العقد» كما في البيع بشرط الخيارء فإن لزومه متراخ إلى 
سقوط الخيار. [العناية ]١95/7‏ فهو باطل: عند أبي حنيفة ومحمد خحلافا لأبى يوسف حَْك.. [البناية 44/5 ]١‏ 
إذا كان الإيجاب بدون ضيغة القبولء أما إذا كان معه القبول أي أزوجها من نفسي» فليس باطلا. 
وإن قال آخر إلخ: والفرق بين المسئلتين أن الأولى لا بحيز ها فلا تتوقفء والثانية لما محيز فتتوقف لما تقدم أن 
شرط التوقف وجود المحيز. |العناية ]١53/*‏ قالت جميع ذلك: يعي إذا قالت المرأة: اشهدوا أنى قد تروجت فلانا 
وخاطب عنه واحد ف المحلسء فقال: زوجته إياك؛ فبلغها الخبرء فأحازت فهو جائز لوجود احيز. [البناية 48/5 ]١‏ 
وهذا: أي مجموع ماذكر.(البئاية) وحاصل هذا إلخ: أي حاصل ما ذكر من الصور.(البناية) 


فصل في الوكالة ظ ظ ١ه‏ 


3 بين الفضولي والأصيل جاز بالإجماع. هو يقول: لوكان مأمورا من الحانبين 
2 فإذا كان فضويًا يتوقف. وصار كاخلع والطلاق والإعتاق على مال. وطما: 
أن :الوسوة كسلة المقدة لأنه شطر حالة الحضرة فكذا عند الغيبة) وشطر العقد لا يتوقف 
على ما وراء المجلس, كما في البيع» بخلاف المأمور من الحانبين؛ لأنه ينتقل كلامه 
إلى العاقدين. وما حرى بين الفضوليين عقد تام؛ وكذا الخلع وأختاه؛ لأنه تصرف 


عمد تام 





والأصيل: لتعدد العاقدين حقيقة. لوكان مأمورا [وكيلا] إلخ: لأن كلام الواحد عقد تام في النكاح باعتبار 
الإذن ابتداء فكذا باعتبار الإجازة انتهاء؛ لأن الإحازة اللاحقة كالوكالة السابقة» كما في الخلع والطلاق 
والإعتاق على مال. [العناية */. ٠‏ ؟] يتوقف: لأن الفرق بين المأمور وغير النفاذ لا الانعقاد.(الكفاية) 
كالخلع إخ: بأن قال: خالعت امرأنيٍ على كذا بلغها الخبر فقبلت» أو قال: طلقت امرأق على كذاء فبلغها 
الخبر فقبلت» أو قال: أعتقت عبدي على كذا فبلغه الخبر فقبله. [الكفاية ]7١ ٠/8‏ 
لأنه شطر: حين ملك الرجوع قبل قبول الآخرء وبطل بالقيام قبل قبول الآخرء ولوكان عقدا تاما لم يكن 
كذللثي: فكذا عند الغيبةة لأن الدال على ذلك المعئ هو الصيغة» وهي لم تختلف» وشطر العقد لا يتوقف 
على ما وراء النجلس كما في البيع.|العناية ]١١١/7‏ كما في البيع: كما إذا قال الرحل: بعت عبدي من 
فلان» ولح يقبل من المشتري أحدء أو قال : اشتريت عبد فلان» ولم يقبل عن البائع أحدء أو قال: بعت عبد 
فلان من فلان ول يقبل عنهما أحد؛ فلما م يتوقف لم ينفذ بالإجازة اللاحقة بعد المحلس. [البناية /. 5 ]١‏ 
لأنه ينتقل إلخ: فكان العاقد متعدداء بخلاف الفضولي الواحدء فإنه لا ينتقل حال العقد إليهما. 
العاقدين: لتحقق الطرفين حقيقة عليه. وأختاه: أي الطلاق على المال والإعتاق علية.(البتاية) 
لأنه تصرف إلخ: وحاصله: إذا قال الزوج: خالعتها على ألف يصح: لا لكونه أصلاً من جائبه فضوليا 
من جانب المرأة» بل لأن الخلع تصرف يمين من قبل الزوج حي لا يصح رجوعه. ولا يبطل بالقيام عن 
المجخلس» وتصرف اليمين يعم بالخالف» فلا يحتاج إلى جعله فضوليا من قبل المرأة» نعم! هو معاوضة من 
جانب المرأة. ولكن إذا بدت المرأة» وقالت: قد خالعت نفسي منه بألف» وهو غائبء فبلغه فأجاز لم 
مه إن ليت وستيوعه م متعيها؛ غلا يوظتينخزيساتورا» انس . وهكذا الحكم قْ الطلاق والعتاق 
على مال؛ فإنه يمين من جانب الزوج والمولى؛ ومعاوضة من قبل المرأة والعبد. 


١‏ فصل في الوكالة 


8 
سس 


"فش 


5 5 م 5 م م اخ 7 , 5 
يعسن من حانبه حئ يلزم فيكم لك ومن أهر راجحا ال يزه جحه امر أه. عرو جحه النشينى 


عقدة: مَّ تلزمه واحدة منهما؛ لأنه لا وجه إلى تنفيذهما للمخالفة؛ ولا إلى التنفيذ في 
إحداهما غير عين للجهالة, ولا إلى التعيين؛ لعدم الزثيية انون لفق وين يدم 


ا 


( 0 


وعدم التهمة. وقال أزوسو سك و محمد رجولنارا ٠ ٠‏ يا جوز الا أن يزه جحه 9 أن المُطَلَقّ 
ينصرف إلى المتعارف.» وهو التزوج بالأكفاء. ة قلنا: العرردف مشترك؛ أو هو عرف عملي؛ 
فلا يصلح مقيّدا: وذكر في الوكالة أن اعتبار الكفاءة في هذا استحساك عندهما؛ لأن كل 


أحد لا يعجز عن التزوجء بمطلق الزوج فكانت الاستعانة في التزوج بالكفء, والله أعلم. 


من جانبه: [الرحل]: وهذا كان لازماً لا يقبل الرحوع؛ واليمين ينم بالحالف فكان عقدا تاما. وإثما قال 
من جانبه؛ لأن الخلع من جانبها معاوضة. |العناية ]١١١/*‏ لم تلزمه إلخ: ولم يقل:لم يجز النكاح؛ لأنه 
جائزء وليس بنافذ؛ لأنه نكاح الفضوبي تمخالفة الأمر.(غاية البيان) للجهالة: لأن النكاح في المجهولة 
كر لقا يشرط البيان» ولا يجوز تعليق ملك النككاح بالأخطار. |البناية ]١ 5١/5‏ 

أمير: إنما قال أمير ليظهر عدم الكفاءة. أمة لغيرة: إا قياء إقوله: أمة لغيرة؛ إذ لو روه أمة نفسه له يخور 
بالإجماع لكان التهمة.(البناية) التهمة: أي ورجوعا إلى عدم التهمة؛ لأن الأمة ليست بسك الى كيل فلا يتهم. 
كفوًا: وفي قاضى خان: ذلت المسألة على أن الكقاءة فق حانب النساء مععيرة تدعا أيضا.(البناية) 
فلا يصلح مقيدا: أي لا يصلح العرقت العملي مقيدا و 5 

استحسان: أي أن اعتبار الكفاءة في النساء للرجال. استحسان عند أبى يوسف ومحمد عا .وأما اعتبار 
الكفاءة في الرجال فهو بالاتفاق. [البناية 57/5 ]١‏ 


باب المهر 


و : ظ ل 5 د 1 ب )أء المدء . 
قال: ريصح النكاح وإن نم يسم فيه مهرا؛ لأن النكاح عقد انضمام وازدواج 


القمرري : 2 2 : 
لَغْة تلم رسيت در واجب خر؟ | إبانة يت 5 فاه بحام لك 


م 


مالك منلهم. وأقل الهر شر دراهي وق الشافعي يثكه: ما يجوز أن 2 
البيع» يجوز أن يكون مهرا ها؛؟ لاأنه حقهاء فيكون التقدير إليها. 


باب المهر: لما ذكر ركن النكاح وشرطه؛ شرع في بيان المهر؛ لأنه حكمه فإن مهر المثل يحب بالعقد 
فكان حكما له.[العناية ]٠٠١4/*‏ ويصح: قد ذكرت غير مرة أن هذه الواو للاستفتاح» كذا “معت من 
أساتذ الكبار. [البناية ]١514/‏ لأن النكاح إخ: يعينٍ أن معناه اللغوي هو الازدواجء لا مبادلة مال 
.عال» حى يقتضي المال . فيتم بالروجين: ويصح بلا تسمية المهر» قال عزوجل: #فانكحو ا فلو شرطنا 
التسمية فيه لزدنا على النتص. [البناية 55/5 ]١‏ 

تم المهر !لخ: هذا جواب عما يقال: المهر واجب شرعاء فكيف يصع التكاح مع السكوت؛ فأجاب بقوله: 
افر نسي فرعا يعي وحويه من اللبيمة الكاج .[البناية /هه١]‏ واجب شرعا: لقوله تعالى: و ج|ة 
كماو رَاءَ ذالكم أن تبتغو ا بأمدَ | كثك. للا بينا: أن النكاح عقّد انضمام فيتم بالزوجين.(البناية) 

وفيه خلااف مالك: أي فيما إذا تزوجها بشرط أن لا مهرهاء فإن هذا النكاح لا يجوز عندهء فإن قيل: 
النكاح عقد معاوضة يفتقر إلى المهر كالبيع يفتقر إلى الثمن ثم نفي الثمن يفسد البيع؛ ٠‏ فنفي المهر ينبغي أن 
يفسيد النكاح» قلنا: الثمن عوض أصلي في البيع لاقتضائه الشمن لغة وشرعاً؛ إذاهو لغة قلياك. شبوع:بشىء: 
وشرعا تمليك مال .كال فترك تسميتهة يفسدة كنرك تسمية أخد الزوحين». وأما المهر فليس بعوض 
أصلي. [الكفاية ]١١-/7‏ ذراهم: الدرهم نصف مثقال وحخمسة: وهو يصير أربعة عشر شعيرة» والمثقال 
عشرون قيراطاء والقيراط حمس شعيرات؛ والمراد من العشرة: المضروبة. 

حقها: شرعه الله تعالى لما؛ صيانة لبضعها عن الابتذال محانا. [العناية /ه ١-5.‏ 8] 

ملحوظة: يساوي عشرة دراهم بوزن 74,07 حرام من فضة في عصرنا هذاء فتعتبر هي أو قيمتها أقل 
المهر شرعا في هذه الأيام. 


4ه باب ا مهر 





2 


ولنا: قوله علك:"ولا مهر أقل من عشرة".* ولأنه حق الشبرع] وجوبا؛ إظهارا 
لشرف امحلء فيقدر ما له حطر» وهو العشرة؛ اسعل لال بنصاب السرقة. ولو ص 


أقل من عشرة: فلها العشرة عندناء وقال زفر لان : ها مر المثل؛ لأن لسيقنية ما 


لا يصلح مهرا كانعدامها. ولنا: أن فساد هذه التسمية لحقّ الشرع» وقد صار مقضيا 
بالعشرة» فأما ما يرجع إلى حقهاء فقد رضيت بالعشرة لرضاها .ما دوفاء ولا معتبر 
بعدم التسمية؛ لأنها قد ترضى بالتمليك من غير عوض تكرماء ولا ترضى فيه بالعوض 
اليسير» ولو طلقها قبل الدحول با تحب خمسة عند علمائنا الثلاثة دل وعنله: بحب 


عند زقر 


لمتعة» كما إذا لم يسم شيئا. ومن سمى مهرا عشرة فما زاد: فعليه المسَّمّى إن دخل بماء 


بنصاب السرقة: [عشرة دراهم] لأنه يتلف به عضو محترمء فلأن يتلف به منافع البضع كان أولى. |البناية 17/5 ]١‏ 
مهر المثل: قياسا على عدم التسمية؛» هكذا تسمية: الأقل تسمية مالا يصلح مهراء وتسمية مالا يصلح 
مهرا كعدمهاء فتسمية الأقل كعدم التسمية» وعدم التسمية فيه مهر المثل» فتسمية الأقل فيه مهر المثل. 
|[ فتح القدير عبار . 0 مهرا: كن في تسمية الخمر والخنيرزيرع وهو القياس ى.(العناية) 

ولا معتبر !خ: هذا جواب عن قوله: كانعدامه. تقريره: أن القياس غير صحيح, لأنها قد ترضى بالتمليك 
| و وفبديم و اراق يما إذا تكحهاها :فوت العشرة ومو قينا وظلق قبل الدحول» يجب المتعة. 

5 أخخر جه الزيلعي من طريقين أي عن حابر وعلى. | نضب الراية +/ 5 ]١‏ حدثنا عمرو بن عبد لله 
الأودي حدثنا و كيع عن عباد بن منصور قال: حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت 5 فم يقول: قال: 
معت رسول الله كه يقول: والآ مهر أقل من عشرة من الحديت الطويل رؤاة: ابن جاتم قال الخافظ 
ابن حجر: إنه بهذا الإسناد حسن ولا أقل منهء وحسنه البغوي كما في شرح البخاري للشيخ برهان الدين 


لحلى. [إعلاء السئن١87-1/3/1/]‏ 


باب المهر وه 


أو مات عنها؛ لأنه الدخحول يتحقق تسليم ابل وبه يتأكد البدل» وبالموت ينتهي 
اوساو وتاك فر فسيع بواعينه وإن طلقها قبل 
الدخحول والخلوة: فلها نصف لمسمى؛ لقوله تعاى: ون طَلقتُمُوهُنَ مِنْ فيل أن 

تَمَسَوه4 الآية أي نايت الي ويك يري ميقس سود 


وفيه عود المعقود عليه إليها مالا كان المرجع فيه النص. وفاا أن يكون قبل 
الخلوة؛ لأا كالدخول , عندنا على ما نبينه إن شاء الله قال: وإن تروخها ول يُسَمللا 


القدوري 


مهراء أ أو تزوجها على أن لا مهر لها: فلها مهر مثلها إن دحل باء أومات عنها. 
يتاك الشالي ماله الآ نيه اليد في الموت, وأكثرهم: على أنه يجب في الدحول. 


ينتهي النكاح 2 وذلك؛ أن النكاح يتو فت إلى آخخر الحياة فتحقق به بكماله؛ والشيءع إذا تحفق مكنالك 
تر تب علية مو اجحية) لاف ما إذا طلقها فإنه قطع النكاح, فالطلداق قاطع, والموت منه) والانتهاء يذ يقتضصي 
البقاء؛ لحواز أن يصير الشيء كاملا وينتفي. وإن طلقنها: أي الامرأة الى سمى مهرها. 

الآية: وتمامها هو قوله تعالىى: وواد جنا ايز رينة وخضة وضع إلخ. الأقيسة ل2: الأقيسة جمع 
قياس وهو معروفء هذا خوانت. اشكال»: وهو أن يقال: د ينبغي أن يسقط الكل؛ ؛ أن بالطلاق قبل الدحول 
يعود المعقود عليه (وهو البضع) إليها 7" فينبغي أن يعقط 1 البدل» كما إذا تبايعا ثم تقايلا» فأجاب 
عنه بقوله: والأقيسة متعارضة: يعن هذا القياس يقتضي هكذاء لكن ههنا قياس آخر يقتضي وجوب كل 
المهر؛ لأنه فوت ما ملكه باختياره. [البناية ]١3265/3‏ 

ففيه تفويت الزوج إخ: فهو بمنزلة ما إذا أتلف المشتري المبيع قبل تسليم البائع» فإن عليه الثمن. 
وشرط: أي القدوري؛ لأن المسثلة من مسائله. (البناية) أو مات عنها: وكذا إذا ماتت عنه هي فإنه يحب 
أيضا مهر المثل لورثتها (فتح القدير). الموت: أي لا يخب ا إذا مات عنها قبل الدخول. (البناية) 
وأكثرهم: أي وأكثر أصحاب الشافعي.(البناية) أنه يجب: لاستيفائه منافع البضع. 


مه باب المهر 


أن الهر خالص حا فتمكن من تفي تدا كما تتمكن من إسقاط اتا ولنا: 
بالإبراء 
ايج ةي ا ا 0 


الإبراء دوك النفي. ولو طلقها قبل الدحول كا: فلها المتعة؛ لقوله تعالى: فاو متّعو هن ' 
المُوسِع قدرة4 الاي ثم هذه الخمة واس نياع 5 الأمرء وفيه نيا طثانه. 


والجبّعة دالانة أو اب:من. وا وهى سق واد 1 التقدير مروي 


بثللاية أتوأبين 


فتعمكن ! 2: كالمفوضة فلها أن تفوض نفسها بلا مهر. [البناية 5 | إسقاطه: فإن لما أن تسقط مهرها 

بعد العقد. (البناية) حق 2 بدليل قوله تعالى: #أانك تتعوٍ ملكي .(البناية) على ما مر: عند قوله: ولأنه 
حق الشرع 0 إظهارا لشرف انحل. [البناية ]١7/4./5‏ دون الناقي: لأن الأصل أن تلاقي التصرف ما 

ولكدهونيهة بملك؛ ولهذا ملكت الإبراء انتهاء دون التي ايتتداء دإليل 5/5 ]١‏ 

لقوله تعالى: الا جنا َ علئِكمْ إن طلقم تسذه مال تسسوهر و تقر كه له فريضة وَمَتعْوهِن غعَلٍ المو سه 


7 سي 


قديرة على لْمُقتر قدرة مَنَاعا بِالمَعرُوفٍ حَقا على المحسنين © . (الآية) 

رجوعا إلى الأمر: أي لأجل الرجوع إلى الأمر؛ لأن مقتضاه الوجوب عند الإطلاق [البناية ١/5‏ !]| 
خلاف مالك: فإها عنده مستحبة في جميع الضور؛ لأن الله تعالى #مافها إسمسانا بقوله: ©#حَمًا عَلى 
التشيي 4 ونحن نقول: إن الأمر وكلمة: "على" وكلمة: "متاعا" مصدرمؤكدء وكلمة: "حقا" تدل 
على الوجوبء» فلا بد من تأويل في: #المُحمب:م بأ معناه: على المحسنين الذين يقيمون الواجب» 
ويزينون على ذلك إحسانا عس.. [كذا ق العانة] تسوه مقلهلا: كإن “قانى من السقلة فسن الكزباس؛ 
وإن كانت وسظلا فمن القزء وإن كانت مرتفعة الحال» فمن الإابريسم. |[العناية */57١؟]‏ 

وهي درع: بكسر الدال وسكون الراء قميص المرأة؛ وف "المغرب": ما تلبسه المرأة فوق القميص؛ وحمار: 
ما يخمر به الرأس يغطى» وملحفة: ما يلحف به من قرا إلى قدميها. | بجمع الأفر ]51١/١‏ 

مروي: وذلك؛ لأن المرأة تصلى في ثلاثة أثواب» وتخرج فيها عادة» فتكون متعتها كذلك. 

قوله: أي قول القدوري ف "مختصره" (البناية) حاهًا: أي حال المرأة. وفي "البدائع": ثم قيل: تعتبر المتعة 
بحاله» وبه قال أبويوسف -2:. (البناية) 





باب المهر باه 





وهو قول الكرخحي في المتعة الواجبة؛ لقيامها مقام مهر المثل» والصحيح: أنه يُعتبر 
حاله عملا بالنص» وهو قوله تعالى: «إعلى الموسع قدرَة وَعلى المقتر قدرة#) ثم هي 
لا ثواة على نضض. مهر مثلها: ولا تُنْقصُ عن حمسة دراه ويعرف ذلك ف 


الأصل. وإد تزوجها ه م يسم مها مقراء 3 قراضيا على الستميته: فهم. هنا إن دخل ا 


أو مات عنهاء وإن طلقها قبل الدحول يا فلها المتعة» وعلى قول ألى يوسف الك 
الأول نصف هذا المفروضء وهو قول الشافعي.:::؛ لأنه مفروض فيتنصف بالنص. 


في المتعة الواجبة: قيد.به؛ لآن المغتبر غندة في المستحبة خال الرخل.. فهر المفل: لأنها تحب عند سقوط 
مهر المثل» وف مهر المثل يعتبر بحالمهاء فكذا في حقهء وهكذا في النفقة والكسوة.(البناية) 

ثم هي: وف بعض النسخ: ثم هو فالتأنيث على إرادة المتعة» والتذكير على إرادة قدر المتعة. [البناية ]١171/5‏ 

لا تزاد: يعن أن المتعة الواجبة إنما ينظر فيها إلى حال المرأة» أو حال الرجل إذا لم تزد على نصف»ء ولم تنقص 
من الخمسة؛ أما إذا زاد عليه فلا تحب تلك الزيادة في المتعة, وإذا نقض من الخمسة لا يخوز أن ينقص 
من الخمسة؛ بل يجب أن يصل إلى الخمسة. 

لا تزاد: وبه قال الشافعى في قول؛ وف قول: لا يعتبر تمهر المثل. [البناية ]١7١/5‏ لأن المسمى أقوى 
من مهر المثل لوحوبه بالعقد والتسمية» ومهر المثل يجب بالعقد فحسبء ولا يزاد على نصف المسمى إذا 
طلقها قبل الدخول في النكاح؛ فلأن لا يزاد على نصف مهر المثل أولى» كذا في "الكافي". 

وله انض 21 الآن التعه وعبت عوها عن البضعة وكل الفوض الاوز أن. يرق أقل من ختهرة: 
فنصف العوض لا يجوز أن يكون أقل من حسمة. |البناية ]١7١/5‏ 

ويعرف: أي يعرف وجه عدم الزيادة والنقصان في"الأصل" أي المبسوط. هذا المفروض: أي ها نصف 
المفروض الذي فرض لا.(البناية) بالنص: أي قوله تعالى: فنص ما فرَخشيُ» ولا فصل فيه بين 
المفروض ف العقد» وبين المفروض بعد العقد» فيتنتصف هذا كما يتنصف ذلك.(غاية البيان) 


مه باب المهر 


ولنا: أن هذا الفرض تعيين للواجب بالعقد» وهو مهر المثل» وذلك لا يتنصف» 
فكذا ما نزل منزلته؛ والمراد مما تلا الفرض ف العقد؛ إذ هو الفرض المتعارف. 


3-2 
قال : فإن زادها فى المهر بعد العقد, لزمته الزيادة خلافا لزفر يللب وسند كره ف زيادة 
وي 8 ب - هد 


الثمن 0 إن شاء الله. وإذا ضحت الزيادة تسقط بالطلاق قبل الدخول» وعلى 
قول 5 يو سف رلك ألا صف مع الأصل؛ أن التنصيف عندهما يختص با مفروض 


فى العقدء وعنده المفروض بعده كالمفروض فيه على ما مر. وان ختظيت عه بهر. 
2 بي يوسف ف العقد ا- نا 
بامرأته» وليس هناك مانع من الوطء, ثم طلقهاء فلها كمال المهر. 


خحلوة صحيحة 


أن هذا الفرض !2: يعي أن المفروض بعد العقد تعيين لمهر المثل» ومهر المثل لا يتنضف فكذا ما قام مقامه. 
وهذا؛ لأن الواجب بهذا العقدكان مهر المثل؛ لأنه تزوجها ولم يسم ها مهراء فوجب مهر المثل بحكم العقد. 
ثم المفروض بعد العقد لو لم يكن تعيينا لذلك؛ لوجب مهر المثل والمسمى جميعاء الأول بحكم العقدء والثاني 
بحكم التسمية» وذلك لا يجوز.(غاية البيان) والمراد !لخ: فإن النص مطلقء والمطلق ينصرف إلى المتعارف؛ 
والمتعار فهو الفروض حالة العقد لا بعده؛ فيتنصف ذلكء؛ لا هذاء.(غاية البيان) 
خلافا لرفري:: فإنه يقول: الزيادة هبة مبتدأة لا تلحق بأصل العقد إن قبضت ملكت»ء وإلا فلا.(العناية) 
وسند كره الخ: 5 ق فصل يد كر بعد باب المرابحة والتولية. (البناية) عبد ما: أ عقد أي حنيفة و محمد حي 
وهو قول أبي يوسف في قوله المرجوع إليه. (البناية) في العقد: بناء على أنه ينصرف على المتعارف 
كالمفروض عملا بظاهر قوله تعالى: #فنصف ما فَرضْتوٌ»» من غير فصل.(العناية) 
على ما مر: يعئ في المسألة المتقدمة.(البناية) حالة البقاء: أي الحط يلاقي حقها حالة البقاء لا حالة 
الابتداء. (البناية) وليس هناك مانع: سوك #أت حسية أذ طبعياء آن شرعيا: 

كمال المهر: هذا بيان أن المخلوة الصحيحة يمنزلة الدخخول في حق لزوم كمال المهر وغيره عندنا ملافا 
للشافعي فإنه يقول: لها نصف المهر. [العناية 5/8١3؟]‏ 


باب المهر 6 


وقال الشافعي يللهه: لها نصف المهر؛ لأن لعقود عليه ينا يمير مستوق بالوطءعء 
قاذ يباك الهر خوتة: ولناء أقنا ببلفيت ادل حيث رفعت الموانع وذلك وسعهاء 
فتأكد حنها 3 البدل؛ اعتبارا بالبيع. وإن كان أحدههما يفا أو ناما ل«رمطاك 
1 و محرمًا بحج فرض» أو نما لء أو بعمرة. أو و #اني حاقسا: ليسي القلرة سحيده 
حي لوطلقها كان لما نصف المهر؛ لأن هذه الأشياء موانع: أما المرض فالمراد منه 
ما يمنع الجماع, أو يَلْحَقه به ضررء وقيل: مرضه لا يعرى عن تكسّر وفتورء وهذا 
التفصيل في مرضهاء وأما صوم رمضان؛ لما لوغ عن من القضاء واية والاحجرام 


لما بلرسه من الدم وفساد النسك والقضاءء والحيض مانع طبعاً وشرعا. 
سلمت إخ: وتقريره: أن الواحب لا يكون إلا مقدوراء والمقدور للمرأة تسليم المبدل برفع الموانع؛ 
وقد وجد منها ذلكء؛ فيتأكد حقها في البدل كما في البيع» فإن التخلية فيه برفع الموائع تسليم يجب به 
تسليم الثمن على المشتري. [العناية ]1١7/7‏ وإن كان: هذا شروع في بيان الموانع.(البناية) 

أو بعمرة: هي عبارة عن الطواف والسعي؛ وللراقامن الضرة أيه أعم من الفرض والنفل. 

لو طلقها: أي بعد الخلوة مع هذه الموانع. موانع: يعئ المرض وصوم رمضان والأحرام: مظلقا 
والحيض.(البناية) ما جمنع الجماع: أما في جانب الزوجء فكما كان ف غاية الضعف, وأما في. جانب 
زوب سف لاني أو ورم في الحرى. 

وقيل إلخ: حاصله: أن المرض في جانبها يتنرّع بلا حلاف؛ وأما المرض من جانبه فقد قيل: إنه أيضا يتنوع: 
وقيل: إنه غير متنوع: وأنه بمنع صحة الخلوة على كل حالء وجميع أنواعه في ذلك على السواء» قال الصدر 
الشهيد: هو الصحيح؛ ووجهه ما قاله المصنف: مرضه لا يعرى عن تككسر وقتور. |العناية ]1١17/«‏ 

تكسر وفتور: والتكسر في الأعضاء والفتور في الذكر.البنايم من الدم: ذيح غنم أو إيل مثا 

طبعا: أما طبعا: فلأن فيه من التلوث بالدم النجحس» وأما شرعا: فلقوله تعالى: #8 ولا تَقرَبُوهنَ حَبَر ى يُطهون 4 
[البناية //ا/ا١-/م7١]‏ 


6" باب المهر 





وإِن كان أحدهما صائما تطوعنا: فلها المهر كله؛ لأنه يباح له الإفطار من غيرعذر 
في رواية 'المنتقى', وهذا القول في المهر هو الصحيح» وصوم القضاء والمنذور كالتطوع 
في رواية؛ لأنه لا كفارة فيه والصلاة بمنزلة الصوم فرضها كفرضه ونفلها كنفله. 
وإذا خلا المجبوب بامرأته ثم طلقها: فلها كمال المهر عند أبي حنيفة ملل وقالا: 
عليه نصف المهر؛ لأنه أعجز من المريض» بخلاف العنّين؛ لأن الحكم أديْرَ على سلامة 
الاق ولي سبيفة قا أن المصدو جايها عليها التسليم في حق المستحق؛ وقد أَنَتْ به. 


المنتقى: اسم كتاب ف الفقه صنفه الحاكم الشهيد أبو الفضل محمد بن أحمد السلمي المروزي» وهو 
صاحب الكافي الذي يسمونه (شرحه) مبسوطا. [البناية ]١78/5‏ في المهر إلخ: إشارة إلى وجوب كل 
المهر في صوم التطوع؛ واحترز بالصحيح عن قول من قال: صوم التطوع وأحواته تمنع صحة الخلوة؛ لأنه 
لا يحل إبطاله إلا بعذر. [البناية ]١7/8/‏ 

لا كفارة فيه: الحاصل: أنه لا كفارة فيه لكن فيه إثم» فمن نظر إلى الإثم لم يجعله في حكم صوم التطوع: 
ومن أغمض عنه ونظر إلى أنه لا كفارة فيه جعل في حكم صوم التطوع. 
تصزلة الصوم: التشبيه في الحكم لا في وجه الحكم, فإن الدليل مختلف؛ وذلك لعدم الكفارة ههناء والمراد 
من الفرض أعم من الفرض الاعتقادي والعملي» فيشمل الوتر. كنفله: أي فرض الصلاة كفرض الصوم, ونفل 
الصلاة كنفل الصوم ف أن الفرض فيهما يمنع صحة الخلوة؛ وأن النفل فيها لا بمنع. [البناية ]١78/5‏ 

وإذا خملا: فإن التخلية فيه تسليم حي يجب على المشتري الثمنء فكذا ههنا. امجبوب: وهو الذي استُؤصل 
ذكره وحصيتاه من الب وهو القطع. (البناية) بخلاف العنين: هو كون الرجل لا يقدر على الجماع؛ أو 
على جماع البكرء أو على جماع امرأة معينة لو جاءت بولد يثبت نسبه مطلقا. [بجمع الأفر ]315/١‏ 
سلامة الآلة: يعن خلوة العنين صحيحة توجب كمال المهر اتفاقا؛ لأن آلته سالمة فأدير حكمف وهو 
وجوب كمال المهر على سلامة الآلة» ولا آلة للمجبوب فافترقا.(البئاية) المستحق عليها: أي على امرأة 
المحبوب. وقد أتت به: أي بالتسليم المستحق عليها. (البناية) 


باب المهر 55 





قال: وعليها العدة في جميع هذه المسائل؛ امعياظا أسشحيانا لتوهم الشغلء والعدة 
عن الشرع ولولدء فلا مسن إطال سن" الغيرء ف اليا لأنه مال لا يحتاط 
في إيحابه. وذكر القدوري في شرحه: أن المانع إن كان شرعياء تحب العدة؛ لثبووت 
التمكن حقيقة: وإن كان حقيقياً كالمرض والصغر لا تجب؛ لعدم التمكن حقيقة. 
قال: وتُستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقةٍ واحدة» وهي الي طلقها الزوج قبل 


القدوري 
الدخول يما وقد مقى لها مهراء 


قال: أي محمد في "الجامع الصغير".(البناية) هذه المسائل: أي عند صحة الخلوة وفسادها بالموانع المذكورة.(البناية) 
استحسانا؛ والقياس أن لا تحب العدة؛ لأنه لم توجد الخلوة فلا تحب العدة. [البناية ]١79/‏ 

لتوهم الشغل: أي شغل الرحم بالوطء وبالسحق. حق الشرع: أما أنها حق الشرع؛ فيدل عليه أن الزوجين لا يملكان 
إسقاطها والتداخل يجري فيهاء وحق العند لا يتداخل؛ وأما أنها حق الولد؛ فلقوله علتةا: "من كان يؤمن بالله 
واليوم الآاحر فلا يسقين ماءه زرع غيره"؛ والمقصود منه رعاية تسب الولدء وهو حقه فلا يصدق المرأة في إبطال 
حق الغير بقولها: لم يطأني. وقيل: معناه: فلا يصدق الزوج ف إبطال حقها بقوله: لم أطأها. [العناية «/3١؟]‏ 
بخلاف المهر: فإنه لا يجب بالخلوة الفاسدة. [البناية ]1١179/‏ 

شرحه: أي شرح مختصر الكرحى.(العناية) شرعياً: كالصلاة والصوم ونحوهما.(البناية) 

لثبوت التمكن: أي لثبوت تمكنه من الوطء حقيقة بلاشك؛ ولكن لا يتمكن شرعاًء فدارت بين 
الوحوب وعدمه» كتحت احتياطا. [البناية ]١0/3‏ ع .طنا مهرا: ليس المراد به النسمية قصلب العقد 
حينق يشكل :نا ذكر اق "المبسوط" وغيرهة أن اللتعة اتتحب: قي ال طلقها قبل الدعول قد مفى لا مهرا. 
فلا يصح الاستثناء؛ بل المراد التسمية بعد العقد بأن تروجهاء ولم يسم ها 7 م تراضيا على تسميتة: 
والمتعة هذه ليست ,عمستحبة» بل واجبة. ثم لما استثئ هذه صارت الى تزوجهاء ولم يسم ها قرأ لا في 
صلب العقد ولا-بعده مستثناة بطريق الدلالة» فلا يشك الصدر ولا الاستثناء. 
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وقال الشافعي نك : تحب لكل مطلقة إلا هذه؛ لأنها وحبت صِلة من الزوج؛ لأنه 


و ليست بععو صر 


أوحَشّها بالفراق إلا أق ق عذه الصررة تضق المهر ظريقة التق لأن الطلاق فسخ 
ف هذه الحالة, والمتعة يذ وو ولا : أن المتعة علق عن مهر المثل قُ المفوضة؛ 
للآنه سقط مهر المثل. ووجبت المتعة والعقد يو جب العوض فكان عاقا؛ والخلف 
لا يجامع الأصلء ولا شيئا منه» فلا تحب مع وجحوب شيء من المهر» 


لكل مطلقة: بقوله تعالى: #وَللْمْطلَقَاتِ مَنَاعْ بِالْمَعْرُوفٍ 4 فقد أوجب المتعة لكل مطلقة. 

إلا شذه: وهي الى طلقها قبل الدحول بعد تسمية المهرء فليست المتعة عنده واحبة لها على القول الجحديد» 
وعلى قوله القدتم تحب المتعة. (البناية) بالفراق: فأوجبناها ضلة؛ دفعا لوحشة الفراق. [البناية ]١85/5‏ 
نصف المهر: أي نصف المفروض دون المتعة. 

طريقة المتعة إلخ: يعي أن نصف المهر يجب بطريق المتعة؛ لأن الطلاق فسخ مع في هذه الحالة؛ لعود 
ماها'إليها عساماء. وذلاك يقتضى سقوط المهن كلفء كمااقي فسخ البيغه لكن الشرع أوحب: نضف. الهر 
بطريق المتعة؛ والمتعة لا تشكرر فلا تحب المتعة لهذه المطلقة: و تحب لغيرها. [العناية ١/*‏ ؟؟] 

ان المتعة !لخ: يعن أن المتعة خحلف عن مهر المثل في المفوضة؛ لوجود حد الخلف؛ لان حيو اقل * ند هل 
بالطلاق قبل الدحول» ووحبت المتعة» والحال أن العقد يوجب العوض لا ينفك عنه؛ لقوله تعالى أن 
بأَموَالكوك على ما عرقك ف الآضول: تكات وحرب لمعه مسانا إلى العقد بعد مهر المثل» ولا نعبى بالخلف 
إلا ما يجب بعد سقوط شىء عضافا 9 سبب ذلك الشيء كالتيهم مغ الوضوءء فثبت أنها حلفء والخلف 
لا يجامع الأصلء فالمتعة لا تجامع مهر المثل» ولا شيئا متصلا به. | العناية 5١1١/8‏ | 

المفوضة: بكسر الواوء وهي الي طلقها قبل الدحولء ولم يسج ها مهراء أو تزوجها على أن لا مهر لها. (البناية) 
لا يجامع الأصل: أراد بالخلف: المتعة» وبالأضل: المهر. (البناية) 

ولاشيئا منه: أي من الأصلء فلا تجب المتعة بوجوب المهر ككل المفروض عند الطلاق بعد الدخول وبعض 
المفروض عنده قبله. |البناية ١67/1‏ ] 


باب المهر ف 


وهو غيرٌ جان ف الإيحاش» فلا تلحقه الغرامة به فكان من باب الفضل. وإذا زوَّج 
الرجل بنته على أن يرَوّجَه الآحر بنتّه أو أمّه؛ ليكون أحد العقدين عوضاً عن الآخر: 
فالعقدان جائزان» ولكل واحدة منهما مهر مثلها. وقال الشافعى حنكه: بطل العقدان؛ 
لأنه جَعَل : نصف البْضْع صداقاً والنصفّ منكوحة ولا اشتراك في هذا الباب» فبطل 
الإيجاب. ولنا: أنه سمّى ما لا يصلح صداقاء فيصح العقد ويجب مهر المثل» كما إذا سمى 
دمر والفرير ولااشركة يدون الاستحقاق: وان تاج حر امرأة على نخدمته إياها 
سا أو عابي مانم الرا3 : فلها مهر مناها. وقال محمد رلكه: لما قيمة خدمته سنة) 


وهو غيرجان: جواب عن قوله: أوحشها بالفراق» وتقريره: سلمنا أنه أوحشها بالفراق» لكنه لم يكن في 
الإيحاش جانيا؛ لأنه فعل ما فعل بإذن الشرع؛ فلا تلحقه الغرامة بوجوب المتعة» فكان المتعة بتأويل المتاع من 
باب الفضل أي الاستحباب. [العناية ]77١/*‏ وإذا زوج الرجل: هذا النكاح يسمى نكاح الشغار من 
الشغور وهو الرفع والإخلاء» وهو من أنكحة الجاهلية. [البناية ]١84 -١/5/5‏ 

ليكو ن أحد العقدين إلخ: لو قال: أحد البسنمين عضا عن الأتر لكان أولى» وذلك. بأن يزوج الآخر 
بنته» أو أحته على أن ا بضع كل واحدة صداقاً للأخرى. لأنه جعل ! 2: لأنه لما جعل ابنته منكوحة 
الآخر وصداق ابنته اقتضى ذلك انقسام منافع بضعها عليهما نصفين» فيصير النصف للزوج بحكم النكاح, 
والنصف لبنته بحكم المهرء فيلزم الاشتراكء والاشتراك ف هذا الباب مبطل للإيجاب. [العناية 77/7؟] 
والخنزير: فإنه حينشل يجب مهر المثل. 

ولا شركة !2: علي القت ؛ وبيانه: أن البضع لما لم يصلح صداقاً لم ين يتحقق الاشتراك؛ لأن منافع بضع 
المرأة لا تصلح أن تكون مملوكة لامرأة أخرى» فبقى هذا غرطا افاسداء و لا يبطل بالشروط 
الفاسدة سيد شين وإن تزوج إخ: هذه من مسائل القدوري. 

وقال محمد يلء: قال فخخر الإسلام البزودي في"شرح الجامع الصغير": قال الفقيه او ينبغي أن يكون 
قول أبي يوسف مثل قول محمد؛ وقال بعض مشايخنا: أن قوله مثل قول أبي حنيفة سللكه. [البناية ]١/0/5‏ 
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وإن تزه جح عبد أمر 1 بادك مو لاة عل خدمته سنة حاز» وشا -خلمته. وقال الشافعي للك : 
3 0 ر 


حرك 


ها تعليم القرآن والخدمة في الوجهين؛ لأن ما يصلح أذ العوض عنه بالشرطء 
مح هرا عندة؛ أنه بذلك تتحمق المعاو ضة» وصار كما إذا تروجها على خجلمة 
ير آخر برضاهع وعلى رعي الزووج غنمها. ولنا: نا شورع إنا هر لاا بال. 
والتعايم ليس بمال؛ وكذلك المنافع على أصلناء وحدمة العبد ابتغاء بالمال؛ لتضمنه 


نساية ريد ولا كذلك الحو تي تحدمة الروج ا و استحقاقها بعقد 


للمرأة على الروج 


الكا ينا لي عن قلي الويوخ لاك علدسة برك عر برضاه؛ 


والخدمة في الوجهين: أي فيما إذا كان الزوج حرا أو عبداء؛ لأن كل ما جاز أذ العوض عنه» فإنه 
يكون مهراء ويجوز أحذ العوض عن تعليم القرآن» والإمامة» والأذان عنده؛ فيجوز أن يكون مهراء وكذا 
نجدمة ءآظ2 فإنه اعحمُور أَعَيد ل عنة عنده عند العقد بالإجماع» فيصلح مهرا .(غاية البيان) 

©: أي عند الشافعى -42:؛ لأن المقصود تحقق المعاوضة. (البئاية) لأنه بذلك: أي بأخحذ العوض عنه. 
غنمها: فإنه يلزم حيئذ ما قال. ولنا: الإمام محمد داخل في قوله: "ولنا" بالنسبة إلى تعليم القرآن» ولذا قال: 
ولناء لمن بداتعل بالنسبة إلى الخدمة. فقال في الأخير : ثم على قول محمد. الابتغاء بالمال: أي الطلب بالمال؛ 
لقوله تعالل :99 أن تَنتَعوا بأ لكذ .(البناية) ليس تمال: فلا يكون الابتغاء به مشروعا. (العناية) 
وكذلك المنافء ع [كعدمة الحر] على أضلنا: لأغنا لا تبقى زمائينء والتمول يعتمد البقاء زمانين» فلا يكون 
الندمة مالا فلا يكتون الابتقاء به .مشروعا. [العناية /87] ولا كذلك ااطحر: لأنه الايتضدمن رقيته: 
وعلى هذه النكتة بمنع جواز النكاح على خدمة حر آخخر ورعي الغنم. (البناية) 
بعقد النكاح: قيد به؛ لأنه يجوز استحقاقها بعقد الإحارة» فإن المرأة لو استأجرت زوجها ليخدمها جاز في 
ظاهر الرواية» ولكن له أن يرافع الأمر إلى القاضي؛ فيفسحه. من قلب الموضوع: لأن موضوع النكاح أن 
يكون الزوج مالكاء قال الله تعالى: ظَالرَحَالٌ عَدَامُونَ عَلَى التسَاوك: والمراد بالقوامة المالكية: ومقعضني 
النكاح أن تكون المرأة خحادمة» والزوج مخدوما؛ لقوله -3:#: "النكاح رقء» وف جعله خحدمة الزوج هرا 
كاك الرجل ادها والمرأة مخدومة؛ وهذا حلاف موضوع النكاح بلا خلاف. [البناية ]١/17/5‏ 
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بأنه لا مناقضة وبخلااتف تخدمة العبد؛ لأنه يمخدم مولاه معن حيث يخدمها بإذنه 


إذا حدم زو جحته 


وبأمره. وبخللاف رعي الأغنام؛ لأنه من باب 0 بأموو 7 فلا مناقضة يا أنه 


وهو الخد 
وأي يوسف ينا يجب مهر المثل؛ لأن الخدمة ليست كمال؛ إذ لا تستحق فيه بحال؛ 


فصار كتسمية الخمر والخنزيرء وهذا؛ لأن : تقومه بالعقد للضرورة: 


يي بالإجارة 


ثمبوع في رواية: وهي رواية الأصل والجامع وهو الأصح؛ ويجوز على رواية ابن سماعة» وعللها بقوله: 
"لأنه من باب القيام بأمور الزوجية".[البناية ]١87/‏ المناقضة: وهى كون المخدوم خادماء والخادم 
مخدوما. (البناية) على عبد الغير: فاستحقء فيلزمه قيمته. (البناية) 

إذ لا تستحق إلخ: أي لا تستحق الخدمة في النكاح بخال» ولو كانت مالا لاستحقت؛ لأنه وجد 
المقتضى» وهو العقد الصادر من الأهل المضاف إلى المحل» وانتفى المانع» وهو كون المهر غير مال. وذكر 
بعض الشارحين أن سماعه في هذا المكان بكلمة أو هكذا: أو لا تستحق فيه يحال» وهو حسن لعنيين: 
أحدهما: أن يكون كل واحد من قوله: لأن الخدمة ليست همال» وقوله: أو لا تستحق بحال فيه دليل على 
وجوب مهر المثلء ويكون الأول إشارة إلى قوله: ولنا أن المشروع هو الابتغاء بالمال» والثاني: إشارة إلى 
قوله: ولأن حدمة الزوج الحر لا يجوز استحقاقها بعقد النكاح. والمعين الثائي: أن قوله: إذ لا تستحق فيه 
بحال لا دلالة له على أن الخدمة ليست همال إلا ما ينفيه من وجود المقتضى وانتفاء المانع» وهو لا يتم؛ لأن 
للخصم أن يقول: لا نسلم الا لكان مالا لاممحعت فيه وقول لآل و المقتضى وانتفى المانع» وهو 
كون المهر غير مال يقول: المانع غير منحصر في ذلك» بل كونه مفضيا إلى المناقضة مانع آخر عن 
الاستحقاق؛ لكن سماعي بكلمة إذ. [|العناية */ 4 ؟؟] 

الخمروالخنزير: إذا عقد وسماهما أو أحدهما فإنه يجب مهر المثل.(البناية) وهذا: أي وجوب مهر المثل. 
للضرورة: أي لضرورة حاجة الناس في العقود.(البناية) 
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ا 2 يظهر وم فيبقى الحكم علي الأصل. وهو مهر 
المثل. فإن تزو ججها #لن ألى» ففبضتها 14 فقبضتها ووهبتها له 3 طلقها قبل الدحول يما وذ 
عليها بخمسمائة؛ لأنه لم يصل إليه بالحبة عين ما يستوجبه؛ لأن الدراهم والدنانير 
لاتتعينان في العقود والفسوخ, وكذا إذا كان المهرٌ مكيلاء أو موزونا أوشيئا آخر في 
الذمة؛ لعدم تعينها. فإن لم تقبض الألفَ حيت وهبتها ل تم طلقها قبل الدخول يما 


بيجع واس مانن سلاسية كني" وفي القياس: يرحع عليها بنصف الصداق» 





فإذا لم يحب تسليمه في 


مم يصل إليه [الزوج] !خ: لآن الزوج يستوجب عليها الرجوع بنصف ما قبضت مهرا بالطلاق قبل 
الدخول» فإنه ينصف الاق بالنص» وومُم يصل إلية عين ها يستوحية باطبة؛ لآن الدراهم والدنانير 
لا تنعين بالتعيين في العقود والفسوخ. فكانت هبة هذه الألف كهية الف أخرىء وإذا لم يصل إليه عين 
ما استوحبه كان له الرجو ع: و كذا إذا كان المهر مكياة أ, و سوؤونا أ نينا آخر إل الدمنة غير الشرافك 
فقبضته ثم وهبته ثم طلقها قبل الدحول باء يرجع عليها بنصف ذلك؛ لعدم التعين وهذا لم يجب عليها رد 
غين ما قبضت. [العناية 78/7؟] 

عين ما يستوجبه: [الزوج] أي عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدحول؛ لأنه يستحق به نصف المهرء 
والمقبوض ليس .مهر؛ بل هو عوض عنه وهذا؛ لأن المهر دين في الذمة؛ والمقبوض عين فكان مثله لا عينه) 
فصارت هبة المقبوض كهبة مال آخر؛ وحقه في سلامة نصف الصداق ول يسلمء فله الرجوع؛ وهذا؛ لأن 
الدراهم والدنائير لا تتعينان في العقود والفسوخ خ. |[البناية /8 | 

لا تتعيناك ! لخ: أما في العقود: كما ذا اشعرى نينا برقي حاضر حال المنقلترني أ ن يعطي من غير المشار 
إليه. وآدا فى السو : فكما إذا أقال البيع بدرهم حاضرء جاز أن يعطي من غير المشار إليه. وإذا عرفت 
ذلك» فإذا وهبت الألف لم تعظه ما يستوجبه؛ لأن مستوجبه هو النصف المطلق أعم من أن يكون في 
ضمن هذه الدراهم أو غيرهاء فذلك المتعين غير متعين لأدَاء ما استوحيه, 

وكذا: أي وكذا يرجع عليها بالنصف.(البناية) أو شيئا آخر : أي غير الدراهم والدنانيرء والمراد به: 
الحديد والرصاص وأمثاهما. في الذمة: و إنما قيد به؛ إذ لو كان المكيل والموزون من المشار إليه يتعين. 
منهما: أي من الزوجين على صاحبه بشيء من ذلك في قوهم جميعاً أي في قول أبي حنيفة وصاحبيه استحسانا.البناية) 
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وهو قول زفر يله؛ لأنه سّلم المهر له بالإبراء» فلا تبرأ عما يستحقه بالطلاق قبل 


الدخحول. وجه الاستحسان: أنه وصل إليهِ ين ما يستحقه بالطلاق قبل الدحول, 


وهو براءه ءة ذمته عن اتصف المهرء ولا ييَالَى باحختلاف السبب غند حضول المقضود. 
ولو البطت فعاف ثم وعبت الألف كلها الفيوض” وغيره» أو وهبت الباقي» ثم 
طلقها قبل الدحول ونا: م يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء عند أبي حنيفة وللله. 
وقالا: يرجع عليها بنصف ما قبضت؛ اعتبارا للبعض بالكل, ولأن هبة البعض حط 
فيلتحق بأصل العقد. ولأبي حنيفة ملله: أن مقصود الزوج قد حصلء وهو سلامة 
2 
نضف الصداق با عوض» افا يستوسب الرجوع عند الطلاق» والحط لا يلتحق 
بأصل العقد في النكاح, 


عما يستحقه: أي الزوج بالظلاق قبل الدخول وهو النصف.لالبناية) أنه وصل إخ: حاصله: أن 
سرام ايه وقد حصل»؛ » والأسباب ليست مقصودة بذاتها جب حنى يراعى حاشًا. 

ولا يبالى لخ: أي أنه وصل إلى حقه ولو بالإبراء» والمقصود الوصول إلى حقه بأي سبب كان. 

المقصود: وهو براءة ذمة الزوج عن نصف المهر.(البناية) اعتبارا ود فلو قبضت الكل ثم وهبت للزوج؛ ثم 
طلقها قبل الدحول رجع عندنا عليها بنصف ما قبضت» فكذا إذا قبضت البعض. [العناية «/>؟؟] 

ولأن هبة البعض: أي بعغض الذي لم يقبضه حط»: ولق الس الفا نهد فكأنة تزوجها ابتداء على 
الخمسمائة المقبوضة.(العناية) واخط ! لخ: حواب خَن قوهما ولأن تهبة البعض حطهء تقريرة: أن الخط له يلتحق 
بأصل العقد في النكاح؛ لأنه ليس بعقد مغابنة» ولا مبادلة مال كالء فلا تقع الحاجة إلى دفع الغبن» فلا يلتحق 
بأصل العقد. [البناية ]١53 ١/5‏ 

لا يلعحق ! 2خ: ألا ترى أن هن تروج على عشرين درهماء فوؤهيت له حمسة عشر منها لا يخب عشرة؛ ولو 
التحق الحط بأصل العقد» لصاركأنه تزوجها على خمسة؛ ولو تزوجها على خمسة يجب العشرة. 

في النكاح: إنما قيد به إذ في البيع يلتحق بأصل البيع فيصير بيع آخرء بخلاف النكاح. 
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ألا ترى أن الزيادة فيه لا تلتحق حي لا تتنصف. ولوكانت وهبت أقل حر 
التصيفه وقبضت الباقي» فعندة: يرجع عليها إلى ثمام النصف» وعندهما: يُنَصفُ 
لقبوض. ولو كان تزوجها على عَوْض: القبضت أولم تقيض فوعيت لمه ثم طلقنها 
قبل الدخحول كما م ير جع عليها بشيء؛ وي القياس- وهو قول زفر يلكه-: ترح 
عليها بنصف قيمته؛ لأن الواجب فيه رَدٌ نصف عين المهر على ما مر تقريرة. وجه 
الامشتحساق: أن حنه عمد الطلوق مالامة نصف المقبوض من جهتها وقد وصل 
إليه» وهذا / يكن ها دفع شيء آخر مكانه,» بخلاف ما إذا كان المهر ديناء 
وبخلاف ما إذا باعت من زوجها؛ لأنه وصل إليه ببدل. 


لا تلتحق: حى لا تتنصف الزيادة مع الأصل بالاتفاق فكذلك الحط. (العناية) لا تتنتصف: فإذا زاد على المهر 
خمسين؛ ثم طلق قبل الدخول لا يتنصف حمسون. يرجع عليها: إذ يبهذا الرجوع يسلم له نصف الصداق ولو 
بأي سبب كان. ينصف المقبوض: يعين يرجع عليها بأربعمائة؛ لأن عنده ما سلم للزوج معتبره وعندهما 
المقبوض معتبر فكأنه تزوجها على ما قبضتء فيتنصف المقبوض. [البناية ]١31/5‏ 

لأن الواجب فيه: أي ف الطلاق قبل الدخول رد نصف عين المهرء وفيه: أن الرد إنما يظهر فيما إذا 
قبضتء» أما إذا لم تقبض فلا. مر تشقريرة: يع في قوله: لأنه سلم له المهر بالإبراء؛ في كيرا عيها 
يستحقه.(العناية) من جهتها: إنما قيد بذلك؛ إذ لو وهبت لشخص اخرء ثم وهب هذا الشخص للزوج 
يرجع الزوج بما؛ لأنه لم يصل إليه من جهة الزوجة. وهذا: أي ولأحل وصول حقه إليه.(البناية) 

مكانه: أي مكان ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول لتعينه في الرد.(البئاية) 

إذا كان المهر دينا : | يعق الدراهم والدنائير في الذمة| وهي المسألة الأولى حيث يرجع عليها بالنصف؛ 
لأن حقه لم يكن في نصف المقبوض؛ لعدم التعيين» وهذا لو دفعت معانه شيئا آر جاز.(العناية) 

إذا باعت: يعن الصداق العرض من زوجها؛ لأنه وصل إلية ببدل» وهو يستحق عليها نصف المهر بلا بدل 
فلا ينوب عما يستحقه بالطلاق قبل الدحولء» فلذلك يرجع عليها بنصف المهر. [العناية 737/8/57] 
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ولو تزوجها على حيوان أو عروض فق الذمة: فكذلك الجواب؛ أن المقبوض .متعية 
في الردء وهذا؛ لأن الجهالة تُحَمَلتْ في النكاح, فإذا عيّنَ فيه يصير كأن التسمية 
وقعت عليه. وإذا تزوحها على ألف على أن لآ يخرخها من البلدة: أو على أن 
لا يتروج عليها أحرىء فإن وَفى بالشرط فلها المسمى؛ لأنه صَلّحَ مَهرا وقد نه 
رضاها به. وإن تزوج عليها أعرئ» أو أعرحها فلها مهر مثلها؛ لأنه متى مالا فيه تفع؛ 


على حيوان: يعن مثل الفرس والحمار ونحوهما لا مطلقة أو عروض في الذمة» بأن قال: على ثوب 
هرويء بين جنسه ونوعه؛ فإنه حينكذ يجب الوسط مما سمى ويثبت دينا في الذمة» فيشبه النقود» فكذلك 
الجواب يعينٍ إذا وهبته له ثم طلقها قبل الدحول بها لم يرجع عليها بشيء قبضت» أو لم تقبض؛ لأن 
المقبوض متعين في الرد يعيئ أنها لو قبضته تعين عليها رده بعينه, وكل ما كان المقبوض منه متعينا في الرد 
كان من جنس ما يتعين بالتعيين»: فإن كانت الهبة بعد القبض فقد وصل إليه عين حقه؛ لأن انحتلااف 
السبب غيرمعتبر» وإن كانت قبله فقد وصل إليه حقه» وهو براءة ذمته عن نصف المهرء ولا معتبر 
باختلاف السبب. [العناية *//775] 

فكذلك الجواب: أي لا يرجع عليها بشيء قبضت أو لم تقبضء وعلى قول الشافعي يلك: لا تصح 
التسمية ويجب مهر المثل» وعن مالك يله في رواية» وأحمد في رواية يفسد النكاح؛ لحهالة المسمَّى» وعندنا 
صح العقد ووجب الوسط. [البناية ]١37-1١31/‏ 

وهذا: [أي تعينه في الرد]أشار به إلى شيئين: أحدهما إلى جواز النكاح بالحيوان والعروض بلا تعيين» 
والآخر: إلى أن المقبوض متعين في الرد.(البناية) تحملت ! 2: لأن مبناه على المسامحة عادة» وإنما قيد بقوله: 
ملت في النكاح؛ احترازا عن المعاوضات امحخضة» حيث لا يتحمل فيها الجهالة» كما لو اشترى فرسا أو 
عقارا لا يحوز لما عرف أن مبناه على المضايقة» فيؤدي إلى المنازعة. [البناية 597/5 ]١‏ 

لا يتروج عليها: أي أو يتزوج بشرط أن لا يتزوج عليها امرأة أحرى فالنكاح صحيح؛ وإن كان شرط 
عدم المسافرة أو عدم التزروج فاسدا؛ لأن فيه المنع عن الأمر المشرو ع. |البناية | 

لأنه صلح مهرا: أي لأنه مى ما لها فيه نفع» وهو عدم إخراجها من البلد وعدم التزوج عليها.(البناية) 

لأنه سمى: أي لأن الزوج ذكر مالما فيه نفع فالظاهر أن نقصان المهر ف مقابلة ذلك النفع. 
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فعند فواته ينعدم رضاها بالألف؛ فيكمل مهر مثلهاء كما في تسمية الكرامة والحدية مع 
الألف. ولو تزوجها على ألف إن أقام بماء وعلى ألفين إن أخحرجهاء فإن أقام بما: فلها 
الألفء و أن بي فلها مهر المثل». لا يزاد على ألفين ولا يُنقضٌ عن الألف» وهذا 

عند أبي حنيفة يللده. وقالا: الشرطان جميعا جائزان». حي كان لها الألف إن أقام يماء 
والألفقان إن أحرحها. وقال زقريق: الشرطان جنيع فاناك: .ويكون. لما مهركلها 
لا ينقص من ألف ولا يزاد على ألفين. وال للسالة/في الاتمارات» في اقوله: إن خخطبّه 
اليوم فلك درهمء وإن حطته غداً فلك نصف درهم.» وستبينها فيه إن شاع الله. ولو 


ش (كتاب الإجا 2 

تزوجها على هذا العبد أو على هذا العبد. فإذا أحدههما بيك وم أرفع. فإن كان 
مهرٌ مثلها أقلَ من أ و كسهماء فلها الأوكسء وإن كان أكثر من أرفعهما: فلها الأرفع؛ 
وإن كان بينهما: فلها مهر مثلهاء وهذا عند د أي سينا يلت وغل 10 9 كان © 
ذلك كله فإن طلقها قبل الدحو | ل كنا: قلها ند ضفن الأو كفس فى. ذلك كله بالإجماع. 
صر 2 نا 
كما في تسمية ! خ: بأن يكرمها ولا يكلفها الأعمال الشاقة (البناية) عند أبي حنيفة: لأن الشرط الأول قد 
صح) وموحبه مهرالمثل إذا لم يف به» فيصير هو بالشرط الثاني نافيا موجب الشرط الأول ومغيرا له 

والعطف للتغير فيعارض الشرط الثاى» فبطل. جائزان: لأن في كل الشرطين غرضاء وقد سمى بإزائه بدلاء 
فيجحب اعتبار كل منهما تحقيقاً لغرضه» قال ع#: "المسلمون عند شروطهم". 
وقال زفر إلخ: وبه قال مالك والشافعي ##'داء وذكر مشايخ العراق قول زفر والحسن ذا كقول أبي حنيفة 
ذكره في فتاوئى قاضيخحان. [البناية ]١915/‏ فاسداك: فإن المسمى مجهول؛ إذ لا يدري أنه يقيم بما فيجحب 
ألفء أو لا فيجب ألفان» وجهالته يوجب مهر لمثل. أو كس: من الوكس وهو النقص.«البناية) 

بينهما: أي بين الأرفع والأوكس.لالبناية) في ذلك كله: أي سواء كان مهر المثل أقل من الأوكس أو 
أزيد من الأرفع أو بينهما. 
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لهما: أن المصير إلى مهرالمثل لتعذر إيجاب المسمى» وقد أمكن إيجاب الأوكس؛ إذ 
الأقلّ متيقن»؛ وصار كالضلع والإعتاق على مال. ولأبي حنيفة ملك أن الموجّب 
الأصلى مهر المثل؛ إذ هو الأعدل, والعدول عنه عند صحة التسمية» وقد فسدت 
لمكان الجهالة, بخلاف الخلع والإعتاق؛ لأنه لا موجب له في البدل؛ إلا أن مهر 
المخل إذا كان أكثر من الأرفع» فالمرأة رضيت بالحطء وإن كان أنقص من 
الأوكسء فالزوج رضي بالزيادة» والواجب ف الطلاق قبل الدحول في مغثله المتعة 


هما ! خ: الحاصل أنمما يجعلان التسمية أصلا وأما الإمام فيجعل مهر المثل أصلا. 

إذ الأقل هتيقن: فيه أن الأقل متيقن إذا كان من حنس غير الأقل؛ وليس كذلك؛ لأن ضورة الأو كس 
مخالفة لصورة الأرفع؛ وإنما يصح ذلك في الدراهم والدنانير» فإن الأقل منهما مندرج في الأكثر منهماء نعم 
لو قيل: بقيمة الأوكس يصح ذلك لكنهما لا يقولان ذلك. وصار كالخلع: على ألف أو ألفين؛ والإعتاق 
أي وضار كالإعتاق على ألف أو ألفين.(البناية) 

إذ هوالأعدل: لأنه لا يقبل الزيادة والنقصان؛ لأنه قيمة منافع البضع» وقيمة الشيء لا تقبل الزيادة 
والنقصانء بخلاف التسمية؛ لأا تقبلهما. [العناية «/2*؟] والعدول عنه إلخ: يعيئ أن الإمام يجعل مهر 
المثل أصلاً قي التكاح, فلا يجوز العدول عنه بلا ضرورةء وإذا عرفت ذلك فكان الأصل ههنا مهر المثلء 
وإنما يعدل عن هذا الأصل لصحة التسمية؛ و لم يصح التسمية الجهالة التسمية فيرجع إلى الأصل. 

بخلاف الخلع [خ: يع أن الشارع لم يجعل للخلع والإعتاق شيعا حي ألو قال: خالعتك؛ أو أعتقتك بلا شيء 
#الا يسيس بخلاف ما إذا تروج. إلا أن مهر المثل !خ: جواب عنما يقال: إذا كان مهر المثل هو الأعدل؛ 
كان المصير إلنه واجيا ف الأحوال الثلاثة» ووجهه: أنه كذلك إلا أن مهر المثل إلم. | العناية لقنا 
رضيت بالحط: عن مهر المثل فيحكم بالأرفع. رضي بالزيادة: على مهر المثل فيحكم بالأوكس. 
والواجب إلخ: جواب عما يقال: إذا كان كذلك كان الواجب أن يجب نصف الأرفع فيما يحب فيه 
الأرفع مهرا؛ لأن الواحب في الطلاق قبل الدخول نصف المسمى؛ ووجهه: أن الواجب في الطلاق قبل 
الدخحول ف مثلهء وهو ما تكون التسمية فيه فاسدة المتعة» ونصف الأوكس يزيد عليها عادة فوجب 
لاعترافه بالزيادة إل | العناية عم | ف مثله: أي قي مثل هذا العقد الذي فسدت التسمية فيه.(البناية) 
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ونصف الأوكس يزيد عليها في العادة» فوجب لاعترافه بالزيادة. وإذا تزوجها على 
عيواق غير عوضوق: عبيحت الفسيك ونا الوسظ حتف به شاء أعطاها 
ذلك» وإن شاء أعطاها قيمته. قال ينهء: معيئ هذه المسألة أن يسَّمّى جنس الحيوان 
في الع أن يتروجها على قرس أو حمار أما إذا لم د يسم الجنس بأن يتزوجها 
على ذابةٍ: لا بحوز التسمية ويجب مهر المثل» وقال الشافعي ملكه: يجب مهر المثل في 
الو فين جميما لأن عنده ما لا يصلح ثنا في البيع لا يصلح مُسَمّى في النكاح؛ إذ 


كل بواحد مهم 0 معاوضة. ولنا: أنه معاوضة مال بغير مال» 


ونصف كم إلخ: يعت أن نصف الأوكس يجب على تقدير مساواته للمتعة» أو زيادته على المتعة» أما إذا 
كان أقل من المتعة فينبغي وجحوب المتعق وإغا حكمنا بنصف الأو ؟ كسسن؛ ريه بحرى الغالب» فا الغالب زياده 
نصف. الأو كس على المتعة. وإذا تزوجها ! خ: هذه المسألة من مسائل القدوري.(البناية) 

على حيوات إاخ: توره ه السالة: أن يسمى ججنلس, الحيو ان دوك || لو صف ؛ يريد أنه 1 يقل: حك ا وسط أو 
رديء إلى غير ذلك من أو ضافه. |البناية 5 ]١1‏ خير ال شاء | خ: أما الأول: فلأأصالته من وججحهي وأما 
الثاي: فلأن مرتبة الوسط تعرف بالقيمة» فيجوز العمل بكلا الأصلين. 

جدس الحيواك: أي نو عةع والمراد من نوع الحيوان: معئْ يبشتتر ك فية أفراد يكون المقصود الأصلي منها 
واحداء فعلى هذا الذكر والأنثى من الإنسان نوعان؛ لتفاوت المقاصد منهما. وأما الذكر والأنثى من 
عيرةغ فا ملقصود منهما: الر كورب» أو أكل اللحم منهما» وهو والحد, دود الوصف: أي من اليد 
والوسط والرديء. ذابة: ولم يرد به الغفرس. لا يصلح: أي المجهول لا يصلح ثمنا. 

بغيرمال: [منافع البضع]ء وهو البضعء فكأنه يعطي المال محانا ليس ف مقابلته شيء» وفيه أنهم قالوا: إن 
البضع فيه حطرء فلهذا يجب ف مقابلته مال ولم يصح هبته يخلاف المالء فكما أن المال يقتضى عوضا 
كذلك البضع. بل أقوئ من ذللك. 


باب المهر رف 
فجعلناه التزامً المال ابتداءً حي لا يَفْسّدُ بأصل المهالة كالدية والأقارير؛ وشَرَطنًا أن 
يون للسمى عالا روسظه مسلوعة وعاية للجانيين» وذلك عند إعلام الجنس؛ لأنه 
يشتمل على الحيد والرديءء والوسط ذوحظ منهماء بخلاف جهالة الجنس؛ لأنه 
لا وسط له لاختلاف معاني الأحناس» وبخلاف البيع؛ لأن مبناه على سب 
الها قبية, أما النكاح فمبناه على المسامحة» وإنما يتخورة لأن الوسط لا يُعْرَ 

إلا ا#فبيم شياريت أماة ن سن بيات اليد الس تمي اينف ينيط 


فجعلناة: أي جعلنا النكاح التزام المال ابتداء تمنزلة أنه التزام ابتداء على نفسه شيكًا كما فى الاقرارع حئ 
لا يفسد بأصل الحهالة أي الالتزام الابتدائي لا يفسد بالجهالة» فكذا ههنا. ونظيره الإقرار» فإنه إذا أقر 
بشيء حازء لكن عليه التعيين؛ و كذا الدية؛ فإن الشارع عين ابتداء الإبل والدراهم» وههنا جهل باعتبار 
أَهُما غير ختصة بإيل معينء وجاز هده الجهالة لوجود معين») وهو القفاضي بحكم الله تعالى. 

كالدية: فإن الشرع جعل فيها ماثة من الإبل غير موصوفة» وكما ف الأقارير فإن من أقر لإنسان بشيء» 
صح إقراره.[العناية ]١*5/‏ والأقارير: وهو جمع إقرار فإنه يلزم فيهما مال من غير أن يكون في 
مقابلتهما عوض مالي . (البناية) وشرطبنا اعلا قال الكاكي : هدا جواب سؤال مقدر) وهو أن يقال: لما 
شابه عقد النكاح الإقرار في كونه التزام مال ابتداء» وينبغي أن تصح التسمية فيما إذا سمي الحيوان 
وم يميعن نوعه كما لو أقر بشي ء يسح الإقرار ويلزمه البيان؛ فتقال؛ وشرطنا أن يكو ن المسمى مالا وسطه 
معلوم. |البناية ]١3/./5‏ رعاية للجانبين: يعن جانب الزوج وجانب المرأة.(البناية) 

على المضايقة: أي مبئ البيع على المضايقة بين المتبايعين؛ لأن كلا منهما يضيق على الآخر في أمور 
العقد.(البناية) على المسامحة: أي المساهلةء فلا يفسد بالجهالة مالم تفحش.(البناية) 

لأن الوسط إخ: أي لا يعرف جمهور الناس إلا بالقيمة. فصارت [قيمته] أصلا !2خ: ويعتبر قيمة 
الوسط بقدر الغلاء والرخص عندهماء وهو الصحيح وعليه الفتوى؛ وإنما قدر أبوحنيفة ٠‏ عله بأربعين :دينارا 
في السودء وق البيض بخمسين ديتارا بالمشتاهدة فق زمانة وما بينا الفقوى على الأوقات والأمكنة كلهاء 
والأمر على ما قالا؛ إذ القيمة تختلف باختلاف الغلاء والرخص. [البناية 55/5 ]١‏ 


١‏ باب المهر 


وال تزوجها على توب غير موصوف: فلها مهر المثل» ومعناه: أنه 8 الثوب 

ولم يزد عليه. ووجية: أن هذه جهالة للبم ؛ لأن القياب أجناس» ولوس بخنسا 

(نوعا) 

بأآن قال: هوي يصح التسيجويئة وبخير وارادة دم إدا بالغ ف وصفا 
سن ا عر 


الثنوب» 8 ظاهر الرواية؛ لأنها ليسيتت 0 الل وكذا إذا فى تكياك أو 


مركواناء و”ممى جنسه دول صفته؛» وإل ممى جنسه وصفته لا يخَير؛ لأن الموصوف 
منهما يثبت في الذمة ثبوتاً صحيحا. وإن تزوج مسلم على خمرء أو خنزير 
فالنكاح جائز؛ وها مهر مثلها؛ لأن شرط قبول الخمر شرط فاسد. فيصح النكاح 
ويلغو الشرط» بخلاف البيع؛ لأنه يبطل بالشروط الفاسدة؛ لكن لم تصح التسمية؛ 


لأن الثياب أجناس: أ أنواع كالقطن وكات والارويسم ووخابابناةة) وظايز الروج: يعيئ بين القيمة 
والوسط. (البناية) ف هر الرواية: احتراز عما روي عن أبي حنيفة + أن الزوج يجبر على تسليم الوسط. 
وهو قول زفر ب لأنه بالمبالغة فيه يلتحق بذوات الأمثال» وهذا يجوز فيه السلم؛ وعن أبي يوسف 2 أنه 
إن ضرب الأجل يحبر على الدفع؛ وإلا فلا؛ لأنه بضرب الأجل صار نظير السلمء وجه الظاهر ما ذكره أنها 
ليست من ذوات الأمثال؛ بدليل أن مستهلكها لا يضمن المثل» فصارت كالعبد.(العناية) 

سمى مكيلا إخح: مثل أن يقول: تزوحتك على كر حنطة: أو من من زعفران» ول يزد على ذلك؛: كان 
الزوج يرا بين الوسط وقيمته . | العناية ع//ام؟] لا يخير: في إعطاء الوسط وقيمته. 

ثبواتا صحيحا: 8 أو مؤ جلا ولهذا حاز استقراضه والسلم فيه.(العناية) فإِكْ تروج: هذه من مسائل 
القدوري.(البناية) شرط فاسد: والشرط الفاسد لا يناقي النكاح. بخلاف البيع: لأن الشرط فيه بمعيى 
الربا وهو يفسده. وف قوله: بخلاف البيع إشارة إلى رد قياس مالك يله النكاح على البيع؛ فإنه قال: 
تسمية الخمر والخنزير ممنع وجوب عوض آخرة ولا يمكن إيجاب الخمر والختزير بالعقد على المسلم» 
فكان كما لو باع عينا يما [العناية 77//18] 

لأنه يبطل إ وذلك؛ لأن حقيقة البيع مبادلة مال مال بخلاف النكاح فإنه ليس مبادلة مال عمال بل 
حقيقته ليست مبادلة أصلاء حي يصح النكاح وإن شرط عدم المهر» لكن يجب مهر المثل. 
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ل أن المسمى ليس بال ف حق المسلمء فوجب مهر المثل. فإن تزوج امرأة على هذا الدّن 
من الخل فإذا هو حخمر: فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة منثنى وقالا: لما مثل وزنه حلا. وإن 





ترو جها على هذا العرد فإدا هو حر: يجب مهر الل عند أبى حنيفة و محمد لكا وقال 

أيونة مسقل يطاله: بحب القيمة. لأبى يو سف م أنه أطمعها ماللا وعجز عن تسليمه. 

فتجب فيمته أو مثله إن كان من ذوات الأمثال؛ كيرا إذا هلك العبد المسمى قبل 
أي قيمة العبد ظ 


التسليم. وأبو حنيفة ينه يقول: اجتمعت الإشارة والتسمية» فتعتبر الإشارة؛ لكوفنها أبلغ 


إلى الْزو ججة 


فيجب مهر المثل 
أن المسمّى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه؛ 


: كالعيد والحر 

المسمى: أني الخمر والخنزير. ليس بمال: أي .مال له قيمة يتصور فيه التمليك. فإنهما وإن كانا مالين؛ 
مثل وزنه: أي الدن وبه قال أحمد والشافعي حذًا في قول» وف قول آحر كقول أبىي حنيفة يلك:. (البناية) 

أو مثله: أي في هذا الدن. ذوات الأمثال: هي المكيل والموزون والمعدود المتقارب. 

العبد المسمى: في العقد بأن تزوجها عليه فهلك.ل(البناية) اجتمعت اخ: فالخمر والخل متحدان ذاتا؛ 
لتساويهما ف الصورة؛ وثي الاحتلاف لابد من اختلاف الصورة والمنفعة معاء والخمر والخل وإن احتلفا معنا 
لكن اتحدا صورة؛ وكذا العبد والحرء ففي الصورتين يعتبر المشار إليه. أبلغ !لخ: لأن الإشارة بمنزلة وضع 
اليد على الشيء: ويحصل يما كمال التمييز؛ لأن الإشارة إلى الشيء وإرادة غيره ممتنعة» وأما التسمية فمن 
باب استعمال اللفظ. ويجوز إطلاق اللفظ وإرادة غير ما وضع له. |العناية «/9؟] 

الأصل إلخ: أي ذهب محمد إلى أن الخمر والخل ليسا متحدين؛ لاختلافهما ف المنفعة؛ والمعيار في الاحتيلاف 
هو اختلاف المنفعة؛ و إلى أن العبد والحر متحدان ذاتا؛ لقلة اختلاف المنفعة» والاحتلاف إنما يؤثر لو كان 
كتيرا. يتعلق العقد: فيجحب مهر المفل فى الخر. 


5 باب المهر 


لذن المسمى موجود قي المشار داتاء والوصف يتبعهي وإك ن كان من نخلااف ججحنسيه يتعلق 


المشار إليه 
بالمسمى؛ لأن المسمى مثل للمشار إليه وليس بتابع له والتسمية أبلغ في التعريف من 
حيث إنها تُعرّف الماهية» والإشارة تعرّف الذات؛ ألا ترى أن من اشترى فضا على أنه 
ياقوت» فإذا هو زحاج لا ينعقد العقد؛ لاخحتلااف الجنس» ولو اشترى على أنه ياقوت 
أحمر, فإذا هو أحضر ينعقد العقد؛ لاتحاد الجنسء وفي مسألتنا العبدٌ مع الخر جنس واحد؛ 
لقلة التفاوت في المنافع» والخمر مع ل جنساك؛؟ لفسئش التفاوت ف المقاصد. فإن 


تروجها علين هدين العبدين ٠‏ فادا أحلهها حجر : ليه مها الا الباقى ادا ساو ى عشره دراهم 
عند أبي حنيفة ينك؛ لأنه مسمى» ووجوب المسمى - وإن قل- يمنع وجوب مهر المثل. 


لأن المسمى إ2: لأن التسمية هناك لا تدل على ماهية أخرىء وإنما تدل على صفة؛ والصفة تتبع 
الموصوف في الاستحقاق» والموصوف موجود ف المشار إليه؛ لأنه هو المشار إليه لولا الصفة؛ 0 تعتبر 
الصفة لتبعيتها.(العناية) لأن المسمى: ف استحقاق الأدوكرة هرلدا والذا يقرن تايعا لها لأن المقه لقتضي لعدم 
شيء لا يتبعه؛ فيتعارضان في الاستحقاق. [العناية «/78؟] 

والتسمية أبلغ : إذا كانا من جنسين.(العناية) تعراف الماهية: المراد بالماهية هو الحقيقة من حيث هيء. 
والذات هو الموجود في الخارج يضح أن يكون مشارا إليه بإشارة حسية. وف مسألتا: أراد به قوله: وإذا 
تزوجها على هذا العبد فإذا هو حرّ. (البناية) جنسان: فإن أحدهما لا يسد مسد الآخرء وما يصلح له الخل 
لا يصلح له الخمرء والخل بعد استحكامه لا ينقلب حمرا. [البناية 5/1 ]7١‏ 

لأنه مسمى: لأنه يعتبر الإشارة» والإشارة إلى الحر تخرجه عن العقدء فكان تسمية العبد الثاني لقواءوكائه 
تزوجها على عبد فليس ها إلا ذلك» ولا يجب مهر المثل؛ لأهما لا يجتمعان. والمصنف ذكر في دليل أبي حنيفة 
قوله: لأنه مسمىء بناء على ما ذكرنا أن الإشارة أبطلت العبد الثان . |العناية ]١ 4١-١9,‏ 

بمنع: لكن يجب التتميم إلى العشرة. 
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وؤقال أبو يو سف لاني ٠‏ ها ا وقيمة الجر لو كان عن أنه أطمعها سلامة 
يو 


أبي حنيفة مب: لما العبد الباقى وتام مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثرَ من قيمة 
العبد؛ لأنهما لوكانا حرَّين يجب تمام مهر المثل عندة؛ فإذا كان أحدهما عبداً يجب 
العيد وتمام مهر مهر المثل. وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول 
فلا مهر لما؛ لأن المهر فيه لا يجب بمجرد العقد؛ لفساده» وإنما يحب باستيفاء منافع 


مضع » و كذا بعد الخلوة؛ أن الخلوة فيه لا يثْ قبت هنا المح ؛ بقار خام نش لوطي 


من الوطءع 


فإن دحل ا: فلها مهر مثلها لا يزاد على الست عنتاتاد عخلوف قر مناه هو يعتبره 
بالبيع الفاسد. ولنا: أن المستوق ليس .مال وإعما تقوم بالتسمية: 


سلامة العبدين: أي من غيرنقصان شيء منهما. وتام !خ: أي يتم مهر مثلها. مهر المثل: كما مر في المسألة 
المتقدمة. عنده: أي عند محمد يف وإنما قيد بقوله: عند محمد؛ احترازا عن قول أبي يوسف بلك: ولو ظهر 
غبد الداق حرًا يب قيمنه الو كان عيداء فكذا إذا ظهر العبدات حرين يجب اقيمتهما أيضا. (البناية/ 

في النكاح الفاسد: مثل النكاح بغير شهود. ونكاح الأخحت في عدة الأخت في الطلاق البائن» ونكاح 
الخامسة في عدة الرابعة» ونكاح الأمة على الحرة. [البناية 5//١؟]‏ 

المهر قبل الدحول. بعد الخلوة: أي وكذا لا يجب المهر في النكاح الفاسد إذا وجد التفريق بعد الخلوة 
الصحيحة أيضا. [البناية 5 خلافا لزفر: فإنه يقول: يحب مهر المثل بالغا ما بلغ» وبه قال الشافعي 
ومالك وأحمد سبك . [البئاية 5 بالبيع الفاسد: أي يقيسه عليه» حيث يجب القيمة في البيع الفاسد 
بالغة ما بلغت وإن زادت على الثمن» فكذلك مهر المثل. (البناية) 

المستوى: هو البضع وليس ,مال؛ لأنه ليس .متقوم في نفسه.(البناية) 


م/؟ باب المهر 
فإذا زادت على مهر للثل لم بحب الزيادة؛ لعدم صحة التسمية» وإن نقصت 
لم تحب الزيادة على المسمى؛ لعدم التسمية» بخلاف البيع؛ لأنه مال متقوم فْ نفسه. 
فيتقدر بدله بقيمته. وعليها العدة؛ الحاقا للشيقة بالحقيقة في موضع الاحتياطع 
وتحرزاً عن اشتباه النسب. ويُمُتر ابتداؤها من وقت التفريق» لا من آخبر الوطآت: 
هو الصحيح؛ لأا تحب باعتبار شبهة قهة اللكاج ورفعها بالتفريق) ويثست سسب 
ولدها؛ أن الفسب يحتاط في إثبائه إخياء 0 قيترانب 0 الثابت من وجه. 


يوقت النسن 


فإذا زادت ا2: خ: يعن إن مقدار مهر المثل مما كان باعتبار التسمية» فإذا زادت التسمية اعتبر قدر مهر المثل 
من التسمية» ون يعتبر الزيادة عليه؛ لعدم صحة التسمية» وإذا نقصت التسمية عر: ن مهر المثل نُقصْ عن مهر 
المثل؛ إذ ليس ف مقابلة مهر المثل شيء من التسمية؛ فالحاصل: أنه يأحذ مهر المثل كله أو بعضه من 
التسمية. ففي الصورة الأولى: تأخحذ الكل وفي الصورة الثانية: تأخذ البعض؛ إذ ليس ف مقابلة الزيادة من 
مهر المثل شيء في التسمية؛ كما أشار إليه بقوله: لانعدام التسمية. 

لعدم التسمية: أي لأها لم تسمهاء فكانث راضية بالحط مسقطة حقها في الزيادة إلى تمامه حيث لم تسم 
تمامه.(فتح القدير) بخلاف البيع: جواب عن قول زفر وهو واضح.(العناية) 

وعليها العدة: أي المرأة المذكورة الي دخل بما في النكاح الفاسد.(البناية) إلحاقا إل: وذلك لأن العدة 
عبارة عن حرمات تنقضي إلى أجلء وهي حرمة الخروجء والتزوج بزوج آخرء والتزين. والشبهة 
كالحرمات ف الحقيقة. اشتباة النسب: عند اختلاطه؛ والنسب مما يحختاط فيه.(البناية) 

وفت التفريق: أي وقت تفريق القاضيء أو العزم على ترك الوطء.(البناية) هو الصحيح: احتراز ع 
قول زفر.(العناية) شبهة النكاح: يعن من حيث وجود ركنه من الإيجاب والقبول.(العناية) 

إحياء للولد: لأن الولد الذي ليس له أب معروف كلميت؛ لأنه ليس له من يربيه ويطعمه ويسقيه.(البناية) 
عند محمد: وقال أبوحنيفة وأبويوسف من وقت النكاح: كما في النكاح الصحيح؛ لأن حكم الفاسد 
يؤخذ من الصحيح والفتوى على قول محمد. [العناية / 4 ؟] 


باب المهر / 

وعليه الفتوى؛ لأن النكاح الفاسد ليس بداع إليه» والإقامة باعتباره. قال: 

ومهرمثلها يعتبر بأخواقاء وعماقاء وبنات أعمامها؛ لقول ابن مسعود و#نه: "لما مهر 

مثل نسائها لا وَكس فيه ولا شطط.* وهُّنَ أقاربُ الأب؛ ولأن الإنسانَ من جدس 
نقصان رياده 

قوم أبيه. وقيمة الشيء إنما تعررف بالنظر في قيمة جنسه. ولا يعتبر بأمهاء وحالتهاء 


وعليه الفتوى: ح لو ولدت بعد سته أشهر بعد الدحول كان الولد له؛ وإن ولدت قبل ذلك فلاء هذا في 
النكاح الفاسد, وأما في النكاح الصحيح فالابتداء من وقت النكاحء وإنما كان كذلك؛ لأن التكاح الصحيح 
داع إلى الوطء شرعاء فأقيم مقام الوطء بخلاف النكاح الفاسدء فإنه غير داع إليه: فلم يقم مقامه. 

والإقامة: أي إقامة النكاح مقام الوطء.(العناية) باعتبارة: أي باعتبار أن العقد داع إلى الوطء. 

يعتبر بأخواهًا إ: المراد بأحواتا: لأبيها وأمهاء أو لأبيهاء وكذا عماتها: هن أخحوات أبيها لأبيه وأمه, أو 
لأبيه. وبه قال الشافعي وأحمد حا وعامة أهل العلم. [البناية 5/١1١؟]‏ 

وهن إلخ: ليس من كلامه؛ بل تفسير نسائها من المصنفء بناء على أن الظاهر من إضافة النساء إليها 
باعتبار قرابة الأب؛ لأن الإنسان من حجنس أبيه» ولذا صحت خلافة ابن الأمة إذا كان أبوه 
قرشيا. [فتح القدير 47/7 ؟] جنس قوم أبيه: .لا من جنس قوم أمهء ألا ترى أن الأم قد تكون أمة 
والابنة فرشية تبعا لأبيهاء ومهر المثل يختلف باختلاف هذه الأؤصاف. [البناية 51/5] 

قيمة جنسه: أي جنس ذلك الشيء» ولا يعرف بالنظر ف قيمة غير جنسه. (البناية) 

* أخحرجه الزيلعي من أربعة طرق. [نصب الراية ]7١١1/‏ أخرجه الترمذي في"جامعه" عن ابن مسعود: 
أنه سئل عن رجحل تزوج امرأة ولم يفرض ا صداقا ولم يدحل بها حى مات فقال ابن مسعود: نا مثل 
صذاق نسائها لا وكس ولا شططء وعليها العدة: وها الميراث: فقام معقل بن سنان الأشحعيء فقال: 
قضى رسول الله :5 في بروع بنت واثق - امرأة منا - مثل ما قضيت» ففرح بها ابن مسعود, قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. [رقم: 2١١45‏ باب ما جاء في الرحل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض ها] 
وقد صححه أكثر أهل الحديث الترمذي وابن حبان وأبو عبد الله بن الأخرم النيسابوري وأبو عبد الله 


الحاكم البيهقي. [البناية 17/5١5؟]‏ 


ثم باب المهر 


ع2 8 7 ِ و ض 
إذالم تكونا من قبيلتها؛ لا يينا. فإن كانت الأم من قوم أيبها بأن كانت بنت عمه: 
(الأب) 


فحينئل يعتبر تمهرها؛ لما أكما من قوم أبيهاء ويعتبر فى مهر امنا أن تتساوى المرأتان في 

(الأم) 27 

السرم والجمال») والمال» والعقل, والدين: والبلد, والعضر؛ لأن مهس المثل ختلف 

باختلاف هذه الأوصاف». وكذا يختلف باختلاف الدار والعصر. قالوا :و يعتبر التساوي 
و أهييةا 


(البلد) 


55 قُْ البكارة؛ لأنه دل بالبكارة والغوية: وإذا ضمن اله صح ضمائه؛ 


التساوئ 


لأنه من أهل كراج ود اباك إوبعا له فيص »ا المرأة با خيار فى مطالبتها زوجهاء 


الو لى 


لا بينا: إشارة إلى قوله: وقيمة الشيء إنما تعرف بالنظر في قيمة جنسه.(البناية) ويعتبر في إلخ: يعن هجرد 
فق القراية للذكورة اللآايقيت حيعة الأعكبار بالمينن عق '#تناويا ستاء وكالء. ومالك ويلدا؛ وعشيراء 
وعقلاء وديناء وبكارة» وأدباء وكمال خلق؛ وعدم ولد؛ وفي العلم أيضاء فلو كانت من قوم أبيها لكن 
اختلف مكافما أو زماهما لا يعتبر ممهرها؛ لأن البلدين تختلف عادة أهلهما في المهر في غلائه 
ورخصه. | فتح القدير «/45؟] تعساوى المرأتان: فإن لم تكن فمن الأجانب الى يوجد فيها تلك 
الأوصافء وإن اختلفت الأجانب فالمعتبر الوسطء وينبغي أن يعتبر الأقل؛ لأنه المتيقن. 
والبلد: فإن البلاد تتفاوت حاها في اعتبار المهر» و كذا الأوقاتء فلهذا قال: والعصر. والثيوبة: قال صاحب 
المغرب': الثيب من النساء الي قد تزوجت فبانت بوجه؛ والجمع ثيبات. والثيابة والثيوبة في مصدرها 
فليس من كلامهم» وقال الجوهري: رجحل ثيب وامرأة ثيب» الذكر والأنثى فيه سواء. [البناية 4/5 ]5١‏ 
ضمن الولي: يعن إذا زوج الولي اببته وضمن لا المهر صح ضمانه؛ سواء كان الزوج صغيرا أو كبيراء 
وسواء كان من جانب الزوج أو الزوجة؛ لكن ف الصغير إذا زوجها أبوه فللمرأة أن تطالب الأب بالمهر. 
وإن ل يضمنه باللفظء ذكره في شرح الطحاوي. [البناية 5/5 ]7١‏ صح ضمانه: الولي إذا عقد جاز أن 
يضمن ذلك؛ لأنه ليس أضصيلا في العقد؛ لأن أحكام النكاح راحعة إلى المولية» بخلاف البيع, فإنه إذا باع 
بالوكالة أو الولاية كان أصيلاً في ذلك العقد والموكل في حكم العدم, فإذا اعتبر الضمان لزم اجتماع 
أمرين متقابلين بشيء واحد. 


باب المهر ام 





أو وليها؛ اعتبارا بسائر الكفاللات» ويرجع ول إذا أذّى على الزوج إن كان بأمرة 
كما هو الرسم في الكفالة. وكذلك يصح هذا الضمان واف #انت الروحة صغقيرة 
بخلاف ما إذا باع الأب مال الصغين وضمن الثمن؛ لأن الولي سفير ومُعبر 
وق البيع عاقد ومباشرء حين ترجع العهدة عليه؛ و والحقوق إليه ويمبي إبااه جد 
أبي حنيفة ومحمد بجنا وملك قيضه بعد بلوغه فلو صح الضمان يصير ضامنا لنفسه. 
وولاية قبض المهر الأب يحكم الأبوة لا باعار أنه عاقد» ألا ترى أنه لا يملك القبض 
عاد بأروك: 93 بير انا اقسنم . اقال: وللمرأة أن تشع نَفسَهًا حين تأحذ المهر. 


وقاعة أن يطريتهاء أي يسافر يما؛ لبعين حقها ق البدل» 


8 النكاح 


الكفالات: لأن الحكم في الكفالة 539 أن المكفول له إن شاء طالب الكفيل» وإن شاء طالب الأصيل 
على ما عرف في موضعه.[البناية 5/7١؟]‏ إن كان [الكفالة] بأمرة: أما إذا لم يكن بأمره فذلك تبرع 
ليس له الرجوو ع. العهدة: مملاحظة حال المبيع من السلامة من العيب» ومن التسليم إلى غيرذلك. 

ضامنا لنفسه: [لأحل نفسه] وهذا لا يمكن؛ إذ الضمان عبارة عن ضم ذمة إلى ذمته في المطالبة» وهذا 
لا يتحقق إذا ضمن لنفسه. وولاية !خ: هذا جواب عن سؤال مقدرء تقديره: أن يقال: كيف قلتم: إن الأب 
سفير لا يرحع حقوق العقد إليه» وله ولاية قبض مهر الصغيرء وقال الكاكي: تقدير السؤال: أن يقال الأب 
ملك قبض الصداق كالو كيل يملك قبض الثمن» فلو صح ضمانه يصير ضامنا لنفسه. وذا لا يجوز هناك» وكذا 
قّ 00 فأجحاب عنه سار وولاية قبض المهر للأّب. [البناية 5/1 ١1/١1١‏ ؟] 

قال: أ شه في "الجامع الصغير".(البناية) نفسها: دخل با أو لم يدحل. مي هذا إذا كان المهر 
عاجلاً أما إذا كان مو جخالة ففيه اختلاف بين أصحابنا.(البناية) ليتعين حققها: أي تعير له .مضا 
كما أن المبدل مشخصء وإنما كان المبدل مشخصاء وإن كان المبدل حقيقة هو المنفعة؛ لأن ما يحصل منه 
المنفعة يقام مقام المنفعة» فكان المبدل مشخصاء ولما تشخص المبدل لزم تشخص البدل؛ لأن عقد المبادلة 
يقتضي التساوي. فإن كان من أعق ادن معيناء لوم أن يكون من الحاتب الآخر يشا وتعين البدل 
فيما إذا كان البدل في الذمة لا يحصل إلا بالقبض» لكن بقي ما إذا كان جعل عرض معين مهراء فإنه 
يتعين بدون القبضء فلا يلزم تقدم القبض» وحينئئذ يكون البدل والمبدل متعينين. 


م باب المهر 


2 2 6 
: : 1 5 اق عه ٠‏ ' | الع ص / 5 ف ا 
كي عيبن حق الزوج ى المبدل» وصار كالبيع. و ليس للزروج ال كتعها 7 السمر .ع 
أ ١‏ ها - 2 , 1 ١‏ اء ع 5 7 ع 
واترواج هن همنزلهه وزيارة اهلها حي يوفيها المهر كله. اي المعجل ؛ لآن حق الحبس 


لاستيفاء المستحق» وليس له حق الاستيفاء قبل الإيفاء. وألى كاك لذى "كله موكلة: اس 
لزوج 


يب “يت 8 د 


وإن دحل ها فكذلك الججواب عند أبي حنيفة مله وقالا: ليس لما أن تمنع نفسسهاء 
واللشلؤافل قيما افا كان اكول رشاع سق لو كانت كتهت لو كال صبية أو خدونة 
لا يسقط حقها في الحبس بالاتفاق» وعلى هذا الخلاف الخلوة بكنا برضاهاء ويتن على 
هنا امححقافة لفقا فسا أن لبي حل كله فد عار ميلا إليه بالوطأة الواستة 


المؤلاف 
3" 


أو بالخلوة» وهذا يتأكد يها جميع المهر, فلم ببق لها حق الحبس كالبائع إذا سل اللبيع» 


وصار كالبيع: ف أن البائع له أن بسن المبيع حي بأعحد الثنمن تسوية بين البدلين في التعيين. (العناية) 
الأيقاء: أي قبل أن يوق حقّها وهو المهر.(البناية) البيع : يعن أن الثحن إذا كان بوعنا ليس للبائع أن 
يحبس المبيع» فكذلك لاتحبس المرأة نفنسها إذا كاق؛المفر .ماهلا [البناية رم *] 

خلاف أبى يوسف ك: قال: موحب النكاح عند الإطلاق تسليم المهر أولاء عينا كان أو ديناء فحين قبل 
الزوج الأحل مع علمه جموجب العقدء فقد رضي بتأخير حقه إلى أن يوثي المهر بعد حلول الأحل» وبه فارق 
البيع؛ لأن تسليم الثمن أولاً ليس من موحبات البيع لا نحالة» ألا ثرى أن البيع لو كان مقايضة لم يجب تسليم 
أحد البدلين أولاء فلم يكن المشخري راضيا بتأخير حقة في المبيع إلى أن يوفي الثمن. [العناية 53/7 ؟7] 

فكذلك الجواب: يعن للمرأة أن تمنع نفسها حي تأخذ المهر.(العناية) وعلى هذا !لخ: أي إن كانت برضاها 
فعلى الاختلاف» وإن كانت بغير رضاها لم يسقط حقها بالاتفاق.(العناية) استحقاق النفقة: تستحقها مدة المنع 
عنده؛ لأنه منع بحق» ولا تستحقها عندهما؛ لأنها ناشزة. ولهذا: أي ولأجل كون المعقود عليه مسلماً بالوطأة 
الواحدة أو بالخلوة. يتأكد ها: أي بالوطأة الواحدة أو بالخلوة. [البناية ]١١3/‏ المبيع: فليس له حق الخبس. 


باب المهر مم 


وله: أنها مَنَعَتَ منه ما قابل البدل؛ لأن كل وطأة تصرف ف البُضْع امحترم» فلا يُختلَى 
عن العرّض؛ إبانة لخطره. والتأكيد بالواحدة لجهالة ما وراءهاء فلا يصلح مزاحماً 
للمعلوم؛ ثم إذا وُحَدَ وطء آخخرء وصار معلوماً تحققت المزاحمة» وصار المهر مقابلاً 
بكر اليد إقا جين جضناية يدفع كله اء ثم إذا جيئ جناية أخرى وأخرى 
خميعها. وإِذَا أوقاها مهرّها: تقل إلى حيث شاء؛ لقوله تعالى: «#أسْكنوهنَ : 


تبات 
حَيْتْ سكنكو 4 وقيل: لا يخرجها ا لل ب 
المصر القريية ل ضحقق الشربة: قال: ومن تروج امرأة ثم اختلفا في المهرء 


بالواحدة: جواب عن قوهما: أي تأكد المهر بالوطأة الواحدة. لجهالة ما وراءها: أي لأجل جهالة ما 
وراء الوطأة الواحدة.(البناية) تحققت المزاحمة: فيزاحم الأول؛ لكونه معلوما ويصير المهر مقابلاً له 
وللأول؛ وإذا وجد آخحر فكذلك.[|البناية ]5١3/5‏ يدفع كله: الحاصل: أن عبد شخص إذا جين جناية 
كان عليه إما تسليم أو إعطاء موجب الحناية» قيل: إن يسلم العبد إذا جيئ جناية أخرى ليس عليه أن 
يؤاحذ يجناية» ويقال: إن العبد صار في مقابلة جناية؛ وإذا جيئ أخرى يؤخذ منه شيء آخر. 

لقوله تعالى ! لخ: قد يقال: الضمير ف أسكنوهن للمطلقات بدليل سياق الآية وسباقها» حب احتج به علماؤنا 
على وحَوب النفقة للمبتوتة: فلا يتنهض ذليلاً غلى حوازا: نقل المنكوحة -حيث شاء. 

حيث سكنتم: وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم -©..(البناية) وقيل: قاله الفقيه أبو الليث يله 
والك. الاتراري + بمو عنس عن ملع الأمعه 9 يعني باللعه لأن كلا من و السيهه معو 
بذلك. [البئاية ]١١ ٠/5‏ غير بلدها: وذكر في "التجنيس": والفتوى على أن الزوج أن يسافر بما إذا أوفاها 
المعجّل؛ لقوله تعالى: #أسْكنو هن #. [البناية 5 قال: أي محمد لله في "الجامع الصغير".(البناية) 

كم اختلفا إلخ: الاختلاف في المهر إما في أصله أو في قدره. وكل منهما إما في حال الحياة أو يعد موقماء أو 
موت أحدهماء وكل منهما إما بعد الدحول أو قبله» فإن اختلفا في حال الحياة في قدره بعد الدخول قبل 
الطلاق أو بعده حَكمَّ مهر المثل» فمن كان جهته كان القول قوله مع بمينه» وإن لم يكن من جهة أحد بأن 
كان بين الدعويين تحالفاء ويعطي مهر المثل؛ هذا على قول أبي حنيفة ومحمد على تخريج الرازي» وعلى تخريج 
الكرخي يتحالفان في الفصول كلهاء ويحكم مهر المثل. وقال أبويوسف: القول للزوج مع ,ينه في الكل إلا أن 
يأتي بشيء قليل» وفسره المصنف وجماعة بأن يذكر ما لايتعارف مهرا لها. [فتح القدير */.51-75؟] 





8م باب المهر 


فالقول قول المرأة إلى تمام مهر مثلهاء والقول قول الزوج فيما زاد على مهر المثل؛ 
وإن طلقها قبل الدخول ها: فالقول قوله في نصف المهرء وهذا عند أبي حنيفة 
ومحمد حجكنا. وقال أبويوسف يلك: القول قوله بعد الطلاق وقبله» إلا أن يأ بيشبى ع 
قايل؛ سحاد عن ا ارقن مهدا ها هوالصحيح. لأبي يوسف: أن المرأة تدعي الزيادة, 
والزوج نكر والقول قول المنكر مع بمينه» إلا أن يأ بشيء يكذبه الظاهرٌ فيه وهذا 
لأن تقوم منافع المُضع ضروري» فم أمكن إيجاب شيء من المسمى لا يصار إليه. 


قول المرأة: مع بمين أنه ليس ناقصا مما يدعي الزوج. وعند الشافعي يلل: يتحالفان كما في البيع ولا يفسخ 
النكاح, سواء كان الاحتللاف قبل الدخورل أو بعده؛ ويجب مهر المثل؛ وقال مالك : إن كان 
الاحتلاف بعد الدخول فالقول قول الزوجء وكذا لو كان بعد موهماء وإن كان قبل الدحول يتحالفان 
ويفسخ النكاح بناء على أصله أن فساد الصداق يوجب فساد النكاح. [البناية 571/5] 

مهر مثلها: أي بشرط أن لا يزيد؛ وأما في الزيادة فالقول قول الزوج مع يمين عدم الزيادة؛ فيكون مهر المثل 
هو الحكمء فإن كان موافقا لما قالته الزوجة فالقول قوهاء وإن كان ما قاله الزوج فالقول قوله. 

قبل الدخول ها: وإنما قيد بقبل الدحول؛ إذ بعد الدحول يلزم تمام المهر. فالقول قوله إلخ: صورته: قال 
الزوج: تزوجتك بألف وقالت المرأة: لا بل بألفين» فطلقها قبل الدخول بماء فالقول قول الزوج في نصف 
المهر» ولا يحكم متعة مثلها. [البناية 5/؟5؟7؟] 

هو الصحيح: [يعنٍ أن تفسير القليل بما لا يتعارف مهراً لا هو الصحيح] هذا احتراز عن قول بعض مشايخنا في 
تفسير قول أبي يوسف أن المراد به ما يكون مون العسرةفإنه سس شرحاء لأنه لا مهر أقل من عشرة دراهمء 
والأصح أن مراده أن يدعي شيئًا قليلاً يعلم أنه لا يتزوج مثل تلك المرأة على ذلك المهر عادة. [العناية *//581] 

إلا أن يأىَ !2: بأن ذكر أقل من عشرة دراهم؛ لأن ظاهر الشرع ينكره؛ وظاهر الحال يكذبه.(البناية) 
وهذا لأن إخ: أي هذا الذي ذكره أبو يوسف.«البناية) ضروري: لأنه ليس .مال» وإنما يتقوم تعظيما 
لخطره. وقال الأتراري: يعي لضرورة التوالد والتناسل.(البناية) 


باب المهر هم 





وهم أت اقول ف النصاواق قول من ينهد له الظاهرء والظاهر شاهد لمن يشهد ل 
مهر المثل؛ لأنه هو الموجَبُ الأصلي في باب النكاح؛ وصار كالصباغ مع رب الثوب 
إذا اختلفا في مقدار الأحر: يُحَكُمْ فيه قيمة الصبغ, ثم ذَكْرَ ههنا: أن بعد الطلاق قبل 
الدحول القول قوله في نصف المهرء وهذا رواية الجامع الصغير" و"الأصل". وذكر 
الدع شي لاسا نهار رد قر وقة 


من يشهد له 8 هذا اتفاقي» وإنما النزاع في أن ما نحن فيه كذلك, أم لا ؟ فقال: والظاهر شاهد لمن 
يشهد له مهر المثل؛ ولا يلزم من جعله شاهدا إيجابه حب يرد علينا ما ذكره أبويوسف من أن تقوم منافع البضع 
إلخ؛ إذ نحن لم توحب مهر لمثل» بل عله شاهداً حن يجب شيء من المسمىء إما في جانب الزوجء أو الزوجة. 
وصار كالصباغ إلخ: أي صار تحكيم مهر المثل في الاحتلاف في مقدار المهر كاختلاف الصباغ مع رب 
الثوب» بيانه: أن رب الثوب قال: صبغته بدرهم؛ وقال الصباغ: بدرهمين. [البناية 77/5 ]١‏ 

بحكم فيه إلخ: يعن يقوم الثوب بلا صبغء ثم يقوم معه» فحينئذ ينظر إن وافق قول الصباغ يقبل قوله؛ 
وإن وافق قول صاحب الثوب يقبل قوله. والظاهر أن ذلك قبل الصبغ؛ لأن كلا منهما مدع ومدعى 
عليه فإن صاحب الثوب يدعي أن يتملك وجحوب الصبغ؛ والصباغ ينكر ويدعي زيادة شيء؛ وصاحب 
الثوب ينكر فإذا يرجع إلى قيمة الصبغ؛ ويجعل حكما كما ذكرناه. وأما بعد الصبغ فلا يتحقق ههنا 
لصاحب الثوب دعوى؛ إذ .عمجرد صبغ الثوب حصل مقصوده؛ لأنه.منزلة أنه قبض المبيع» فحيتئد ينبغي 
أن يكون القول قول صاحب الثوب» هذا عندهما. وأما عند محمد: لا يفرق بين ما إذا ما حصل القبض أو 
لم يخصل» فإنه يقول: أن يجعل كل منهما مدعئى عليه باعتبار أصل العقد». فكان صاحب الثوب: يقول 
عنده ما تحقق هذا المقدار» والصباغ يقول: بذلك المقدارء وإذا كان كذلك لم يكن فرق بين ما قبل الصبغ 
وما بعده؛ لكنهما يقولان: لا ثمرة لهذا النزاعء؛ ولا حاصل له إلا طلب الصباغ للزيادة؛ وأما صاحب 
الثوب فلا يطلب. قياس قَوهما: أي قول أبي حنيفة ومحمد, وإنما حصهما بالذكر؛ لأن عند أبي يوسف 
القول قول الزوج ف جميع الصور.(البناية) 


65 باب المهر 


لآن المفحة اموجبة بعد الطالاق كمير الال اقبلد: شُحَكُم كهر. ووجه التوفيق: أنه 
وضع المسألة في 'الأصل' ف الألف والألفين: والمتعة لا تبلغ هذا البلغ في العادة, 
فلا قد ييا وَوضعها في "الجامع الكبير" في المائة والعشرة, وقعة مثلها عشرون؛ 
فيفيد تحكيمها؛ والذكور في"الجامع الصغير" سكت عن ذكر المقدارء ْمل على 
ما هو المذكور في"الأصل". وشرح قوهما فيما إذا اختلفا في حال قيام النكاح: أن الزوج 
إذا ادَّعى الألف والمرأة الألنوى: أفان كان عير هقلها ألقاه أ أقلء فالقول قوله. وإن 
كان ألفين أو أكثر: فالقول قوهاء وأيهما أقام البينة في الوجهين: يل 





موجبة إ2خ: يعن أن الواحب بالطلاق قبل الدخول فيما إذا كان المهر مسمى هو المتعة المقدر بقدر 
النضف لما غرف أن نصف المهر طريقه طريق المتعة» فلما وقع الاختلاف في نصف المفروض فذلك في 
المعئ اختلاف ف قدر المتعة الواحبة ابتداء. وفي الظاهر هو الاختلاف في نصف المفروضء» واعتبار الظاهر 
يوجب تحكيم مهر المثل لظهور أن معرفة نصف المسمى لا يحصل إلا معرفة الكل» والمرجع في معرفته هو 
فهر المقل0 واعقبان المغيق ايو بحب حم المتعة إلا أنه في المعيئ اعحتلاف في قدر المتعة الواحبة ابتداء» كأنه 
يقول: المتعة الواجبة ني حمس مائة» وهي تقول: بل هي ألف, ولو اختلفا على هذا الوجه كان الواحب 
هو تحكيم المتعةقء فكذا هذا؛ اعتبارا للمقصود من الاختلاف دون الصور. 
كهو: أي كمهر المثل قبل الطلاق.(البناية) ووجه التوفيق: أي بين رواية "الجامع الكبير" وبين رواية 
"المبسوط" و"الامع الصغير".(العناية) الألف والألفين: أي قال الزوج: لزم علي ألفء: وقال الزوحة: 
ألقنان يقد تمكبدها. اع كيم , المتعة؛ أن الزوج مغتر قب ضيف الألشس .(البناية) 
في المائة والعشرة: بأن قالت اورجه مائة» وقال الزوج: عشرة. فيفيد: حيث يؤيد جانب الزوجة. 
فيحمل اخ: [فإن الأصل هو الأصل] وقيل: إن المبسوط صنف أولاء ثم الجامع الصغير» فيكون المذكور 
ف "المبسوط" كالمعهود؛ وقيل: في المسألة روايتان. [البناية 84/5 ؟7؟] قوهما: أي قول أبي حنيفة ومحمد حكّا. (البناية) 
فالقول قوله: أي مع اليمين؛ لأن الظاهر شاهد له؛ لأن في الدعاوي القول لمن يشهد له الظاهر.(البناية) 
قوها: أي قول المرأة مع يمينها. (البناية) 


باب المهر بام 





ن أقاما البينة في الوجه الأو ل: تقبل بينتها؛ لأا تش تشير” تبت الزد يادة» وف الوجه الثاى: 
بينته؛ لأنها تت الخطء وإن كان مهرمثلها ألفا وحخمس ماثة: تحالفاء وإذا حلفا يحب 
ألف وحمس مائة» هذا تخريج الرازي. وقال الكرخي يك.: يتحالفان في الفصول 
الثلاثة, ثم َك مهر المفل. بعد ذللك. ولوكان الاتلاف في أصل المسمى يب 
مهر المثل بالإجماع؛ لأنه هو الأصل عندهماء وعنده تعذر القضاء بالمسمى فيصار إليه 
ولوكان الاختلاف بعد موت أحدهما: فالجواب فيه كالجواب في حياقما؛ 


تغبت الزيادة: والزيادة حلاف الظاهرء كما إذا كان شيء في يد شخص وكان له بينة على أنه ملكه. فإذا 
أقام شخص أخخرء فالقول قول هذا الشخص. تنبت الحط: أي حط أحد الألفين: والأصل في هبذا هو أن 
البينة ثبي ها لسن :يفانت ظاهرا .(البناية) ألفا اه أ زائداً على ما قاله الزوج. وناقضا عهنا قالته المرأة. 
تحالفا: لأن المرأة تدعي الزيادة عليه وهو ينكر ؛ لوج يدعي عليها الحط عن مهر المثل وهي تنكر. (البناية) 
الف إخ [أي نفس مهر المثل]: يجب ألف بطريق التسمية لا يخير الزوج فيها؛ لاتفاقهما على تسمية الألف: 
ويجب حمسائة باعتبار مهر المثل يخير فيها الزوج وأيهما أقام البينة قبلت بينته. [البناية /175؟] 
تخريج الرازي: أي وحوب التحالف في فصل واحدء هو ما إذا حالف مهر المثل قوهما هو تخريج الشيخ 
أبي بكر المصاص أحمد بن على الرازي المعتزلي من كبار علماء العراقيين صاحب التضانيف ولد سنة خمس 
وثلاث مائة» ومات ببغداد سنة سبعين وثلاث مائة. [البناية 5/ 155] الكرخي: هو الشيخ أبوالحسن 
الكرعنى اسنتاذ الحققين: وغهنو أستاذ. أبى بكر الرازي» ولد سنة ستين. ومائتينء ومات سنة أربعين 
وثلاتماثة. [البناية /75؟] في الفصول الثلاثة: أي فيما إذا وافق مهر المثل الزوج أو الزوحة» أو لم يوافق 
الهدا متهسة وذللك لاستضال أن يظين السموى» وظوويره بالتكولن: 

مهرالمثل لخ: أي في صورة الموافقة لأحدهماء وأما في صورة المخالفة لكليهماء فيعتبر مهر المثل. 

في أصل المسمى: بأن يدعي أحدهما التسمية وينكر الآخر.(البناية) عددهما: أي عند أبي حنيفة ومحمد تعكنا. (البناية) 
ولوكان الاختلاف: سواء كان في المقدار أو في الأصل بعد موت أخدهماء فالجواب فيه كالجواب فى حياتهماء 
ففي الصورة الأولى: يحكم مهر المثل على التفصيل الذي ذكرناه في الحياة» وفي الصورة الثانية: يعتبر نفس مهر امثل. 
في حياتهما: أي حال قيام النكاح في الأصل والمقدار. (البناية) 


/م/ باب المهر 


ع ضٍَ 1 ٍ 
لآن اعتبار مهر المثل لا يسقط يموت أحديهما. ولو كان الاختلااف بعد موكُما في 


ا | 


المقدارء فالقول قول ورثة الزوج عند أبي حنيفة يله ولا يستشنى يس وعند 
أبي يوسقل يله القول قول الورثة إلا أن يأتوا بشيء قليل. وعند محمد -5:»: الجواب 


أي ورثة ارو 3 


فيه كاللجواب في حالة الحياة وإن كان في أصل المسمى فعند أبي حنيفة نك القول 


ي اختلاف الم 
قول من أنكرة . فالخحاصل: أن لاحْكُم مر الثل عنبه بعد موتهما على ما ينه من بعد 
إن شاء الله..وإذا هات الزوجات» وقد سمّى لماامهراً: فلورثتها أن يأخذوا ذلك من ميات 
5 ارا 7 2 7 5 لأسمي 5 
ال 5 عه 8 آل لم يدم م لما يي زأا؛ واب" شن ع لور نتهها عقنات إلى نمة حنقة لله وقالا: لورتتها المهر 


في الوجهين. معناه: المسمى ف الوجحه الأول؛ ومهر المثل في الوجه الثاني أما الأول: 
فلآن المسم تن في ته وقد تأكد بالموت» فيُقضى من تركب إلا إذا عْلمَ أفا 


اوج 

هانبت أولاء فيسقط نصييه من ذلك. وأما الثاني : فو جه قوشما: أن مهر المثل صار 0 
نصيب الرزو حم 

و قل معدي فلا يسقط بالموت كما إذا ماث أحدهماء 


ولا يستنى القليل أق على مذهب أبي حنيفة -: بل يصدق ورنته وإن ادعوا شيعا قليلا. (البناية) 
وعند محمد: يعين أنه يعتبر التحكيم, أو نفس مهز المثل كالجواب في حالة الحياة أي حياة المجموع: أو حياة 
أحدهها. المسمى: بأن ينكر ورثة أحدهها أصل المسمى . (البناية) 

فعند لي حنيقه اخ: وعندهما يقضي مهر المثل؛ و به قال الشافعي ومالك وأحمد ا ٠‏ وعليه الفتوى.(البناية) 
من بعد: أشار به إلى دليل أبي حنيفة -2ك..(البناية) مات الزروجات: سواء كان قبل الدحول أو بعده. 
في الوجهين: أي فيما إذا سمى؛ وفيما إذا لم يسم.«البناية) وقد تأكد بالموت: أي تقرر بالموت» وذلك لعدم 
احتمال التنصيف بخلاف ما قبل الموت فإنه يحتمل التنصيف» بأن يطلق قبل الدخول. 

إلا إذا علم ! خ: هذه الصورة مستثناة» أما في غير هذه الصورة وهو ثلاث صور: إحداها: هما مانا عا 
أو مات الزوج أولاء أو لم يعلم الحال» في أذ الورثة جنيع المهر. 


باب المهر 1 





ته قر قري 


ولأبي حنيفة له أن موقنما يدل على القراض أقرافهماء كر هن يعدو القاضي 
مهر المثل؟ ومن بعث إلى امرأته شيعاء فقالت: هو هدية. وقال الزوج: هو من المهر. 
فالقول قوله؛ لأنه هو امَك فكان أعرف بجهة التمليك» كيف وأن الظاهر أنه يسعى 
في إسقاط الوااحجب؟. قال: إلا في الطعام الذي يؤ كل: فإن الة القول قوغاء والمراد منه 
ما يكون مهأ للأكل؛ لأنه يتعارف هدية فأما في الحنطة والشعير: فالقول قوله؛ 
لا بينا. وقيل: ما يجب عليه من امار والدرّع وغيره ليس له أن يحتسبه من المهر؛ 
لأن الظاهر يكذبه. والله أعلم. 


انقراض أقرانهما: أراد بانقراض الأقران: لا يجد القاضي امرأة من أقراهما حي يقدر مهر مثله بتلك المرأة: 
وقيل: إذا لم يتقادم العهد يقضى بمهر مثلها عنده أيضا [البباية 8/5/؟؟] فبمهر من !لخ: فيه إشارة إلى 
عس )بايا ب وس ابا ساسج يزيط حاب أو ابيااية: يزيتب 
موقاء أما لو كان قد قدر حال حياهماء فلا تعذر ف شيء ولا تعسر. أنه يسعى إلخ: لأن ذلك شيء في ذمته 
فالظاهر من حاله أنه يريد إبراء ذمته. قال: أي محمد يلك في " الجامع الصغير"(البناية) 

والمراد هنه: أي المراد من الطعام الذي يؤكل.(البناية) يتعارف هدية: أي لأن مثل هذه الأشياء عرفت 
هديةء فالقول قوطا فيها.(البناية) لا بينا: إشارة إلى قوله: وأن الظاهر أنه يسعى في إسقاط 
الواحب.(العناية) ما يجب عليه: إنما قيد بالوجحوب؛ لأنه إذا بعث الخف ولملأة كان له أن يحتسبه من 
المهر؛ لأن ذلك لا يجب عليه. [العناية «85/7؟] الخمار: أي ما تخمر به الرأس أي تغطي. 

لأن الظاهر يكذبه: إذ هو واجب عليه أيضاء هذا إذا كان الخمار 0 فو تكسن ما #عطلية» آنا 
إذا كان أعلى تا يحب عليه فالقول قولة: 


4 باب المهر 


فصل 
وإذا تزوج النصراق انضرانيةٌ على 2ةأأو على غير مهر - وذلك 9 في دينهم ججائر- 
ودحل كاء أو طلقها قبل الدخول كاء أو مات عنها: فليس لا مهر. وكذلك الحربيّان 
فى قار الرفب: وهذا عند أبي حنيفة ك.. وهو ترما فل الجريسية: وأما في الذميّة, 
فلها مهرَ مثلها إن مات عنها أو دخحل يماء والمتعة إن طلقها قبل الدحول بّا. وقال 
زفرمظه: لحاامهة لفل فى الكربيين أيضنا. له: أن راع ما شرع لتقا التكاح إلا بلمال: 
وهذا الشرع وقع عامّاء فينبت الحكم على العموم. ولهما: أن أهل الحرب غير ملتزمين 
أحكام الإسلام» وولاية الإلز زا منقطعة لتباين الدار» بخلاف أهل الذمة؛ لأفهم التزموا 


بعشك الذمة 


أحكامنا فيما يرجع ى الات كالربا والزناء وؤلاية الإلرام متحققة لاتحاد الدار. 


فصل: لا ذكز كم شقن وس سام و الأصول في الشرائع؛ ذكر من هو تبع لهم في المعامللات» 
ومن المعاملات أحكام النكاح في حق الكفار. [العناية */753] نصرانية: هذا القيد اتفاقي؛ لأن الحكم في 
كل أهل الذمة هكذاء وهذا ذكر في المبسوط بلفظ الذمي.(البناية) وذلك: أي النكاح بغير مهر في دينهم 
جائز. (العناية) فليس ا مههر: أي مهر المثل حب لو ترافعا إلى القاضي لا يقضي بشيء.(البناية) 

وكذلك الحربيان: أي الزوج والزوجة في دار الحربء والمراد منه: دار لا يجري فيها حكم حاكم 
المسلمين وإن أرسلوا الحدايا إلى المسلمين» وبقرينة مقابلة النصران بالحربي في ذار الحرب يعلم أن المراد من 
النصراقي: نصراني يكون في دار المسلمين أما بخصوصه فلم يستوف الأقسام كلها؛ لخروج اليهودي وغيره 
وأما بعمومه يعن من ليس حربيا فيشمل الأقسام كلها. 

وهذا عند عند أبي حديفة: أي عدم ووب المهر ف الذميين والحربيين. (العناية) وأما 5 الذمية: أي وأما 
الحكم في الذمية إذا تزوجت ذميا د في الخحربيين: أي في الصورتين» وأما في صورة الطلاق قبل الدحول 
قتعين المتعة. بالمال: لقوله تعالى: أن تَبْتَعُوا بأمْوَالكَدُ»؟».(العناية) وقع عاما [لأنه عل بعث إلى الكل] 

لأن النكاح من باب المعاملات» والكفار مخاطبون بالمعاملات. (العناية) 

كالربا والزنا: فإنهم ينهون عن ذلكء ويقام عليهم الحد. (العناية) 


باب المهر 4١‏ 


ولأبي حنيفة ينه أن أهل الذمة لا يلترمون أحكامنا في الديانات .وفيما يعتقدون 


لستوم والعيدد 


عاق لور العاملاتهه اوإولاية الإلرام بالسيف وبامحاجّة» وكل ذلك منقطع عنهم 


السيف و اللفاحة 
باعتبار عقّد الذمة» فإنًا أمرّنا بأن نتركهم وما يدينون» فصاروا كأهل الحربء. 


بخلاف الزنا؛ لأنه حرام في الأديان كلهاء والربا مستثى عن عقودهم؛ لقوله -22: 
إلا من أ فيس ينا ويه عهد'.* وقوك في لكتلب: "أو على غر مير" مل 
نفي المهرء ويحتمل السكوت؛ وقد قيل في الى إينة.ر أممكر بعد: روايتات, الأصح: أن 
الكل على الخلاف. إن روج الفعرأ بي على خر أو حنزيرء ثم أسلما أو أسلم 

أحدهما: فلها الخمر والخنزيرء ومعناه: إذا كانا بأعيافهما والإسلام قبل القبض» 


وولاية الإلزام إلخ: هذا حواب عن قوهما: وولاية الإلزام.(البناية) فإنا أمرنا إلخ: أي لا نتعرض فيما وافق 
عقيدتهم وإن خالف مذهبنا. بخلاف الزنا: جواب عن قوهما: كالزناء بيانه: أن القياس عليه غير صحيح؛ 
لأنه حرام في الأديان.(البناية) عن عقودهم: أي على أن الربا حرام في أدياهم أيضاًء كما نقله إله داد عن 
فخر الإسلام. لقوله -3ت3: ألا [حرف تنبيه]من أربى إلخ: قال أبو عبيد: وإنما غلظ عليهم أكل الربا دون غيره 
من المعاصي مع أنهم يمكنون ثما أعظم منه كالشرك؛ وشرب الخمرء وأكل الخنزيرء وغير ذلك؛ لأن في 
منعهم منه كف المسلمين عن أكل الرباء ولولا المسلمون لكانوا في الربا سائر ما هم فيه من المعاصي. 
روايتان: أي عن أبي حنيفة يله في رواية: يجب مهر المثل لماء كما قالاء وف رواية لا يجب شيء. 
والأصح أن الكل على الخلاف رواية واحدة» فعنده لا شيء لحاء وعندهما لها مهر المثل.(البناية) 

الذمي: هذه من مسائل "الجامع الصغير".(البناية) أسلم أحدهما: فإنه لا يجوز للمسلم التمليك؛ ولا التملك؛ 
فكما أن إسلامهما مانع كذلك إسلام واحد منهما مانع؛ إما من التمليك أو التملك. 

قبل القبض: أي إسلامهماء أو إسلام أحدهما كان قبل القبض أي قبل قبض الخمر والختزير.(البناية) 

3 يفيه قي الراية '/ ٠7‏ 7] وروى ابن سعد في "طبقاته" عن الزهري وكنب رسول الله :2 لأهل حران. وفيه 
" من أكل ربا من ذي قبل فذمن منه بريئة " الحديث. [58/1: ذكر بعثة رسول الله يه الرسل بكنبه إلى الملوك] 


ذا 


5 باب المهر 





وإك كانا يقير أعنياهما: فلها في الخمر القيمة؛ وق امون سه المقل» وهذا عند 


المعين وغير المعين 
القيمة في الوجهين. وجه قوهما: أن القبض مؤكد للملك في المقبوضء فيكون له 
ظ بالعقد فيمتنع بسبب الإسلام كالعقد» وصار كما إذا كانا بغير أعيافهما. وإذا 
التحقت حالة القبض بحالة العقد» فأبويوسف 2 يقول: لوكانا مسلمين وقت العقد 
يجب مهر المثل» فكذا ههنا. و محمد يلله يقول: صحدة القسمية؛ لكون المسمى مالا 
عندهم إلا أنه امتنع التسليم للإسلام فتجب القيمة» كهنا إذا هلك العبد: المسيمى قبل 
القبض. ولأبي سوزيفلة وله أن الملك في الصداق المعين يتم بنفس العقد» وهذا تملك 


فو بحب القيمة 


التصرف فيه وبالقبض ينتقل من ضمان الزوج إلى ضمافاء 


وإن كانا: يعيئ كانا 55 في الذمة.(البئاية) هذا: أى هذا كله سواء كانا عيئين أو ديئين. (البناية) 

مؤ كد للملك !2خ: يعئ أن القبض تأكيد للملك كما في البيع» فإن المبيع مالم يقبض ليس له التصرف» 
فبالقبض يتأكد الملك. وكل ما هو مؤكد لشيء كان له حكم ذلك الشيء» فالقبض يمبزلة الملك؛ 
فقبض الخمر والختريرحالة الإإسلام بتمزلة عقد النكاح عليهما حالة الإإسلام؛ وهو ممتنع حيتفل فكذا 
القبض» وإذا لم يجر القبض فأبويوسف إلخ 

يكون له شبه إل: أي يكون للقبض شبه بالعقد من حيث إنه مؤكد.«(البناية) وصار كما إذا إ: لأن القبض فيه 
كالقبض فيما إذا كانا بغير أعياهما في إفادة ما لم يكن, والقبض فيما إذا كانا بغير أعيافما يمنع عن تسليم 
تفسوماء فكدلاق قيما اذا كانا بأعناقهما كالعقد. | العقاية/50] العقل: على مر أو عورير. 

التسمية: أي تسمية الخمر والتنزير. التصرف فيه: أي ف المعين كيف شاءت ببدل وبغير بدل» فلو هلك 
هلك على ملكها؛ وكل ما يتم بنفس العقد لا يحتاج فيه إلى القبض للتملك. [البناية 4/5 7؟] 

وبالقبض !2: يعئ حاز لا التصرفء فما فائدة القبض ولقائل أن يقول: فائدته إذا هلك في يد الزوج 
قبل قبضهاء كان عليه الضمان؛ بخالاف ما إذا قبضت. 


باب المهر 0 


وذلك لا يكتنع بالإسلام» كاسترداد الخمر المغصوبء وف غير المعين القبضّ موجحب 
ملك العين» فيمتنع بالإسلام؛ بخلاف المشترى؛ لأن ملك التصرف فيه إنما يستفاد 
بالقبض. وإذا تعذر القبضُ في غير المعين: لا تجب القيمة في الختتزير؛ لأنه من 
ذوات القيم» فيكون أخذ قيمته كأخذ عيّنه. ولا كذلك الخمر؛ لأنما من ذوات 
الأمثال؛ ألا ترى أنه لوجاء بالقيمة قبل الإسلام تُجَبرُ على القبول في الخنزير دون الخمر. 
ولو طلقها قبل الدخول بما: فمن أوجب مهر المثل أوجب المتعة» ومن أوجب القيمة 
أوجب نصفها. واللّه اعلم. 


وذلك: [أي انتقال الضمان]؛ إشارة إلى الانتقال من ضمان الزوج إلى ضمان الزوجة؛ لا إلى الانتقال 
المطلق» يعي الانتقال من يد إلى يدء وحينئذ القياس على استرداد الخمر غير ظاهر؛ لأن المسلم إذا كان له 
حمر بالإرث؛ أو بغير ذلك وغصبه كان له أن يسترد. أما إذا تلف في يد الغاصب ليس للمغصوب منه شيء 
غلى الغاصب: لآ يقال: يفرض السألة أن مسلما غصب من ذميء فإن للذمي أن يأحذ الضمان من المسلم؛ 
لأنا نقول: أخحذ الذمي الضمانء واسترداده من المسلم ليس إلا لكونه ذمياء والمقصود بيان أن الإسلام لا ينع 
من الأحذ والاسترداد» نعم لو جعل اسم الإشارة إشارة إلى مطلق الانتقال يصح. 

بخلاف المشترى: يجوز بفتح الراء وكسرها]ء متصل بقوله: إن الملك في الصداق المعين إلخ يعين بخلاف ما إذا 
باع الذمي الخمر أو الخنزيرء أو اشترى؛ ثم أسلم قبل القبضء فإنه لا يجوز له القبضء بل ينفسخ العقد؛ لأن 
المبيع يستفاد ملك التصرف فيه بعد القبض لا قبله» والإسلام مانع منه. [العناية 7517-1751/17] 

لا تجب القيمة: بل يجب مهر المثل. كأخدذ عينه: فكان فيه تقرير حكم عقد باشراه في الكفر لا على 
وجه الشرع.(البناية) ذوات الأمثال: لأن لها مثلاً من جنسها. (البناية) لوجاء: الزوج ف غير المعين. 

في الخنزير: لأن الخنزير من ذوات القيم دون الخمر. فمن أوجب !لخ: يعن قول أبي حنيفة في المعين لها نصف 
العين» وفي غير المعين في الخمر لها نصف القيمة» وفي الختتزير لا المتعة؛ لأن مهر المثل لا يتنصف بالطلاق قبل 
الدحول بل ف كل موضع كان الواجب مهر المثل قبل الطلاق؛ فالواجب المتعة بعد الطلاق؛ وعند أبي يوسف لك 
لما المتعة على كل حالء وعند محمد لما بعد الطلاق نصف القيمة على كل حال. [العناية 7557| 


باب نكاح الرقيق 
+15 | الأمة الا راد ٌ 10 ف ,_لللى » : ع 
لا يجوز نجاح العبد الامة إلا بإدل مو لاثماء وقال مباللق: د : حور للعبد؛ لأنه 
يَيْلِكُ الطلاق فيملك النكاح. ولنا: قوله ءات: "أما عبد تزوَّج بغير إذن مولاه فهو 
عاهر"”* ولأن في تنفيذ نكاحهما تَعبَهما؛ إد النكاح عيب فيهما. فلا علكانه بدو ل 
إذن مولاهما. وكذلك المكاتتب؛ لأن الكتابة أوجبت فك الحجر في حق الكسشب 


فبقى في حق النكاح على كم الرق: ولمهذا لا بملك المكاتب تزويجّ عبده. 


نكاح الرقيق: لما فرغ من بيان نكاح من له أهلية النكاح من غير توقف من المسلمين وغيرهم شرع في 
بيان نكاح من ليس له ذلك؛ وهو الرقيق: والرقيق: المملوك يطلق على الواحد والدمع. [العناية 7517| 

لا يجوز: أي لا ينفذ؛ فإنه ينعقد موقوفا عندنا.(فتح القدير) للعبد: قيد بالعبد؛ لأنه لا يجوز للأمة بالإجماع؛ لأن 
التكاح من خواص الإنسان, فيبقى على أصل الحرية؛ إذ هو مملوك للمولى من حيث إنه آدمي» ألا ترى أنه يملك 
الطللاق» وهو أثر النكاح؛ فيملك سنسة ٠‏ وضو النكاح؛ أن 0 ملل رفع شيء ملك وضعه. |البناية دام م] 
ولا قوله إلخ: هذا الدليل يثبت المختلف فيه يعني العبد» وأما الأمة فمتفق على أنه لا يجوز نكاحها. 
عاهر: أي زان» قاله الخطابي وغيره.(البناية) عيب فيهما: للزوم اشتغاهما بشغل الروج أو الزوجة» ألا ترى 
أنه لو اشترى عبدا. وكان متزو ججحاء وم يعلم حالة جاز له أن يرد. 

المكاتب: أي لا يجوز تروجه بغير إذن مولاه.(البناية) أوجبت إلخ: الحاصل: أن العبد محجور عن كل 
تصرف» فإذا كوتب بطل ححره ف الكسب أي في حق تحصيل المنافع دون غيرةع والنكاح تصرف ليس فيه 
تحصيل المنافع» بل يثبت به الضرر للزوم المهر والنفقة. 

* روي من حديث جابر ومن حديث ابن عفرة#ف. [نصب الراية ]7١*/*‏ روى الترمذي في "جامعه" 
عن ابو حر يج عن عيد الله بن محمد بن عقيل عن جحابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 0 اغا عد 
تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهرء قال الترمذي: حديث حسن صحيح. [رقم: ١١١١غ‏ باب ما جاء في 


نكاح العبد بغير إذن سيده] قال الحاكم: حسن صحيح الإسناد لم يخرجاه. |البناية 578/5] 


باب نكاح الرقيق_ ٠‏ هة 
وعلك ترويج أمته؛ لأنه من باب الاكتسابء و كذا المكاتبة لا تملك ترويج نفسها 
بدون إذن المولى» وتملك ترويج أمَتهاء نا يبنا. بو كذا 2 وأم الولد؛ لأن الملك فيهما 
قائم. وإذا تزوج العبد بإذن مولاه: فالمهر دين في رقبته يباع في لأن هذا دين وجب 


ف رقبة العبد؛ لوجود 1 وقد ظهر ف حق المولى؛ لصدور الإذن من 


و يمان بد دفعا للمضرة عن أصحاب الديون كما في دين التجارة. 


وأللد والمكاتب يسعيان قن المهر ولا يباعان فيه؛ لأغهما لا يحتملان النقل من ملك 
إلى ملك مع بقاء الكتابة والتدبير, فيودى من كسبهما لا من نفسهما. وإذا تروج 
العبد بغير إذن مولاه» فقال المولى: طلقها أو فارقهاء فليس هذا بإحازة؛ 


تزويج أمته: أي من حرء أو من عبد لغيره؛ أما لو زوجها من عبد نفسه؛ فلا يجوز في ظاهر الرواية؛ لأنه 
ليس من باب الاكتساب. الاكتساب: إذ به يحصل المهر والنفقة؛ إذ كل مهر وجب للأمة بعقد أو 
دخول فهو للمولى.(البناية) تزويج نفسها: وإن كان من باب الاكتساب إلا أن هذا التزويج ليس 
لاكتساب المال» بل للتحصين والعفة» فإن مقصودها من تزويج نفسها شيء آخر سوى المال» فلم يكن مما 
يتناوله عقد الكتابة» بخلاف تزويج أمتها؛ لحواز أن يكون مقصودها منه المال» ومن المهر» والنفقة, والولد, 
فافترقا. لا بينا: إشارة إلى قوله: لأنه من باب الاكتساب.(البناية) 

فالمهر: دين في رقبته حي لو مات العبد سقط المهر والنفقة؛ لأن محل الاستيفاء قد فات» كذا ذكره 
التمرتاشي» وبه قال أحمد؛ وبعض أصحاب الشافعي. |البناية /575] فيتعلق: أي يؤدى من رقبته. 

دفعا للمضرة 21 لا يقال: دفع الضرر يحصل بالسعي والعمل؛ لأنا نقول: ذلك أمر بحصل بالتدريجء 
ولا يصار إليه إلا عند الضرورة؛ كما في صورة المكاتب والمدبر. في دين التجارة: أي كما يباع ف دين 
التجارة؛ قياسا على دين الاستهلاك؛ والجامع دفع الضرر عن الناس. (البناية) 

مع بقاء الكتابة والتدبير: يفهم منه أنه يجوز رفعهما أما رفع الأول فظاهرء وأما رفع الثاني فلا يجوز 
عندهم, نعم يجوز عند الشافعي فإذا حكم القاضي على مذهب الشافعي» كان له حكم العبد. 


4 باب نكاح الرفيق 


أنه مل الرد؛ أن قو هذا العققد ومتا ركه يسمى طلاقا أومفارقة, وهو البق فاك 


والاجازة 


العبد المتمرد أو هو أدئ فكان الحما عليه لوق وإن.قال: لفيا تطا تطليقة كلك ال 5 
1 ار 8 الوك ع -. - 
فهذا إجازة؛ لأن الطلاق الرجعي لا يكون إلا في نكاح صحيح, فتتعين الإجازة. ومن 


١ ا 7 : م‎ ١ 
2 قال لعبدة: تنو < هله الامةي فت‎ 
--يا - قي‎ 


وعحها نكاعنا فاسدا ودخل بماء فإنه يباع ف الهر عد 
أبي حنيفة مد وقالا: يُخمَلٌ منه إذا عَتََ وأصله: أن الإذن في الدكاح يتظم الفاسة 
واللخائرٌ عندهء فيكون هذا المهرٌ ظاهرا ني حق المولى» وعندهما: ينصرف إلى الجائز 
ا ع فلا يكرق ظاهرا في حق المولى فيؤاخذ به بعد العتاق. لمما: أن المقصود من 
التكاح في المستقبل الإعفاف والتحصين وذلك بالجائر» ولهذا لو حَلفَ لا يتروج: 
ينصرف إلى الجائزء بخلاف البيع؛ لأن بعض المقاصد حاصل» وهو َلك التضرفات: 


لأنه: أي لأن هذا القول من المولى. هذا العقد: أي رد النكاح الفاسد يسمى طلاقا وإن كان محازاء فهذا 
مصحح» والمرجح ترد العبك. بسمى. طلقا أو مفارقة: فيحمل علية عيد تعذر إعمال الحقيقة؛ أن المولى 
لا ملك الطلاقء» فلا بملك الأمر بهء وهو بملك الردء فيحمل عليه» كيف؟ وهو أليق بحال العبد المتمرد 
بالافتيات على المولى» بخللاف الفضولي إذا زوج رعلا آخرء فقال الرجل: طلقها حيث يكون إجازة؛ لأن 
الزوج يملك الطلاق» فيملك الأمر به فليس هناك تعذر الحقيقة حى يحمل على الرد. 

العبد المتمرد: أي المارد الخارج عر الطاعة. (البناية) عد ١‏ أي الرد أدن ؛ لأنه منع من الثبوت 
والطلاق رفع بعده؛ والدفع أسهل من الرفع.(البناية) فتتعيين الإجازة: حى إذا مم يرض العبد كان النكاح ثابتا. 
وأصله: أي أصل أبي حنيفة ._؛..(البناية) الإعفاف والتحصين: أي تحصيل العفة. وتحصين النفس عن الحرام. (البناية) 
بالجائز: فإن الوطء في النكاح الفاسد حرام. لا يتزوج: إنما قيد بالمستقبل؛ لأنه لو حلف وقال: إنه ما 
تزوج امرأة في الماضي وقد كان تزوج فاسدا أو صحيحا كان حانثا ف بمينه» كذا في "المبسوط".(الكفاية) 
الجائز: ولا ينصرف إلى الفاسد فلا يحنث بالفاسد.(البناية) 





وله: أن اللفظ مطلق فيجري على إطلاقه كما في البيع» وبعض المقاصد في النكاح 
الفاسد حاصل»؛ كالنسب ووجوب المهر والعدة على اعتبار وجود الوطءء ومسألة 
اليمين ممنوعة على هذه الطريقة. ومن زوج عبدا مأقوانا له ماديوما امرأة: جاز» والمرأة 
ليه للغرماء في مهرهاء ومعناه: إذا كان اللقاعح كور الثلء ووجهه: أن سبب ولاية 
المولى ملكه الرقبة على ما نذكره؛ والنكاح لا يلاقي حقّ الغرماء بالإبطال مقصودا إلا 
أنه إذا صح النكاح وجب الدين بسبب لا مَرَدٌ له» فشابه دَينَ الاستهلاك» وصار 
كالمريض المديون إذا تروج مرأة) فبمهر مثلها أسوة للغرماء. ومن زوج أمته؛ فايس عليه 
أن يُبَوّها بيت الزوج. ولكنها تخدم المولى» ويقال للزوج: من ظفرت ها وطنتّها؛ 


اللفظ: وهو قوله: تزوج.(البناية) كما في البيع : أ كما أن الأمر بالبيع مطلق ينتظم الفاسد والصحيح.(البناية) 
وبعض المقاصد: كأن هذا جحواب عما يقال: لا شيء يقصد به في النكاح: فأجاب بقوله: وبعض 
المقاصد حاصل. |البناية 417/5؟] على هذه الطريقة: يريد طريقة إحراء اللفظ المطلق على إطلاقه؛ ولئن 
كان قول الكلء فالعذر لأبي حنيفة يله أن مبئ الأبمان على الغرف. [العناية «//151-.548؟] 

ومعناه: أي معين قولنا: والمرأة أسوة للغرماء.(البناية) ما نذشكره: أي بعد هذه المسألة بقوله: ولنا أن 
الإنكاح إصلاح ملكه؛ لأن فيه تحصينه عن الزنا الذي هو سبب الحلاك.(البناية) مقصو دا: إنما قال: مقصودا؛ لأن 
المانعية إنما تتحقق بذلك» وأما إذا كان ضمنيّاء فلا معتبر بهء وههنا كذلك؛ لأن محلية النكاح بالآدمية» وحق 
الغرماء لا يلاقيها.(العناية) النككاح: بولاية المولى تحصيناً لملكه. (البناية) 

فبمهر مثلها إلخ: و إذا كان أكثر منه فلا تساويهمء بل يؤخر إلى اسعفاتهم حقهم كدين الصبحة مغ دين 
المرض.(العناية) أن يبوئها: [التبوية أن يخلى بينه وبينها] يقال: بوأت للرحل منزلاء و بوأته منزلاً أي 
هيأته ومكنت له فيه.(العناية) وطئتها: فليس للسيد ولاية المنع إلا قبل أحذ' المعجل» وليس للزوج أن 
بمنعه من أن يستخدمها؛ لأن المستحق للزوج ملك الحل لا غير. [بجمع الأفر ]5730/١‏ 





أن ق ا مويك قِْ الاستخدام باق» والَبُوئة إبطال له فإلن بو أهيا معد كا فلها 
النفقة والسكي ئء وإلا فل؛ أن له كال التطباتي ولو بْوأها يلد ريغام 
أظهر المولى 


بالنكاح. قال ذيه: ذكرَ تزويج المولى عَبْدَه وأمنَه ولم يذكر رضاهماء وهذا يرجع 
إلى مذهبنا: أن للمولى إجبارهما على النكاح. وعند الشافعي يللد لا إحبار في العبد؛ 
وهو رواية عن أي حنيفة _نك.؛ لأن النكا- ح من خصائص الادمية» و العبد داخحل نحت 
ملك المولى من حيث إنه مال؛ فلا علك إنكاحه, بخلاف الأمة؛ أنه مالك 
بُضعهاء افبعللك تمليكها. ولثاء أن الاتكاحَ إصلاحٌ ملكه؛ االفاي السيووضن فز 


الإنكاح 


الذي هو سبب الحلاك والنقصان» فيملكه اعتبار أ بالأمة. بخلاف المكاتب وا 

لأنهما التحقا بالأحرار 062 فيشترط رضاتما. قال: ومن زوّجٍ أمته 3 قتلها قبل 
أن يدل كرا زوجها: فا مهر كنا عيقك أبى حنيقة 5-5 وقالا: عليه المهر لو لاها؛ 
اعتبارا بموتها حتف أنفها؛ وهذا لأن المقتول ميت بأحله. فصار كما إذا قتلتها أحبى. 
201111 فعليه المهر 
وإلا فاك : أي أن ١‏ يبوئها معةع فلذ" نزم النفقة والسكين على على الروج .(البناية) ذش أي محمد ين قِِ 
"الجامع الصغير" م وم يذ كر: أي لم يقل: إن رضاهما شرط لضحة لصحة النكاح, أم لا. (البناية) 

عن أبي حديفة ١‏ . هو رواية الطحاوي عن لمن مجنيقة وهي رو أية شادةء وقال الشافعي 5 القديم ومالك 
وأحمد جد في رواية -- لنا. | البئاية 5ه ة؟] من حيث: لا من حيث إنه أدقي. 

النقصان.(العناية) اعتبارا عمو كا هه ويشكل عليه ما إذا قتل المشتري المبيع حيث لا يرجع نقضصاك العيب 5 
ظاهرالرواية» فلو كان القتل كالموت حتف أنفه وجب أن يرجع» كما هو رواية عن أبي يوسف. 

وهذا: أي اعتبار قتلها موقا حئف أنفها. (البئاية) 


وله: أنه منع اللبدل قبل التسليم» ا كنع البدل» كما إذا ارتدّت الخر ّ والقتل ف 
كم الدنيا جُعل إنلافا حي وجب القصاص والدية, اذا ني يي لني وإن قتلت 

حرة نفسّها قبل أن يدل ما زوجها: فلها المهرء حلافاً لزفر ملك هو يعتيره بالردة؛ 
وبقتل المولى أمته واجامع ما بيناه. ولنا: أن جناية المرء على نفسه غيرمعتبرة في حق 
أحكام الدنيا فشابه موقا حتف أنفهاء بخلاف قتل المولى أمتّه؛ لأنه يُعتبر في أحكام 
الدنيا حي تجب الكفارة عليه. وإذا تروج أمة: فالإذن في العزل إلى الى بعدد 





تثبت لا ولاية المطالبة وي العزل تنقيص ١‏ حمقهاء فيشترط رضاها كما قٍٍ الحرة. 


ارتدت الخحرة: بحازى .منع البدل عند عدم تسليمها المبدل.(العناية) الحرة: قيد بالحرة؛ لأن الأمة إذا ارتدت» أو 
قنليت ابن الروج؛ فمنهم من قال بعدم سقوط المهر؛ أن المنع ما جاع فن قبل هن له الحقع وهو المولى؛ 
ومنهم من قال: بسقوطه؛ لأنه أولا يجب ذاء ثم ينتقل إلى المولى إذا فرغ عن حاجتها حي لو كان عليها دين 
يصرف إلى دينها. والقتل إلخ: جواب عن قوهما؛ لأن الميت مقتول بأجله. (العناية) 

والدية: أي في الخطأء و هنا لا يحب القصاص على المولى؛ لاستحالته أنه يحب عليه له لكن عليه الث .(البناية) 
واجامع : أي اججامع بين المقيس وهو قتل الحرة نفسها نفسهاء وبين المقيس عليهء وهو ردة الحرة قبل الدحول» 
وقتل المولى أمته .[البناية 54//5 ؟] ما بيناه: أنه منع المبدل ة قبل التسليم. (العناية) 

فشابه | إذا لا تكن إضافة القتل إليها حقيقة؛ لأن عام القتل بالموت»6 ولا يتم إلا عند سقوط أهلية 
الفعل؛ فلا يصح تحقيق القتل منها. لأنه يعتبر: فلا مهر حيئذ زجرا. تجب الكفارة عليه: [المولى] يعين إذا 
قتلها هلا وكذلك يحب الضمان على اسولى إل كان عليها دين. (العناية) أمة: هله المسألة من مسائل الدامع 
الصغير".(غاية البيان) في العزل: وهو أن يظأهاء ويعزل شهوته عنها كيلا يتولد الولد.(البناية) 

ولاية المطالبة: فلا يجوز بغير رضاها.(البناية) في الحرة: أي كما يشترط الرضى ف الحرة؛ لأن لما مطالبة 


17 باب نكاح الرقيق 
بخلاف الأمة المملوكة؛ لأنه لا مطالبة لحاء فلا يعتبر رضاها. وجه ظاهر الرواية: أن 
لعرل يُخل ممقصود الولدء وهو حقٌ المولى فيعمبر رضاهء وههذا فارقت الحرة. وإن 
تروجت بإذن مولاهاء ثم أَعبِقَتْ: فلها الخيار حراً كان زوجها أو عبداً؛ لقوله علنة 
لبريرة حين أعتفت: 'مَلَكْتِ بُضْعَكِ فاختاري".* فالتعليل ملك البضع صَدَرَ مطلقا, 
فينتظم الفصلين, والشافعي -ك. يخالفنا فيما إذا كان زوحُها حرّاء وهو محجوج به. 


الأمة المملوكة: حيث يجوز لمولاها أن يعزل عنها رضيت أو لم ترض.«البناية) لا مطالبة لها: فلا حاجة إلى إذفها 
قُِ العزل. فارقت امحرة: أن ها الحق ف ١‏ الولد دول اللامةقع فلما وججد الفارق بطل القياس . | البناية | 
فلها الخيارة إن ساءت أقاضت معةه وإن شليت قارقه سواه كان روحها حرا أو عبدا. الاي 
لق ا ف الست ا اذ 758 أعتقت: مسعييياً فكيها. 
بي مد عل 
علة ثبوت الخيار ملك البضعء؛ ولم يفصل بينهما إذا كان زوجها حرا أو عبدا. [البناية 05 
الفصلين: وهو ما إذا كان زوجها حرا أو عبدا.والبناية) يخالفنا: أي إن كان عبدا قلها ١‏ لخيارء وإن. كات 


فالتعليل اخ إنما قال: فالتعليل؛ لأنه من باب قوله: سها فسجد.(العناية) صدار مطلقا: يع أن البى جك 


هه فلا خيار لما. وهو محجوج به : أي الشافعي نعي محجوج ذا الحديث؛ لأن التعليل .تملك البضع 
مظلقا ينتظم الفضلين. [البئاية /85:+-مه؟] 

5 أخخر جه الزيلعي من ثلغة طرق ص عائسة. [نضَِب الراية عا/هة. 0-1 | وروثى البخاري قِ 00 
بريرة ثللات سدن. أرادت عائشة أن تشتريها فغتقتهاء فقال أعلها بر 

5 فقال: لو شفت. شرطنيه .لب » فإتما الولاء لمن أعتق: قال: و اقتعت 


عن الاسم سنن حمد قال: كان 
لوقيو رن لاق ارسق 


فخيرءت. فى. أن تقر تحت زوججها اه تفارقه. ودخل سوال الله 3 يوما على عائشة ة وعلى النار برمة تفور» فدعا 


أ 


ع 
تا 
7 

الله 


بالغداء فأقِ بخبر وإدام من أدم البيت» فقال: ألم أر دما قالواء بلى يا ورسول الله ولكنه لهم تصلاق ببة بريرة 


فأهدته لناء فقال: هو صدقة عليها وهدية لنا. [رقم: 470 د؛ كتاب الأطعمة باب الأدم] 





ولأنه يزداد الملك عليها عند العتق» فيم فيملك الزوج بعده ثلاث تطليقات؛ فتملك رفع 
أصل العقد؛ دفعا للريادة. وكذلك المكاتبة يعين: إذا تزروجحت بإذن مولاها ثم عَتَقت: 
وقال زفر سشيه: لا خيارَ لحا؛ لأن العقد تفذ عليها برضاهاء وكان المهر لحاء فلا معن 
لإثبات الخياره بخلاف الأمة؛ لأنه لا يعتبر رضاها. ولنا: أن العلة ازدياد الملك وقد 
وحدناها في المكاتبة؛ لأن عذتها قرعان وطلاقها ثنتان. وإن تزوجت أمة بغير إذن 
مولاهاء ثم عتقت: صح النكاح؛ لأنها من أهل العبارة» وامتناع التفوذ الحق المولى» وقد 
زال» ولا خيار لما؛ لأن النفوذ بعد التعق» فلا تنحق زيادة الملك كما إذا زوحت نفسها 
ألف ومهر مثلها مائة» فدخل يما زوجهاء 


بعد العتق. فإ كانت :تثرو وججت بعير إذنه 
'إذن المولى 
و لأنه 9 إلخ: دليل معقول بيانه: أن ملك الزوج يزداد.(البناية) تطليقات: فيزداد ملك الزوج عليها 
بسبب العتق بتطليقة» افبملك. ثلات. تطليقاك» م حي (0 تملك طع اتلك الريادة .إلا ترفع أعمل 
النكاح . 54/5 ]] دفعا للزيادة: أي دفعا لضرر زيادة ملك يثبت للزوج عليهاء وهذا الضرر 
بلرميا قصيدا » مخلاف ضررة في بطلكن ملكده قانة بلرمة مها لدفعها الزيادة عليهاء والضرر القصدي 
أقو ق» فيدقع ع بتحمل الأدن. وكذلك المكاتبة: كان لا الخيار سمواع كان الروج صيرأء أو عيدا لزيادة 
الملك عليها. (العناية) عتقت : بأذاع ند ل الكتابة .(البناية) 
أن العلة: أي علة إثبات الخيار للأمة بعد العتق. [البناية 55/5 ؟] تزوجت أمة: وف "المبسوط": وكذا امم 
ف العبد.(البناية) لأفها [الأمة] إخ: أي لوجود المقتضى لصدور الركن الذي هو الإيجاب والقبول من 
لكوفها من أهل العبارة؛ تعب ؛ لأن امتناع النفوذ كان لحق المولى وقد زال. [العناية 730/8 ] 
على ألف لخ: وإنما قال في ضورة المسألة بأن المسمى ألفء ومهر المثل مائة؛ ليعلم أن المسمى وإن زاد 
على مهر المثل» فهو للمولى إذا كان الدخحول قبل العتق» و كان ينبغي أن يكون ما يوازي مهر المثل للمولى 
وما زأذ للمرأة؛ لأن مهر المثل قيمة البضع من كل وححه دون الزائد عليه) والبضع لبضع ملك المولى؛ فكان قيمته له 
لا الرائد على قيمة ملكه. وجوابه ما ذكر في الكتاب بقوله: والمراد بالمهر إل ل بام ؟ | 


٠١‏ باب نكاح الرقيق 


بسي فالمهر اأعدل اراد كيه ايا وإن لم يدخل با 
4 نفاد ابر بالا سدم ل وقت و جحواد العقد فسخ التسسمية ووجب 


المسمى؛ ولهذا لم يحب مهر آخر بالوطء في نكاح وفوشي أن العقد قد اتحد 
باستناد النفاذ» فلا يوجحب الأاعهبا وأحداء وم عطي أن 2 فهي 
أم ولد لهء وعليه قيمتهاء ولا مَهْرَ عليه. ومعنى المسألة أن يدعِيه الأب ووجهه: أ 

له ولاية تملك مال ابنه؛ للحاجة إلى تساس سهد :+ انان إلى صيانة الماع 
غير أن الحاجة إلى بقاء نَسْلِه دوها إلى إبقاء نفسه فلهذا يتملك الجارية بالقيمة: 
والفبعام ينبو القيمة) #رنهذا الملك يثبت قبيل الاستيلاد شرطأ له؛ إذ المصحّحُ حقيقة 
املك أو حقهء وكل ذلك غير ثابت للأب فيها حتى يجوز له التروج بماء 


الحارية للاب بمجارية الابن 

تملوكة نها: فيجب البدل ها.(البناية) المسمى : للمولى إن أغتقها بعد الدخول» والأمة إن أعتقها 
قبله. (العناية) ونهذا: أي ولأحل نقاة النعد مها إل وقع وعوي العند وصصة السمية, والبنايقخ 

وعليه قيمتها: أي على الأب قيمة الحارية.(البناية) ومعنى المسألة اس إنما قال: معين المسألة أن يدعيه الأب؛ 
لأن محمدا لم يذكر الدعوة ف "الجامع ع الصغير" | العناية عملا ؟ | مال ابنه: مأكولة أو نويا 
إلى البقاء: أي صيانة نفسهء لقوله عفِت8: "أنت ومالك لأبيك".(البناية) هذا الملك: أي ملك الأب جارية 
الابن. شرطا له: أي حال كونه شرطأ للاستيلاد أي لصحة الاستيلاد. (البناية) 
اذ المصحح إ يعي لالاستيلاد ]| اه معناه: أن المصحح للاستيلاد حقيقة الملك» كما هو ظاهر الرواية؛ أو 
حقه كما هو مروي عن أبي يوسف؛ فإن ما للمولى من حق الملك في مال مكاتبه يكفي لصحة الاستيلاد 
في رواية عنه حي لو ادعى ولد جارية مكاتب ثبت نسبه منه. حتى يجوز اخ قلت: هذا لاا يصلح 
امتتدلالا لأن الخضم لا يسلمء فإ الشاقعى لآ يجوز تروج حارية الابن للأبء فكان ذكره تفريعاء 
إلا تأبيداء ولكن انحل التأييد. 


باب نكاح الرقيق “ ؟ ١‏ 
فلا بد من تقديمه فتبين أن الوطء يلاقى ملكّه فلا يلزمه العُقَر. وقال زفر 
والشافعي 1 سب للها لأكما يثبتان الملك ف 5 للاستيلاد كما في اجارية 
المشتركة, وحكم الشيء 5 والمسألة ا قال: ولو كان الابن زوجها أباة؛ 


أي (إضافه) الحارية ُ 


فولدت: | تعر ولح لك ولة يمه خلهء ريع للهرء.وولنها حرا لاد صح التزوج 


عندنا- - خلافآ للشافعي ب لخلوها عن ملك الأبء الأ ورف أن الاين ملكيا من 
وحهء فمن المحال أن علكها الأب من وجه؟ وكذا بملك من التصرفات ما لا يبقى 
ند تللق الأب لوكان» فدل ذلك على انتفاء ملكه؛ إلا أنه يسقط الحدٌ للشبهة: 


تقدجمه: أي تقدم الملك على الوطء كيلا يقع فعله عراف أو لكونة شرظا لضحة الاستيلاد وشرط الشيء 
يسبقه.[البناية 65/4] العقر: في استيلاد الموهرة: العقر في الحرائر مهر المثل» وق الإماء عضر قيمة 
البكرء ونصف عشر قيمة الثيب» وقيل: في الجواري ينظر إلى مثل تلك الحارية جمالا ومولى بكم تتزوج. 
فيعتبر بذلك» وهو المختار.(رداختار) حكما للاستيلاد: فإنه سقط الإحصان يبهذا الوطء. ولو كان ف 
الملك لما سقطء وحد قاذفه. [البناية /5ه؟] 

الجارية المشتركة: فإنه إذا استولدها أحدهما وادعى ولده؛ فإنه يثبت نسبه» ويجب عليه نصف العقر. [البناية /٠؟]‏ 
والمسألة معروفة: يع في شروح " اللجامع الصغير" وغيرها أن الملك عندنا يثبت قبل الاستيلاد شرطأ له وعنده 
بعده حكما لهء والذي ذهبنا إليه هو الصواب؛ لأنا قد اتفقنا على أن استيلاد الأب جارية ولده صحيح؛ ومن 
شرط صحته وقوع الوطء في الملك» حى لو خلا عنه أضلاً لم يصح؛ كما في جارية الأحنبى؛ فلا بد من تقديعه 
صيانة لفغله عن الحرمة) وصيانة للولد عن الرق- [العناية 6/ةا/ة؟] 

خلافا للشافعي: لأن للأب حت الملك في مال ولده؛ حي لو وطئ جاريته عالاً بحرمتها عليه لم يلزمه 
الحدء وكل من له حق الملك ف حارية لا يجوز تزوحه إياها كالمولى إذا تزوّج أمة من كسب 
مكاتبه. [العناية 117/3/7] فمن امحال إلخ: لأنه إذا ثبت له من وجه لا يثبت للابن من ذلك الوجه. 

من التصرفات: كالوطء والبيع والتريج والهبة والإعتاق والإجارة وغيرها.(البناية) أنه يسقط إلخ: جواب عن 
قول الخصم: لو وطيء جاريته عالما بخرمتها عليه لم يحد. ولم يذكره في الكتاب. [العناية ٠١/8‏ ؟] 


م ش ظ باب نكاح الرقيق 





فإذا جاز النكاح صار مأو ه مضو لا به فلم شيق عللك العين: فلا تصير أُم ولد له 
ولد قيمة عليه فيهاء ولا قِ ولدهاء؛ لأنه لم يملكهماء واف المهر؛ لالتزامه بالنكاح 


فقالت لمولاه: أَغتقه عين بألف» ففعل: فسد النكاحء وقال زفر ملك: لا يفسد. 


0] 


وأصله: أنه يقع العتق عن الآمر عندنا حى يكون الولاء له ولوتوى. به الكفارة 
يَحَرُجٌّ عن عهدتهاء م يمع عن المأمور؛ لأنه طلّبَ أن يعتق المأمور عَبْده 
عنه» وهذا محال ؛ لأنه لا عئّق فيما لا يملكه ابن آدم؛ فلم يصح الطلب فيقع العتق 
عن المأمور. ولنا: أنه أمكن تصحيحه بتقدي الملك بطريق الاقتضاء؛ إذ الملك شرط 
أسما #عي بها يعم ليك "عق" طَلَّبٌ التمليك منه بالألفء ثم أَمّره بإعتاق عَبْدٍ الآمر 


ع 


عنه» وقوله: "أَعْبَقَتُ" تليكا منه ثم الإعتاق عنه» وإذا ثبت الملكُ للآمر فسد التكاح 
لتناق بين الملكين. ولو قالتٍ: أغتقه عنن؛ ولم تسم مالاً: ل يَفسّد التكاح» والولاء 
للمعتق, وهد لاي ستيان انط يكا. وقال أبو يو سف يللكء: هذا والأول سواء؛ 


ولا قيمة عليه: أي ولا قيمة بواحبة على الأب فق الحارية. (البناية) أخوة: أي الابن مالك الحارية. 

قال: أي محمد في "الجامع الصغير"(البناية) أعتقه: تقديره: أعتق عبدك الذي هو لك في الحال عند بيعك لي 
إياه بطريق الوكالة ع . فيكوان را باعتاق عبد الآمر غنه. [العناية 81/7/؟] الكفارة: أي ولو نوى بعتقه 

الكفارة الى عليه أي كفارة كانت.«(البناية) قليكا هنه: وقوله: أعتقت يكون يبمعين قوله: بعته منك. 
وأعتقته عنك.(العناية) بين الملكين: أي بين ملك الرقبة وملك المتعة. (البناية) 

والولاء للمعتق: وتسقط الكفارة عنه إذا نوى» ولا يلزم الألف» وقال زفر ثهه: يقع العتق عن المأمور حي 
يكون الولاء له» وتسقط الكفارة عنه إذا نوى: ولا يلزع الألف على الآمر. [البناية 515/5؟7] 


باب نكاح الرقيق ه٠١‏ 


لأنه يُعَدّم التمليكٌ بغير عرض تصحيحاً لتضرفه: ومشقط أعتبارَ القبيض. كما إذا 
بطريق الهبة 


كان عليه كفارة ظهارء فأمر غَيْرهِ أن يطعم علة: ولما: أن الحبة من شرطها القبضْ» 
بالنص فلا يمكن اسقاطه ولا إِنُبأنُه اقتضاءً؛ لأنه فعل حسييّ بخلاف البيع؛ لأنه 
تصرّف شرعيء وفي تلك المسألة الفقيرٌ ينوب عن الآمر في القبضء أما العبد فلا يقع 
ف يده شيء؟؛ لينوب عنه. 


تصحيحا لتصرفه: أي لتصرف الآمر؛ لما أن تصحيح كلام العاقل واحب مهما أمكن؛ وقد أمكن ههنا 
بإسقاط اعتبار القبض؛ لأنه شرط» وقد أمكن ذلك بإسقاط القبول الذي هو الركنء فلأن يمكن بإسقاط 
الشرط أولى. [العناية ]١/87/7‏ القبض: الذي لا بد منه قي الهبة. بالنص: وهو 1 "لا تصح الهبة 
إلا مقبوضة".(العناية) لأنه فعل حسي: |والفعل الحسي لا يمكن اعتبار سقوطه] يع أنه ليس من جنس 
القول» قلا يمكن أن يكون ثابتا في ضمن قوله: أعتقت. [العناية /7/87] 

تصرف شرعي: أي فيصح أن يثبت يغبت ف ضمنه.(العناية) وفي تلك المسألة: أي ف مسألة الأمر بالاطعام: 
لقي يتوصدمن الاتر يق قرطي #القريق .ناب الزكة سرب الشدصي لقال 7 رضي أي للضي 
أما العبد فلا يقع في يده شيء؛ لأن الإعتاق إتلاف الملك. [العناية 5/7/1] 


3 
باب نكاح أهل الشرك 
وإذا تزوج الكافرٌ بغير شهود., أو ف عدة كافرء - وذلك في دينهم جائز- ثم 


احملماء أقرًا عليه» وهذا عند أبي حنيفة يطلله. وقال زفر يلك يظه: النكاح فاسد في الوجهين 


ارد 2 


إلا أنه لا يُتَعَرَضٌ لهم قبل الإسلام والمرافعة إلى الحكام. وقال أبويوسف ومحمد دكا: 
في الوجه الأول كما قال أبوحنيفة سللك. وفي الوجه الثاني كما قال زفر يللك». له: أن 


اراس عل الب 


الخطابات عامة على ما مر من قبل فتلزمهم» وإنما لا يتَعَرَض لهم لذمتهم إعراضا 
يه تقريرا وإذا ترافعوا أو أسلموا والحرمة قائمة: وجب التفريق. وهمما: أن حرمة نكاح 


إلى الجك 
7 


المعتدة تحْمَعٌ عليه فكانوا ملتزمين هاء وحرمةالنكاح بغير شهود مختلف فيهاء 


نكاح أهل الشرك: لما ذكر باب نكاح الرقيق للمناسبة الى ذكرناء ذكر من هو أذوق مشولة: وأخس منهم 
رتبةه وعم آهل الشرك الذين لا كتاب لهم.(العناية) بغير شهود: هله م : ن مسائل اله لقدوريء كذا في غاية البيانل . 
عدة كافر: وفيه نظر؛ لأن كلامنا في أهل الشركء ولا يجوز للمسلم نكاح المشركة حب تكون ف 
غلدتة؛ ووز أن نور بآن أشركت بعد الطلاق- والعياة بالله- وهي في عدة المسلم. |العناية *«/7/؟] 
الوجه الأول: وهو التروج بغير شهود.(العناية) 

. ا . 5 عم ع الاننة 1 5 5 0000 اليوت 1 
في الوجه الثابى: وهو التزوج في عدة كافر آحر.(العناية) أن الخطابات: كقوله 225: "لا نكاح إلا بشهود 
ونحوه.(العناية) من قبل: إشارة إلى ما قال في أول الفصل الذي فيه تزويج النصراني بقوله: وهذا الشرع 
وقع عاما فثبت الحكم على العموم.(البناية) إعراضا: كما تركناهم وعبادة الصنم إعراضا.(العناية) 
واحرمة ثانمة: أي حرمة النكاح متحققة في صوري الترافع والإسلام. 

وجب التفريق: بين من كان منهم من الأزواج والزوجات.«البناية) فكانوا ملترمين: فكان باطلا 
في حقهم ما لأنهم أتباع لناء ولكنا لا نتعرض بعقد الذمة» فلما ترافعا أو أسلما وجب الحكم يتما هو 
حكم الإسلام. [البناية 7/7 ؟] مختلف فيها: فإن مالكا وابن أبىي ليلى يجوزانه. (العناية) 





ولم يلتزموا أحكامنا بجميع الاختلافات. ولأبي حنيفة يلكء: أن الحرمة لا يمكن 
إنباتا بق للشرع؛ لأنهم لا يخاطبون بحقوقه. ولا وَحْهَ إلى إيجاب الددة ينا 
للزوج؛ لأنه لا يعتقده. بخلاف ما إذا كانت نحت مسلم؛ لأنه يعتقده. وإذا صح 
النكاحء فحالة المراقعة والإسلام حالة البقاء» والشهادة ليست شرطا فيهاء 
وكذا العدة لا تنافيها كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة. فإذا تروج المجوسي أَمّه أو ابنته 


تم أسلماء فرق بينهما؛ لأن نكاح المحَارم له حكم البطلان فيما بينهم عندهماء 


ا 


أن الحرمة إ لخ: أي حرمة النكاح إنما هي للعدة؛ لكونه نكاح المنتكوحة من وجهء وثبوت العدة إما أن يكون 
للشرع؛ أو للزوجء لا سبيل إلى الأول؛ لأنهم لا يخاطبونء ولا إلى الثائي؛ لأنه لا يعتقده. [العناية */8:5/؟] 
لا يخاطبون: وهذا لا يتعرض لحم في الخمر والخنزير.(البناية) بحقوقه: [أي يحقوق الشرع] الحق 
وإن كان راجتها إلى العباد. لكن إذا كان نفعه غَاما غير متعلق ,.ممصلحة حاصء فهو مضاف إلى الشر ع» 
وإن كان زاجعا إلى شخص بخصوصهه: فهو مضاف إلى العبد» فيقال: حق العبد. 

لأنه [أي لأن الروج] لا يعتقده: يعني أن إثبات الحرمة لا يخوز أن يكون من جهة الشر ع؛ لعدم توجحه 
الخطاب» ولا يجوز أن يكون من جهة الزوج؛ لأنه م يعتقد ذلكء فإذا يكن معتادا لم .يثيت .له حق؛ لآن 
الحق فرع الاعتقاد. تحت مسلم: لأنه وإن م يثبت حقا للشرع؛ لكنه يثبت حقا للزوج؛ لأنه معتقد. 

شرطا فيها: أي قُ حالة البقاع وهذا لو سات الشهود لم ييطل النكاح.(البناية) كالمنكوحة ! لخ: يععئ إذا تروج 
متكواسحة ششخص ؛ ووطئها بتوهم أنه مات زوجهاء و بعد ذلك ظهر أنه حي يجب العدة مع بقاء النكاح الأو ل؛ 
فظهر عدم منافاة العدة لبقاء النكاح. فإذا تزوج امجوسي: لعل التخصيص به بناءً على أن جواز نكاح انحارم 
مختص با محوس. فيما بينهم: أي في حقهم عندهما حي لا يترتب عليه إرث ولا غير ذلك من الأحكام؛ لكن إنما 
لم نتعرض لهم بعقد الذمة فإنه مانع للتعرضء فإذا أسلما بطل عقد الذمة فنتعرض لهم. في العدة: أشار به إلى ما 
ذكر في المسألة المتقدمة بقوله: وهما أن حرمة نكاح المعتدة مجمع عليها فكانوا ملتزمين. [البناية 717/5؟] 


م١١‏ باب نكاح أهل الشرك 


وعندله: له حكم الصحة 5 الصحيح إلا أن ا حر مية تنافي بقَاء النكاح: فيفرّق» 


> أبي. حنيفة 





بخلاف العدة؛ لأا لا تنافيه. ثم بإسلام أحدهما يفرّق بينهماء وعرافعة أحدهما 
ا يرق عندى و خخلاقا خما. والفرق: أن اسعحقاق احدثنا لا يط[ عراقعة صاحبه» إذ 
لا يتَعَيرٌّ به اعتقاده» أما اعتقاذ المصرٌ بالكفر لا يعارض إسلامٌ المسلم؛ "لأن الإسلام 
يعلو ولا يُعْلى"؛ ولوترافعا يفرّق بت لأن مرافعتهما كتحكيمهما. ولا رز 
أن يتروج المرتد 5 ولا كافرة و برندة؛ لأنه مستحقّ للقعل, 


له حكم الصحة: ما علي ما ذكرنا أن الحرمة إما أن تكون للشرعء أو للزوج إلخ؛ وقوله: في الصحيح؛ 
احتراز عن قول مشايخ العراق: إن له حكم الفساد عنده؛ لأنه لو كان له حكم الصحة لما فرق بينهما 
في البقاءء وقوله: إلا أن امخرمية» جواب عن هذا التشكيك. [العناية */85/؟] بقاء النكاح: كما أها تناف 
حدوثهء مثال ذلك أنه تزوج عفرة: قبت أها حريكة اللين قافا شير احا رضاعيا له؛ فييطل نكاحها. 
سلام احدثما: أي فيما إذا تزوج المحوسي. 

يفرق بينهما: بالاتفاق» وكذلك تمرافعة أحدهما وطلب حكم الإسلام عندهما؛ لأن إسلام أحد 


تين 
0 


5 و احبر /١‏ م 7 سم . / 1 ١‏ ا 8 كر 1 ا 
كاسالاميها 5 حجن 1 التفر 3 5 فحدنلت اقم احدضها يحنو 0 كرفعهما؛ اند بم فعه انقاد لم الإاسالام "هنا 
3 1-2 أن لس و ا 3 | 


قُْ 
إذا أسلم. |العناية */ه/؟ ]| والفرق: يع بين التفريق بإسلام أحدهماء وغدم التفريق بمرافعة أحدهما. (البناية) 
استحقاق أحدهما إلبقاء هذا النكاح]: أي استحقاقه الثابت له باعتقادهة لا يبطل بمرافعة صاحبه» بل 
اعتقاده ضار معارضا لاعتقاد الآخرء فبقى حكم الصحة على ما كان» كذا في "الكافي" 

لان مرافعتهما ! 2: 3 رجلا وطلبا منه حكم الإسلام؛ له أن يفرق بينهماء فالقاضي أولى بذلك 


3 7 ع ١‏ ير 8 كع و ةن 5 0 5 5 1 0 5 
لعموء ولايته. [الغناية */8] كتحكيمهما: وليس تحكيما حقيقة؛ إذ معين المرافعة عرض الأحوال 


7 وي : ٍ' و ا 1 5 عر 7 2 3 0 7 1 5-1 5 8 
لعل اححوء فليس المر افعة كيما نعم يلزمها التحجيم. أنه هفست :ف للقعل : اي أن المرتد سسحت 0 


د : 5 : ا ١‏ حي 3 0000 11 تا ٠‏ || مير اا | 
للقتل بنفس الردة؛ لقولة عل من بدل دينه فاقتلوة؛ فلا ينتظم لكاحه مصاخه من السكن والازدواج 


, ا ع 8 ده 5 8 ,ا 
ه التناسنا ؛ أن ذلك للمشاءء وهه مستحق للقتا فضار كالميت. (البناية) 


باب نكاح أهل الشرك ١.8‏ 
والإمهال ضرورة التأمل والنكاح يشغله عنة)ي فلا يشرع قُ حقه. وكذا لمر تدة 
لا يتزوجحها مسلم ولا كافر؛ لأا محبوسة للتأمل: ودمة الروج تشغلها عنهي ولأنه 


لا يتتظم بينهما المصالحء والنكاح ما شرع لعينه بل لمصالحه. فإن كان أحد ا 
مدالياًة فالولف على عر ولاك [ة أببلى أجواقاوله ولك سغيرة ار وللنة سلما 
بإسلامه؛ لأن في جعله تبعا له نظرا له. وا. . ولو كان لحدها ليك والآصر #وسياء:فالرلد 
كتابي؛ لأن فيه نوع نظر له؛ إذ المحوسية شر منهء والشافعي -#. يخالفنا فيه؛ للتعارض» 


أي من الكتا 


وحن ينا الترجيح. وإذا 9595 المرأة وزوجها كاف عرض القاضى عليه الإسلام: فإن 
أسلم: فهى امرأته؛ وإن أبى: فرق يينهماء و كان ذلك طلاقا عند أبي حنيفة ومحمد جلاء 
وإل أسلم الزروج وده جو سيا : عرض عليها الإإسللام فال أو ا عي فهي امراتهع 


والإمهال اخ: هذا جحواب سؤال». وهو أن يقال: ينبغي أن لا مهل المرتد؛ لأنه مستحق للقتل» فاخات 
بقوله: و الإمهال أي إمهال المرتد ثلاثة أيام لضرورة التأمل» ليتأمل فيما عرض له من الشبهة؛ ففيما وراء 
ذلك جعل كأنه لا حياة له حكما. [البناية 73/5؟] ولا كافر: لم يتعرض للمرتد؛ إما لاندراحه في الكافر: 
أو لأنه علم من السابق أنه لا يجوز للمرتد أن يتروج. 

لأها محبوسة: ولا تقتل بل تحبس حين يظهر عليها الدليل» أو تموت ف السحن . فإن كان أحد !خ: كما إذا كان 
الزوج مسلما والروجة كتابية؛ أو كانت الزوجة مسلمة والزوج كافراء واضورته: اهما تكافراةة م أسالت 
الزوجة؛ وبعد الإسلام قبل التفريق وَلدتء وإنما قيدنا بأنهما كافران؛ إذ لا يجوز أن تكون الزوجة مسلمة: 
والزوج كافرا. إن أسلم أحدهما !لخ: أي حدث إسلام أحدهما وكان له ولد صغير. 

لذن فيه: أي في جعل الصغير ابيا نوع نظر له.(البناية) يخالفنا فيه: أي في جعل الولد تبعا للكتابي (للتعارض)؛ 
جعله تبعا للكتابي يوجب حل الذبيحة والنكاح؛ وجعله تبعاً للمحوسي يوجب حرمة ذلك» فوقع التعارض 
إذ الكفر ملة واحدة والترجيح للمحرم؛ ونحن بينا الترجيح» وهو قوله؛ لأن فيه نوع نظر. [العناية 8.10//8؟] 
كافر: أطلق الكفر في قوله: وزوجها كافر؛ لعدم بقاء' نكاح المسلمة مع كافر أي كافر كان. (العناية) 
وتحته مجوسية: قيد الزوجة با حوسية؛ لأا إن كانت كتابية فلا عرض ولا تفريق. (العناية) 


ذل باب نكاح أهل الشرك 





وك أأبح: فرق ٠‏ القاضي بينهماء ول تكن اد لفرقة يتهماً ظللاقا. وقال نويساق الى : 
لا تكون الفرقة طلاقا في الوجحهين: أما العَرَض فمذهبنا. . وقال الشافعى يلك:: لا يعرض 


ا ألا سالام 


الإسلام؛ ؛لأن فيه تعاضاً مه وقذ ضهنا بعد الذمة أن لا تعض لهم إلا أن ذلك انكاس 

قبل الدحول غير متأكد فينقطع بنفس الإسلام» وبعده متأكد فيتأحل إلى انقضاء ثلاث 
التفريق 

حيّض كما في الطلاق. رلا :2 اللقلهد للد فلن ليذ عبن :عيبب بان ليد الي 


قل 8 عر 


والإسلام طاعة لا يصلح سبيا الحاء ميُتْرْضْءٌ الاسام التحصل المقاضد بالإسللام 
أوتثبت الفرقة بالإباء. وجه قول أبي يوسف دللله: أن الفرقة بسبب يُشترك فيه الزوجان 
فلا يكون طلاقا كالقرقة بسبب الللك. وكنما: آنا بالإيله نسم حجن الإمساك بالمعروقت 
مع قدرته عليه بالإسلام فينوب القاضي مناه في انسريح كما في الب ولق أما المرأة 


1 
3 3 يي الروج وال محسات 


م بأهل للطلاقه افلا ينوب ,ينانا عند. إيانها. تم إذا فرق القاضي بينهما بإبائها: 
فلها المهر إن كان دخل ها؛ 6 بالدخول» وإن / يكن دحل بما: فلا مهر شا؛ 


ثلاث حيض: قال الشراح: قوله: ثلاث حيض ليس بصوابء بل الصواب ثلاثة أطهار؛ لأن العدة عنده 
بالأطهار. وقيل: معناه كأن الشافعىي يقول: ينبغى أن يتأحل عندكم إلى انقضاء ثلاث حيض. [البناية 177/5؟] 
في الطلاق: يريد أن نفس الطلاق قبل الدحول يرفع النكاح» وبعده لا يرفع إلا بانقضاء العدة. (العناية) 
فانت: أي بإسلام أحد الزو جين. سببا طا: لأنه سبب لإثبات العصمة وتأكيد الملك به.(النهاية) 

أن الفرقة !خ: يعن أن سبب هذه الفرقة يشترك فيه الزوجان على معن أنه يتحقق منهماء وهو الإياء 
والردة, ومثل هذه الفرقة تكون بغير طلاق كالفرقة الواقعة با حر مية وملك أل الرو جين صاحبه. (النهاية) 
بالإباء: أي إباء الزروج عن الإسلام. كما في الجب والعنة: أي كما إذا وجدت زوجا بحبوياء وهو 
مقطوع الذكر والمخصيتين» أو وجدته عنيناء فإن القاضي يفرق بينهما عند طلب المرأة. [البناية 4/5 117] 
إبائها: لعدم تصور التسريح منها.(البناية) 


باب نكاح أهل الشرك ١١١‏ 
لأن الفرقة من قبّلها والمهر م يتأكن: فأشبه الردة اإعسا. وإدا 586 53 9 دار 
ثلاث حيّض» ثم تبينُ من زمحهاة وعذا لأن لالداد يتن بي راد 55 
على الإسلام مر لقصور الول لإبد من ل قة؛ دفعا للفساد, فأقمنا شرطها - وهو 


ولاية الامام 


مضي الحيض- فقام السببة كما في حفر البئر» ولا فرق بين المدحول بها وغير 
المدحول بما. والشافعي -له ا الإإسلام. وإذا وقعت الفرقة لمر 
حربية» فلا عدّة عليها؛ وإن كانت هي المسلمة فكذلك عند أبي حنيفة دا مك عدلوافا شتماء 


الردة: أي إن ارتدت» أو طاوعت ابن الزوج قبل الدحول» فلا مهر لما. والمطاوعة: قال الأتراري: 
المطاوعة بفتح الواو لا كسرها؛ لأنه مصدر أي مطاوعة المرأة ابن زوجهاء قلت: يجوزكسر الواو أيضاء 
ويكون اسم الفاعل م: ن طاوج . [البناية /174؟] 

ا طها إخ: نا أن | انقضاء ثلاث حيض شرط البينونة في الطلاق الرجعيء. وشرط انقطاع علائق 
النكاح في الطلاق البائن. مقام السبب: قال في "النهاية": وهو تفريق القاضي عند إباء الزوج الإسلام 
فكأنه أراد أنه سبب بطريق النيابة وإلا فقد تقدم أن سبب الفرقة هو الإباء.(العناية) 

في حفر البثر: يعي في قيام الشرط مقام السبب وذلك لأن الأصل إضافة التلف إلى فعل الواقع في البئر 
الي حفرت على قارعة الطريق لأنه هو العلة لكنه تعذر ذلك لكونه طبيعيا لاتعدى فيه ثم إضافته إلى 
السبب وهو المشي وقد تعذرت كذلك لأن المشي في الطريق مباح لامحالة فأضيف إلى الشرط وهو 
حفرالبثر لأنه م تعارضه العلة والسبب وله شبه بالعلة من حيث تعلق الحكم به 58 وفيه تعد لأنه 
في غير ملك الحافر وموضعه أصول الفقه ثم المرأة إذا كانت مسلمة فهي كالمهاجرة على ماسيأق حكم 
المهاحرة وإذا كان الزوج هو المسلم فلا عدة عليها بالاتفاق. [الكفاية ]١5.٠./*‏ 

والشافعي ركه يفصل: حيث يقول: إن كان قبل الدحول تقع الفرقة في الحال؛ وإن كان بعد الدخول 
يتوقف على انقضاء ثلاث حيض .(البناية) كما مر له: أي من قوله: فإن كان قبل الدحول إلّ.(البناية) 
فلا عدة عليها: أي بالإجماع؛ لآن حكم الشرع لا يثبت في حقهاء ذكر في شرح الطحاوي سواء كان 
قبل الدخول أو بعده. [البناية /175؟] 





وسيأتيك إن شاء الله تعالى. وإذا أسلم زوج الكثابية: فهما على نكاحهما؛ لأنه يصح 


النكاح بينهما احتاع فلن أولى. لاو و ادا و م ج أحد الو 8 جين إلينا من دار الجر ب 
الس 7 يباعى 
مسلما: وقعت لبينو نة بينهماء وقال الشافعي منك: 1ن وآق ب سبي أحد الزوجين: وقعت 


البينوئة يينهمنا بغير طلاق» وإ مسا 8 م تقع البينونة؛ وقال الشافعي -»: وقعت. 
فالحاصل: أن اليب يعن الإبايق دوذ السبّى عندناء وهو يقول: بعكسه. له: أن التباين 
أثرة ف اتقطاع الولاية, ولك لا يؤثر في الفرقة» كاحربي المستأمن والمسلم المستأمن. 
أما السبى: فيقتضي الصفاء للسابي» ولا يتحقق إلا بانقطاع النكاح؛ ولهذا يسقط 
الدّين عن ذمة السببي. ولنا: أن مع التباين حقيقة وحكما لا تنتظم المصالح فشابه احرمية» 


وسيأتيك: أي ف مسألة المهاجرة» قال الأتراري: بعد ثلاثة عشر خطاء وقال الكاكي في باب العدة: 
والأول هو الأصوب. |البناية 7/5 ؟|] اولى: لأن البقاء أسهل من الابتداي فكم من شيء يتحمل ف النكاح 
حالة البقاء وإن لم يتحمل في الابتداء» ألا ترى أ ن الاو إذا وطئت بشبهة تعتد له؛ وتبقى المعتدة من وطء 
بشبهة ابتداء. [العناية 55901/7] بعكسه: أي الشافعي 4ه يقول: بعكس ما قلناء حيث يقول: إن السبي 
فيو سيبيب البينونة ل النباين. [البناية 7155| 

كالحربى المستأمن !خ: أي كالحربي إذا دخل ذارنا بأمان» فإن ولايته قد سقطت؛ إذ المراد بانقطاع 
الولاية سقوط مالكيته عن نفسه وماله: وكالمسلم إذا دخل دار الحرب بأمان, فإن ولايته انقطعت» ولم يؤثر 
في الفرقة» وهذا الإبطال دليل الخصم. [العناية 31/7؟] الصفا: أي الخلوصء أي يقتضي صفاء السبي 
[أي كونه خالضا للمناني] .(البناية) وشادا: أي ولأن السبي يقتضي الصفاء. (البناية) 

حَفيْقة وحتكماء أ من حيت الخقيعه ومن فيك لكب آم حقيفة 013 يكون ااعدشبلاق رهاز اللمريي والآكير 
ف دار الإسلام؛ وأما حكماً فبأن لا يكون في الدار ال دخلها على سبيل الرجوع؛ بل يكون على سبيل القرار 
والسكين. .وق اقولة: حكما جيوات عن اقولد: كاطيرى المستامن» والسلع الستامن؛ لأن الحري الستامن وإن كان 
ف دار الإسلام حقيقة» ولكن هو في دار الحرب حكماً؛ لأنه على نية الرجوع؛ فلذلك لم يترتب عليه حكم 
التباينء وكذلك المسلم المستأمن حين لو انقطعت نية الرجوع: كان حكم التباين ثابتا في حقه. [البناية 7717//5] 


باب نكاح أهل الشرك و 





والسبي يو جب ملك الرقبة) وهو لا يناقي النكاح ابتداع فكذلك بقاء فصار 
كالشراء» ثم هو يقتضي الصفاء في محل عمله - وهو المال - لا في محل النكاح 
وفي المستأمن لم تتباين الدار عيكما؛ لقصده الرجحوع. وإذا رت المرأة إلينا مهلحم 1 
بعد الدحول ف دار الإسلام؛ فيلزمها حكم الإسلام. ولأبي حنيفة ينك أنها أَثْرُ التكاح 
لمتقدّم وحبت إظهارا لتطره: ولا محَطرَ لملك الحربي» وهذا لا بحب العدة على المسبية. 
وإل كانت حامله: مم تتزروج ح تَضَّعّ حملهاء وعن أبي حنيفة ينث أنه يصح النكاح. 


عرق 


ولااية ها رَوْحُها ح تضع حملهاء كما في الحبُلى من الزناء وجه الأول: أنه ثابت 
النسب» فإذا ظهر الفراش في حق النسبء يظهر في حق المنع من النكاح احتياطا. 
من الغير ٠‏ : 


والسبي: هذا رد دليل الخصم.«البناية) ابتداء: بأن زوج أمته لغيره.(البئاية) فصار: أي صار السبي 
كالشراء من حيث إن النكاح لا يفسد بالشراء؛ فكذلك بالسبى لعدم المنافاة. [العناية 47/8 7] 

م هو إلح: أي سلمنا أن السبي يقنضي الصفاء لكن في محل عمله وهو امال حون يفنت الللق بق ارقبة 
السببي للسابي على الخصوصء لا في محل النكاح» وهو منافع البضع؛ لأن ذلك ليس محل عمله؛ لأن ذلك 
من محصائص الإنسانية لا المالية» وقد اندرج ف هذا الجواب عن قوله: وهذا يسقط الدين عن ذمة السببي؛ 
لأن الدين في الذمة» وهي من محل عمله؛ لأنما هي الرقبة. [العناية 91/1 ؟] 

وفي المستأمن إلخ: جواب عن قوله: كالحربي المستأمن. أو المسلم المستأمن.(العناية) حكما: وكان قد 
احتزز بقولة: وحكما عن ذلك» فإن التباين.وإن.وجد :في المستأمن حقيقة لكنه لم يوجدرحكما؛ لفضده 
الرحوع. [العناية 191/8] ونهذا: أي ولأجل أن ليس لملك الحربي خخطر.(البناية) خاملاً: أي المرأة 
الخارجة إلينا مهاجرة. يضح النكاح: أي لأنه لا حرمة للحربيء فجزؤه أولى.(العناية) 

الخبلى من الزنا: لا يصح الوطء حب تضع حملها. (البناية) 


١١4‏ 1 ا باب نكاح أهل الشرك 


قال: وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام: وقعت الفرقة بغير طلاق» وهذا عند 
أبي حنيفة وأي يوسف جكاء وقال محمد ملك: إن كانت الدّدَةٌ من الروج» فهى فرقة 
بطلاق. هو يَعُتبره بالإباء» والجامع ما بينّاهء وأبو يوسف ين مر على ما أصلنا له 
في الإباء» وأبو حنيفة د:ك: فرّق بينهماء ووجه الفرق: أن الردة منافية للنكاح؛ لكوفا 
منافية للعصمة والطلاق رافعٌ» فتعذّر أن تُجْعَلَ طلاقا بخلاف الإباء؛ لأنه يفوت 
الإمساك بالمعروفء فيجب التسريح بالإحسان على ما مرء ونهذا تتوقف الفرقة بالإباء 


على القضاي ولا تتو قف بالردة. 5 ال كان الزروج هو لمر تد: فلها كل ال مهر إل دخل شا 
ونصف المهر إن لم يدخل كاء وإن كانت هى المرتدة: فلها كل المهر إن دخل هّماء 
وإن لم يدخل با فلا مهر لا ولا نفقة؛ لأن الفرقة من قبلها. قال: وإذا ارتذا معا ثم أسلما 


معا: فهما على نكاحهما استحساناة وقال زفرنئك: يبطل؛ لأن«ردة أحدهما منافية: 


إن كانت اخ: وإن كانت من المرأة فهي بغير طلاق» هو يعتبره بالإباء» والجامع ما بيناه يعن قوله: امتنع 
عن الإمساك بالمعروف.ل(العناية) بالإباء: عن الإسلام إذا أسلمت المرأة. على ما أصلنا: وهو أن الفرقة 
بسبب يشترك فيه الزوجان؛ والطلاق ما يختص بالزوج.(العناية) وأبوحنيفة نك فرق: بين الإباء والارتداد. 
فجعل الفرقة بإباء الزوجة طلاقاً دون الردة» ووجه الفرق: أن الردة منافية للنكاح؛ لكوهًا منافية للعصمة؛ 
لأنما تبيح النفس والمال؛ وتبطل الملك والنكاح. والطلاق ليس يمناف للنكاح؛ لأنه رافع له بعد تحققه 
مسبباً غنة» والمسبب عن الشىء الرافع له لا ينافيهة فلا تكون الردة طلاقاء بتخلاف الإباء؛ لأنه يفوت 
الإمساك بالمعروف وليس ,ناف للنكاح» فيجب التسريح بالإحسان. [العناية 55917/7] 

بخلاف الإباء: لأن الإباء امتناع عن الإمساك بالمعروف مع قدرته على الإمساك؛ فينوب القاضي منابه قي 
التسريح. |البناية 7/5 ] وشذا: أي لكون الردة منافية للنكاح دون الإباء.(العناية) من قبلها: يع فكانت 
كالناشزة» ولا نفقة لما (العناية) 


باب نكاح أهل الشرك ل 


وف ردمّما ردة أحدهما. ولنا: .ها روي أن بني حنيفة ارتدوا ثم أسلهوا و يأمرهم 
أحدهما بعد الارتداد فسد النكاح بينهما؛ لإصرار الآخخر على الردة؛ لأنه مناف كابتدائها. 


باب القسلم 


وإذا كان للرجل امرأتان حرتان: فعليه أن يُقِْلَ هما في القسنى بكري . كانتا 


2 


ف ق3 


1 تيبين» أو إحداهما بكرا والأخرى ييا لقوله عفك: "من كانت له امرأتان وغل 
إلى إحداهما في القسلم نحا يوم القيانة ركنت ال" »* وعن عائشة فقى: "أن النبي عليَم 
كان يَغْيل في التسثم بين تسالدوكان يقول: لهم هذا قَسْمى فيما أَمْلِكُ فلا تواحذني 
فسا لا أمللك"** يعون : زيادة امحبة, ولا فصل فيما روينا؛ والقدبمة والحديدة سواء؛ 


لإطلاق ما رويناء ولأن القسم من حقوق النكاح؛ ولا تفاوت بينهن في ذلك» 


باب القسم: لا ذكر جواز عدد من النساء لم يكن بد من بيان العدل الوارد من الشارع في حقهن في باب 
على تجدة الكو براش ما بدن جم بالذكر من بيان جواز النكاح وعدمه الراجعين إلى أمر الفرو ج وغيرهما 


أوجب تأخيره. وإذا كان: بلفظ التذكير وإن كان مستندا إلى المونث الحقيقي لوقوع الفصل كما في 
قوللك: سين قافن اليوم إمراة.(البناية) ولا فصل : يعن بين البكر والثيب.(العناية) سواع: وقال الشافعي: 
إن كانت الجديدة 1 يفضلها بسبع ليال؛ وإث كانت نا فبغلااث» 5 التسوية بعد ذلك. | العناية ١‏ | 
ما روينا: من غير تفرقة بين الحديدة والقديمة.(العناية) 

* روي من حديث أبي هريرة؛ ومن حديث أنس. [نصب الراية /4١؟]‏ روى الترمذي عن همام بن يد 
عن قتادة عن النضر بن أنس غن بشير بن فيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 35 أي تفن 
له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل", قال الترمذي: له نرقم مرقوعا الااعت: حديثك 
مام وحديث همام أشبه: وهو ثقة حافظ. [رقم: »١١4١‏ باب ما جاء في التسوية بين الضرائر] 
** أحرجه الزيلعي م, ن طريقين أي من حماد بن سلمة وابن علية. إنضب الراية */5 1١‏ 7؛ 6] أخرج أبو داود 
عن خماد بن سلمة عن أيوب عن أي قلابةا عن عَبنالله .بن يزيذ-غن عائشة"قالت: كان رسول الله 25 يقس 
فيعدلء: ويقول: اللهم هذا قسمى قبا املك فلا تلمى فيما تملك ول" أملك. زوقي: "١4‏ كناب النكاح باب 
في القسم بين النساء] وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. [البناية 317/4] 


باب القسلم بارا 


والاحتيار في مقدار الور إلى الزوج؛ لأن المستحق هو التسوية دون طريقهاء 
والتسوية في البيتوتة لا في المجامعة؛ لأنها بينَى على النشاط. وإن كانت إحداهما حرَة 
والأخرى أمة: فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث. بذلك وود الأثرء ولأن خخل 
الأمّة أنقص من حل الحرة» فلابد من إظهار النقصان فى الحقوق» والمكاتبة 7 
وأمٌ الولد. عنزلة الأمة؛ لأن يا قال: ولا حق هن في الْقسسّم حالة السفرء 


عن 


فيسافر | زوج من شاء منهنء والأولى ن يُقرعٌ بينهن فيسافر .ممن ردت قرعتهاء 


وقال الشافعي منك. عنكه: القرعة مستحقة؛ لما روي: "أن الى ما >كان إذا أراد سغرا ل 
بين نسائه" * إلا أنا نقول: إن القرعة لتطييب قلوبمن فيكون من باب الاستحباب؛ 


ىن الروج: ب يعون إن شاء ثلث لكل واحدة؛ وإن شاء سبع بع لكل واخدة إلى غير ذلك؛ وليس للمرأة أن تقول: يت 
عندي ليلة وليلة أخرى عند صاحبن؛ لأن المقصود هو دل وذلك حاصل كيف كان. [البناية /1/.5-/7/07] 
على النشاط: فلا يقدر الزوج على المساواة فيه وهو نظير المحبة بالقلب.(النهاية) 

بذلك ورد الأثر: يعن ما روي عن علي أنه قال: للحرة الثلئان من القسم وللأمة الثلث؛ ولم يرو عن 
أحد خلافهء فحل محل الإجماع.[العناية +/6017] أنقص إخ: يدل عليه أنه لا يحل نكاحها مع الحرة 
ولا بعدهاء وإنما يحل قبلها. [العناية ]5١17/7‏ فلابد من إلخ: يعي أن سبب استحقاق القسم الحل الثايت 
بالنكاح» وحل الأمة على النصف من حل الحرة» وقد تعذر إظهار التنصيف في حق حل الفعل؛ فأظهرناه 
في الحقوق» كذا في "الكافي'. أقرع بين نسائه: فأيتهن جرج اسممها خرج يما معه. 

* رواه الجماعة من حديث عائشة #ّدا. [نصب الراية *7/7١؟]‏ رواه البحاري عن عائشة أن الني 0 
كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائهء فطارت القرعة لعائشة وحفصةء وكان الي 3 إذا كان بالليل سار 
مع عائشة يتحدثء فقالت حفصة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر.... الحديث. 


[رقة: ١‏ ذاحده باب القرعة بين النساء إذا آراة. سفرًا] 


١1‏ باب القسلم 
منهن») فكذا له أن يسافر بواحدهة منهن» ولا يحتسب عليه بتلك المدة. وال رضيت 
إحدى الروحات بترك قستها لصاحيتها: جاذ؛ لآن سودة بنت زمعة وا .سالت 
رسول الله عَثتَلا أن يراجعهاء وبحعل يوم نوبتها لعائشة ذقّداء* وها أن ترجع في ذلك؛ 
على ا لاا 7 5-5 1 

ولا يحتسب عليه: فلا تكون تلك المدة محسوبة من نوبتها.(العناية) في ذلك: أي للمرأة أن ترجحع 
في قسمها بعد أن وهبت لصاحبتها.(البناية) فلا يسقط: توضيحه: أن الإسقاط إنما يكون في القائم: لأن 


77 ليس كدللك كان الرجو ع عنه امتناعا لا إسقاطاء فكان تمنزلة العارية» وللمعير أن يرججع مي شاء؛ 
ما قلناء فكذا هذا. [العناية */4 . *] 

* روى مسلم عن عائشة قالتة هنا راثك افر 81 أحيت إلى أن أكون فق مسلاعمها من سؤّدة بت زمعة: 
من امرأة فيها حدة» فلما كبرت قالت: يا رسول الله! قد جعلت يومي منك لعائشة» فكان عَلِةا يقسم لعائشة 


يومين: يومهاء ويوم سودة. [رقم: 457 ١غ‏ باب. حواز هبتها نوبتها لضرقا] 


قر سَّ 
قال: قليل ارضاح و كثيره سواء؛ إذا حصل ف مدة الرضاع يتعلق به التحريم, 


ىّ ع لا الي 


وقال الشافعي مش: ل؟ بثبت التحرتم إلا بخمس رضعات؛ لقوله ع:: "لا حرم 
الصّة ولا المصتان ولا الإمْلاحَة ولا الإملاجتان".* ولنا: قوله تعالى: #ومهَاكك 
اللاتي أن صَعْنَكؤ4 الآيق» وقوله عاتة: "يَحْرُمٌ من الرضّاع ما يَحْرُمٌ من النسب"** 


كتاب الرضاع: لم يذكر عامة مسائل الرضاع في فصل المحرمات» وأتى بكتاب له على حدة؛ لما أن له 
أحكاما جه عقضوصة به لآ يشاركه فيهااغيرة. والرضاءة يفقم الراء وغبو الأسل» ويكبيرها وهو لغة فية 
مص اللبن من الثدي» وفي الشريعة: عبارة عن مص شخص مخصوصء وهو أن يكون صبيًا رضيعا من 
ثدي مخصوصء وهو ثدي الآدمية في وقت مخصوص على ما نذكر. [العناية 4/7 ]٠١‏ 

لا يغبت إخ: لحديث عائشة ددا أنما قالت: كانت فيما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن, 
قساعت كمس رطعات معلونات رمي وكان ذلك نا جلى بعد رسول الله كد وهر اضعيق؛ لأن 
نسخ التلاوة بعك سول الله كلد لا يجخوز. رضعات: يكتفي الصببي بكل واحدة منها. (العناية) 

لقوله 32 إلخ: وجه التمسك له هذا الحديث أهم بصدد نفي مذهبناء وهو ثبوت حرمة الرضاع وإن قل 
الارتضاع؛ لكن لا انتفى به مذهبنا ثبت مذهبه ضرورة لعدم القائل بالفصل مالسل ور او وات 
والمصة من فعل الرضيع؛ والإملاجة من فعل المرضع؛ يقال: أملجت المرأة الضبى أي أرضعته» كذا في "النهاية". 


ن 

كه 

تت 
م 


* أحرجه الزيلعي من طريقين: أي عبدالله بن الزيير عن عائشة وعبدالله بن الزبير عن أب بية. [نضب الراية 
#إبذاام] رؤافاينى سباق 3 "حيسي" ديا واحدا غبو روالة المعيف من.رؤاية عمف ين قينا حلاكن 
خظام بن غروة عن أبيه عن عبدالله بن الزير عن آبيهاقال قال رسول. الله 916 الا رم للسةاولة اأسعات 
ولا الإملاجة والإملاحتان". [75517/5: كتاب الرضاغ] 
** أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس؛ ومن حديث عائشة» وقد تقدم أول النكاح.[نصب الراية 
7 أخرج البخاري في "صحيحه" عن ابن عباس تنما قال: قال النبي 275 في بنت حمزة: لا تحل لي يحرم 
من الرضاعة ما يحرم من النسب» هي بنث أخى من الرضاعة. [رقم: 551465 باب الشهادة على الأنساب] 


من غير فصل؛ ولأن الحرمة وإن كانت لشبهة البعضية الثابتة بنشوز العظم وإنبات 
اللحم لكنه أمر مبطن» فتعلق الحكم بفعل الإرضاعء وما رواه مردود بالكتاب, 
أو منسوخ به؛ وينبغي أن يكون ف مدة الرضاع؛ لما نبين. ثم مدة الرضاع ثلاثون شهرا 
عند أبي حنيفة ملك وقالا: ستتان» وهو قول الشافعييتك.. وقال زفريللهه: ثلاثة أحوال؛ 
لأن الحول حسن للتحول من حال إلى حال؛ ولا بد من الزيادة على الحولين؛ لما نبين. 
مقر به ولفناء قرول ها : ل 0 شهراًه؛ ومدة الحمل أدناها ستة 
أشهر» فبقي للفصال حولانء وقال البي عَلِتة: "لا رضاعً بعد حوليّن”* وله هذه الآية. 
ووجهه: أنه تعالى ذَكَرَ شيئين» وضرب لما مد فكانت لكل واحد منهما بكمالها 
ْ الحمل والففصال ون شهر 


من غير فصل: يعن في الكناب والسنة» والزيادة على الكتاب يخبر الواحد لا تجوز على ما عرف. [العناية «/0377 ]| 
ولأن الحرمة إلخ: دليل معقول يتضمن جواب سؤال مقدر ‏ تقديره: تحريم الرضاع باعتبار إنشاز العظم؛ 
وإنبات اللحم؛ وليس ذلك ف القليل» وتقرير الحجواب: الحرمة وإن كانت لشبهة البعضية الثابتة بنشوز العظم 
وإنبات اللحمء لكنه أمر مبطن فتعلق الحكم بفعل الإرضاع. [|العناية /017] هبطن: أي فيه خفاءء 
والرضاع سبب ظاهر.«(البناية) مردود بالكتاب: جحواب عن استدلال الخصم. لأن العمل به أقوى على تقدير 
أن يكون الكتاب قبله؛ أو منسوخ إن كان بعده. [العناية |١177]‏ 

أن يكون: أي أن يكون الرضاع الذي يتعلق به التحري.(البناية) للتحول: هذا دليل زفر شيب الحول 
أي صالح للتحولء أي لتغير طبع الصبي.(البناية) حال إلى حال: باعتبار حولان الحول الموجب لتغير 
الطباع ف أجل العنين.(البناية) لما نبين: في وجه قول أبي حنيفة يلك. وله: أي ولأبي حنيفة للك هذه الآية 


يعي قوله: طاو جمله وفصاله تلانو ن كك (البناية) 


أخخر جه الزيلعي من ثلثة طرق عن اليثم بن حميل عن ابن عبينة ومعمر عن ابن عيينة وبوربن زيد عن 
ابن عباس. إنصب الراية 4/7١94-17١؟]‏ أخرحجه الدار قطئ في "سننه" عن المهيثم بن ميل عن سفيان 
عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله 585: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين". قال الدار قطيئ: 


لم يسنده عن ابن عيينة غير اهيثم بن جميل وهو ثقَةَ حافظ. [ء الف رقم: 4*4 كاب الرضاع] 


كتاب الرضاع 1ك 


كالأجل رن يلعاي إلا أنه قام المنقصْ في أحدهماء فبقي في الثاني على ظاهره: 
لأنه الآبد م١‏ تقر الحدادة اينقطم الانبات: باللبى» وذللك بريادة مدق يتعورد الضم ٠١‏ 

رو من تعر غة اينقطع الإنباسه يللين وذلاج تزيادة سو لصبي فيها 
اول 7 مدة الحمل؛ لأنها مغيّرة؛ فإن غذاء الجنين يغاير غذاءً الرضيع؛ كما 


يغاير غذاءً الفطيم؛ والحديث محمول على مدة الاستحقاق, وعليه يُحْمَلُ النصّ المقيّد 
بحولين في الكناب. قال: وإذا مضت مدة الرضاع ل يتعلق بالرضاع تحريم؛ 


كالأجل المضروب: مثل أن يقول لفلان: علي ألف درهم وخمسة أقفزة حنطة إلى شهرين؛ يكون الشهران 
أحلاً لكل واحد من الدينين بكماله. [العناية *«/..*] قام المنقض: من تلك المدة وهو حديث عائشة ذر: 
"الولد لا يبنقى في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفلكة مغزل". [العناية عب 

ولأنه لا بد [حين إذا ترك الرضاعة] !لخ: أي لأنه لا بد من تغير الغذاء؛ لينقطع الإنبات باللبن» ويحصل 
التغير إبقاء لحياته» وذلك أي التغير يكون بزيادة مدة يتعود الصبي فيها غيره؛ لأن القطع عن اللبن دفعة من غير 
أن يتعود غيره مهلك. وهذا هو الذي وعده المصنف ازفر لكنه قدره بسنة» كما في العنين» وقدرناه بأدقى مدة 
الحمل؛ لأنه مغيرة فإن غذاء الحخنين يغاير غذاء الرضيع» فإن غذاء الحنين كان غذاء أمه ثم صار بنا عاضا 
كما أن غذاء الرضيع يغاير غذا الفطيم؛ لأن غذاء الرضيع اللبن» وغذا الفطيم اللبن مرة والطعام أحرى؛ لأنه يفطم 
تدوفا كان للاصل أنه لأردمن قير الغذاء بستة أشهرء فلا بد من ستة أشهر. [العناية 8/م:"8-1.."] 
والحديث: يعن قوله علتلا: "لا رضاع بعد حولين".(العناية) مدة الاستحقاق: قالوا: المراد من قوله علكة: 
لارضاع بعد حولين" أي لا يستحق الولد الرضاع بعد الخولين» وقال بعضهم: المراد من الحديث. نفي استحقاق 
الأحرة» وقال في "المحيط": كثير من المشايخ قالوا: إن مدة الرضاع في حق استحقاق الأجر على الأب مقدر بحولين 
عبد الكل جين لا يسبحق المطلقة أجرة الرضاع بعد الحولين بالإجماع» وتستحق في الحولين بالإجماع.(النهاية) 
ل يحمل إلخ: أي وعلى الاستحقاق يحمل النص المقيد بحولين : الكتاب يعين قوله تعالى: 
0 الوَّالداث يضعن أو لاذه ن -حولين كاملين 4 بدليل قوله تعالى بعده: #فإن أَرَادَا فصَّالا عن ترّاض #) فإنه 
ذكر خرل الفاء معلقا له بالتراضي» ولوكان الرضاع عي عراف لم يعلق به؛ لأنه لا أثر للرضاع ف إزالة 
حرم شرعا. [العناية 8/7 . ] 


1 كتاب الرضاع 
لقوله عذتإ: "لا رضاع بعد الفصال",* ولأن الحرمة باعتبار النشو ءِء وذلك ف المدة؛ إذ 
الكبير لا يتربى به. ولا يُعتبر الفطامٌ قبل المدة إلا في رواية عن أبى حنيفة مِلد؛ إذا 


قيل: لياس لأن إباحته ضرورية؛ لكونه جزء ا . قال: ويَحَرَم من الرضاع ما 
وهو القدوري 


يحرم هن السبي؛ لللحديك الل رويناء إلا أم أحته من الرضاع؛ فائة موز أن 


1 


يتزوجهاء ولا يجوز أن يتزو ج أم أحته. من | أنسب؛ لأفها. تكون أُمّه؛ أو موظيعة أببه: 


هئ 


أم الأأخيت 


بخلاف الرضاع. ويجوز تزوج أحت ابنه من الرضاع؛ ولا يجوز ذلك من النسب؛ 


لا يتربى به: أي باللبن عادة بوجوب تغذيتة بغيره.(البئاية) ولا يعتبر [: أ إذا فظم قبل المدة لم يعتبر 
الفطام إلا في رواية عن أبي حنيفة أبن حى لو فطم صبي قبل الحولين؛ أو لل ثلاثين هرا مدل أبن حنيفة) 
ثم أرضعته امرأة قبل أن تمضي عليه مدة الرضاع تعلق به التحريم في ظاهر الرواية دون رواية الحسن إذ 
استَعْن عنه. [العناية 03/7] النشوءع: والحرمة باعتبار النشوء. روينا: وهو قوله ع:7: يحرم من يب 
ما يرم من النسب» وقد ذكره في أوائل كتاب النكاح. [البناية 7/5٠؟]‏ 

من الرضاع: جاز أن يتعلق بالأخحت» مثل أن يكون للرجل أخوت من الرضاعةء وها أم من النسب» 
وعناز ألا وملى بالاه مفل أن ديكون لاتحم عن السب :ولا أم من الرضاعة» وجا أجلن ينا جريعاء 
مثل أن يجتمع الصبي والضبية الأحنبيان على ثدي امرأة واحدة أحنبية» وللصبية أم أخرئ من 
الرضاعة. [العناية ]”١1/‏ من النسب: لأن أحت ابنه من التسب إن كانت هنه؛ فهي بنته» وإن لم تكن 
منه بأن كانا من أم؛ فهي ربيبة» والربيبة تحرم بالدحول» ولم يوحد هذا المععئ في الرضاع حي لو لم يوجد 


أحد هذين المعديين في ال لبه يأن كانت اعة مكعم كةابن الين: فسادت ولد فادعياء حي ثبيب السب 
نيه ولكل منهما بنت من امرأة عر عن جاز لكل واحد من الموليين أن يتروج بنت شريكه؛ وإن كان 


ء: مو اللواليين عتووعنا بأعفقت ابوه من الستسب 


بل 1 


روي من حديث على» ومن حديث حابر. ا اية “9/7 ]7١‏ رواه عبد الرزاق 3 فو عفنو" عفتنا 


عم عع عيبر عع الخضحاك 7 ن هزاحم عم 5 عق العروال ف ن سيره ة عن على عن النبي - "ل رضاع بعال 
الفهال” . ارقي : ٠ت ١١‏ باب الطلاق قبل التكاح] 


جد 


كتاب الرضاع يفيل 


ا ا ا لمعيى ف الرضاع. وامرأة أبيه أو امرأة ابنه 
لرضاع: لا يجوز أن يتروجهاء كما لا يجوز ذلك من النسب؛ لما رويناء وذكرٌ الأصلاب 
5 مقاط اعيال انين على ا ارد ولبنْ الفخل يتعلق به التحري. وهو أن تُرضع 
الرأة صبية» فَتَحْرُمُ هذه نسية ‏ (وسيق وطر آبائه وأبنائه» ويصير الزوج الذي نزل ها 
ضية اللي آنا للمرضعة؛ وفي أحد قولي الشافعي مللد.: بن الفحل لا يَحَرَم؛ لأن الحرمة لشبهة 
البعضية» واللبن بعضها., لا بعضه. ولنا: ما رويناء والحرمة بالنسب من الجانيين» فكذا 
بالرضاع» زقوله عل لعافشة ا #كا: "ليلج عليك أفلح؛ 'فإنه عمّكِ من الرضاعة".* 


ما روينا: إشارة إلى قوله -3ت: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".لالعناية) ذكر الأصلاب: هذا جواب عما 
يقال: إنه تعالى حرم خيلة الآبن قن الضلييه» بويحايلة' الآيين من الررضا ع يناي أن لا تحرم؛ لآن:هذا ليس من :صليه 
فأحاب بقوله: وذكر الأصلاب ف النص» وهو قوله تعالى: و حَلائل أبنائكمٌ الذِينَ من أضلايكة»4 [البناية 5/5 ]٠‏ 
لاسقاط إلح: فإن حليلة الابن المتبئ كانت افا في الجاهلية» وأما حرمة حليلة ابن الرضاع؛ فثابتة بالحديث 
المشهور» وهو قوله علتلا: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". [العناية |3١77‏ 

ولبن الفحل: من باب إضافة الشيء إلى سببه؛ لأن سبب اللبن إنما هو الفحل.(العناية) 

وهو أن ١‏ إغا ذكره تنبيها على أنه ليش المراد لبن الفحل» وهو أن ينزل اللبن, فأرضع صبية؛ لأن 
بإرضاعه لا يتعلق التحريم بالإجماع. لشبهة البعضية: باعتبار النشوء والنماء. ماروينا: وهو قوله ع22: 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.(البناية) من الجانبين: أي من جانبي الرجل والمرأة. (البناية) 

من الرضاعة: والعم من الرضاع لا يكون إلا من الفحل. 

" أخرجه الأثمة الستة ف كتبهم عن عائشة. [نصب الراية 7/٠7؟]‏ 

أخر جه البخاري عن عائشة يبدا قالت: جاء عمي من الرضاعة» فاستأذن علي» فأبيت أن آذن له حى 
أسأل رسول الله ود فحاء رسول الله و فسألته عن ذلك» فقال: إنه عمك فَأَذَنِيء له قالت: فقلت: 
يا رسول الله! إنما أرضعتئ المرأة ولح يرضعيئ الرجخل؛ ؛ فقال رسول الله و إنه عمك» فليلج عليك 
[رقم: 5775, باب ما يخل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع] 


١١ 4‏ ظ كتاب الرضاع 





ولأنه سبب لنزول اللبن منهاء فيضاف إليه ف موضع الحرمة؛ احتياطا. ويجوز أن يتزوج 
الراجل لفك أله مر الرضاع 1 أنه يجوز أن يتروج بأعضت: أعصه هزرخ التسب؛ 
وذلك مثل الأخ من ٠‏ الأب) إذا كانت له أخحت من أمه جاز لأخيه من . أبيه: أن يتزوجها. 
وكل صبيِيْن احتمعا على دي امرأةٍ واحدة: لم يَجْرْ لأحدهما أن يتزو 
بالأخرى؛ هذا هو الأصل؛ لأن أمّهما واحدة» فهما أخ وأحت. لجووج اريس 

أجدا فن ولذ الى أرضعت؛ لأنه أخوهاء .ولا ولك ولدهاء لأتة ولك أتحيهاء ولا يتزوج 


0 يَ أرضعت 


0 


هع 


الف 2 المرْضَّهُ 7 زو عر الم" 
تا ييطاقةة , يبه 


ضعة؛ لأنها عمته من الرضاع. وإذا اختلط اللبن بالماء. 


للشافعي .1ك هو يقول: إنه موجود فيه حقيقة» ونحن نقول: المغلوب غير موجود حكماء 
حي لا يظهر في مقابلة الغالب كما في اليمين. وإن احتلط بالطعام لم يتعلق به التحريم. 


جاز ! خ: لأنه لا نسب بينهما موجحب للحرمة؛ فكذلك في الرضاع؛ كذا في "المبسوط” .(النهاية) 
وكل صبيين !لخ: غلب الصبي على الصبية» كما في القمرين للشمس والقمر. (العناية) 

ولا يتزوج المرضعة: قال ف "النهاية" : : المرضعة بصيغة اسم المفعول) وبالرفع على الفاعلية؛ والعيين أحيدا جلى 
المفعولية من ولد الي على طريق الإضافة» وهذا هو الأصل من النسخ, وق تسق لعيقة ولا يتزوج المرضعة 
أحد من ولد الي أرضعت بعكس الأولى في الفاعلية والمفعولية؛ وهذا يها صحيحء وكان كلاهما بخط 
شيخي؛ ونسختان أخريان ليستا بصحيحتين» وهما بعد صيغة اسم م القاغل في المرضعة كرما فاعلةة أ مفغولة 
على ما ذكرناة و لحن دان القدد ان لأيده وأن بيكراعه الزلك الذي أرطتحته مسسزفا باللام. [العقايةة ©//:9”] 
خلافا للشافعي: فإن عنده إذا اختلط مقدار ما يحصل به خمس رضعات من اللبن في حب الماء» فشربه الصببي 
ثبت به الحرمة» هو يقول: إنه موجود حقيقة» فيكون معسراة لأن المحسوس ل ينكر. [العفاية “1ه 11] 

كما في اليمين: حلف لا يشرب لبناء فشرب لبنا ملظا بالماء»:والماء غالب على اللين لا يحنث. [العناية 7ه ١‏ ؟] 


كتاب الرضاع ه؟ ١‏ 





وإن كان اللبن غالبا عند أبيى حنيفة يبه وقالا: إذا كان اللبِنٌ غالبا يتعلق به التحريم. 
قال ذجكنه: قولهما قينا إذا ند عنمو ارح الا يمان د فسري ل ارام 
جميعا. لمما: أن العبْرةَ للغالب» كما في الماء إذا ل د ره بيء عن حل» ولأي حيفة له 

أن الطعامَ أصلء واللبن تابعٌ له في حق المقصود, فصار كالمغلوب. ولا معتبّر 

بتقاطر اللبن من الطعام عنده هو الصحيح؛ لأن التغذي بالطعام؛ إذ هو الأصل. وإن 
احتلط بالدواء واللبن غالب: تعلق به التحريم؛ لأن الليق يبقلى .ماود فيه؛ إذ الدواء 
لتقريده على الوصول. وإذا اختلط اللبن بلبن الشاة» وهو الغالي: تعلق به التحر > 
وإن غلب لبن الشاة: لم يتعلق به ال: لتحري؛ اعتبارا للغالب كما في الماء. وإذا احتلط 


و امرأتين: تعلق التحرت بأغابهما عند أبي يوسف يلء؛ لأن الكل صار شيئا واحداء 


في قوهم جميعا: يعون سواء كان غالبا أو 218 أما إذا كان كوبا فظاهرء وأما إذا كان غالبا؛ فلأنه 
إذا طبخ بالطعاة يضير اللبن تبحا للطعامء ون #قآن غالبا سجى ل يسدى لبنا مطلقا. [العناية 45/6] 
المقصود: وهو الأكل بالموصول إلى المعدة؛ ولهذا يأكل ولا يشربء وغير المائع يستتبع المائع.(البناية) 
كالمغلوب: أي الكاف زائدة؛ أي فصار اللبن مغلوباء وإن كان غالبا. هو الصحيح: احتراز عن قول 
بعضهم في قول أب حنيفة يللكه: إن ذلك عنده إذا لم ينقاطر اللبن من الطعام عند حمل اللقمة» فأما إذا كان 
يتقاطر منه فتثبت به الحرمة عنده؛ لأن القطرة من اللبن إذا دخلت حلق الصبي كانت كافية لإثبات 
الحرمةع والأصح: أنه لا يغبت على كل حال عنده؛ لأن التغذي بالطعام؛ لأنه الأصل دون اللبنء والمعتبر 
ما يقع به التغعذي الموجحب لإنبات اللحم. |العناية ساسم 

إذ الدواء إلخ: لأنه يجعل فيه ليصل به إلى ما لا يصل هو بنفسه؛ هذا من اجربات؛ والتجربة تورث الظن 
الغالب. على الوصول: أي على الوصول إلى ما لا يصل بانفراده.(البناية) وهو الغالب: أي إذا اختلط 

1ش 4 بلبن شاة؛ 7 المرأة غالب.(البناية) كما في الماء: أي كما بالماء حيث يعتبر الغلبة.(البناية) 


عند أبىي يوسف ينك: وهو إحدى الروايتين عن أبي عجنيقة لكر نقدء. (البناية) 


١)"‏ كتاب الرضاع 
فيجْعل الأقل تابعا للأكثر في بناء الحكم عليه. وقال محمد وزفر ا: يتعلق التحرج 
قما؛ لأن الحِنس لا يَعْلِبُ الجس» فإن الشىء لآ يضير مهلكا ق بحسم؛ لاتماد 
المقصود. وعن أبي حنيفة هه في هذا روايتان: وأصل المسألة في الأبمان. وإذا نزل 


| سب 


للبكر الى طارشعف هذا تعلق به التحريى؛ لإطلاق النص. ولأنه سسب الققوة 
وبيج بها ارد با ايت م اواو + 10 تعلق ابه 

لتحريم. خلافا للشافعى مث هو يقول: الأصل بي ثبوت إعلوريلة نا هو المرأة نم 
تطعه إن خيرها بواسطتهاء بوبالوت م بن محلا ها وها لا يجتب وطويهنا حرمة 
العم هرو ولنا: أن السبب هو شبهة الحرئية, وذلك ف اللبن لمعئ الإنشاز والإنبات» 


سيب الخرهة 


هو فانم باللينء وهذه الحرمة تُظهر ني حقّ امينة دفناً ليما 


بسبيب الرضاع 
روايتاك: في رواية كما قال أبو يوسف يله. وبه قال الشافعى يلل في قولء وف رواية كما قال محمد: 
وهو قول زفر والشافعي :ا في قول؛ وني "الغاية": قول محمد أظهر وأحوط فيه. [البناية ]5١1/5‏ 
في الأعخان: غيما إذا حلش لا يقترب من لبق غذة البقرقة فغلط لبنها يلبق يقرة أخرى» وهو خالب»: 
فشربهء فهو على هذا الاحتلاف عند أبي يوسف يلك لا يحنث؛ لأن المغلوب كالمستهلك؛ وعند محمد 
يحدث؛ لآن الشىء يتكثر بخنسهء ولا يضير مستهلكا . |[العناية | 
لإطلاق النص: أي وهو قوله تعالى: مهن كم اللاتى اكه 4. (البناية) بعد موهًا: قيد بالموت؛ لأنه 
أو حتلب قبل اللوث» وأوجر بعد الموت كان قوله كقولنا على الأظهر. والعتايةم افقأوجر الضبي: على صيغة 
الجهول م ن الور والوجورء هو الدواء الذي يصب ف وسط الفم م نقا! ل: أو عحرثة الدواء ووجرته واحد 
المفعولين محذوف, وهو اللبن؛ والآخر هو الصبى. أي أوجر لصنق اللين [البناية ]"1١/‏ 
وهذا: أي ولأحل عدم امحل بالموت.«(البناية) وهو قائم باللبن: لأن الموت لم يخرجه عن كونه مغذيا كما أنه 
ري سين قوشاي دفنا وتيمما: بأن كان هذه المرضعة الى أوجر لبن هذه الميتة في فمها زوج؛ 
فإن هذا الزوج أن يدفن وييمم بالميتة؛ لأنه صار ترما خا ييف ضياريك أم امرأته. | العناية عردم ] 


كتاب الرضاع ١‏ 


أما الحرمة في الوطء؛ لكونه ملاقيا محل الحَرْثء وقد زال بالموت» فافترقا. وإذا احتّقَنَ 
ئّ عون 4 مدقل 1 ا ا 2 ف 
الصبي باللين: 1 يتعلق به التجريكب وعن محمد طايه : أنه تقبت: به الحرمة كما فشك يه 
الصوم. ووجه الفرق على الظاهر: أن المفسٍد في الصوم إصلاحٌ البدن» ويوجد ذلك ف 
وصوله من الأعلى. وإذا نزل للرجل لبنء فأرضع صبيًا: لم يتعلق به التحريم؛ لأنه ليس 
الولادة. وإذا شرب صبيان من لبن شاة: لم يتعلق به التحريم؛ لأنه لا جزئية بين الآدمي 
والبهائم» والحرمة باعتبارها. وإذا تزوج الرجحل صغيرة وكبيرة» فأرضعت الكبيرة 
الصغيرة: حَرْمَنا على الروج؛ أنه يصير جامعا بين الأم والبرت رضاعاء وذلك حرام 
كللمع يهعاتساء ثم إن ل ينحيل بالكتيرة: فلا مهد هاه الأن الفرقة حايت من 3 
لجمع بينهما نسبا. ثم إن لم يدحل بالكبيرة: فلا مَهْرَ ها؛ لأن الفرقة جاءت من قبَلها 
قبل الدحول باء وللصغيرة نصف المهر؛ لأن الفرقة وقعت لا من حهتها؛ والارتضاع 
أما الحرمة إلخ: جواب عن قوله: وهذا لا يوجحب وطؤها حرمة المصاهرة» يعن أن حرمة المصاهرة بالوطء 
إعما تثبت ملاقاته .محل الحرث؛ لتثبت به الحرمة» ومحل الحرث قد زال بالموت» فافترقا. | العناية « م | 
ووجه الفرق: بين الصوم والتحريم في باب الاحتقان. لأنه ليس بلبن ! لخ: ثم تسميته لبنا؛ لقوله: "وإذا 
نزل للرجل لبن" لتصوره بصورة اللبن» كما يقال: ده السمك" مع أنه ليس بدم على التحقيق؛ لتصوره 
بصورة الدم. (النهاية) فأرضعت الكبيرة: يعي بلين هذا الزوجء» أو بلبن ركم آخر. 
حرمتا على الزوج: فأما الكبيرة؛ فإن حرمتها مؤبدة» وكذلك الصغيرة إن كان دخل بالكبيرة» وإن 
لم يدحل بها جاز التزوج بالصغيرة؛ لأنها ربيبة لم يدخل بأمها. |العناية ]87٠/«+‏ فلا مهر نها: إن تعمدت 
الفساد أو لم تتعمد.(العناية) والارتضاع !2خ: فإن قيل: العلة للفرقة الارتضاع» وهي فعلهاء فلم لم تضف 
الفرقة إليها؟ أجحاب بقوله: والارتضاع إلّ.(العناية) 


١ ١‏ كتاب الرضاع 





كّ 00 


وذ كان قماذ سيك ال5] افعلها عي مر في إسقاط حقهاء كما إذا قتلت مُورنُها. 


' . | ١ 
بحم زج علي لكيرة 34 د كانت تَقّات به افاي وإنلم تعمد فلا شيء عليه‎ 
نتسقفب‎ 


وإل عَلمَتَ بأن الصغيرة امر أنّه. وعن حمل بلم: أنه ير جع ف الوجهين, والصحيح ظاهر 
الرواية؛ لأنها إن أكدسنما اسل شق السقوط, وهو نصف المهر) وذلك يجري 
بحرى الإتلاف» لكنها مسب فيه؛ إما لأن الإرضاع ليس يافساد للنكاح وضعاء وأنا لبرق 


كّ إيجاب الضمان 


ذلك باتفاق الحال؛ أو لأن إفسادً النكاح ليس بسبب لإلزام المهر» بل هو سبب لسقوطه. 
إلا أن تعيف للهر سبد بطريق التعة على ما عرف لكن من شرطه يطل الدكاح. 


كما إذا قتلت: لم تحرم عن الميراث بلا خلاف.(البناية) وإ لم تتعمد: بأن قصدت دفع الملاك عنها 
جبوعا ‏ (الغناية/ في الوجهين: يعني في تعمد الفساد وعدمه؛ لأن من أصله أن المسبب كالمباشرء وهذا جعل 
فتح باب القفصء والإسطبل؛ وحل قيد الآبق موجبا للضمان على ما عرف في الأصولء وف المباشرة: 
المتعدي وغير المتعدي سواءء فكذلك في التسبب. |العناية */571] السقوط: بتقبيل ابن الزوج إذا بلغت 
حدا تشتهى.(العناية) وذلك: أي تأكيد ما كان على شرف السقوط.(البناية) 

بافساد للنكاح وضعا: لأن وضعه لتربية الضغيرة؛ لا لإفساد النكاح؛ وإنما يثبت الإفساد باتفاق الحال 
لتأديته إلى الجمع بين الأم والببت في ملك رجحل كتانحا: [العناية ]| ليس بسبب إخ: لأنه غير 
مضمون بالاتفاق؛ لكونه غير متقوم في نفسه؛ لأنه ليس .ملك عين: ولا منفعة على التحقيق» وهذا لا يقدر 
على بيعهتوعيته وإكازف وإقااخر ملك بره وري يظهر ف حق الاستيفاء» بل هو سبب لسقوطه؛ لأن ما 
يقرت به للبدل :يقوت بت البدل أيضا. فإن قيل: إذا لم يكن سببا لإلزامه كيف وجب على الزوج نصف 
المهر؛ أجاب بقوله: إلا أن نصف المهر يجب بطريق المتعة على ما عرف في باب المهر؛ والمتعة تجب بالنص 
ابتداء بقوله تعالى: وَمتَعُرْمُنَ4؛ لأن المعقود عليه عاد إليها سالماء لكن من شرط وجوبه أي وجوب 
نصف المهر بطريق المتعة إبطال النكاح» فكانت صاحبة شرط» فهي مسببة. [العناية 51/8 5-8] 
عرف: ف باب المهر أن المتعة تحب بالمهر ابتداءً. (البناية) 


كتاب الرضاع 1 ١‏ 





وإذا كانت مسببة يشترط فيه التعدي كحفر البثر. ثم إنما تكون متعدية إذا علمت 
ولكنها قصدت دفع الجوع والهلاك عن الصغيرة دون الإفساد لا تكون متعدية؛ لأنها 


ا 5 
الصيره 


مأمورة بذلك؛ ولو علمت بالنكاح ولم تعلم بالفساد لا تكون متعدية أيضاء وهذا 
منا اعتبار الجهل؛ لدفع قصد الفساد لا لدفع الحكم. ولا تقبل في الرضاع شهادة 
الساء منقرذالت: وإنها يقبت بشهادة رحلين؛ أو ربخل وافرأتيت» بوقال مالك حش 
يثبت بشهادة امرأة واحدة إذا كانت موصوفة بالعدالة؛ لأن الحرمة حقّ من حقوق 
الشرع فيثبت بخبر الواحد» كمن اشترى حماء فأخبره واحدل أنه ذبيحة اجحجوسي. 
ولنا: ان نبو ت الحرمة للا يقبل الفصل عن زوال الملك 8 باب النكاح. وإبطال الملك 
لا يثبت إلا بشهادة رحلين أو رجل وامرأتين» بخلاف اللحم؛ لأن حرمة التناوؤل 
١ : : 0000‏ 0 قر 6 2 6 03 ع 

تنفك و زوال الملكء فاعتبر امرا دينيا» و الله اعلم. 

كحفر البثر: فإنه لو حفرها في ملكه لا يضمن ما وقع فيهاء ولو حفرها في الطريق» أو في ملك غيره يضمن 
ما وقع فيها. |البناية بن 1 بذلك: أ بالإرضاع لدفع الاك . (العناية) منقر ذات: أي عن الرجال» أحسبنات 
كن أو أمهات أحد الزوجين؛ واحدة كانت أو أكثر.(العناية) 

فأخيره واحدل اخ: فإنه ينبغعي للمسلم أن أي يأكل هينة ع ولا يطعم عبر ه؛ لأن المخير أغميربه خرمة العين» 
ونطلان الملك» تن الحرمة مع بقاع الملك» 3 ا معنت الحخرمة مع بشاء الملزك ؟ مكنه الرة عل بائعهع 
ولا أن يخبس الثمن عن البائغ. [العناية 7374/7] 


إية يغبل اخ فإ بقاع النكاح يه يتصور مع تيوت الخرمة الم بدة فإذا 1 بيبطل النكاح غخير الو احد يا ع الخرمة. 
تنفك: لأن الحرمة مع ملك اليمين يجتمعان» كما في الخمر.(البناية) 


كتاب الطلاق 
باب طلاق السنة 
قال: الطلاق على ثلاث اود حسري وأعسي ويثعن. «الاعس: أن بال 


51 5 2 7 3 1 كن ع افر 
الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر م يجامعها فيه» ويتر كها حى تنقضى عدتها؛ 


لأن الصحابة َل كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدةٍ حين تنقضى 
العدة إل اهنا تفل عتدهم من أن يطلق الرجل ثلاثاً عند كل طهر واحدة؛ ولأنه 
أبعدٌ من انندامة؛ وأقل ضَروا بالمرأة. ولا حلاف لأحد في الكراهة. والحسن: 
هو طلاق السنة؛ وهو أن يطلق المدخول ها ثلاثا فى ثلاثة أطهارء وقال مالك ملىه: إنه 
بدعةء ولا ايح إلا و لحدة؛ لأن الأصل في الطلاق هو لظ ؛ والاباحة الحاجة الخلاص» 


كتاب الطلاق 3 'المغرب": الطلاق مصدر بمعئ التطليق] ! 2: : لما كان الطلاق متأخرا عن النكاح طبعاء أخبر 

عنه وضعا؛ ليوافق الوضع الطبع؛ والطلاق في اللغة: عبارة عن رفع القيده وف عرف الفقهاء: عبارة عن 35 
شرعي برفع القيد النكاحي بألفاظ مخصوصة؛ وسببه: الحاجة المحوجة إليه» وشرطه: كون المطلق عاقلا بالغاء 
والمرأة في النكاح؛ أو عدته الى تصلح كما عل" للطلاق» وحكمه: زوال الملك عن امحل. |العناية 7/,ه 8717| 
باب طلاق السنة: وهو مذكور أصالة» وإنما ذكر البدعي؛ لأن الأشياء تتبين بأضدادها. 

ضررا بالمرأة: حيتث لا يطول عليها العدة بخالء أما لو طلقها أكثر من واحدة: فالعدة رما تظول بأن 
يطلقها ثم يراحعهاء ثم يطلقها. في الكراهة: أي لا حلاف في عدم الكراهة؛ يع لم يقل أحد بكراهة 
إيقاع الواحدء بخلاف الحسن: فإنه فيه حلاف مالك ينك فيكون هذا أحسن. [البناية /7؟] 

هو طلاق السنة: عه عر أن اله لقسم الأول أيضا سنةة بل الأول متفق عليه فكان ذلك للسنية 
أل الاره على حائاك مله اللتكول هاه إمادكيد ينه آنا حير اللفضول ينا لا يتصور في سنقها الشريق. 
الحظر: أي المنع؛ لقوله 3-*: تزوجوا ولا تطلقواء رواه أبو داود.(البناية) 


كتاب الطلاق ل 





وقد اندفعت بالواحدة. ولنا: قوله #3 في حديث ابن عمر 5كفا: "إن من السنة 
أن تسْتقبل الطهرً استقبالاء فتطلقها لكل قَرْءِ تطليقة".* ولأن الحكم يدار على دليل 
الحاجة» وهو الإقدامٌ على الطلاق في زمان تحدّد الرغبة» وهو الطهر الخالي عن الجماع: 
فالحاجة كالمتكررة نظراً إلى دليلهاء ثم قيل: الأولى أن يُوَخّر الإيقاع إلى آر الطهر؛ 


وقد اندفعت: أي الحاحة بالواحدة 2 بالطلقة الواحدة» فلا يباح غيرها.(البناية) ولأن الحكم ! لخ: أي إباحة 
الطلاق. حاصله: أن الحاجة أمر مبطن؛ وف الأمر المبطن يقام الدليل مقامه؛ والدليل ههنا الإقدام على الطلاق 
في وقت الرغبة» وذلك الوقت وقت الطهرء وأما وقت الحيضء فوقت الرغبة بة عنهاء فالطلاق حيئدذ لتنفر الطبع 
عنها؛ لانعدام حصول مصالح النكاح. ثم قيل: وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة ا.(العناية) 
رواه الدار قطن في "سننه" عن معلى بن منصور ثنا شعيب بن رزيق أن عطاء الخراساني 0-6 ع 
دين قينا بيدلةدزين ودبيو امسو عم واس ينما ابس طحب نيو 

عند القرئين» فبلغ ذلك رسول الله 55. فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة 
والسنة: أن تستقبل الطهرء فيتطلق لكل قروءع. قال: فأمرقي رسول الله كد فراحعتهاء ثم قال: إذا هي 
طهرت» فطلق عند ذلك» أو أمسكء فقلت: يا رسول الله! أرأيت لو أي طلقتها ثلاثا أكان يخل لي 
أن أراجعهاء قال: لاء كانت تبين منك وتكون معصية. »١9 »١48/5[‏ رقم: 83734, كتاب الطلاق] 
وذكره عبد الحق في "أحكامه" من جهة الدار قطبئ؛ وأعله بمعلى بن منصورء وقال: رماه أحمد بالكذب. 
[نصب الراية ]7١١ ٠/7‏ وثقه ابن معين ويعقوب بن شيبة» وقال العجلي: ثقة صاحب سنة» وقال ابن سعد: 
كان صانوقا صاحب حديث؛ وذكره ابن حبان في الثقات» وقال أبوحاتتم الرازي: كان ضدوقا في الحديث» 
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال أحمد بن حنبل: معلى بن منصور من كبار أصحاب أبي يوسف 
ومحمدء ومن ثقاتهم في النقل والرواية. [ذيب التهذيب ١١٠/ه١؟5-5١١]‏ 
وأحسن من هذا: ما رواه النسائي بإسناده عن عبدالله قال: طلاق السنة: أن يطلقها تطليقة وهي طاهرة 
من غير جماع؛ فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى» ثم تعتد بعد ذلك بحيضة». فأخبر أنه طلاق السنةء 
وهي سنة رسول الله يُكُ. [البناية 5/8] 


؟” ١‏ كتاب الطلاق 





احترازا عن تطويل العدة, والأظهر: أن يطلقها كما طوضية: لأنه لو أخخر را يجامعهاء 
ومن قصده التطليق» فيُبتلى بالإيقاع عقيب الوقاغ. وطلاق البدعة: أن يطلقها ثلاثا 


إيقا ع الطاةة 


يكلينة واحدة أو 0-5 و ظهر 0 لقف فاذا فعا ذَللك وقء» الطللاؤق هَكَاك عاصيا. 
. 8 و جه ىس ان ع و يوه 7 - 


وقال الشافعى شي كل طلا ق مباح؛ لأنه تصرّف مشروع؛ حن يستفاد به الحكم؛ 


والشروعية لإ تجايع لظن بخلاف الطلاق في حالة الحيض؛ لأن الْحَرّم تطويل 
العدة عليهاء لا الطلاق. ولنا: أن الأصل ف الطلاق هو الحظر؛ لما فيه من قطع 
النكاح الذي تعلَقَتٌ به المصالحٌ الدينية والدنيوية» والإباحة للحاجة إلى الخلاص؛ 


تطويل العدة: فإنه لو جامعها لكان يتأعر عدقا؛ لأن هذا الظهر ينضم إلى أيام العدة» وهى أيام الحبيض: 
والأظهر: وإنما قال المصنف: والأظهر؛ لأن محمدا قال في "الأضل": قإذا أراد أن يطلقها ثلاثا» طلقها 
واحدة إذا ظهرت من اليض. | البناية ع الوقا ع: أي ابكما ع6 فيكو ن الطللاق بدعيا.(البناية) 
بكلمة واحدة: ف الطهر أو الجيض / وكذا اننع و كذا وأحدا 5 ف ايخ ن وواحدا ف ف الطهر جاه فية. 
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تصرف مشرواخ: المشرة: حّ عنده لمأو ذ من الشار ع: رمس عليه بترنتب اثر شر عي غليه؛ فإ طَ 
ما يترتب عليه أثر شرعيء فهو مشروع» وههنا ترتب أهر شرعي» وهو وقوع الطلاق. يستفاد: بضم الدال؛ 
لأنه حال أن يستفاد بالطلاق الحكم. (البناية) عخالاف الطلاق اخ هذا جواب عما يقال: كيف يصح 


ب والطللاق كاك الخيض حراعء فأعقاب بقوله: لاف الطلاق 5 حالة ايض . | البناية ع بام | 


في حالة الحيض: ويخلاف .ما لو طلقها ف طهر جامعها فية؛ لأنه يؤدي إلى تلبيس أمر الغدة عليها؛ لأنه 
لا يدري أكنا حامل» فتعتد بوضع الحمل» أو حائل» فتعتد بالأقراء» كذا في 'الكاقي' 
تطويل العدة: فإن العدة عنده بالأطهار؛ وبالحيض عندناء لكن لا يحتسب هذا الخيض. 
المصالح الدينية: من تخصين الفرج عن الزنا المحرم في جميع الأديانء والدنيوية؛ لما فيه من المسكن؛ 


والازدواج» واكتساب الولد؛ وكل ما هو كذلك ينبغي أن لا يجوز 


ب 0 اخ 8 ل 0 2 | 5 
وفوعرك 5 الشر 2 الا الت أبيح للحاججحة 


إلى الخلاص كما تقدم؛ ولا حاجة إلى المع بين الغلاث . [العناية “1/8 ]| 


كتاب الطلاق م١‏ 


ولا حاجة إلى الجمع بين الفلاث؛ وهي في المَُوّقٍ على الأطهار ثابتة؛ نظرا 
إلى دليلهاء والحاجة في نفسها باقبة. فأمكن تصوير الدليل عليهاء والمشروعية ف ذاته 
من حيث إنه إزالة الرقّ لا تناف الحظر لمعيئ في غيرهء وهو ما ذكرناهء وكذا إيقاعٌ 
الثنتين في الطهر الواحد بدعة؛ لما قلنا. واحتلفت الرواية ف الواحدة البائنة: قال 
في "الأصل": إنه أخطأ السنة؛ لأنه لا حاحة إلى إثبات صفةٍ زائدة في الخلاص» وهى 


اورم وق رداية "الرياات”", آنه ليا وكره للساينة إل كلاس تلهدا. والسنة 
في الحال 


في الطلاق من وجهين: سنة في الوقت» وسنة في العددذ» فالسنة فى العدد يستوي فيها 
انوي افع ين ا للدت | 
المدخحول كا و غير المدخول كا وقل ذ كرناها. والسنة 59 ف الوفقت تشسسمتث 5 ف المدخول 


بحا تحاصةع وهو أن يطلا في طَهْرٍلم يجامعها فيه؛ لأن المراعى دليل الحاجة» 


1 الو جه المرععى 
والحاجة قِ نفسها: هذا جواب عما يقال: دليل الحاحة إنما يقام مقام الحاحة فيما يتصور وجودهاء 
وهاهنا لا يتصور؛ لأن الحاجة إلى الخنلاص عن عهدة النكاح في الطهر الثاني والثالث مع ارتفاع النكاح 
بالأولى غير متصورء فأجاب بقوله: والحاجة في نفسها أي ف ذاتها باقية. [البئاية 773/5] 
والمشروعية: هذا جواب عن قوله: والمشروعية لا يجامع الحظر.«(البناية) ما ذكرناة: من فوات مصالح الدين 
والدنيا.(البناية) لما قلنا: أنه لا حاجة إلى المع بين الثلاث.(البناية) الأصل: أي المبسوط في كتاب الطلاق. (البناية) 
أخطأ السنة:» أي تحاوز السية وحفظ لسانه أن يقول: بدعدة مع أنه بدعة. 
رواية الزيادات: قال الأتراري: ينبغي أن يقول: وك "زيادات الزيادات"؛ أن يننا يلك ذ كر هذه المسألة 
فيها لا في 7 يادات". فيحتمل أنه وقء نع سهوا من الكاتئب» أو يحتمل أنه إنما قال كذلك؛ لأن "زيادات الزيادات" 
من تتمة "الزيادذات" كأها مسألة الزيادات. |البناية 770/5] ذكرناها: يعي في أول الباب يعي أن السنة 
في الطلاق من حيث العدد أن يطلقها واحدة» ويترك حى تنقضي عدقا. |البناية ]5*٠/5‏ 
وهو: أي السنة في حق المدحول ها. في طهر إلخ: لابد من قيود أخرى بأن يقال: يطلقها في طهر لم يجامعها 
فيه» و مم يطلقها فيه» ولا في الحيض الى تليه. 


١ #4‏ كتاب الطلاق 


وهو الإقدام على الطلاق في زمان تلد الرغية وهو العاهر الخالي عن الجماع. أما 
زان الحخيض فزمان ار وبالجماع مرة في الطهر كن فيد الرغبة. و غير المدخو ل كا 
يطاقية بق حالة الطهر والحيض عطللافا لزفر , مثا وهو يقيسها على المدحول با. 


ع © #“-#"رى اق 


ولنا: نياع عرسي زيداسنه ال ليع دنسي سين 
وفي المدخول بها تتجدّد بالطهر. قال: وإذا كانت لرأة لا تحيض من صَغّر 7 


7 او 


أراد أن يطلقها ثلانا للسنة: طلقها واحدة؛ فإذا مضى شهر طلقها أخرى؛ فإذا مضى 
شهر طلقها أخرى؛ ؛ لأن الشهر في حقها قائه مقامٌ الحيض. قال الله تعالى : ططوَاللائي 
يِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ إلى أن قال: طإوَاللَائي لَمْ يَحِضْسَ4. والإقامة في حق الحيض 
خاصة حي يُقَدَّرَ الاستبراء في حقوما بالكو وهو بالحيض لا بالطهر. 


تجدد الرغبة: المراد من محدد الرغبة: معئ يشتمل نفس الرغبة وبحددها. عن الجماع: وعن الطلاق 
لانتفاء الحاحة بالطلاق الأول» فلا يتحدد الحاجة إلى الثاني إلا بتجدد الزمان» ولم يوجد. الطهر: أي في 
الحيض الى قبله. تفتر الرغبة: في هذا الطهر. فالظاهر أن طلاقه لأجل عدم الرغبة لا للحاجة. 

يقيسها: أي يقيس غير مدخول هها.(البناية) قال: أي القدوري؛ فإن المسألة من مسائل "مختصره" 

في حقهما: أي ف حق الصغيرة والكبيرة ال لا تحيضء وعند الشافعي ب-4:: وإن كانت الحامل تحيض»؛ 
فطلاقه في حالة الحيض ليس ببدعة» وقال بعض أصحابه: ولا يتأتى هذا خلافا للشافعي يش لأن إيقاع 
الفلآاث بكلمة واحدة غير بدعة عتدة: ولكن الأولى التفريق على الأشهرء وف "البسيط": ليس في طلاق 
الصغيرة والآيسة سئة ولا بدعة؛ وبه قال أحمدء و كذا الحامل عندهم؛ قال الله عزوجل #واللائى يَعِسَْنَ من 
المَحِيض »م لدع أن قال: له و اللائى | ل يحض 1 ع هذه الاية الكريعة دليلاً على أن الأظهر تقوم مهام 
الحيض في حق هاتين الطائفتين. [البناية ]77١/5‏ 

والإقامة !خ: أي إقامة الشهر مقام الحيض خاصة؛ واحترز به عن قول بعض مشايخنا» حيث قالوا: الشهر 
ف الي لا تحيض يقوم مقام الحيض والطهر جميعاء إليه ذهب صاحب اليتابيع وغيره. [البناية /85-1"] 


كتاب الطلاق ه٠١‏ 


ثم إن كان الطلاق ف أول الشهر تُعتبر الشهور بالأهلة: وإن كان في وسطه. فبالأيام 
ف حق التفريق؛ وف حق العدة كذلك عند أبي حنيفة يلك وعندهما: يكم الأول 
بالأحير» والمتوسطان بالأهلة» وهي مسألة الإجارات. قال: ويجوز أن يُطَلقَها ولا يَفصل 
يبن وطتها ا بزمان» وقال زفري»: يفصل بينهما بشهر؛ لقيامه مقام الحيض؛ 
ولأن بالجماع َه الركية وإعما تتجدد بزمال». وهو الشهر. ولنا: أنه لا يُتَوَهُمُ الحبل 


فيهاء والكراهية في ذوات الحيض باعتباره؛ لأن عند ذلك يشتبه وجة العدة, والرغبة 
الايسة و الصغيرة 
فاك كانت لقتو عن الوسه التي لكر لك لك نوبت اآغرة آل رطفي لد رط 


غير معلق؛ قزرا عن مون الولد, ا الزمان زمان الرغبة, فصار كزمان الحبل. 
وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع؛ لأنه لا يؤدي إلى اشتباه وجه العدة» وزمان 


الخبل زمان الرغبة في الوطء؛ 


كذلك: أي إن كان ابتداؤها من الوسط فبالأيام. الأول: يكمل الشهر الأول بالشهر الأخير بالأيام.(البناية) 
وهي مسألة م قال ضاحب "المداية" في كتاب الإجارات: ثم إن كان العقد حين يهل الحلال» فشهور السنة 
كلها بالأهلة وإن كان فق أثناء الشهر؛ ع بدا عنك أ حنيفة ناد وهو رواية عن أبي يو سض يلك 
ويجوز: السألة من" مختصر ر الندوري" . أن يطلقها: 1 ي ويجوز أن ل يوا الآيسة أو الصغيرة. (البناية) 
لقيامه إا: فيمن تحيضء وفيها يفصل بين طلاقها ووطئها بحيضة» فكذا هنا بشهر.(البناية) 

بزمان: على ما عليه الحبلة السليمة. والكراهية: أي في كراهية الطلاق بعد الجماع.(البناية) 

وجه العدة: أي وجه عدقاء فلا يدري أنها حائل» فتعتد بالأقراء» أو حامل» فتعتد بوضع الحمل. [البناية 7371/5] 
والرغبة: هذا جواب عن قول زفر ب©:: وإنما تتجدد الرغبة.(البناية) مؤّْك: بضم الميم وفتح الهمزة جمع 
مؤنة.(البناية) فصار كزمان الحبل: فإن طلاق الحامل جائز عقيب الجماع؛ لأنه لا يؤدي إلى تلبيس وجه 
العدة ولأنه زمان الرغبة؛ لأنه غيرمعلق. الحامل: المسألة من القدوري. 


م١‏ كتاب الطلاق 





لكونه غير مُعْلِقِ» أو يرغب فيها لمكان ولده منهاء فلا تقل الرغبة بالجماع» ويطلقها للسة 


لان يفضا” بان كل تطليقتء' ن بشهر عقنت أبي حنيقة وأبي يه سلف ا وقال حمل وزفر ليما : 


سينا 


للا يطلقها للسنة إلا واحدة؛ لأن الأصل في الطلاق الحظر وقد ورد الشرع 2 بالتفريق على 
فصول العدة, والشهر في حق الحامل ليس من فصوفاء فصار كالمُمُئدَة طهرُها. وما: 
أن اع لعلة الحاجحة ولشهر دليلها 5-9 2 حق الائسة والصغيرة؛ وهذا أنه زمان 


إباحة العزلاق باعشسار الجاحة 


نجل الرغية على ما عليه لجل السليمة. فصلح عَلَماً ودليلا بخلاف الممتدة طهرها؛ 
على الحاحة 


غير معلق : أي لكو ن الو طع غير معلق أي عير مُحبل .(البئاية) أو ير غعب فيتها: عطف على قوله: ىُّ الو طعء 
و الد ير بجع إلى الجاما ل . ايعوق أن ماك الحيا 0-5 ال رعبة قَّ الو طع؛ دنه قُّ حالة الخبل غير معلق؛ ف شو 
زمان الرغية في الحامل.[البناية </84*] ويطلقها إلح: هذا أيضاً من مسائل "مختصر القدوري". 
وقد و2 لين 2 اخ نعني' قوله تعالى: 200 عد ته 4 قال ابْنَ عباس : أي لإطهار عدمن» 
ففي ذوات الأقراء ع فرق على الأطهارء وف الآيسة والصغيرة على الأشهر؛ لأنها في حقهن كالأقراء في حق 
ذوات الخيض والشهر كّ حق الحامل ليبس مس فصول العدة؛ لأن مادة الحمل و وإن طالت» فهو طهر وأحد 
حقيقة وحكما. ألا ترى أن انقضاء يميق كا فصار كالمتد طهرهاء وإن امتل شبهورا قهو افعدل واحد3 
يد تفرق التطليقات فيه. | العناية +/ 8007| فصه ل العدة: والبامجي | الفصول : ما يعد به المدة أعوئ الشهر. 
0 وا 2 الا ا : لذ ,الا , كنم حا لاء آع يى؟ 
الشهر دلا ل حق الايسة والصغيرة.(البداية) دك الرغبة: فيه فك؟ لآأن يده الرغبة في حق الخامل 
موقوف على مضي الشهر أو لاء فعلى الأول ينبغي أن لا يطلقها في لشهر المتضل بالوطءء وعلى الثاني 
فلا يكون تحدد الرغبة موقوفا على ممطبى ١‏ الشهر. علما و دليلا: والحكم يدار على دليلهاء فإذا وجد ما أبيح 
لأجله الطللاق. فيكوت ماع [اليناية | 
الف الممتدة إخ: حواب عن | قياس قول محمد بالفرق بأن هناك لا يصلح الشهر أن 4 ق غلما؛ أن 
العلم على الحاجة في حقها الضهر أ ق دده وهو موجود فيها في كل زهان؟ أنه بى> 3 الور يي 
١‏ ورد ألطء | كن نآ لا تمض . |المنارج يدم 
ولا يرجى بحدد الطهر مع لحمل؛ له لحامل لا تخيض. |العناية 07/7 | 


كتاب الطلاق ١1‏ 





ع 3 وك 


لأن العلم في حقها نما هو الطهرء وهو مرحو فيها في كل زمان» ولا يرجى مع الحبّل. 
وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض: وفع الطللاق؛ أن النهي عنه لمعي في غيره 
رجا ناا اده عابو وَيُستحَب له أن ير أ ها؛ لقوله عاكة لعمر ؤيقنه: 


مر ابتك نوات" ولد اليا فى حالة ايدان يه فيد الوقو) والحث على 


عكيقة 


وإذا طلق !خ: هذا أيضا من "ختصر القدوري". وقع الطلاق: ويأثم بإجماع الفقهاء.(البناية) 

لذن النهي !2: نقل صاحب "النهاية" عن شيخه أن المراد بالنهي ههنا هو النهي المستفاد من ضد الأمر 
في قوله تعالى: #/فطلقو هن لعدتهن © أي لأطهار عدقن؛ أو الأمر المذكور في قوله مك لعمر: "مر ابنك فليراجعها"» 
ا أنه كان مامورا برفع الطلاق الواقع في حال الحيض لأجل الخيضء كان منهيًا عن إيقاعه في حالة الحيض.(العناية) 
وهو ما ذكرنا: ب من قوله: لآأن الحم تطويل العدة؛ لأن الحيضة الى يقع فيها الطالاق لا تكون 
مخسوبة منهاء فتطول العدة عليها. [العناية /./+] 

و يستحب إخ: هذا أفظ الْقَدة قري لقي 1 وقال حكملك قِ "الأصل": ينبعي له أن ير اجعها. (البناية) 

طلقها: أي والحال أن ابن عمر كر قد كان طلق امرآته. (البناية) الوقوع: أي وقوع الطلاق؛ إذ لا يتصور 
الرجعة بدون الوقوع.(البناية) قول بعض المشايخ: وبه قال الشافعي وأحمد رعثكا, | البداية /07] 

بحقيقة الأمر: لأن مطلق الأمر للوجوب حقيقة» قال الأتراري: قال صاحب "المداية": والأصح أنه واحب» 
ولآن فيه نظر هد 0 ..يذكر في "الأصل' : لفط ل الو جواب» بل قال . : ينبغي له أن يراجعها. | البناية مم 


* أخرجه الأئمة الستة عن ابن عمر. إنصب الراية 7/١75؟]‏ أخرج البخاري في "صحيحه" عن ألم 


ف 


بن سيرين قال١‏ هع قال بسي -- ؛ قال هلاء ابن عمر امر أنه وي حائضرء فذ كر مر للببي ا 200 


اذا 


فلم اججعها. قلمج: لعسسي. ل : فمّه. |رقم: »* تي ؟ من باب بإذا طلقت الخاقض تعتد بذللت الطلاق 


ول كتاب الطلاق 


ورفعا العادا 1م المكن جع 3 وهى العدة» ودفعاً لضرر تطويل العدة. 


1 ع 1ل ا 7 رن ١‏ . 


 يرودقل‎ 


في الأصل" نكر و يلك: أنه يطلقها في الظهر الذي يلى الحيضة الأولى: 
قال أبو الحسن الكرنحي: ما ذكر الطحاوي قول أي حنيفة ينك وما ذكرٌ في الأصل' 
قوهما. ووجه المذكور في "الأضل”": أن. السنة أن يَفضل ا كل طلاقين بخيضة: 
والناف] _ههدا بعض اليضة فُكمَ بالثانية» ولا تنجرّاء فتتكامل. وإذا تكاملت الحيضة 
الفازيك فالطهر الت يليد زهاة السنق #أنكن تطليقها عال :ويح اللسدة, وسح القوال الات : 
أن 3 الطللاق قد انعدم بالمراجعة» فصار كأنه ١‏ اها في الحجيض» فيسن ساايقيا 
في الطهر الذي يليه. ومن قال لامرأته - وهى من ذوات الحيضء وقد دخل قا-: أنت 


َّ 4 | 98 007 1 / : 8 ايو | ١‏ . - 
طالق اانا [ ماع ولا لبيك له : مهي طالق عنلك كل طهر نطليقة؛ لان اللام كيه للوقت. 


ورفعا للمعصية: أي ولأحل رفع المعصية؛ لأن إيقاع الطلاق في الحيض معصية» والسبيل في رفع المعاصي 
برفعها. [البناية 10/7 *] العدة: أي أثر الطلاق الذي هو معصية؛ وهو العدة.(البناية) 

في "الأصل": أي المبسوط؛ لأنه قال فيه: فإذا طهرت من حيضة أخرى طلقها واحدة قبل الجماع» وهذا 
0 على أنْ الطهر الذي يقع قّ الطلدق هو الطهر الذي بعل عحرشة: أخرى» يه الطب بعك عجرهية أوقع 
فيها الطلاق. [البناية +//10*] الحيضة: لأن الطلاق وقع في الحيضة. 

القول الآخر: أراد به ما ذكره الطحاوي:(البناية) الطالاق: أي الواقع في الحيض. وقد دخل ها: لأنه لو قال 
لغير المدخول يما: أنت طلاق ثلاثا للسنة يقع في الحال واحدة؛ سواء كانت حائضة أو طاهرة» ويتعلق الثاني بالترويج 
ثانياء والثالثة بالتزويج ثالنا؛ لأن الطلاق الس المرتب في حق غير المدخول بما لا يتصور إلا على هذا الوجه. 
للوقت: إبأن يستعار الوقت فكأنه قال: وقت السنة] وذللك؟ لأن المتباذر من السينة الطلاق الذي في مقابلة 
البدعة» وإذا تبادر منه ذلك يتبادر لام الوقت» ولأن حمل اللام على الأحل تكلف بحسب المعيئ. 


كتاب الطلاق ١‏ 


بي 


ووقت السنة طهر لا جماع فيه. وإن نوى أن تقع الثلاث الساعة؛ أو عند رأس كل 


5 واحدة: فهو على ما نوى؛ سواء كانت ف حالة الحجيض أو في حالة الطهر. وقال 
تلك الساعة ” 1 

زفر للاسي* لا تصح نية الجمع؛ رم لعفي وهي صضصك النيتة: ولنا: أنه حمل لفظه؛ لأنه 

سين وقوعا من حيث إن وقوعه بالسنة, لا إيقاعاء فلم يتناوله مطلقٌ كلامه. وينتظمه عند 


, . 5 2 
اأخرىق.» وبعد شهر أخرى؛ أن الشهر في حقها دليل الحاجة كالطهر في حقّ ذوات 
الأقرَاءِ على ما بينا. وإن نوى أن يقع الثلاث الساعة: وقعن عندنا؛ لما قلناء بخلاف ما إذا 

2 ا اخ ل خ_ً ”ات حا 5 


خلافاً لزفر 


قال: أنتِ طالق للسنة» ولم ينص على الثلاث حيث لا تصح نية الجمع فيه؛ لأن نية 
الثلاث إنما صحت فيه من حيث إن اللام فيه للوقتء فيفيد تعميم الوقت» ومن ضرورته 
تعميم الواقع فيه. فإذا نوى الجمع بطل تعميم الوقت» فلا تصح نية الثلاث. 


ما نوى: أي من وقوع المجموع ساعة» ومن وقوع الثلاث متفرقة. محتمل لفظه: وهو السنة من حيث 
الوقوع. (البئاية) بالسنة: وهو قوله علتة: من طلق امرأته ألفا بانت منه بثلاث» والباقي رد عليه.(البناية) 
كلامه: أي 1 يؤحذ عند الإطلاق. آيسة: وقد قال لما: أنت طالق ثلاثا. ذوات الأشهر: يع صغيرة 
مدخولاً يما فقال: أنت طالق ثلاثاً للسنة. (البناية) على ما بينا: إشارة إلى ما ذكر ف التعليل قريباً من 
ورقة بقوله: لأن الشهر في حقهما قائم مقام الحيض. [البناية 4١/5‏ *] 

لما قلنا: إشارة إلى قوله: لأنه سين وقوعا.(البناية) فيه: أي فيما إذا قال: أنت طالق للسنة. الوقت: أي كل وقت 
السنة. تعميم الواقع فيه: أي في الوقت لأنه جعل الوقت ظرفا للواقع» وقد تكرر الظرف فيتكرر المظروف» 
فإذا نوى الجمع بطل تعميم الوقت» فيبطل تعميم الواقع فيه؛ لأن بطلان المقتضى يوجب بطلان المقتضي» 
فلا تصح نية الثلاث» بخلاف ما إذا ذكر ثلانا؛ لأن الغللات مذ كور عيركنا فتصح نيته . | العناية 7/7 4 | 


525 كتاب الطلاق 


5 الفبمل 


ويتقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغاء ولا بقع طلاق الضبى واحنون والنائم؛ 





ا 
م0 3 


لقوله عليتة: "كل طلاقٍ جائز إلا طلاقّ الصببيّ والمجنون",* ولأن الأهلية لال المميز» 
وهما عليها العقلء والنائم عدم الاختيار . وطلاق 41 ره واقء نع حلاف للشافعي ين .. هو يقول: 
إن الإكراه لا يجاممٌ الاحتياره وبه يُعْتبر التصرف الشرعي» بخلاف الحازل؛ لأنه مختار 


في التكلم بالطلاق. ولنا: أنه قصّدَ إيقاعَ الطلاق في منكوحته في حال أهليته؛ فلا يَغرى 


المكره 


عن قضيته؛ دفعا للياحته اعتتبارا بالطائع؛ وهذا لزه عرف النظبر زيعة واحتار أهوتهماء 
ا 
وهذا آية القصد؛ والاحتيار, إلا أنه غير راض بحكمه؛ وذلك غير فخل به كالهازل. 


فصل : لما ذكر طلاق السنة؛ لأنه الأصل» وذكر ما يقابله من طلاق البدعة» شرع في بيان من يقع طلاقه 
ومن لا يقع. [البناية ١/5‏ 4] ويقع طلاق إلل: هذا من القدوري. إذا كان عاقلا: المراذ بالعاقل: من 
يترتب على عقله الأثر» وله قوة التميزء فيخرج النائم. جائز: أي نافذ» وإنما فسرنا به؛ لأن الإباحة ثابتة. 
المحازل: فإنه يقع طلاقه. في خال أهليعة: أي اق حال عقله وقبيزة: وكرتة عاطياء وبالإإكراه لا يخرج 
عن ذلك. [|البناية 4/5 4 ] قضيته: أي عن حكمه. لئلا يلزم تخلف الحكم عن علته. (البناية) 

دفعا لحاجته: أي لحاجة المكره, وحاجته: أن قار 5 أرط يدسين القتل أو و الخرح و نحو ذلك. |البتاية 4/5 | 
الشرين: أي وقوع ما أكره بهء ووقوع الطلاق. وهذا: أي معرفة الشرينء واخحتيار الأهون. 

آية القصد: وهذا جواب عن قوله: الإكراه لا يجامع الاختيار.(البناية) وذلك: أي عدم الرضا بحكم 
الطاكق .(البناية) 


* حديث غريب. [نصب الراية /1؟57؟] روى ابن أبي شيبة ف "مضنفه" حدثنا وكيع عن الأعمش عن 
إنزاعيم عن عاسن بق ربيعة عن على كال:. كل طلاق. جتائز .الا طلاق المعتؤه. إه/١»‏ باب ما قالوا 
في طلاق المعتوه] وروي أيضا عن حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز 
طلاق الضبي. [54/6؛ باب ما قالوا في الضبي] رجالة رجال نسلم واليساوي إل أ مايا أخر ج له 
اللحارف ناعة. [إعلك الستن 15/15 1] 


كتاب الطلاق اك 


الشافعي يذهة لآن صحة القضد بالعقل) وهو زائل العمل, فصار كزو اله بالبج 
والدواء. والنا: أنه زال بسبب هو سمعصية) فجعل باقيا ع زجحراأ له ا لو شر ب 
كالأفيون 1 2 . : 

فصدع, وزال عقله بالصدًا ع نقول: إنه لا يقع طلاقه. وطلاق الأخرس واقع 
بالإشارة؛ لأا صارت معهودة: فأقيمت مقامً العبارة؛ دفعا للحاحة» وستأتيك وجوهه 


إشارة الأخرس 


ف آخير الكتاب إن هاد الله تعلل, وطلاق الأنه تعان, هوا اق زرجها أن عيناء 
وطلاقَ الخرة ثلااث) نعو كان زوجها أو نكأ وقال الشافعي عد: عدد الظطلاق 
معتّبر بال الرجال؛ لقوله 32:: "الطلاق بالرجال و العدة بالنساء"»* ولأن صفة المالكية 
كرامةة والآدمية مستدعية لاء ومعئ الآدمية في الحر أكملء؛ فكانت مالكيته أبلغ وأكثر. 


وطلاق السكرات: وكذا يضح إعتاقه وخلعه؛ وبه قال الشافعي بل في المنصوصء والأصح وهو قول 
الثوري ومالك وأحمد في. رواية. |البئاية 45/1]: المراد من السكران فى هذا المقام: من له فهاية السكر 
واهي أن لا يعرف الأرض من السماء. كزواله بالبدج: ع كزوال العقل باستعمال البدج وشرب الدواءع. 
فإن فيهما لا يقع الطلاق بالاتفاق, وكذا إذا أكل الأفيوث:.و شرب لبن الرمكة فسكر به. [البناية 855/5؟] 
إنه لا يقع طلاقه: لأن حكمه يصير كحكم الإغماء. (البئاية) 

حال الرجال: فطلاق الحر ثلاث» وطلاق العبد اثنان. بالرجال: ولا يخفى أن المتبادر فينة أثة. عييلة 
للاعتبار» فيكون حاصله أن مراتب الطلاق تتفاوت باعتبار تفاوت الرجال» ٠‏ 


ك 


وإلا لكان الخال بدل بالرحال؛ كما لا يخفى على المندوب ف التراكيب. والعدة: فعدة الحرة ثلاث 


١ 5 1‏ 2 
نم يب د هنه ايقاء الطللاقءع 
١‏ #ت_ ع اح 


حيض؛ والامة حيضتاك. 


07" 1 6 5 ا ْ 0 مد سدح 7 11١‏ ير 5 لا 
عر يبا مرفوعا. | اسمس الراية عه ؟؟] روى اين ابي سني ى مصنفه عن عحرمه عن ابن عباس 2 5 


قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. [داقى/ من قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء] 


١65‏ كتاب الطلاق 





ولنا: قوله علخ : "طلاق الأمَةِ نان وعدتها حيضتان”" ب#ولآن حا الخيةاقيية فى سقباء 


وللرق أثر في تتصيف لمم إلا أن العُقدَة ة لا تتجزأء فتكامل عقدتان» وتأويل ما رَوَى: أن 


الإيقا ع بالرجال . وإقا تروس العيد امرأة اذ مولاف وطلفهنا: ,وق ظلاقت ولة يقع طالاق 
اب > لا بن أنير 10 


١ 


مولاه على امرآته؛ عه ملك النكاح حق العبد» فيكون الإسقاط إليه دون المولى. 


طلاق الأفة: حاذة باللام فيتناو ل الجنس» فِيحُون طالادق الأمة الي 2-2 الخر 1 وقيه وفع النرزاع. 
أن الإيقاع بالر جال: يعن قوله: الطلاق بالرجال أي إيقاع الطلاق بالرجالء فإن قيل: هذا معلوم 
فلا يحتاج إلى ذكرهء أحيب بل كان إلى ذكره حاحة؛ لأن المرأة في الجاهلية إذا كرهت الزوج غيرت 
البيت»:و كان ذلك طلاقاً منهاء فرفع ذلك بقوله ع: "الطلاق بالرجال" . [البناية «إأدعم| 

روي من حديث عائشة» ومن حديث ابن عمر» ومن حديث ابن عباس. إلعيست الراية م 
أخرحه الترمذي في "جامعه" عن عائشة أللن سيوك الله 5د قال: "طلاق الأمة تطليقتان وعدها حخيضتان . 
قال الترمدي: ليف عاك طارينة عويب "اقبرقة مراقعا إلا م١‏ ن حديث مظاهر بن أسلمء ومظاهر 
لا نعرفه له قي العلم غير هذا الحديث. [رقم: م اء باب ما ججخاع أن طلاق الأمة تطليقتان] 
ذكره ابن -حبان في الثقات من أتباع التابعينع وقال الحا كم 2 "المسي عوك : / يذ كره أبحق من مقتدقى 
مشايخنا بجرح» فالخديث إذا صحيح؛ وحقق ابن الحمام في 'فتح القدير" إنه إن ل يكن مسحيها فهر مسدب 
وما يصح الحديث عمل العلماء على وفقه» قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله ** 
وغيرهمء وقال مالك -:: شهرة الحديث تغنٍ عن السند. [إعلاء السنن ]١81/1١١‏ 


باب إيقاع الطلاق 
الطالاق على ضر بين : بريد و كناية. فالصريح: قو له: أنت طالق» ومطلقة 
وطَلمكل فهذا يقع به الطلاق الرجعي؛ لأن هذه الألفاظ ُستعمل ف الطلاق» 


ولا تُستعمل في غيره. فكان صرهاء وأنه يُعْقبُ الرجعة بالنص, ولا يُفتقر إلى النية؛ 
قي العرف 


أنه صريح فيه؛ لغلبة الاستعمال. وكذا إذا نوى الابانة؛ #لمالطة سمط ءا ري 


الشرع بانقضاء العدة» فيرد عليه. ولو لو ى الطلاق عن وثاقٍ: لم يدين ؛ ف القضاء؛ 
لأنه خئلا'ف الظاهر, ويدين شيما ينه و بن الله تعالى؛ لأنه ختمله, ولو بو ىق بك 

طالق 
الطلاق عن العمل: لم يِدَيْنَ في القضاءء ولا فيما بينه وبين الله تعالى؛ 


إيقاع الطلاق: لما فرغ من بيان أصل الطلاق ووصفه شرع في بيان تنويعه.(العناية) الطلاق: هذه من 
مسائل "مختضر القدوري" أي ألفاظ يوقع يما الطلاق بالمعين المتبادرء أو .معي التطليق» وإنما أوَّلنا العبارة؛ لأن 
الصريح والكناية قسمان للفظ. يعقب الرجعة: أي يصححهاء وهذا لم يقل: يوجبهاء وأعلم أن للصريح 
حكمين: أحدهما: أنه لا يحتاج إلى النية» وثانيهما: أنه طلاق يصح به الرجعة من غير تحدد النكاح. 

بالتص: وهو قوله تعالى: موَبْعُولتُهْنَ أَحَىُّ بِرَدّهِنَ؛: في ذلك سماه بعل فدل على أن الطلاق 
ارعسجي. لا بطل الرونحية»:فإن قلمت: لفظ الرد يدل على زوال ملكه؛. قلت: أطلق اسم الرد بعد انعقاد 
سبب زوال الملك؛ فيكون ردا لسبب. من إثباث زوال المللك» ويكون فسعا للسبب». ويطلق الرد على 
الفسخ كما يقال رده بالعيب وأنه فسخ. [البناية 757/7] النية: هذا بإجماع الفقهاء. (البناية) 

وكذا: : وكذا يكوت معقبا اللرحعة: والبنايةم الأأنه إلخ: يع أن الشارع اعتبر في الطلاق أن يحصل 
البينونة .مضي العدة حيث قال: #أو تسْريحٌ بِإِحْسَانٍ: وهو اعتير البينونة في الحال. عن وثاق: بفتح الواو 
وكسرها لغتان» والفتح أفصح. يعن لو نوى الطلاق عن قيد لم يدين في القضاء يعئ لم يصدق قضاءً. 
وف "المغرب": قوهم: يدين أي يصدق. [البناية /+ه*-4 هم] لأنه يحتمله: بخلاف ما إذا لم يحتمله 
العبارة» كما إذا قال مثلا: انع اظالق» و آراذ انق أكلة لم يعتبر نيته» فصار نيته كلا نيته. 


1 باب إيقاع الطلاق 





لأن الطلاق لرفع القيده وهي غيرٌ مُقيِّدةٍ بالعمل؛ وعن أبي حنيفة يلل أنه يدين فيما 
بينه و بين اللّه تعالى؛ لأنه يستعمل للتتحليض. ولو قال: انيف مُعللقة بتسكين الطاء 
لآ يكن طلافا إلا بالبيد لأف عه ستمملة فيه غرقاء فلم يكن صرياً. قال؛ ول يقنع 
به إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك» وقال الشافعي لير : يقع ما نوى؛ لأنه محتمل 
لفظه: فإنٌ ؤْكْرَ الطالق ذكٌ للطلاق لغة. كذكر العالم ذكر للعلم؛ ولهذا يصح قِرَان 


العدد به» فيكو ن نصبا على التفسير. ولنا: أنه نعت فَردٍ حي قيل للمثى : ظالقان» 


العن 3 


وللثلاث: طوالق فا" يبيل العننط أنه 53 وذكر الطالق ع لطلاق هو صغة 
لتر أ لا لطللاق هو تطليق» والعدد الذي يمترك به تعبت لمصدر محذه في معنأة: 
طلاقا ثلانا كقولك: أعطيته جزياة أي إعطاءً مخز يأ . 


لان الطللاق ا تعريرة: أن الطلاق لرفع القيد النكاحي؛ والقيد الدكاحي غير مشيد بالعمل فالطلاة 
لمعو لرفع القيد بالغما »؛ وهذا ظاهر الرواية. وردوق الميسين عن الى حديفة يحثله انه يدين فيما بينه وبين الله تعالى ع 
أن الظطلاق يستعما للتخليص » فكان معتاة أنت مخلضة عن العما . عن الى حنيقة ب:: هذه رواية رواها 


الحسن عن أبي حديفة حرّنًا. (البناية) ولا يقع !خ: هذا من كلام القدوري «له متصل بقوله: فهذا يقع به 


ع 


5 0م 5 ءا االدوإزهوهه || ب 3 عه 00-0 
العطللادق ال جعي ؛ 55 ب يعم بكل واحل من_الاالفاظ الغاذذية المذ كورة الا واحدة. |البناية ات د “| 
لغة: لكون لفظ الطالق نعتهء وهو لا يتحقق بدون المشتق منه.(البناية) أنه: أي قوله. أنت ظالق.(البناية) 
نعمت قرد: لأنه صفة المرأة الواحدة. فلا يحتمل العدد: المثنن والثلاث لا يصلح دليال" على نفي إرادة 
الغلاك بقوله: أنث :طالق لما سيأتيك أن العلاث في حدق الحرة» والتنتين في حق الأمة كا كل الجنس» و كل ا 
فرد لا عددع حو 


لا يحتمل الضد.(البناية). وذكر الطالق: أي جواب عن قوله: فإن ذكر الطالق ذكر للطلاق لغة.(البناية) 
لذ لطللاق خ: يعس ليس بصبصة لطللاوق شو .شعوئع التطليق لاقي" ١‏ لطلاق الذي شو صضصعة الرجل» كلام بطع 


صحت: نية الثلاات مر ن طلقى نفساك. صدة: أي لأن نعت الفرد ضد العددء والضد 


التسليم. (البئاية) والعدد إلخ: جواب عن قوله: وهذا يصح 5 العدد به.(البناية) 


باب إيقاع الطلاق ه؛ ١‏ 


١ 


قال: أنت الطلاق» أو أنت طالق الطلاق» أو أنت طالق طلاقاء فإن لم تكن له 
ية؛ أو نوى واحدة أو ثنتين: فهي واحدة رجعية: وإن نوى ثلاثا: فثلاث؛ ووقوعٌ 
الطلاق باللفظة الثانية والثالثة ظاهر؛ لأنه لو ذكرّ النعتَ وحده يقع به الطلاق» فإذا 
فلآن المصدر يذكر ويراد به الاسم يقال: رجحل عَدَلء أي: عادل» فصار بمنزلة 
قو له: أنت طالق. وعلى هذا لو قال: أنت طلاق» يقع الطلاق به أيضاء و كع 
فيه إلى أليةووكزن وسصياء لا بينا أنه صريح الطلاق؛ لغلية الاستعمال فيه واتضح نية 
الغلاث؛ لأن المصدر يَحُتمل العموم والكثرة؛ لأنه اسم | جنس» فيعتبر بسائر أسماء 
الأحناس» فيتناول الأدنى مع احتمال الكل ولا : نصح نية الثنتين فيها خحلافا لزفر ما 
الألفاظ المذ كورة , 

جو يفوك إن الفكين بعض الثلاث فلما صمت نية الثلاث صحت نية بعضها 
000 . ونحن نقول ية اللاث إغا سسح؛ لكوها جساء ند لو كانت آلرأة آفة 
تصح نية الثنتين باعتبار معي الحنسية. أما الثنتان في حقّ الحرة عددٌ واللفظ لا يحتمل 
العدد؛ وهذا لأن معين التوحّد مراعى في ألفاظ الوّحُدان؛ 
وكادة: أي يزيد المصدر وكادة؛ أي تأكيدا. (البناية) فصار تمنزلة ا أي قوله. أنت الطلاق بمبرلة 
قو له: أنت طالق. (البئاية) بقع: بأنه معو طالق»ع والخلااف ف قوله: أنت الطلاق صر بح أو كناية فعندنا 
وعند مالك وأحمد صريح» وقال الشافعي: ها كناية. [البناية /751] رجعيا: أي الطلاق الواقع ههنا. 
نية بعضها: لأن المصدر يحتمل || لواحد والاتنين» ولذا ب يصح أن يو صف به» فتصح النية؛ لأنه يحتمل لفظه. 


وبقول زفر ب قال مالك والشافعي جثا. [البناية يي لكوفنا جدسا: لكون الثلاث جنساً للطلاق 


من حيث العدد.(البناية) عدد: أي عدد مخض لا واحد حقيقة» ولا واحد اعتبارا.(البناية) 


١.5‏ باب إيقاع الطلاق 


واللد بالفرضية أو الجنسية» والمنن .عرزل منهما. ولو قال : أت طالق الطللاق: وقال : 
أو ذت بقول: "طالق" والحدةى وبقولى: "الطلاق ١‏ م .: 0 أن كل واحد 
منهما صالح للإيقاع» فكأنه قال: أنت طالق وان فتقع رجعيتان إذا كانت 
مدخولا با. وإذا أضاف الطلاق إلى جملتهاء أو إلى ما يعبر به عن الحملة: وقع 
الطلاق؛ لأنه أضيف إلى محله» وذلك مثل أن .0 أنت طالق؛ لأن التاء ضمير 
ة» أو يقول: رقبئتك طالق» أو عنقكِ طالق أو رأسك طالق» أو روحكء أو بدلك؛ 


قب 


المرأ 
أو جسدكء أو فرجحكء أو وجهك؛ لأنه يعبر يتما عن جميع البدن. آما اللسد واليتن 


غم وس “فى 


فظاهر وكذا عبر هما. قاع اله تجا لفتَحرِيد رَقبَة ؛ وقال: «فَظلَث أ عَنَاقَهُدُ لَه 
خَاضعين 4) وقال علل: "لعن الله اله الفرُوج على السذوجا.* 


وذلك بالفردية ! خ: أي مراعاة التوحد يكون بأحد الأمرين إما بالفردية» بطريق الحقيقة أو بطريق الاعتبار» 
وآشار إليه يبقوله: أو اللنسيةه» وعو بطريق الاضتبار كما قلناء. إن بحة الية ق, البلاك: بقوله أنت طالق 
باعتبار أن العغلاث جنس طلاقها وهو واحد اغتبارا عند تعدد الأحناس: فصحت النية بالعلات باعتبار 
أن الثلاث واحد لا باعتبار أنها عدد. [البناية 5//5] منهما: أي من قوله: طالق ومن قوله: الطلاق.(البناية) 
مدخو لا كا: وإن كانت غير مدخحول يما لَغا الثاني) وهو قياس قول الشافعي “ .. (البناية) 

جتملتها: أي إلى جملة المرأة مثل قوله: أنت طالق؛ لأن التاء ضمير المرأة .(البناية) ورأسك طالق: أتى بالإضافة؛ 
لأند لو قال الرآى منك طالق 0ه تظلق. يعبر ناه ينا عحقيقة #تحميقدء أو يذاتهه وإنا غرها #كويحهة وراسة: 
رقبة: أي تحرير مملوكة ولم يرد الرقبة بعينها.(البناية) فظلت: أي صارت أعناقهم: ولم يرد الأعناق بعينها 
حيث لم يقل: -خاضعة. (العناية) 

- عفنا ء ولقد أيعك شيخخنا علاءع الدين ادا استشهد محديث أخ جدة أبن عدي قِ "الكايل” عن 
ابن عباس أن الني ل فى عن ذوات الفروج أن يركين السروج: فإن المصنف استدل بالحديث المذكور 
ا أن الفرج من الأعضاء الى يعبر بك عن ساق المرأة كالو بحه والعنق يت يقع الطللادق بإسناده إلية 
وحديث ابن عدي: أحنبى عن ذلك. اتضجب الراية ردي والبناية ه/غ] 


باب إيقاع الطلاق ١‏ 





ويقال: فلان رأس القوم, ووجحه العراب» وهلك روحه .معو : نشسة) ومن هذا 
القبيل الدع في رواية, يقال: دمُّه 0 ومنه النفس» وهو ظاهر. و كدذللق إن طلق 
جرع اكباكينا امف ل أن يقول: نصة ل أو ثلنك طالق؛ لأن ١‏ الجزء الشائع محل لسائر 
اتعجيرقاني كالبيع وكرة لكف يكون محلا للطلاق» إلا أنه لا يتجزأ في حق الطلاق» 


3 


فيقبت ف الكل طرورة” ولوقال: يدك طالقٌ أ واه طالة ن: لم يقع الطلاق. وقال 


# 


قر عي ار 


بن فل بي وقد اماك كلى بيسن 2010 عي نل 
لنكا. كرد ع ف الاك وه بنك بقعي ميض : م سري إل الكل 


حكم الطلاق 
كما قُْ الجزء الشائع, بخلااف ما إذا ايقل إليه النكا 
اماه اح 1071010 ج01 اقرع فين 6 
رأس القوم: أي كبيرهم وليس المراد به العضو بل الشخحص.لالبناية) في رواية: هي رواية كتاب الكفالة: 
فإنه لو كفل بدم إنسان يصح, وأشار ف كتاب العتاق أن إضافة الطلاق إلى الدم لا تصحء فإنه لو قال: دمك 
حر لا يعتق ) وإغا قال من هنا القبيل؛ أن القدوري ١‏ يدكر هذا. |البئاية م دمه هدر : أي أيه يترئب 
عليه قصاص ولا دية؛ لا يقال: يجوز أن يراد معناه الحقيقي؛ لأنا نقول: يصح هذا المععن فيما لم يكن هناك 
دم» كما قتل بالخنق. وهو ظاهر: لأن النفس عبارة عن الذات.(البناية) 
محل إلخ: والسر فيه أن الجزء الشائع في حكم الكل؛ لتلازمهما وجودا وعدما. للطلاق: لأنه من 
التصرفات. نم يقع الطلاق: لأنه لا يعبر به عن جميع البدن حى لو عبر باليد عن الذات عند قوم يقع 
الطللاق بالإضافة إليه. جميع البدد: كالإصبع, واليد والرحل.(البناية) لحكم النكاح: وهو الاستمتاع, 
فيحكون وال للطلاق أي لحكمه؛ فإن الطلاق والنكاح إنما يقصدان لآثارهما. قضية للإضافة: أي توفية 
لإضافة الطلاق فيه.(البناية) الجزء الشائع: فإن الطلاق إذا وقع عليه. يسري إلى الكل. 
عزللاف ما إلخ: وهذا جواب عما يقال: لو كان الحزء المعين محلا لحكم النكاح لانعقد إذا أضيف إليه؛ ثم يسري 
إلى الكل » فأحاب بقوله: بخلاف ما إذا أضيف إليه النكاح. [البئاية 5537-5501/5] 


١1‏ ظ باب إيقاع الطلاق 





لأن ا 

(السم 
الأمر على القلب. ولنا: أثة أقياقي الطلاق إل غير تله فيلغو» كما إدا أضاقة إلى 
ريقها أو ظفْرها؛ وهذا لأن محل الطلاق ما يكرن فيه لقي لأنه ينييء عن رفع القيده 


ىْ اليد ولهذا لا تصح إقبلافة النكاح إليه, بخلاف الخرء الشائع؛ لأنه محل 


لتعدي ممتنع؛ إد الحرمة في سائر الأحراء تغلب الك في هذا الخزعءى وق الطلاوق 


لسراية) 


ل 


ولا فيد 
للنكاح عندنا حي تصح إضافته إليه» فكنا يكون خلا للطلاق. واحتلفوا في الظهر 
والبَطْنء والأظهر: أنه لا يصح؛ لأنه لا يعيّرُ هما عن جميع البدن. وإن طلقها نصف 
تظليقة» أو ثلثها: كانت طالقاً تطليقة واحدة؛ لأن الطلاق يتجرأء 7 بع ما لا يتجرأ 
كذكر الكلء؛ وكذا الجواب في كل جزءٍ سماه؛ لما بينا. ولو قال نما: انت ظالق ثلانة 
أتقماقت تطليقتين؛ فهى ظالة ثلانا؛ لأن نصف التطليقتين تطليقة, فإذا جمع بين ثلانة 


|] 


5 


أنضاف؛» تكون تلثها ضرورة» ولو قال ١‏ انت طالق تلكنة انصاق تطليقة: 


تغلب: لأن الحرمة ف أكثر الأجزاءء وفيه أنه لو ذكر الأجزاء لكان ينبغي أن يضح النكاح. 

الأمر على القلب: يعى مضي الطلاق على غلبة الحرمة يعن الحرمة في هذا الجرء تغلب الحل في. سائر 
الأجزاء. [البناية +/+*] ولا قيد في اليد: لأنه عبارة عن المتع مع القدرة غلية؛ والبن لآ توضف :يكوفن 
قادرة عليه: فلا توصف بالقيد. [البئاية /877] النكاح إليه: أي إضافة الجرء المعين إلى ازع الشائع. 
الظهر والبطن: يعي إذا قال: ظهرك طالق؛ أو بطنك طالق؛ لأن الظهر والبطن في مع الأصل؛ إذ لا يتصور 
النكاح بدواء ويعبر بالظهر عن الكل كما يقال: فلان يقوي ظهرك» وقوله علنة: "لا صدقة عن ظهر 
عن | البناية -/جدع_عوع] كذكر الكل: هذا قول عامة العلماء. وقال نفاة القياس»؛ وربيعة الرأي: 
لا يقع شىء بذلك النصف والجزء وثلث من ألف جزء من الطلاق. [البناية 777/5] 

6 كل ا كالربع والعشر إلى غير ذلك. لا بينا: وهو أنه به يتتجزا. (البناية) ولوقال: وؤهذه من خواص 
'الجامع الضغير".(البئاية) ولو قال اخ وهذا هو المنقول في "الجامع الصغير" عن محمد» وإليه ذهب الناطفي 


2 "الاجناس": والعتابي في شرح "الجامع الصغير". وقال العتابي : هو الصحيح ح. |البناية ويسم 
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1 , وى لالد ع لو سد د ن 2 ظ ع 2 
قيل: يقع تطليقتان؛ لأفها طلقة ونصف.» فيتكامل, وقيل: يمع دللاث تطليقات؛ لان كل 
نصف يتكامل ف نفسه قتصير ثلاثا. ولوقال: أنت ظالق من واحدة إلى ثنثين: أو ما بين 


عم ذا 


5 وا الوا واحدة 1 ثلاث او هما بين واحله إلى 


ا ام كد : | 
واحلن 9 لمان : ضهى واحدة. 9 إلى 


9 طلقة واحدة 


دلاث: فهى ثنتان وهذا عند أبي حنيفة ملتيد. وقالا في الأولى: هي ثنتان» وف الثانية: 
ثلاث. وقال زفر ملكه في الأولى: لا يقع شيء؛ وف الثانية: تقع واحدة» وهو القياس؛ لأن 
لغاية لا تَدْحُل تحت المضروب له الغاية» كما لو قال: بِعْتْ منك من هذا الحائط إلى هذا 
الحائط. وجه قوهما - وهو الاستحسان-: أن مثل هذا الكلام مى ذ كر اف العررف يراد 
به الكلء كما تقول لغيرك: دجن ال رن درهم إلى ماثة. ولأبىي حنيفة يلك أن المراد 
به الأكثر من الأقل والأقل من الأكثرء فإنهم يقولون: سني من ستين إلى سبعين» 


لأنها طلقة ونصف: لأن كل نصفي تطليقة تطليقة» فكان ثلاث اسل رن يجين فكأنه قال: 
طلقة ونصف. الأولى: أي من واحدة إلى ثنتين” أو ما بين واحدة إلى اثننين. الغانية: أي من واحدة إلى 
للاثءع أو ما بين واحدة إلى زلكارفى. وقال زفر إخ: وروى فخخر الإسلام: إن الأصمعي هو الذي حجه 
على باب الرشيد» قال له: ما تقول فيمن قال لامرأته: أنت طالق ما بين واحدة إلى ثلاث: قال: تطلق 
واحدة؛ لأن كلمة "ما بين" لا تتناول الحدين» فقال له: ما تقول ف رجل: قيل له: كم سنك؟» فقال: ما بين 
ستين إلى سبعين» يكون ابن تسع سنين» فتحير زفر. [العناية /7717] 

نحت المضروب: أي تحت الشيء الى تضرب له الغاية» وهو المعين؛ لأن الغاية إنما تذكر للفصل بينها 
وبين المضروبء فينبغي أن لا يدحل نحته ليحصل الفصل بينهما كما في الممسوحات» كذا في "جامع البرهاني". 
[البناية /ه>] هذا الخائط: لا يدعل الحدار في البيع.(البناية) أن المراد به: أي .مثل هذا الكلام 
بحسب العادةع وهو العا يحتج بالعادة. (البئاية) الأكفر سس الأقل: معئأة : إدا كان بينهما عد كما 2 
قوله: من واحده إلى لادث» وقوله: سي من ستين إلى سبعين» وقوله: والأقا لق الا كير معنأة: إذا يك 
بينهما ذلك» كما في قوله: من واحدة م ثنتين» وعلى هذا يسقط الاعتراض. [العناية 5/7 ”| 





وما بين ستين إلى سبعين» ويريدون به ما ذكرناه» وإرادة الكل فيما طريقه طريقٌ الإباحة؛ 
كما ذكرء إذ الأصل في الطلاق هو الحظر. ثم الغاية الأولى لا بد أن تكون برحودة) لترتب 
عليها الثانية» ووجودها بوقوعهاء بخلاف البيع؛ لأن الغاية فيه فويدودة قبل البيع» ولو نوى 
واحدة: يدن ديانة 3 قاب لأنه تمل كلامه لكنه حلاف الظاهر. ولو قال: أنت طالق 


حك 8 : / 3-2 1 7 ا رن ذفان + ' : - 15 ٍ 
والحله 5 بنين» ونه ى الضِر ب والحساب» أو لحخم: له لبك . فهى و اأسحدة) وقال زشفر د 


جب عه 


تقع ثنتان؛ تقاف لكايه وهو قزل مسن بن إيآد يلك بولناء أن غمل الظدربت 
في تكثير الأجزاء لا في زيادة المضروب, وتكثير أجزاء التطليقة لا يوجب تعدّدّها. 


ما ذكرناه: يع الأكثر من الأقل؛ والأقل من الأكثر.(البناية) إرادة الكل : جحواب عن قوطما.(البناية) 
ذكرا: أي أبو يوسف ومحمد حذا في قوله: خذ من مالي.٠البناية)‏ الأولى: أي جواب عن قول زفر 2 
ووجهه: أن لا تدخل الغايتان.(البناية) لترتب !خ: حاصله: أن القياس ما قاله زفر ٠‏ إن الغاية لا تدخل 
تحت المغياء إلا أنه لابد من إدحال الأولى؛ لأنه أوقع الثانية قبل الأولى» فدعت الضرورة إلى وجودهاء 
ووجودها بوقوعهاء أما إيقاع الثانية يصح بلا إيقاع الثالثة؛ فأحذنا فيه القياس. [البناية 777/5] 

عخلاف البيع: هذا جواب عن قول زفر به: إن الحدين لا يدخلان في المحدودء كما في قوله: بعت من 
هذا الحائط فأجاب بقوله: بخلاف البيع. [البناية /57] ولو نوى !خ: أي لو نوى في قوله: من واحدة إلى 
ثلاث» أو ما بين واحدة إلى ثلاث وأشباههماء واحدة. صدق ديانة؛ لأنه محثمل كلامه لا قضاء؛ لأنه خللاف 
الظاهر؛ لما ذكرنا أن مثل هذا الكلام يراد به الأكثر من الأقل؛ والأقل من الأكثر. [العناية 7/ "| 

لعرف الفكقيه بضم الجاء وتشديد السين جمع حاسب » يعن هو معرو ف عندهم أن واحده ف 02 
ثنتان. [البناية 871/7] عمل الضرب: أي فيما ليس له طول» وعرضء وعمقء أما في الممسوحات يعني 
فيما له طول» وعرضء يكون لبيان تكثير المضروب.[|البناية 717/5؟] زيادة المضروب: إذ لو حصل من 
الضرب الزيادة» لزم من ضرب درهم في مائة ألف درهم, نعم يلزم تصوره والتصور لا يستلزم الوقوع. 
أجزاء التطليقة: كما لو قال: أنت طالق طلقة ونصفهاء وربعهاء وثمنهاء لم يقع إلا واحدة.(البناية) 


باب إيقاع الطلاق أه6١‏ 


فإ وى واالسيوة وستين: قهبى زالاث) لأنه عحملةغ فإ حرف الواو للجمع, 
'واحدة وين وإن نوى واحدة مع 000 تقع الغلاث؛ لأن كلمة كف تأي 
بمعنى 2 كما ف قوله تعالى: #إفادخلى في عِبَادِييه أي مع عبادي. ولو نوى 


الظرف: تقع واحدة؛ لأن الطلاق لا يصلح ظرفاء فيلغو : بلقو كر لاني و قال: انين 
الظرف الحقيقي حأ 
اننتين» ونوى الضرب والحمساب: فهي تنتان لغ وعندل زفر د نك ولاث؛ لأن قضيته 


9 بعر ف السناب 


أن يكون. أريعا لكن الا ميد للطلاق: على القالاف.. وعتدنا: الاعتبار للمذكور 
الأول على ما بيناه. ول قال: أنت طالق من ههنا إلى الشام: فهي واحدة يملك 
الرجعة» وقال زفر بكه: هي بائنة؛ لأنه وصّف الطلاق بالطول. قلنا: لاء بل وصفه 
بالقصر؛ لأنه مى وقع وقع في الأماكن كلها. ولو قال: أنت طالق .بمكةع أو 8 فك 
فهى طالق في الخال في كل البلاد» وكذلك لو قال: أنت طالق ف الدار؛ 


فكان لفظة في مستفادة بمعين الواو. واحدة: فإها تبين بالأول بعد العدة. يقع الثلاث: سواء كانت 
07 كما أولم تكن؛ وهذا لأن أحد العددين لا يصلح أن يكون ظرفا للآخر» .وبين الظرف والمظروف 
معن المعية: فاستعير له. [العناية «/55] 

تأبى معن ع ويقال: دخل الأأمير 5 ججندة أي مع جحنفة, وقال صاحب "لوقف له تكن فْ بمعين مع 
هاهنا؛ إذ لو نوى كذلك لما قيل: وادخلى جنن» فهي على الحقيقة أي أدحلي في جملة عبادي. [البناية //34] 

على ما بيناه: يعئ في قوله: إن عمل الضرب في تكثير الأجزاء؛ لا في زيادة المضروب. [العناية 75137/7] 
إلى الشاه: قال الأتراري: الشام بسكون الهمزة ناحية بلدء» قلت: ليس كذلكء بل هو اسم لصقع يجمع 
بلادا ا وأعظمها دمشق. |البئاية /55] 


١٠6‏ باب إيقاع الطلاق 





أن الطلاق ل" يتخصص بمكانٍ دوك مكان؛» وإل عنى به إدا يت مكة: يصِدق 
ديانة 2 فضا لأنه نوى الإضمار) وهو حلاف الظاهر. وكذا إذا قال: أن طالق 
وأنت مريضة» وإن نوى إن مرضت ١‏ و ف القضاء. والو قال: أنت طالق إذا 
مُجَلت مأكقه ل #طلن حة تدع مكة لآله سلقه بالتضول. ولو قال: في وخولك 
الدار يتعلق بالفعل؛ لقاربة بين الشرط والظرفء فَحُمِلَ عليه عند تعذّر الظرفية. 

فصل فى إضافة الطلاق إلى الزمان 


يف 


قم 0 00 5 : 5 1 8 5 ١‏ 5 0 1 0 
ولو قال: انست طالق غدل دوىء» عليها الطاخق بحيله ” الفجر ؛ أنه وصفها بالطلاق 
- 


ىا 


في جميع الغد» وذلك بوقوعه في أول جزءٍ منه. ولو نوى به آخر النهار: صَدّق ديانة 


قو له: عدا 


لا قضاءً؛ لأنه نوى لتخصيص قي العموم, وهر يحتمله. لكنه مخالف للظاهر. ولء قال: 


ا اناد )!ا : : ْ ١‏ 2_0 3 . 
أتت طالق اليوغ غداء أو غنا اليو م: فإله / و جل بأه | ل الوقتين الذي تفوه بهء فيقع في الأول 


في اليوم» وفي الثان في الغد؛ لأنه لما قال: "اليوم" كان تنجيزاء والمَْجرُ لا يحتمل الإضافة, 


لا يتخصص بمكان !+: لأن المطلقة في مكان مطلقة في كل مكان.(البناية) لمقارنة !لخ: لأن الظرف 
يسبق المظروف» كما أن الشرط يسبق المشروط.لالبناية) فحمل عليه: فصار قوله: في دحولك جمعق 
الشرطء وتوقف على الدحول. فصل !2: ذكر ههنا فصولاً مترادفة بحسب إضافة الطلاق وتنويعه 
وتشبيهه. [العناية +/./853-8] ولو قال: هذه من مسائل القدوري. 

جرع منه: أي من الغد» وهو طلوع الفجر؛ لأن ن الغد تحقق فى ذللك الوقت. وهو يحتمله ا خ: أي العموم 
يحتمل الخصوص فيصدق ديانة. [البناية /7770] مخالف للظاهر: لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد وذلك 
بوقوعه في أوله» وفيه تخفيف عليه فلا يصدقه القاضى. | البناية -/.7*| لا يحسما الإضافة: فكان قوله: غدا 
لغواء وبقولنا قال الشافغى يللدء. [البناية 1/1/5] 


باب إيقاع الطلاق عن ١‏ 


وإذا قال: "غدا" كان إضافة؛ والمضاف لا يتنجز؛ لما فيه من إبطال الإضافة» فلغا 


اللفظط الثانى في الفصلين. ولو قال نت طالق 5 عد وقاأ لل فوبيت أخى ر النهار. دين 


في القضاء عند ألى حجنيقة ١‏ , إواقالا: لذ يلين 5 القتضاء خاصة) لأنهوصفيها بالطلاق 


يا ديانة 
في جميع الغد. فصار .ممنزلة قوله: ونا على ما بيناه» ولهذا يقع ف أو عغرة 
نال بن عند عدم النية؛ وهذا أن حوتف و وإثباته سواء؛ لأنه ظرف قُْ العالين. 
ولأبي حنيفة ملك أنه الى حتقيقة “كلانينة لأن "كلمزة ' اق " للظرفء والظرفية لا تقتضى 
الاستيعاب» وتعيّن الخرء الأول ضرورة عدم المزاحمء فإذا عيّن آخرٌ النهار كان التعين 
القصدي ول بالاعتبار من الضروري؛» بولاف قوله: "غدا"؛ لأنه يقتضي الاستيعاب 
حيث وَضفها كله الهيفة ينانا لك ججميع الغدى نظيرة: إذا قال: والله لصوم 
عمريء ونظير الأول: والله لأصومن في عمريء وعلى هذين الدهرٌ وق الدهر. 


1 


ولو قال: أننت ظالق أمسء. وقد اتزوجحها اليوع: م يمع شيء؛ ؛ لآنه أسنده إلى حالة 


أ #اتقت - 


معهودةٍ منافية لمالكية الطلاق فيلغو؛ كما إذا قال: أنت طالق قبل أن لق ولأنه يكن 


فاق عطامظ؟ غير لكوقه ب#نسيريةلقوله: غدا: إشارة إلى قوله: لأنه نوى التخصيص ف العمومء وهو يحتمله 
مخالفا للظاهر | العناية ٠.‏ ء]] تعين الجزء الأول: جواب عن قوله: وهذا يقع إلخ. 
بولاف فوله: غدا خخ إحواب عن قوله: فصار .نمنزلة قوله: غدا] , يع إذا قال: غدا بدوك ذكر 


في. [البناية 7177/5] نظيرة: أي نظير حكم هذا المذكور بدون ذكر كلمة راي 
لأصومن عمري: فإنه يقتضي الاستيعاب. ونظير الأول: وهو المذ كور بكلمة في.(البناية) 
في عمري: فإنه لا يقتضي الاستيعاب. 


4ه ١‏ باب إيقاع الطلاق 


ية الطلاق 
اسعيييد ادي ' أيضاء د [نشنايء والإنشاء قُ الماضي جر في الحال» فيقع الساعة. 


ولو قال: أنت طالق قبل أن أتروحك لم يقع شى ء؛ لأنه أسندة إلى حالة منافية: 
9 لأا ابن بير ١‏ ح 


د “نت 


فصا ركما إذا قال: طلقتك وأنا صبي أو ان أو يصح إخباا على ما ذكرنا. و 
أنت طالق مالم أطلقلف: أو م لم أطلقكء أو م مالم أطلقك: وسكت : طُلَقَت؛ ا 
أضاف الطلاق إلى زمانٍ خالٍ عن التطليق» وقد وحدَ حيث سكت؛ وهذا لأن كلمة 
"من" و "من ما" صريح ف الوقت؛ لأنهما من ظروف الزمانء وكذا كلمة "ما" 
للوقت؛ قال الله تعالى: «إمَا دُمْتْ حَيّاك أي: وقت الحياة. ولو قال: أنت طالة 


عا 


إن م أطلقك: لم ُطلق حي بموت؛ صو ساق ا 0 


نسلاب أن لبر ومرفا مزل مقه هو لصحي ولو ل أت :طالق 


ادا 1 م أطلقك؛ أو اذا ما م أطلقك , لم تطلة فى حي يموت عند أبى حنيفة لله وقالا: تطلق 


حينل سكلع؛ لآن كلبة "إذا" للوقت» قال الله تمالى: ذا السَمْسْ كُوَّرَت )4 


تصحيحه إخبارا: أي كسااق المسالة السناقة: فليا ١‏ يكن تصحبحه إغقباراء فكان إنشاء. [البناية م 
أو يصح إخبارا: يعن يجعل قوله: أنت طالق» إخبارا عن عدم النكاح قبل التزوج في قوله: أنت طالق قبل 
أن أتزروجك؛ لأن حقيقة الصفة للإاخبار» وأمكن العم ل ها فلا يجعل إنشاء . [البناية 10 

ما دمت حيا: وقال الله تعالى حكاية عن عيسى علة: و أْوْصَانى بالصّلاة َال كاة مَا دمت حَيَّاي أي مذة 
دوامي حنيا. | البناية ونيضة عسزلة موته: يعن يقع الطلاق موقا قبيل موته أنضباء وقوله: هو 5-5 
احتراز عن رواية "النوادر", فإنه قال فيها: لا يقع الطلاق .مومًا؛ لأن الزوج قادر على أن يطلقها ما لم نمَتَْ) 
وإنما عجز .مموقاء فلو وقع الطلاق لوقع بعد الموت [العناية عإعيت] كورت: التكوير يزاد و صالة عه 
وهو ذهاب ضوثها بقريئة ما بعدها يعي يعبئ قوله: 8 إذا التقره الكد 4 


٠-٠.‏ 033333330301000 ا: 
وقال قائلهم: شعر: 

وإا تكون قريهة اذقى لها ,و إذا يكف لبي ينع جندب 
فصار بمنزلة "من" و'مى ما" وهذا لو قال لامرأته: أنت طالق إذا شئتء لا يخرج 
الأمر من يدها بالقيام من اقل كما ف قوله: متى شئت. ولأبي د حنيفة يلك أن 
كلمة إذا يستعمل في الشرط أيضاء قال قائلهم: 


ريق 07ت 
اسْتَغن ما أغناك ريك بالغنء اس ةي 
رسال ربك بالغِنى وإذا تصبك ساصة فتجمل 


فإن أريد به الشرط لم تطلق في الحال» وإن أريد به الوقت: تطلق» فلا تطلق بالشك 
والاحتمال» بخلاف مسألة المشيئة؛ لأنه على اعتبار أنه للوقت: لا يخرج الأمرٌ من يدهاء 


وقال قائلهم: أضاف القائل إلى خ شيو ارب الست ناهد وإذا تكون: أي إذا وجدت مكروهة هي 
الحرب. وشهذا: أي ولأجل كونه معن من.[77/17؟] لا يخرج ج الأمر إلخ: ولو كان مع إن يخر ج الأمر 
من يدها بالقيام عن اجلس» كما 2 إن. [العناية ام مى شئنت : فإنه لا يخرج الأمر من يدها بالقياء 
ف . لدي قال فانلهم: هو عبد فيس بن خفاف: يو صىي أبئة . 

ستغن: الاستغناء من العم ئ بالقصر؛ ما ما أغناك أي فندة هنا أغيناك ربك» بالغئ متعلق بقوله: أغناك. وقوله: 
فتجمل إما بالجيم كما اختاره صاحب "التلور يح" فالمعى أظهر العم ف امن )نفلك بالتزين والتكلف: الحمبل) 
كيلا يقف على أحوالك الناس؛ او #ز الاشميرة ؛ وهو الشحم المذاب تعففاء كذا قال علبي العاري: وإما 
بالحاء المهملة فهو من التحمل أي احتمال المشقة» كذا في "الصراح". فتجمل اليس سبوا ع 
فلا تطلق بالشاك ا لأن الطلاق غير واقع؛ وما هو غير واقع لا يقع بالشك؛؟ لأن الغابت باليقين 
لا يرتفع بالشكء. بخلاف مسألة المشيئة» فإن أمرها فوض إليهاء فثبت التفويض قطعاء فبالشك لا يزول. 
من يدها: [كما في مئ] بالقيام عن المحلس؛ لأنه حينئذ يكون تمليكا مؤقتاء وهو لا يبطل بالقيام» وعلى 
اعتبار أنه للشرظط يخرج بالقيام عَن المجلس؛ الأنه .حينقد .يكون. تمليكا مطلقاً عن الوقت» والمطلق .يتقيد 
بالخلسء والأمر صار بيدهاء فلا يخرج بالشك. 


١1‏ باب إيقاع الطلاق 


- اي 8 


ا يعد ادن ناه نية» أما إذا نوى الوقت: يقع في الحال» ل نوى 
الشرط: يقع في آخر العمر؛ لأن اللفظ يحتملهما. ولوقال: أنت طالق مالم أطلقك 
أ طالق. فهى طالق ونذه التطليقة معناه: قال ذلك موصولا به والقياس: أن يقع 


| يجععحينا نا 


المضاف, فيقعان إن كانت مزك شيو لا جاء وهو قول زف يلل؛ لأنه 25 زمان 
لم يطلقها فيه وإن قلء وهو زمان قوله: "أنت طالق" قبل أن يرغ منها. وجه 
الاستحسان: أن زمان البرٌ مستئىّ عن اليمين بدلالة الحال؛ لأن البرّ هو المقصود, 
ولا يمكنه تحقيق البر إلا أن يجعل هذا القدر مستئئ» وأضله: مَنْ حلف لا يسكن 
هذه الدارَء فاشتغل بالنقلة من ساعتهء وأخواته على ما يأتيك ف الأيمان إن شاء 


5 


الله تعال ى. و قال لاهر أن : لِنِ م اذا و ججلفق 1 . ذالق خ فتزو ججحها ل | لك 1 5 


لأن اليوم 5 ويراد به بياض النهار, 


يخرج: أى الأمر من يدها. وهذا |الخالاف : أفى ابلك قوير بين أبي حنيفة وضاحبيه جنك . (البناية) 

موصولة بة: لأنه إذا قال ذلك مقصولة نوقها قياسا واستحسانا؛ لأنة .ود الزمان. الخالى عَخ 
التطليق. (العناية) المضااف: وهو قوله: مام نياب فيقعال ' المضاف والتطليقة الأخيرة. (البناية) 
ان زمان البر إلخ: لأن الحالف إثما يحلف ليبر في يميه ولم يمكنه البر في هذه إلا أن يجعل الساعة الى 
تشتغل بالإيقاع فيها مستئ. فيصير هذا القدر مستئن من اليمين بدلالة الحال. |البناية ///7] 

بالنقلة إخ: فإنه و سيق سعدا ا عند زفر ولك ميث قياسا. (البناية) وأخحواته: يريد به نحو قوله: 
لا يلبسن هذا القوب وهو لابسة؛ أو لا يركب هذه الدابة وهو راكبهاء فترعه:ق الحال ونزل عنها لا يخنت» 


وإن كان اللبس القليل والركوب القليل يوجدان وقت الاشتغال بالنرع؛ والنزول. [العناية //07/5] 


باب إيقاع الطلاق /أهة ١‏ 


ْمل عليه إذا قن بفعل ند كالصوم؛ والأمر اليد لأنه يراد به المعيارء وهذا أليق 
به» ويذكر ويراد به مطلق الوقتء قال الله تعالى: «إوَمَن يُوَلَهمْ يَوْمَئِدٍ دير والمراد به 
مطلق الوقت» فيحمل عليه إذا قرن بفعل لا بمتد» والطلاق من هذا القبيل, فيتنظم 
الليل والنهارَ ولو قال: عَنَيتْ به بياضّ النهار تخاصة» ذينَ في القضاء؛ لأنه نوى حقيقة 
كلامه. والليل لا يتناول إلا السوادء والنهار لا يتناول إل البياضَ خاصة» وهو اللغة. 
فصل 

ومن بن قال لامرأنه: أنا منك طالق؛ فليس بشىء وإن نوى طلاقاء ولو قال: أنا منك 

بائن» أو عليك حرام ينوي الطلاق: فهي طالقء وقال الشافعي لله: يقع الطلاق 


إذا قرن يق [المراد منه الفعل اللغوي] إلخ: الحاصل: أن الظرف المنسوب يكون معياراء فإذا كان 
الفعل الذي يتعلق به الظرف ممتداء كان المناسب أن يحمل على شيء يصير معيارا له» وهو النهار في مبحثنا 
هذاء وأما إذا لم يكن ممتداء فلا يصح أن يجعل النهار معيارا له فيحمل على الوقت المطلق؛ لأنه مجاز 
متعارف. والتحقيق أن امتداد الفعل وعدمه إنما هو بالنظر إلى متعلق الظرفء لا بالنظر إلى المضاف إليه؛ 
والفرق يظهر فيما إذا كان المضاف إليه والمتعلق متفاوتين بحسب الامتداد وعدمه. 

كالصوم: نحو: على أن أصوم يوم يقدم فلان. والأمر باليد: كما في قوله: أمرك بيدك يوم يقدم فلان. (البناية) 
يراد به المعيار: أي أراد باليوم: المعيار؛ إذ الفعل متد. والمراد بالمعيار: أن يكون مقف | بقدر الفعل كالصوم 
في اليوم. [البناية +/10759] من هذا القبيل: أي مما لا يمتد أبدا.(البناية) حقيقة كلامه: لأن النهار بياض 
النهار خاصة؛ والليل السواد خاصة واليوم يستعمل في بياض النهار» ومطلق الوقت بالاشتراك عند البعض» 
والصحيح بطريق المحاز. [البناية ]88٠0-815/5‏ والليل: نخو: ليل أتزوجكء فأنت طالق. 

والنهار: أي نحو: فار أتزوجحكء فأنت طالق. وهو اللغة: يعي حقيقتهما اللغوية.(البناية) 

فصل: لما كانت إضافة الطلاق إلى النساء مخالفة لإضافته إلى الرجالء» ذكرها في فصل على حدة» وذكره 
فيه مسائل أخر متنوعة» كان تيا أن كر ق: مسسافل القدية: [العناية 17/./8] 

ومن قال لامرآته: هذه من مسائل 'الجامع الصغير".(البناية) 


مه ١‏ باب إيقاع الطلاق 


في الوجه الأول أنعننا إدا بوى؟ ا به حي :ملكت 
المطالبة بالوطءء كما يملك هو المطالبة بالتمكين» وكذا الحل مه مشترلكٌ يينهماء والطلاق 
وضع لإزالتهماء فيصح مضافا إليه كما صحَّ مضافا إليها» كما في الإبانة والتحريم. ولنا: 


الطلاق 
أن الطلاق لإزالة القيدء وهو فيها دون الزوج؛ ألا ترى أنها هي الممنوعة عن التروج بزوج 
أخبر والشروحء ولو كان لإزالة الللئع هم عايها لأنها مملوكة, والزوج مالك» وهذا سميت 
مارح بخلاف الإبانة؛ لأنما لإزالة الوصلة: وهي مشتر كة) وبيخلااف التتحرتم؛ لأنه 


لازالة لد اي مشترك» فصحت إضافتهما إليهماء ولا تصح إضافة الطلاق إلا إليها. 
ولو قال: أنت طالق واحالة أو :ليس يت ن قال ضقي مكنا ذ 5 في "الجامع الصغير" 
من غير خلافء وهذا 1 بي حنيفة وأبي يوسف بعنا آخرا. وعلى ليذ محمد ملك 
وهو قول أبي يوسف دلك.: أولا: تَطْلقُ واحدة رجعية» ذكر قول محمد .. 


الو جه الآأول: هو قوله: أنا منك طالق. (البناية) بالتمكين: أي تمي: ن نفسها من الزوج .(البناية) 
لإزالتهما: لإزالة الحل والتمكين: وكل ها وصع كذلك.(البناية) والتحرم: أي كما ب قُّ قوله: : أنا متلك 
بائن» وأنا عليك حرام.(البناية) لإزالة القيد: أي القيد الحاصل بالنكاح.(البناية) هي الممنوعة: فيه أن الزوج 
أيضا ممنوع عن شيءء وهو تزوج الأربعة دوهًا. وشذا “ميت إل: أي ولأجل كوفا مملوكة ميت 
منكوحة» ولما ملك بضعها وجب عليه المهر والنفقة» ممقابلة تملكه. | البناية | 

إلا إليها: أي إلى المرأة؛ لأن الطلاق زوال القيدء ولما لم يكن القيد على الرحل لم يصح إضافة الطلاق 
إليه. [البناية /85؟] ولو قال: هذه مسألة "الجامع الصغير".(البناية) وهذا: أي المذكور من قوله: أنت 
طالق واحدة أو لا فليس بشيء.(البناية) ذكر قول محمد ا لخ: [أي وقوع الطلاق الرجعي واحدا] حاصله: 
أنه قال ا في الصورة المذ كورة: إنه يقع طلاق ر ججعي ) ولا فرق بين هذهء وما ذ كرناه من قولنا في الوقوعء فإذا 
كان هذا واقعا كان ذلك واقعا بلا شبهة فقد علم وقوع الطلاق فيما صورناه؛ فإطللاق الجامم ع من غير ذ كر 
الخلااف غير صحيح, وتوجيه إما أن يقال: إن مادا رؤاق رهق أو يقال: إن إطلاقه مقيد. 


باب إيقاع الطلاق ١‏ 


في كتايد اادج قيما ذا قال لامرأته: أنت والح انيه أو لا شيء. ولا فرق بين 


المسألتين. ولو كان المذكور ههنا قول الكل» فعن محمد + روايتان. له: أنه أدخل 
الشكٌ في الواحدة لدخول كلمة "أو" بينها وبين النفي» فيَسقط اعتبارٌ الواحدة» ويبقى 
قوله: "أنت طالق"» بخلاف قوله: "أنت طالق أو 1 . لأنه أدخل الشكٌ في أصل 
الإيقا ع فلا يقع. وهما: أن الوصف مى قرن ا الباقرة بتر الشقة أله ترى 
أنه لو قال لغير المدحول يما: أنت طالق ثلاثاء تطلق ثلاثاء ولوكان الوقوع بالوصف للغا 
ذكرٌ الثلاث؛ وهذا لأن الواقع ف الحقيقة إنما هو المنعوت احذوف» معناه: أنت طالق 
تطليقة واحدةً على ما مر. وإذا كان الواقعٌ ماكان العددُ نعتا له كان الشلكٌ داحلا 
قُْ أصل الإيقاع, فلا يقع شيء. ولو قال: أنت-طالق مع مون أو مع ع موتك» فليس 
بشي ء؛ لأنه أضاف الطلاق إلى حالة منافية له؛ لأن موه يناقي الأهلية, وموثها ينافي 


أي مورت 


الخهلية و لأيد متهم وإذا ملك الزوج امرأتّه؛ أو شقصا منهاء أو بئات المرأة ة زوجهاء 


بين المسالتين: يع بين قوله: أنت طالق واحدة أو لاء وبين قوله: أنت ظالق واحدة أو لا شيء في حق 
التشكيك في الإيقاع؛ أو في حق الوضع. |العناية 50/7] ولوكان المذكور ههنا: أي في "الجامع 
الصغير" قول الكلء؛ فعن محمد 2 روايتان؛ لأنه لم يذكر الخلاف في وضع "الجامع الصغير" ف أنه لا يقع 
شيء؛ فكان غيل تيف أيقنا لا يقع شيء . |[العناية 778../7] 

أن الوصف أي أي قوله: يعن أنت طالق م قرن بالعدد مثل أن تقول أ نت طالق واحدةع أو ائنتين» 
أو تلاناء كان الوقوع بذكر العددء وأطلق العدد على الواحد بحازا من حيث إنه أصل العددء ومععئ 
كلامه: أن الوصف مي قرن بالعدد. كان الكل كلاما واحدا في الإيقاع؛ فحينكذ كان الشك الداخل 
في الواحدة داحلا في الإيقاع. فكان نظير قوله: أنت طالق أو لاء وهناك لا يقع شيء بالاتفاق» فكذلك 
ههنا. [العناية /8/1] على ما هر: أراد به قوله: كان الوقوع بذكر العدد.(العناية) 

ينافي المحلية: أي كو نه ع للطلاق .(البناية)» شقصا: الشقص بالكسر السهم قاله ابن دريد.(البناية) 


ل باب إيقاع الطلاق 


أو شقصا منه: وقعت الفرّقة؛ للمنافاة بين الملكين, أما ملكها إياه؛ فللاجتماع بين 
المالكية والمملوكية» وأما ملكه إناهاة فاون ملك النكاب ح ضروري. ولا ضرورة مع 
قيام ملك اليمين فينتفىء» ولو اشتراها م ظلقها: م يقشع اشى ع لذن الطلذق يدعي 


قِيامٌ النكاح, ولا مشي اع ويف ل وكذا إذا مَلَكَيْهُ 
أو شقصا منه: لا يقع الطلاق؛ لما قلنا من المنافاة. وعن محمد يلل أنه يقع؛ لأن 
العدة واجبة» بخلاف الفصل الأول؛ لأنه لا عدَّةً هنالك حب ل 


للروج ل 


قال 26 وهى أهة لغير ع" دض طالق ينتير مع حمق هو لاك اياك ٠‏ فأعتقها شرو ؛ للق 
الو 3 ار ججعرة ب يأنه 58 التطليق بالاعتاق أو العتة ؛ أن اللفظ ينتظمهماء 7 
ما ١‏ يخرد معدوما على سيطر الوجود, وللحكم ع ينه والمذ كور كاده الصفة, 


ان العتق 

بين الملكن: وهما ملك التكاح والملك بالشراء و نخوه.(البناية) أما ملكها: أي أما ملك المرأة 

- 7 ح 7 كن 5 أن 
زوجها.(البناية) فللاجتماع ! 2: وهو مستحيل؛ لأن ملك الرقبة يقتضي أن يكون شياقهاء وملك النكاح 
يقتضي أن.يكران عخدوما فاستحال اجتماعهما. |البناية8/5م] ضرووىي: بائه: أن مللغ النكاح إثبات 
الملك على الحخرة؛ وهو على حلاف القياسء وما هو كذلكء فهو ضروري. [العناية 7177| 
لا من وجد: يع من حيث العدة؛ لأا أثر م: ن آثاره» فلا يجب مع وجود المنافي» وإلا لكان ملك النكاح ياقيا 
من وجحه. | البناية نا الفصل. الأول : وهو ما إذا ملك الزوج امرأته. (البناية) لا غعدة هنالك: يع ف حق 
مولاها الذي كان زوجها أي: لا يظهر أثر عدمًا بدليل حل وطئها. وأما العدة في نفسها فواجحبة ح أنه 
لو أعتقها ليس لا أن تتروججها بآخر قبل انقضاء عدقا. |العناية 07/9/؟] 
أن اللفظ ا وهو قوله: مع عتق مو لاك ينتظمهما أي ينتظم الإعتاق والعتق على طريق البدل لا الشمو 
لاستحالة الحقيقة والبحاز مرادين.(البناية) والشرط ما إل: أي وق علم أن الشرط ما يكون معدوما ويكون 
على خطر الوجود؛ والعتق والإعتاق يذه المثابة هس على حطر الوجود.«(البناية) شذة الصفة: يعئ معدوم 


على خظر الوجود و للحكم تعلق به فيكون شرظا؛ لأنه جعل التطليق متضال بالعتق. [البناية //7/.0] 


باب إيقاع الطلاق 153 


والمعلّقُّ به التطليق؛ لأن في التعليقات يصير التصرف تطليقاً عند الشرط عندناء وإذا 


لأ عند التكل 


كان التطليق معلناً بالإعتاق أو العتق يوجد بعده؛ ثم الطلاق يوحجد بعد التطليق؛ 
فيكون الطلاقٌ متأخراً عن العتق» فيصادفهاء وهي حرة فلا تُحَرُمُ حرمة غليظة 
بالثنتين يقي شيعة وهو: أن كلمة "مع " للقران. قلنا: قد يُذَكرٌ للتأخر كما في قوله 
تعالى : إن مَعَاْعُسْر يُسْراًإِنَ مَعَالْعُسْريُسْرا» فيحمل عليه فل ما ذكرنا من معنى 

الشرط. ولو قال: إذا جاء غد. فأنت طالق ثنتين» وقال المولى: إذا جاء غد فأنت 


حر ةع فجاءٍ الغد م غخل له حو تنك زوجا غير وعدقا زلااث حيض: وهذا عنءك 


ع 


اللي لي حنيفة وأبي بو سشف رجلا . وقال محمد رمللكه: زو جها ملك الرجعة؛ أن الرارج نر 


الغا بإعتاق ريل بيد جنا بارارة. للع خاق بذ نول العنقّ» وإنما ينعقد المعلقٌ 


إيقاع | الطلاق 


التطليق: وذلك لأن تعليق الحكم يقتضي تعليق سببه؛ فإذا علق الطلاق بأمر يقتضي تعليق التطليق به 
فكان التطليق يتحقق عند تحقق الشرطء بخلاف الشافعيء فإنه يقول: التطليق واقع إلا أن الحكم متأخر. 
يوجد بعده: أي يوجد التطليق بعد الاعتاق أو العتق؛ لأن المشروط مع الشرط يتعاقبان.(البناية) 
فيصادفها: أي يصادف الطلاق المرأة.(البناية) فيحمل عليه: أي إذا كان الأمر كذلكء؛ فيحمل لفظ 
"مع" على التأخرء كما ف الآية الكريمة.(البناية) معنى الشرط: لضرورة تصحيح الكلام. (البناية) 

ولو قال إخ: أي ولو قال الرجل لامرأته الأمة: إذا جاء غد فأنت طالق ثنتين. (البناية) 

لأن الزوج إخ: قال في "الكافي": قال محمد سلك: التطليق يقارن الإعتاق؛ لأن كلاً منهما معلق بشرط واحدء 
والمعلق بالشرط الواحد ينعقد سببا عنده. والعتق يقارن الإعتاق؛ لأنه معلوله» فيكون الطلاق مقارنا 
للاإعتاق» فيكون مقارنا للعتق ضرورة؛ فيكون واقعا على الحرة» فيملك الرجعة. لأنه علته: لأن الاعتاق 
علته أي علة العتق» والعلة مع المعلول يقترنان عند الحمهور. [البناية 0/4 83] وأصله: أي أصل ما ذكرناء 
وقاعدته: أن الاستطاعة أي القدرة مع جميع ما يتوقف عليه التأثير يقارن الفعل. 
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فيكون التطليقٌ مقارنا للعتق ضرورة» فتطلق بعد العتق» فصار كالمسألة الأولى, ولهذا تُقَدَُ 
عليُّها بثلاث حيض. ولهما: أنه علق الطلاق .ما علق به المولى العتقه ثم العتق يصادفها 
1 ف أن فكذا الطلاق». والطلقتان نُحَرمان الأمة حر 8 غليظة» بخلاف المسألة الأولى؛ 
لأنه علق التطليق بإعتاق المولى» فيقع الطلاق بعد العتق على ما قررناه» وبخلاف العدة؛ لأنه 


2 ا عم 


يُوسحَذْ فيها بالاحتياط» وكذا الحرمة الغليظة يؤحذ فيها بالاحتياط» ولا وَجَهَ إلى ما قال؛ 
لأن العتقّ لو كان يقارن الإعتاق؛ لأنه علته» فالطلاق يقارن التطليق؛ لأنه علته فيقترنات. 
فصل قُْ تشبيه الطالاق وو صعه 


دا 3 7 + . ا - : 
واه قال لامراته: ا طالق شحنا يشير بالإكام, والسبابة» والوسطى: فهى 


ثلاث؛ لأن الإشارة بالأصابع تُفيْدٌ العلمّ بالعدد في محرى العادة إذا اقترنت بالعدد 


(لفظ هكذا) 


المبهم. "الشههر هكذا وهكذا وهكذا" 5 ام وإن أشباو بواحدة» فهئن واحدة. 


فيكون !2: لأن التطليق مقارن للإعتاق على ما ذكرناء والإعتاق مقارن للعتق» والطلاق يقارن العتق؛ 
لا ذكرنا أنه علته لا يتأخر عنهاء فالتطليق يقارن العتق. [العناية */584] الأولى: وهي قوله: أنت طالق 
ثنتين مع عتق مولاك إياك.(البناية) ولهذا: أي لكون الطلاق بعد العتق. فكذا الطلاق: يصادفهاء وهي 
أمة. (البناية) الحرمة الغليظة: ولذا حرمت حرمة غليظة بالاشين. فيقترناك: أي الاعتاق والتطليق» يع 
كما أن الإعتاق يصادفهاء وهي أمة فكذلك التطليق يصادفها وهي أمة. |البناية */5957] 

فصل إخ: ذكر وصف الطلاق بعد ذكر أصله وتنويعه في فصل على حدة؛ لكوها تابعة. [العناية *//85/؟] 
"روي من -حديث ابن عمر» ومن حديث سعد بن أبي وقاص» ومن حديث عغائشسة. نهب الراية 
]| خرج البحازي 3 "صحيحه" حذاثنا آدم حذثنا شية حلثنا الأسوذ بن قيس -حدثنا سعيد بن 
عمرو أنه “مع ابن عمر - هرا عن النبى 25 أتقاقال: إنا آمة أبية لا “تكبو لا نيه الشير عكذاوهكنا 


يعي مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين. [رقم: 2١317‏ باب قول الي 225: لا نكتب ولا نحسب] 


باب إيقاع الطلاق ١١‏ 





وإن أشار بالثتتين» فهي ثنتان؛ لا قلناء والإشارة تقع بالمد: ب منهاء وقيل: إذا أشار 
بظُهُورهاء فبالمضمومة منها. وإذا كان تقع الإشارة بالمنشورة منهاء فلو نوى الإشارة 
بالسسريفيكة امشل خيارة السام وكذا إذا نوى الإشارة بالكف حى يقع في الأولى: 
ثتنان ديانة. وف الثانية: واحدة؛ لأنه يحتمله» لكنه حلاف الظاهر» ولو لم يقل: مكلا ده 


الاشارة بالكف : قاذ يصدق قضضياء 


واحدة؛ لأنه : يقترن بالعدد المبهم» فبققي الاعتبار بقوله: أنت طالق. وإذا وضف الطلاق 





ع 


بضرب من الزيادة. أُوالسّدةٍ كان بائناء مثل أن. يقول> أنت: طالق نبائن أو البق وقال 
الشافعي يللده: يقع رجعيًا إذا كان بعد الدخول؛ لأن الطللاق شرع مُعَقباً للرجعة: فكان 
وصفه ببينونة خلا الشروع فيلغوء كما إذا قلل: أنت طلق على أن لا رجعة لي عليك. 
وأا أله متها عله لفطه الا قز أن الإينونة قبل الدسيول وعد العدة فحصل يه 


ما قلنا: إشارة إلى قوله: لأن الإشارة بالأضابع تفيد العلم بالعدد في بمحرى العادة إذا اقترنت 
بالعدد. [العناية /4107.] إذا أشار إلخ: يعي أنه لا فرق بين الإشارة بالأصابع الى اعتاد الناس الإشارة 
بحاء وبين الأصابع الأخرىء كذا في "الفوائد الظهيرية". إذا أشار: بأن جعل باطنها إليه وظاهرها إلى 
المرأة. [فتح القدير +/50] بظهورها: أي بظهور الأصابع إلى المرأة» فبالمضمومة منها أي فيقع الطلاق حيئذ 
بالمضمومة من الأصابع لا بالمنشورة. |البناية 35/5؟] فإن أشار ببطوها بأن يجعل باطن الكف إليها تعتبر عدد 
الأصابع المنشورة» وإن أشار بظهورها بأن يجعل باطن الكف إلى نفسه تعتبر المضمومة.(مجمع الأغمر) 

وكذا: أي يصدق ديانة لا قضاء.(البناية) واحدة: يع يصدق ديانة حي يقع واحدة لا قضاء حي يقع لان 
في القضاء؛ لأنه أشار إليه بأصابعه الثلاثة المنشورة. [البناية /55] أنه وصفه: أي وصف الطلاق بما يحتمله 
لفظه؛ وهو البينونة» وهذا ثبت البيئونة به قبل الدحول» وبعد انقضاء العدة بالطلاق. [البناية /9] 
تحصل به: أي بالتطليق؛ لأنه لا تأثير للأحل في ثبوت البينونة؛ والفقه: أن الطلاق في الأصل يوجب البينونة 
في الحال؛ لأنه شرع لرفع قيد النكاح وقطعه؛ والأصل: أن السبب إذا انعقد يتعجل حكمه إلا أن النص رد 
بالتأحيل إلى انقضاء العدة في صريح الطلاقء إذا لم يتصف بالبائن» فبقي ما عداه على ما اقتضاه القياس 
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فيكون هذا الوصف تتعيين أحد المحتملين» ومسألة الرجعة ممنوعة» فتقع بائئة إذا لم تكن 
له نية أو نوى الثنتين» أما إذا نوى الثلاث فثلاث؛ لما مر من قبل» ولو عين بقوله أنت 
طالق: واحدة» وبقوله بائن أو البتة: أحرى: تقع تطليقتان بائنتان؛ لأن هذا الوصف يصلح 
لابتداء الإيقاع. وكذا إذا قال: أنت طالق أفحش الطلاق؛ لأنه إنما يوصّف يهذا الو صف 
باعتبار أثْرِه وهو البينونة في الحال» فصار كقوله: بائن» و كذا إذا قال: أخبث 1 
أو أسو أه؛ ما ذكرنا. و كذا إذا قال: طلاق. الشيطان» أو طلاق البدعة؛ لأن الرجعي 
هو السنة» فيكون قوله طلاق البدعة وطلاق الشيطان بائنا. وعن أبي يوسف رلك 


في قوله: "أنت طالق للبدعة" أنه لا يكون بائنا إلا بالبية؛ لآن البدعة قد تكوان من حي 





وى سلةاسيض» ؛ فلا بد من النية. وعن محمد بنك يلك.: أنه إذا قال: أنت طالق للبدعة» 


و إن كال رججعيا 

امحتملين: وهو البينونة» وقال الأتراري: وبفتح الميم» وأراد يما الرجعي والبائن.(البناية) 

ومسألة الرجعة: هذا جواب عن قول الشافعي ينك: كما إذا قال: أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك؛ 
يعن لا نسلم أنه لا يقع بائنا» بل يقع واحدة بائنة. |البئاية 53177/1] لما مر من قبل: أي في أوائل باب 
إيقاع الثلاث بقوله: ونحن نقول: نية الثلاث إنما صحت لكوفا جنسا إلى آخره. [البناية 317//5؟] 
تطليقتان بائنتان: على أن التركيب تحبر بعد خبر؛ لأن هدا الوصف يصلح لابتداء الإيقاع ولو أمكن 
أن يقال: الإيقاع ببائن وصفا شاء وطالق فرينته» فاستغئ به عن النيةع فلم حتج إليها كما يحتاج إلى النية 
لو أفردء لم يبعد لكن فيه ها فيه ثم بينونة الأولى ضروؤوره بينونة الثانية؛ إذد فعيب: ىن الرجعي كونه بحيث يبملك 
رجعتهاء وذلك منتف باتصال البائنة الثانية» فلا فائدة فى وصفها بالر جعيةع وكل كناية فنا بطالق يجري 
فيها ذلكء فيقع ثنتان بائنتان. |فتح القدير 88/7؟] وكذا: أي وكذا تقع الطلقة البائنة.(البناية) 

لما ذ كرنا: من قوله: لأنه إنما يوضف بهذا الوضف. باغتبار العا بائنا: هذا على رواية الأصل 
المستقيم؛ لأن البائن ليس بسيئن على رواية» أما على رواية "الزيادات": من أن البائنة الواحدة لا يكره. 
فينبغي أن لا يتعين البائن بقوله: طلاق الشيطان أو البدعة. 
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أل عطاوق الغيطاقة وكوف رحسياة لآ عذا الوصفة قد صفق بالزلاق. ف سمالة 
الليض؛ قاذ تنبت البيئونة: بالشلك. وكذا إذا قال: كاطبل؟ لآن النشبية يه يوحتب 
زيادة لا محالة» وذلك بإثبات زيادة الوصفء وكذا إذا قال: مثل الحبل؟ لا قلنا. 
وقال أبو يوسف بلليه: يكون حا لأن الحبل شيء واحدء فكان تشبيها به في توحده. 


ولو قال لما: أنت طالق أشد الطلاق» أو كألفء أو ملءّ البيت: فهى واحدة بائنة 


إلا أن ينوي ثلاناء أما الأول: فلأنه وصضفة بالشدة» وهو البائن؛ لأنه لا يحتمل الانتقاض 
والارتفاض. أما الرجعيّ فيحتمله؛ وإنا تصح نية الثلاث لذكره المصدر. وأما الثاني: 
فلأنه قد يراد حذا التشبيه في الوا سد رف العدد 01 يقال: سيدا يع 


القوة والعدد 


يقع الثلاث عند عدم النية؛ أنه عدده قبراقا يه النشية:ق العند ظاغراءقصار كما إذا 


(الألف) 


قال: أنت طالق كعدد ألف. وأما الثالث: فلأن الشيء قد يملاً البيت؛ لعظمه في نفسه: 


فيقع ثلانا 


وقد عل 40 هه فأي ذلك نوى صحت نيته؛ وعند انعدام النية يثْ يغبت الأقل. 
وهو الإباثة 


الأصبل عبد بي سبنيفه.. نله: أنه مين شب الطلاق بشيء يقع باثنء 


لما قلنا: يريد به قوله: إن التشبيه به يوجب زيادة لا محالة.(البناية) وهو البائن: أي الوصف بالشدة هو 
الطلاق البائن؛ لأن شدة الطلاق بالإبانة.(البناية) أما الرجعي !لخ: أي الطلاق الرحعي فيحتمله أي: فيحتمل 
الانتقاض بأن يراجعها بقول أو فعل» ولا يحتاج فيه إلى رضاها. (البناية) 

المصدر: وهو اسم جنس يحتمل الثلاث بلا وصف الشدة.(البناية) أقلهما: أي أقل الأمرين» وهو الواحد 
البائن؛ لأن الأقل متيقن.(البناية) لعظمة: وف نسخة: لعظمته. ثم الأصل: أراد يمذا بيان الأصل الذي 
يبتئ عليه أقوال الإمام وصاحبيه وزفر جلكد. [البناية ١7/5‏ 4] 


١5‏ نات إيقا ع الطلاق 


أي شيء كان المشبة به» ذ كر العظم أو يذكرة لا عر أن التشبيه يقتضي زيادة وصفي. 
وعئدك أبي يوسف يلك: إن ذك العظم يكون بائنأء وإلا فلا أي شيء كان المشةٌ بدة لآن 
التشبية قد يكون في التوحيد على التجريد, أما ذكرٌ العظم فلازيادة لا محالة. وعند زفر _للده: 
إن كان المشبة به مما يوصف بالعظم عند الناس يقع بائناء وإلا فهو رجعيء وقيل: محمد اك 
مع أبي حنيفة يسك وقيل: مع أبي يوسف يلك ويبأنه في قوله: "مثل رأس الإبرة 2 
عظم رأس الإبرة» و "مثل الحبل مثل عظم الحبل. ولو قال: أنت طالق تطليقة شديدة: أو 


عر يه / طويلة: لين واحده بائنة؛ لأن ما لايمكن تداركه يشتدٌ عليه وهو البائن» وما 


يصعب تدار كه يقال: لمذا الأمر طول وعرض. وعن أي يو سف شه: أنه يمع كما 
رجعية؛ لأن هذا الوصفّ لا يليق به فيلغوء ولو نوى الثلاث في هذه الفصول 


أي شيء كان إلخ: احتراز عن قول زفرء فإن لوقوع البينونة عنده يشترط أن يكون المشبه به عظيما في نفسه؛ 
وال فهو ر جعي . 2 قو له كر العظم أو م يذ كرء احتراز عن قول أبي يو سف»ء فإنه يش عد للبيئونة عندة 
ع العظم لا غير على رواية هلا الكتاب. (النهاية) على التجريد: أي من وصف العظم. (البناية) 

مثل راس الإبرة: يقع به واحدهة بائنة عند أبي حنيفة راك خاصة على تقدير أن يكون محمد مع أبي يو سف») 
وقيل: مثل عظم راس الإآبرة يشع بك واحدة بائنة عند اي حنيقة وألي يو سسب ومحمد جبلنه ع وقوله: مثل 
الحبل يقع واحدة عند الي حنيقة وزفر ومحمل إل كان مع أبي حنيفة ع وقوله: مثل عظم الخبل يقع به واحدة 
بائنة بالاتفاق» أما عند أبي حنيفة ب فلوجود التشبيه» وأما عند أبي يوسف فلذكر العظمء وأما عند زفر 
فلكون الحبل مما يوصف بالعظم عند الناس. [العناية 501/7؟] 

١‏ : !| 0 : : انون حذللع الفدع ع االعقواء أقية 3 ضيه 
هدة الفصول الخ: اراد بالفصول م ذكره من قوله: طالق بائنء أو البتة أو افحش الطلاق» أو انحبثه 
أو أسوأه وطلاق الشيطظان» والبدعة وأَشِده كألف» وملع البيث» ومثل رأس إبرةع ومثل الجبل» وطالق تطليقة 
شديدة؛ أو عريضة؛ أو طويلة؛ لأنها كلها بوائن؛ والبينونة تتنوع إلى حفيفة وغليظة. [فتح القدير */901؟] 


باب إيقا ع الطلاق ١51‏ 


صحت نيثّه؛ تع اليو على هامر 1 بائن 


غليظة وختفيفة 


: اذا م الع 0# ثانا قب| الدخخول فار وكمة عليينه لأن. الراقغ‎ ٠ 

وإذا طلق الرجل ل 1 وفقعن عليها لأن واج تعفر 
محذوف؛ لأن معناه: طلاقا ثلاثا على ما يناه فلم يكن قوله: "أنت طالق" إيقاعا على 
حدة» فيقعن جملة. فإن فرّقَ الطالاق: بانت بالأو لى؛ ول اتقع الثانية والثالئة» وذلك مثل 
أن يقول: أنت طالق طالق طالق؛ لأن كل واحد إيقاعٌ على حدة؛ إذ لم يَذكرٌ في آخر 


وي 


كلامه ما يعير صدره حي يتوقف عليه فتقع الأولى ف الحال» فتصادفها الثانية وه مبانةع 


وكذا إذا قال لما: أننت طالق واحدة وواحلة وقسقواجدقة ذا اذاكرنا ها بانت بالأولى. 
لغير المدجخول كا 


ولو قال لما أننت طالق والجدة فماتت قبل قو له: 'واحدة", كان باطاد لأنه قرّن الوصف 
بالعدد» فكان لوقع عر الببدت فإذا ماتت قبل ذ كر العدد فات ا حل قبل الإيقاع فبطل. 


وهو الطلاق ‏ 


هما هر: أشار به إلى قوله قبل صفحة: ويقع واحدة بائنة إذا لم يكن له نية» أو نوى الثنتين» أما إذا نوى 
الغلاث فثلاث. |البناية 5/5 ٠‏ 4 | والواقع يما: أي هذه الألفاظ المذكورة.(البئاية) فصل في !لخ: لما كان 
النكاح للدخول كان الطلاق بعده على الأصل؛ لأن الأصل حصول غرض الشيء بعد وجودهء وقبله 
بالعوارض» فقدم ما بالأصل على ما بالعوارض. |فتح القدير 31/5؟] 

مصدر محذوف: وهو الطلاق الذي قام صفته وهو الثلاث مقامه.(البئاية) فرق الطلاق: بأن يقوله: 
أنت طالق طالق طالق على ما يجِيء الآن.(البناية) على حدة: وذلك لأن الأولى حمل الكلام على التأسيس 
دون التأكيد. يغير ضدره: أي صدر الكلام كالشرط والاستثناء. (البناية) 

قال نها: أي امي مدخعولة كانت أو غيرمدحولة. كان باطلا: أي لا يقع شيءء بخلاف ما إذا مات 
الرحل بعد قوله: أنت طالق قبل قوله: ثلاثا فهي طالق واحد؛ لأن الزوج وصل لفظ الطلاق اس 
فيما إذا ماتت المرأة» فكان العامل هو العددىء وذكر العدد حصل بعد مومّاء فإذا مات الرجلء» فلفظ 
الطلاق ههنا لم يتصل بذكر العدد» فبقي قوله: أنت طالق» وهو عامل بنفسه فيقع. (النهاية) 


١"‏ باب إيقاع الطلاق 
وكذا إذا قال: أنت طالق تنتين» 0 انا لا بيناء و هذه تجَانسُ ما قبلها من حيث 
لمعي . ولو قال: أن طالق واحدة قبل واحدوء 0 بعدها واحده: وفعت واحلة. 
والأصل: أنه مئّ ذكرَ يع وأذْحّل بينهما حرف الظرف. إن قرا بهاء الكناية 
كان صفة للمذ كور أو لاء كقوله: جاءن يد قبل ععروء وإيقاع الطالاق ف الماضي 
إيقاع في الحال؛ بأن الأبيداة نس يوسم فالمَئيَّة في قوله: "أ طالق واحدة» قبل 
راعلا سبلة لقارق شير انار ل ريبك وتنا 0 اي 'بعدها واحدة" 


صفة للأخيرة. قحصضات 1 حيبت بالأولى. ولو 


5 


ادف طالق واحده قبلها والحلد: 
تقع لعاق؛ لأن القبلية صفة للثالية! لانصانهًا راف اي فاقتضى إيقاعها في الماضي, 
وإيقاع الأولى في لال غير أن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال أيضاء 


وكذا: أي وكذا يبطل كلامه.(البناية) هذه تجانس: أي هذه المسائل الثلاث» وهي قوله: أنت طالق 
واعناة قنافت قل اقولةة ولعنةه وكذة الو مانت قبل قولده لصن أو مانت قبل قولد #ناء تراش نا 
قبلهاء وهو قوله: وإذا طلق الرجل امرآته ثلاث قبل الدخحول يها وقعن من حيث الدليل» وهو أن الواقع 
فيهما جميعا ذكر العدد. لا ذكر الوصف وحده؛ إلا أن الحكم اختلف؛ لما أن ذكر العدد الذي هو الواقع 
في هذه المسائل الثلاث صادف المرأة وهي ميتة» فلم يقع الطلاق أصلاء وهناك لما لم يقع الطلاق بذكر 
الوصف نفسه بل بالعدد؛ وصادفها العدد وهي منكوحته حية وقع الثلاث لكون الواقع هو للعدد» فكان 
الاعتبار في الصورتين لعددء لا للوضف الثلاث. [العناية */97] 

قال: [أي لغير المدخول بما]ء هذه المسكلة مذكورة في "الجامع الصغير" و "القدوري" جميعا. [البناية ١8/5‏ 4] 
حرف الظرف: وهو قبل وبعد.«(البناية) وإيقا ع الطلاق في إخ: لأن الطلاق وضع لرفع الاستباحة؛ وما 
مضى من الاستباحة لايمكن رفعهء فيقع في الحال؛ لأنه بملكه فيثبت ما أمكن؛ صونا لكلامه عن 
الإلغاء. [البناية 5/7 ٠‏ 4] فلا تقع الثانية: لعدم بقاء امحل لوقوعها. (البناية) 


باب إيقاع الطلاق ١58‏ 
فيقترنان فيقعان. و كذا إذا قال: أنت طالق واحدة بعد واحدة: يقع ثنتان؛ لأن البعدية 
انور ع حا ان : و 00 


صفة للأولى) فاقتضى إيقاع الوإحدة 8 |الحال» وإيقاع الأخحرى قبل هذه» فتقترناك. 


الو احدة الثانية 


ولو قاأ أنت طالق واحدة مع الل أو ة معها واحده: نمع عبان لأ كل " 1 مع للقران. 


وعن أبي يوسف نك. في قوله: "معها واحدة" أنه تقع واحدة؛ لأن لكناية تقتضى سبق 
المكني عنه لا محالة. و3 سات وه ب ني لقيام اححلية بعد وقوع 


7 قَ 5 تس 
لك ولو 2 قال لا 9-0 دغيلية الك ن 'قاليك طالة واحجله 3 احجله قل حلت دمعت عليها 
أن لغيى المد حر لهك ةا بد الل بر ني د 


واحدة عند أبي حنيفة ملقه. وقالا: تقع ثتتان» ولو قال لها: أنت طالق واحدة وواحدة. 
إن دخلت الدارّ فدحلت: طَلقَتْ ثنتين بالاتفاق. لهما: أن حرف الواو للجمّع المطلق, 
عاك جلة قا إدا نص على الثنتين أو أخر الشرط. وله: أن الجمع اطق يحتمل 


الطلقات 
القران والترقيية» فعلى, اعتباز الأول: : تقع ثنتان: وعلى اعتبار الثاني: لا تقع إلا واحذة 
كما إذا نَجَرَ بمذه اللفظة» فلا يقع الزائدٌ على الواحدة بالشكء؛ بخلاف ما إذا أخر الشرط؛ 


فتقترنان: أي الإيقاعان يقترنان في الوقوع.(البناية) سبق المكئى: [المرحع] قلنا: نعم» لكن في الذكر لا في الوجود. 
في الوجوه كلها: أي فيما ذكر من قبل وبعد بالكناية وغيرها لقيام امحلية بعد وقوع الأولى.(العناية) 

المخلية: لأا في العدة وهي محل الإيقاع. (البناية) هما أن حرف ! 2: يعن أن الواو للجمع المطلق» وقد دحلت 
بين الأجزية» فيجمع بينهماء فيتعلقن جميعاء رحو جلك 0146ل إن دحلت الدار» فأنت طالى ثلآثا؛ لأن 
الجمع بواو الجمع كالجمع بلفظ الجمع؛ وكما لو أخرالشرط» فإن تأخيره لا يغير موجب الكلام. [العناية 7ه 9] 
للجمع المطلق: أي من غير تعرض للترتيب والقران» فيثبت ما هو موجب كلامه» فتعلقن جملة. 

على الثنفين : وفي نسخخة: الثلاث. أخرالشرط: أي كما لو أخخر الشرظ كما في 4 أننتك ظالق واحدة 
وواحدة إن دخلت الدار حيث يقع ثنتان كما مر.(البناية) كما إذا إخ: : بأن قال: أنت:طالق واحدة وواحدة 
حيث لا يقع إلا واحدة بالاتفاق؛ لعدم امحلية للثانية.(البناية) 


١٠‏ باب إيقاع الطلاق 
إأيه حي سيور الكل ايعراقف الأول علي لبنس سمل ولا كد فيما ذا قذء 
الشرط؛ فلم يتوقق» ولو عظف حرف الفاء فهو على هذا الخلاف فيما ذكر 
الكرخي .. وذكر الفقيه أبو الليث: أنه يقع واحدة بالاتفاق؛ لأن الفاء للتعقيب؛ 
وهو ا وأما الضرّبٌ الثابئ - وهو الكنايات-: لا يع ها الطلاق إلا بالنية 
ةما لآلا مر موضوعة »بل سك وغوه فل د من فين 


أن ولآلفيت قال وهر عل ع ءءء > مني #فكة الناظ يقس عنا العللسق الس .ها 
رز 9 4# لك رفي . #سها يال ل يمع ١‏ لطادق ١‏ اا دلا يشء 


كا 5999 5 


اطيز 


كنا الا والجحددء وهنم فه له اعتدى)») اأسكيوك . ,كما انك واحدهة. أما الأولى: ب 
إذ ه : 5 0 


تحتمل اللاعتداد عن النكاح؛ ونحتمل اعتداد نعم الله تعالى» فإن نوى الأول عير لمع 


فيبو قف الأول: أ اول الكلام على الشرط «(البماية) 3 و الكرخى: فإنه جعل العطف بالواو والفاء 
سواءء وقال: إن حرف العطف يجعلهما كلاما والعننا فتعلقاء كما ف صورة الواو» سواء قدم الشرط أو أخخره 
عندهماء نحلافا بسي /] وهو الأصح: أي الاتفاق أصح؛ لأن الفاء للعطف على التعقيب لغة 
لا لمطلق العطفض» فيقتضي التعليق على التعقيب فتنزل كما علقت وبالأولى تبين» فلا تقع الثانية كذا 
ف "اللبيسووظ أربي ١/5‏ 1ة] 

الضرب التابئ !2: ذكر في أول إيقاع الطلاق» الطلاق على ضربين: صريح وكناية؛ وفرغ من بيان 
أنواع الصريح: ثم شرع ههنا في بيان أنواع الكناية» وإنما قدم ذكر الصريح؛ لما أن الأصل في الكلام هو 
الصريح؛ إذ الكلام وضع للإفهام؛ والإفهام الكامل في الصريح. وأما الكناية: ففيها ضرب قصور حى 
ذهب أثْرة فيما يدار بالشبهات من الحدود.(النهاية) وهو الكسايات: الكناية: ما اسخر المراة به 
وحكمها: أنه لا يجب العمل إلا بالنية» أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال. [العناية 3107/7؟] 

غير موضوعة: الأنسب أن يقول: إها غير ظاهرة ف الطلاق؛ إذ رعا يكون اللفظ مرطبوعا للطلاق؛ 
ولم يكن ظاهراً مع أنه كناية» ورنما يكون اللفظ بحازا ظاهرا مع أنه صريح. أو دلالته: أي أو دلالة معي 
التعيين. (البناية) أما الأولى: وهي لفظ اعتدي. (البناية) 


باب إيقاع الطلاق ىا 


فيقتضي طلاقا قا والططلاق يعقى 1-865 الثانية: فلأنها تستعجل مع الاعتداد؛ 
لأنه تصريح .ما هو المقصود منه؛ فكان .عنزلته, وتحتمل الاستبر اء يطلقها. وأما الثالثة: 
فلأنما تحتمل أن تكون نعتا لمصدر محذوف معماد: اتطليقة واعدة: فإذا نواه جُعل كأنه 
قاله» والطلاق يعقب ار جع ونحختمل ير وهو أن تكون واجلدة عتذهة» أو عتل قوهه 
ولما احتملت هذه الألفاظ الطلاق وغَيْرَهُ يحتاج فيه إلى النية» ولا تقع إلا واحدة؛ لأن 
قوله: "أنت طالق" فيها مُقَتَضّىء أو مُضْْمَرٌ ولو كان مُظْهَرا لا يقع بها إلا واحدة» فإذا 
كان مُصْمْمّرا أولى» وف قوله: "واحدة" إن صار المصدرٌ مذكوراء لكن التنصيصٌ على 
الواحدة يناقي نية الثلاث» ولا مُعْير باعراب الواحدة عند عامة المشايخ؛ 


فيقتضي إ2: لأن الأمر بالاعتداد بغير طلاق غير صحيحء فلابد من تقدير الطلاق سابقاً. (العناية) 
المأقضود: لأن المقصود من الاعتداد استبراء رحمه» ليحصل له زوج قي ونحختمل الاستبراء: والاستبراء ظلب 
براءة الرحم من الولد, كذا في "المغرب"» وإنما يحتاج إلى النية؛ لأن قوله: استبرئي رمك يحتمل أن يكون معناه: 
اطللى براءة رحمك حي تعلمتن أنها فارغة عن الولد أم لذ فلو كان فارغة أظلقك: وإلا فلكي فلو كا اائعة 
هكذا لا يقع الطلاق» ولو كانت نيته الاعتداد عن النكاح يقع الطلاق سابقا كما في قوله: اعتدي؛ فلو ذلك 
احتاج إلى النية. [البناية /ه-١4]‏ الألفاظ: أراد يما اعتدي؛ واستبرئي رحمكء» وأنت واحدة.(البناية) 

مقتضى: ف قوله: اعتدي واستبرئي رعمك.(البناية) أو مضمر: فق قوله: أقت واحدة كأن تقديره أنت طالق 
طلقة واحدة؛ وعند الشافعي ينك:: لا يقع شيء بقوله أنت واحدة وإن نوى؛ لأنه نعت المرأة وليس فيه معئ 
احتمال الطلاق أصلا. [البناية>//ه ١ع]‏ أولى: أن لا يقع إلا واحدة.(البناية) إن صار المصدر: هذا سؤال بيانه 
أقريقال نذا أكاق المصائر سيقاهورا ينبغي أن يصح نية الثلاث فأحاب بقوله لكن التنصيص إلخ. |البناية 5١5/5‏ ] 
ولا معتار اخ يع سواع قال: أنت واحدة بالنضصب؛ أو بالرفع؛ أو باللسكون» فقوله: وهو الصحيح احتراز عن 
قول بعض المشايخ: يقع الطلاق إذا نصب الواحدة وإن لم ينو؛ لكونه صفة للمطلقة, أما إذا رفعها فلا يقع وإن 
نوق) لأنها حيفذ تَكُونَ صفة شخصهاء و إن أسكن فهو محتاج إلى النية) والصحيح أن الكل سواء. | العناية دسم | 


ل باب إيقاع الطلاق 


وهو لصح لأن العوامٌ لا يميزون ين وععره الاعراب.. قال: وبقية الكناياتت إذا 


ظ المدوري 
نوى يا الطالاق: كانت واخدة بائنة» وإن رع 097 كن تالكتاء وال فرعن انين : 


كائيتك واحدة ع وهدا مثل قو له: أننك بائن» وبَثَة وبثلة, وحرام. وحبلاك على 
غاربلك»: والحقى بأهلك» وخليّة وبرية؛ ووهبتتك لأهلك» وس عاك وفارَقدُك 
بيدك: واختاري. وأنت حرةء وتقنعي, وتخمريء واستتريء واغرّبي؛ 
واخرحيء واذهبي. وقومي, وابتغي الأزواج؛ لأهها تحتمل الطلاق وغيرّه» فلابد من 
النية. قال: إلا أن يكون في حالة مذاكرة الطلاق» فيقع يما الطلاق في القضاءء 


دا 
في 


ولا يقع فيما بينه وبين الللّه تعنا أ إلا أ ن يُنويه. قال فتجند : : سَوّى بين هذه الألفاظط 


وقال. ولا يُصدق في القضاء إذا كا في حال مذاكرة الطلاق. قالوا: وهذا فيما لا يصلح 
دا. والجملة في ذلك: أن - ثلاثة: حالة مطلقة» وهي حالة الرّضاء وحالة 


(بيان ذلك) 


مذاكرة الطلاق» وحالة الغضب. والكنايات ثلاثة أقسام: 


وبقية الكنايات: آداة كما هما سوى الألفاظ الغلاثة المذ كورة.(البناية) بعة وبتلة: أي كادهيا #لغوز القطع. 
وحرام: وإنما يقع به البائن؛ لأن الرجعي لم يكن محرما. وحبلك !2: وهو استعارة عن التخلية.(البناية) 
وخلية: من الخلوء فيحتمل الخلو عن الخيرات» أو عن قيد النكاح.(البناية) وتقنعي: هذا أمر بأخذ القناع 
على وجهها.(البناية) و تخمري: هو أمر بأحذ الخمار» فيحتمل ما يحتمله تقنعى . (البناية) 

واغربى: 5 تباعدي عم عم" ؛ ون دق طلقتك أو اعربي لزيارة أهلك .(البناية) وابتغي الأزواج : أي أطلبيهم: 
فيحتمل لأني طلقتكء أو ابتغي الأزواج من النساء.(البناية) سوى ! لخ: يعن القدوري بين ألفاظ الكنايات 
في وقوع الطلاق بلا نية حال مذاكرة الطلاق؛ وليس على إطلاقه؛ بل إنما ذلك فيما لا يصلح رداء فلا بد 
من بيان» وبيّن بقوله: والحملة إلخ. [العناية ٠٠/7‏ 4 ] 


باب إيقا ع الطللاق ا ١‏ 


ما يصلح جوابا ورذاء وما يصلح جوابا لا رداء وما يضلح حتوايا وَسْيّا وشتيية. 
ففى حالة الرضا: لا يكون شىء منها طلاقا إلا بالنية» والقول قوله في إنكار النية؛ لما قلنا. 
وف حالة مذاكرة الطلاق: ل يُصّدّق فيما يصلح جوابا ولا يصلح ردًا في القضاءء مثل 
قوله: خَليّة» وبرية» بائن» بتة» حرام اعتدّي؛ أمرك يبيدك؛ اختاري؛ لأن الظاهرَ أن مراده 
الطلاقّ عند سؤال الطلاقء ويُصَّدَّقٌ فيما يصلح جوابا ورذّاء مثل قوله: اذهبي؛ اعترحيء 
قومي» تمن تخمري, وما يجري هذا المجرى؛ لأنه يحتمل الردّ وهو الأدن, فحمل عليه. 
وف حالة الغضب: يصدق في جميع ذلك؟ لاحتمال الرد والسب) إلا فيما يصلح 


للطلاق» ولا يصلح للرد والشتم؛ كقوله: اعتدي؛ واحتاري») وأمرك بيدك» 


ما يصلح جوابا [لماسألته من الطلاق] وردا: [ل قالته] وهو سبعة: اخرجيء اذهبي» اغربي» قومي» تقنعي» 
استتري» تخمري»؛ أما صلاحية هذه الألفاظ للرد» فأن يريد الزروج بقوله: احرجي أتركي سؤال الطلاق» 
وكذلك اذهبي وأغربي وقومي. وأما تقنعي فمن القناعة» وقيل: من القناع؛ وهو الخمار» ومع الرد فيه» وهو 
أن ينوي اقنعى .ما رزقك الله مئ من أمر المعيشة» واتركي سؤال الطلاق. واشتغلي بالتقنع الذي هو أهم لك 
من سؤال الطلاق» وكذا قوله: استتري وتخمري؛ لأنها من الستر والخمار. [العناية ٠٠/7‏ 4] 

جواباً الآ رقاء غانية الفاظه حلاف بريةة ياترج ينه هرامه سفددي: برك برينلكاسقاري وانأخمسة الأول 
تصلح للسب والشتيمة ينا .(العناية) لما قلنا: إن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره» فلا بد من النية 
بتعيين أحد المحعملين. (العناية) ثم يصدق: قضاء في قوله: لم أنو الطلاق فيما يصلح وار ولا يصلح 
ردا (العناية) جوابا وردا: دابا تسا وذلك؛ لأن حال مذاكرة الطلاق يقتضي نعم أو لاء والشتم 
لا يناسبه» فيصرف إلى الحواب لا الشتم. هذا امجرى: مثل: اغربي واستتري. 

فحمل عليه: أي على الأدن؛ لأن الأدن متيقن؛ وذلك لأن الرد دافع» والجواب رافع؛ لأن الطلاق رافع 
لقيد النكاح» والدفع أسهل م ن الرفع؛ فيكون الرد د أمن في الجواب. [البناية 477/5] ججميع ذلك: أي فيما 
يصلح جوابا ولا يصلح رداء وفيما يصلح جوابا وك .(البناية) 


١ 4‏ باب إيقاع الطلاق 


فإنه. لا يضدق فيها؛ لأن الغضب يدل على إرادة الطلاق. وعن أبي يوسف يلك 


قر ع نل ار 


ف قوله: لا ملك لي عليك: ولا سبال عايلعه مشاه سولكه ونار فك أنه يلق 
في حالة الغضب؛ لا فيها من احتمال معين السبٌّ. ثم وقوع البائن .مما سوى الثلاثة 


اعتدي وأشباهه 


الأَوَلِ مذهبنا. وقال الشافعي -2:: يقع يما رجعي؛ لأن الواقع يما طلاق؛ لأنها 
كنايات عن الطلاق» وهذا تشترط البية وينتقص ها العددء والطلاق معقبٌ 
للرجعة كالصريح. ولنا: أن تصرّف الإبانة صّدَرَ من أهله مضافاً إلى محلّه عن ولاية 
شرعية. ولا حفاءَ في الأهلية وامحلية, والدلالة على الولاية أن الحاجة ماسة إلى إِنْباتما؛ 
كيلا ينسدٌ عليه باب الندارك» ولا يَقَعَ في عهدقنا بالمراجعة من غير قصد؛ 


فيها: أي في هذه الثلاثة.(البناية) لما فيها من اخ: : فإن قوله : "لا ملك لى علياك”" يحتمل أن يكون معناه؛ 
لك أفل بن أأة تسبي إل جلاكو» آز أنيب اليك بالللئة الا سيل 1 لى عليك لسوء خحلقك هك» واجتماع 
أنواع الشر فيك» وخليت سبيلك لقذارتك» وفارقتك في المضجع لذفرك وعدم نظافتك. [العناية ٠7/‏ 4 ] 
عن الطلاق. (البناية) وينتقص: أي ينتقص عدد الطلاق بوقوع واحدة منها. (البناية) 

من أهله: وهو الزوج؛ لأنه ملك تصرف البيئونة.(البناية) شرعية: لأن الشار ع جعل ولاية الطلاق إليه. (البناية) 
4 د إلخ: أما الأهلية فلأن لزوج عاقل بالغ؛ وأما المحلية فلأن م عدم علك النكاح, والدلالة 
فنها ان ا 0 5 0 الل قد ا نافرا ا عدا بسيت ا فيريد أفزاقهنا 
على وجه لا يحل له الرجوع) ثم يبدو له فلو م يوجد الواحد البائن لطلقها ثلاثاء ولا يرضى بالاستحلال» 
فينسد عليه باب التدارك» وأما إذا وججد ذلكء» فيتدارك بتحديد النكاح. | العناية عره.؛] 

ولا يقع 4 لآأنه لو لم يقع البينونة عند نيته عسى ُوقع المرأة عليه نفسهاء و قبلته بشهوة؛ فتثبت الرجعة» 
والزروج يريد فراقها. كذا في النهاية . | العناية ا د ] 


باب إيقاع الطلاق م١‏ 


واليسنك بكنايات على التحقيق؛ لأفها عوامل في حقائقهاء والشرط تعيين أحد نوعي 
البينونة دون الطلاق» وانتقاصٌ العدد لثبوت الطلاق؛ بناء على زوال الوّصْلّة وإنها 
يَصح نية الثلاث فيها لتنوع البينونة إلى.غليظة وحفيفق وعند انعدام النية ينبت الأدى. 
ولا تصصح نية الفنيدن عندناء نخلافا لزفر ملده؛ لأنه عدد؛ وقد بيناه من قبل» وإن قال ضا: 


اح 
كنا 


اعتدّي اعتدّي اعتدّي» وقال: نويت بالأولى طلاقاء وبالباقى حيضا ديِّنَ في القضاء؛ لأنه 
نوى حقيقة كلامه» ولأنه يأمر امرأته. في العادة بالاعتداد بعد الطلاق: فكان الظاهر 
شاهدا له وإقاقال:ل أنو بالباقق حيقاء فهى ثللاث؟ لآنه.لما نو :بالأولى الطلاق صار 
الحال حال مذاكرة الطلاق» فتعين الباقيان للطلاق يذه الدلالة» فلا يصدق ف نفى النية؛ 


بكنايات: هذا جواب عن قول الشافعي يلك.: إنها كنايات.(البناية) لأنما عوامل: أي لأن الكنايات 
عوامل ف حقائقها؛ لانعدام معئ التردد بنية الطلاق» فاللفظ وهو عامل في حقيقة موجبة حي تحصل به 
الحرمة والبينونة. [البناية 475/5] والشرط تعيين إلخ: جواب عن قوله: وهذا يشترط النية» وتقريره: 
أن اشتراط النية لو كان لأجل الطلاق» كان دليلاً على ما ذكرتم» وليس كذلك بل هو لتعيين أحد نوعي 
البينونة الغليظة والخفيفة لا للطلاق. |العناية */ره . 4 -5. 4 | 

وانتقاص العدد إلخ: جواب عن قوله: وينتقص به العددء وتقريره: أن الطلاق البائن يزيل الوصلة» وكل 
ما هو كذلك ينتقص به العدد؛ وتحقيقه: أنه لا منافاة بين نقص العدد؛ والطلاق البائن» فكان النقص من 
حيث كونه طلاقا باثنا. [العناية /.غ] وإغما يصح نية إلخ: جواب عما يقال: لو كانت عوامل 
في حقائقها لما صح نية الثلاث في قوله: أنت بائن مفلاً كما لا تصح في قوله: أنت طالق؛ لأنه عامل بنفسه» 
وتقريره: صحة نية الثلاث لم تكن من حيث إنه عامل في حقيقته بل من حيث تنوع البينونة إلى غليظة 
وخفيفة» وعند انعدام النية يثبت الأدق» وهو الواحد البائن. [العناية */5 ١‏ 1 ] 

الأدئ: وهي الواحدة البائنة؛ لأنها متيقنة.(البئاية) وقد بيناه اخ: يع ف أوائل باب إيقاع الطلاق» وهو 
قوله: ون نقول: نية القلاك. إغنا ضحت لكوها جنسا إلى آخيره. [البباية 5/ف+غ] 


١/5‏ باب إيقاع الطلاق 





بخلاف ما إذا قال: ل أَنْو بالكل الطلاقَ»ء حيث لا يقع شيء؛ لأنه لا ظاهر يكذبه. 
: : ؤ 5 ماق ِ 
وبخلاف ما إذا قال: نويت بالثالثة الطلاق دون الآوليين» حيث لا يقع إلا واحدة؛ 
أ بلال عم يه لم تكن حال مذاكرة الطلاق. وفي كل موضع يصَدّق الزوج 
على نفي النية إعما م" مع اليمين؛ أنه في قُْ الإخبار عنما قُُ ضميرة) والقول 
قول الأمين مع اليمين. 
مع اليمين: لما فيه من الإلزام على الغير بعد ثبوت احتمال نفيه بالكناية» فيضعف بجحرد نفيه» فيقوى 
باليمين. والأقرب أنه لنفي التمة. |فتح القدير ١/8/5‏ 4] 


باب تفويض الطلاق 


فصل في الاختيار 
واد قال لامرأتة: احتارى») ينو ين بذلك الظطلاق) 1 قال ها: طاقن نفسك» فلها 
اي 7“ ود ال ييا 5 


1 تتبن عبن مي 


حرج الأمرٌ من يدها؛ لأن المُخيَّرَةَ لها المجلسُ بإجماع العرعابة علتن ولأنة تبليك 


الفعل منهاء والتمليكات تقتضي حواباً 2 اجلس» كما ف البيع؛ لأن ساعات خلس 
اعتبرت ساعة واحدةق إلا أن ابجلس قارة تبدل: بالذهاب عنه) ومرهة بالاشتغال بعمل 


آخر؛ إذ مجلس الأكل غيرٌ مجلس المناظرة» ومحلس القتال غيرهما. ويّطل خيارُها 


جمجرد القيام؛ لأنه دليلٌ الإعراض بخلاف الصف والسّلَم؛ لأن المفسدَ هناك الافتراقٌ 
07 ا 5 اس , 9 اه 5 عن ا مجلس 
من غير قبض. ثم لابد من النية في قوله: "اعختاري" ؛ لأنه يَحُتمل تخييرها في نفسهاء 


باب تفويض [فٍ هذا الباب ثلاثة فصول بالاستقراء] !لخ: لما فرغ من تصرف نفس الرحل في الطلاق» 
شرع ف بيان التصرف الحاصل فيه من غيره في باب على حدة وأحره؛ لأن الأصل تصرف المرء 
لنفسه. [العناية ]4٠١/7‏ ولأنه تمليك إلخ: أي ولأن قوله: احتاري وطلقي نفسك تمليك الفعل منها يع 
لا توكيل لها؛ .لأن الوكيل عامل لغيره.(البناية) كما في البيع: أي كما يقتضي الخطاب حوايا في البيع؛ 
لأن الأصل فيه خيار القبول في المحلس.(البناية) 

ساعة واحدة: لرفع الضرورة؛ قال الحاكم الشهيد في "الكافي": إذا خير الرحل امرأته فلها الخيار في ذلك 
امحلس وإن تطاول يوما أو أكثر. [البناية 5/7] ممجرد القيام: لأنها لو اختارت لما قامت؛ وكذا إذا اشتغلت 
بعمل آحر.(البناية) بخلاف الصرف إلخ: أي بيع الأثمان بالأثمان فإن في الصرف يشترط تقابض البدلين 
قبل أن يتفرقاء وثي السلم يشترط قبض رأس المال قبل التفرق» وإن تحقق القبض بعد القيام عن المجلس قبل 
التفرق أيضا يحوز. والسلم: أي بيع آجل بعاجحل. 


١/6‏ باب تفويض الطلاق 


ويحتمل تخييرها ف تضرف آععر غيره: .فإن اغظارت انفستها فى قوله: "استاري": كانت 
واحله بائنةع والقياس: أن يد يقع كنا شيع وإ بوى الروج الطلاق؛ أنه ايه يَملكَ 
الإيقاع بمذا اللفظء فلا ملك التفويض لله غيرة إلا أنا اتحسناة لإجماع الصحابة 5 


(اختاري) 
ولأنه بسبيل من أن يستديم نكاحهاء أو يفارقهاء فيملك إقامتّها مقامٌ نفسه في حق هذا 
الحكم: ثم الواقع يما بائن؛ لأن اختيارها نفسّها بثبوت اختصاصها يماء وذلك في البائن. 
ولا يكو ن لا وإل وى الزوج ذللك» أن الاختيار يا جوع لدف الإبانة؛ أن 
البينونة قل تتنوع. قال: ولابد من ذكر النفس ف كلامه. أو فى كلامهاء حي لوقال لها: 


القد وري 


خا ري قات 90 رت؛ فهو باطل ؛ لأنه عرف بالإجماع, وهو ثي للفمرة مرخ أحد 


لا بقع شيء 


الجانيين» ولأن البْهَمَ لا يصلح تفسيراً للمبهم) ولا تعيين مع الإيمام. ولو قال : احتارىق 
7 فقالت: احترت: تقء ع واحدة باكتة؟ لأن كلانه مفستر وكلامها خرج عوانا له 
تفي 

فيتضمن إعادته. وكذا لو قال: احتاري احتيارة» فقالت: اخترت؛ لأن الهاء في الاختيارة 
تبىوء عن الاتحاد والانفراد» واحتيارها نفسها هو الذي يتحد مرة ويتعدد أخحرى» فصار 
ديرا من جانبه. ولو قال: اختاري» فقالت: احترت كيد يقع الطلاق إذا نوى 
الررج) لآنا كلها مفسيرة :وما ثواه لربوج من مختمللات كلامه: و ل: اتحتارى) 

هذا الحكم: أراد به حكم استدامة النكاح وحكم مفارقتها.(البناية) نا: أي بثبوت اختصاص امرأة 
لفسا رايهم أن قيار دقد سنا 11د لأسن والقل انا قال زيد بن ثابت» وقد مر عن قريب.(البناية) 
من ذ كر النفس: أو ما يقوم مقام النفس» كما سيجيء. فيتضمن اعادته: أي إعادة كلامه. فكأمًا 


قالت* مها ها عار باختيارهة) وهو -" .(العناية) 5-9 لو قال بف 2 وكذا 3 واحدة 


باب تفويض الطلاق ١/4‏ 





فقالت: أنا أختار نفسي: فهى طالق. والقياس أن لا يُطلق؛ لأن هذا جرد وعدٍ أو يحتمله. 
فصار كما إذا قال ها: طلقي نفسّك, فقالت أنا: أطلق نفسي. وجه الاستحسان: 
حديث عائشة ذ#ها فإفها قالت: "لاء بل أختار الله ورسوله".* واعتبره النبى علق 
حواباً منهاء ولأن هذه إلصيغة حقيقة في الحال» وتجوز في الاستقبال كما في كلمة 
الشهادة» وأداء الشاهد الشهادة» بخلاف قولما: أطلق نفسي؟ لأنه تعر مه على الحال؛ 


مجرد وعد: أي قول المرأة: أحتار نفسى محرد وعد إن كان مرادها يمذا الاستقبال. [البناية ]١1/1‏ 
يحتمله: أي أو يحتمل الوعد؛ لأن الصيغة مشتركة بين الحال والاستقبال ولا يقع الطلاق بالوعد 
والاحتمال. [البناية ]١1/7‏ كما إذا قال لها إلخ: أي فلا يقع الطلاق قياساً واستحساناء وبه قال الشافعي لك 
إلا إذا قال: أردت إتنشاء الطلاق» فحيتفل يقع. | الباية |١١07‏ 

حقيقة في الحال: والحقيقة يمكن أ ن تكون مراده» كما في كلمة الشهادة. إن الررخل.إنا قال عقن أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ يعتبر ذلك منه إعاناء لا وغدا بالإبمان» وكذا الشاهد إذا 
قال: أشهد بكذاء فلا يصار إلى امحاز. [العناية ]4١/«*‏ وتجوز إلخ: كتب النحو مشحونة بأن فيه ثلاث 
أقوال: قيل: هو مشترك؛ وقيل: هو حقيقة في الحال؛ مخاز في الاستقبال» وقيل: بالعكسء والأصح هو 
القول الثاني» ولذا احتاره المصنف. 

* أخر جه البخاري ومسلم عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة» وروى الأئمة الستة في كتبهم عن 
مسروق عن عائشة. [نصب الراية 70/7؟] أخرج مسلم في صحيحه عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن 
عائشة ضها قالت: لما أمر رسول الله كد بتخيير أزواجة فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي 
عق 'تستأمرتي أبويك» قالت: إنتيد إب أبوي لم يكونا ليأمراني يغراقة قالت ثم قال: إن الله عزوحل قال: 
فيا يها بيت قل لأرواجنك إن ٠‏ كشن نر نالهَيَاةٌ الدنا و زينتها فتَعاكٍ لقي 0 ١‏ سَرائسا حويالة و إن 
220 اله ورسولة وَالذار لخرَة فإ انه أعد للمحيناق ردك أخرا عَظيساً؛ قالت: قلت في أ ىق هذا 
أستأمر أبوي فإن أريد الله ورسوله والدار الآخرة» قالت: ثم فعل أزواج رسول الله 525 مثل ما فعلت. 
إرقم: ١419/6‏ ياب نيات أن تخيير امرأته لا يكون طلدقا إلا بالدية] 


م١‏ باب تفويض الطلاق 
لأنه ليس بحكاية عن حالة قائمة» ولا كذلك قوها: أنا أختار نفسي؛ لأنه حكاية عن 
حالة قائمة» وهو احتيارها نفسها. ولو قال لها: اختاري انخحتاري اختاري» فقالت: اخترت 
الاه لى: أو الوسطى ؛أو الأخيرة: طلقت ثلاثا في : قول أبي حنيفة رالكه. ولا يحتاج إلى نية 
الزوج. وقالا: تطلق واحدة: وإنها لا يحتاج إلى نية الزوج؛ لدلالة التكرار عليه؛ 
- , " (الطلاق'» 
إذ الاختيارٌ في حق الطلاق هو الذي يتكرر. لهما: أن ذكرّ الأولى وما يجري بجراه» إن كان 
لا يفيد من حيث الترتيب» يفيد من حيث الإفراد» فيعتبر فيما يفيد. وله: أن هذا وصف 
لغو؛ لأن المجتمع في الملك لا ترتيب فيه كامجتمع في المكان» والكلام للترتيب والإفراد 
من رورللسطلإذا ثقالي ع الأسل لقا سور اينار ولو قالت: اخحتر ت.اعتيارة: 


5 إلخ: لأن الطلاق يتعلق بالصيغة لا بالقلب» كما ذكرناء وهذا لو أراد الطلاق في قلبه لا تطلق. [البناية ]١/17‏ 
لى نية ة إل ولا إلى ذكر النفس.(البناية) وإثما لا يحتاج: وإن كانت من الكنايات.(العناية) 
لدلالة التكرار: فلا يحتاج إلى ذكر النفس.(العناية) إن كان لا يفيد ! خ: فإن الأولى» والوسطىء والأخيرة 
كل منها اسم لمفرد مرتب؛ وليس امحل محل ترتيب» فيلغو الترتيب» ويبقى الإفراد» وكأفها قالت: اخترت 
التطليقة الأولى؛ لأن معن قوها: اخترت التطليقة الأولى: اخترت ما صار لى بالكلمة الأولى» والذي صار 
إليها بالكلمة الأولى تطليقة: فكأمًا صرحت بذلكء وف ذلك يقع واحدة. فكذا ههنا. |العناية 51١/8‏ ] 
وله أن هذا إ2: أي لأبي حتيفة أن هذا وصف لغو؛ لأن المجتمع في الملك لا ترتيب فيه كالمجتمع 
في المكان» فإن 1 إذا اجتمعوا في مكان لا يقال: هذا أول» وهذا آخرء وإنما الترتيب ف فعل الأعيان يقال: 
هذا جاء أولاء وهذا جاء آخراء وكل ما لا ترتيب فيه يلغو فيه الكلام الذي هو للترتيب؛ وهو الأولى 
واتجلعة.. إن الها الالقكة سن سيق االوتوي. يلقو .مج ميك االافرقة أيسك لأكه يبه تسل كاه 
الاشتقاق» والإفراد من ضروراته» وإذا لغا في حى الأصلء لغا في حق البناء» وإذا لغا في حقهما بقي قوها: 
اخترت» وهو يصلح حوايا للكل فيقع الثلاث. |العناية +/ ١‏ 7 ١غع]‏ 
لأن امجتمع !خ: يعن أن الطلقات الثلاث قد اجتمعت في ملكهاء حى يقع الثلاث جملة باختيارها. 
ولو قالت !2خ: يعنٍ لو قالت المرأة اخترت اختيارة في جواب: اختاري اختاري اختاري» فهي ثلاث 
طلقات في قول أبي حنيفة وصاحبيه 82 [البئاية 5/19 ]١‏ 


باب تفويض الطلاق أم١‏ 


فهى ثلاث ف قوهم جميعا؛ لأنها للمرة» فضارت كما إذا صرحت هماء ولأن الاختيارة 
لتأكيدء وبدون التأكيد تقع الثلاث؛ فمع التأكيد أولى. ولو قالت: قد طلقَتُ نفسىء 
أو اخترت نفسي بتطليقة: فهي واحدة بملك الرجعة؛ لأن هذا اللفظ يوجب 
الانطلاق بعد انقضاء العدة» فكأها اختارت نفسها بعد العدة. ولو قال طا: أمرّك بيدك 
ن تطليفة أو اتخداري غطيفة: فاختارت نفسهاء فهى واحدة يملك الرجعة؛ لأنه جَعَل 


2 


ها الاختيار لكن بتطليقة؛ وهي مُعقبة للرجعة بالنص. 
فصل ف الأمر باليد 


وإن قال ها: أمرّك ببدك؛ ينوي ثلاثاء فقالت: قد اخهرت نفسى بواحدة» فهى ثلاث؛ 
لأن الاختيار يصلح جوابا للأمر باليد؛ لكونه تمايكا كالتخيير. والواحدة صفة الاختيارة» 


صرحت هيها: أي بالمرة بأن قالت: اخترت نفسي مرة في جواب قوله: اخحتاري ثلاث مرات» فكذا 
إذا ذكرت اللفظ الذي يدل على المرة. [البناية 5/9 ]١‏ وبدون التأكيد: أي إذا اكقفى على 'قولهة الخترت. 
ولو قالت: يعن ف حجواب من قال: احتاري.(العناية) فهي واحدة تملك إخ: ومثله فق نسخ 'الجامع 
الصغير" والسواب: أله لآ ملك الرععة :وطلقت بائئة» وهكذا ذكر في "الجامع الكبير"؛ لأن الاعتبار 
لحانب التفويض» ألا ترى أنه لو أمرها بطلاق يبلك الرجعة» وطلقت بائنة؛ أو أمرها بالبائن وطلقت 
رجعية وقع ما أمر به الزوج» كذا في "الكافي". 

لأن هذا اللفظ: يعين قوها: قد طلقت نفسيء أو اخترت بتطليقة يوجب الانطلاق أي البينوئة بعد 
انقضاء العدة؛ لكونه من ألفاظ الصريح؛ وما يوجب البينونة بعد انقضاء العدة كان عند الوقوع رجعياء 
فهذا اللفظ يوجب الرجعي. [العناية +/١ع]‏ فكأفا اختارت إلخ: كان مطابنا فخ حيية أن الابار 
وجخد. متها والبنايةع الأهر باليد: أخر فصل الأمر باليد عن فصل الاختيار؛ لأن ذلك مؤيد بإجماع 
الصحابة ويم. (العناية) وإن قال ها: وهذه من مسائل "الجامع الصغير". (البناية) قد اخترت: وفي بعض 
النسخ :اخحترت بدون لفظ قد. (البناية) 


م١‏ باب تفويض الطلاق 


فصار كأنها قالت: احترّت نفسي بمرة واحدة. وبذلك يقع الثلاث. ولو قالت: قد 


طلقت نفسبى بو احدة» 1 اخجتر ت نس يتطليقة: فهى ؛ واحده بائنة؛ أن الو احدة نلعت 


لصدر محذوف,» وهو في الأولى الاختيارة» وف الثانية التطليقة: إلا أنما تكون بائنة؛ لأن 
التفويض في البائن ضرورة ملكها أمُرَهاء وكلامها حرج جواباً له فتصير الصفة 
المذكورة في التفويض مذكورة.في الإيقاع. وإنما تصح نية الثلاث في قوله: أمرّكِ بيدك؛ 
لأنه يحتمل العموم والخصوص» الي الثلاث نية التعميم) بخلاف قوله: اختاري؛ لأنه 
لا يحتمل العموم, وقد حققناه من قبل. ولو قال ا: أمثك بيدك اليوع» و بعد غدى لم يَدَحْل 


1 
: / 2 م ١‏ ع 0 3 5 . , م 5 
شية الليل» وإد ردت الامر فى يومها: بطل أمر ذلك اليوم» و كان الآمر بيدها بعد غد؛ 


عمرة واحدة: معناه: احترت جميع ما فوضت إلى احتيارة واحدة.(العناية) وبذلك: أي بقوها؛: اخترت 
نفسي ,مرة واحدة.(العناية) ولو قالت: في جواب قوله لما: أمرك بيدك.(العناية) 

وهو في الأولى إ2: [أي اخئرت نفسي بواحدة] لأنها إعادة لبيان قرينة المحذوف» وكأته قال: وهو 
في الأولى الاحتيارة؛ بدلالة احترت عليهاء فتكون ف الثانية التطليقة؛ لدلالة طلقت عليها. [العناية */١٠؟‏ 5 ] 
التطليقة: أي طلقت نفسي بواحدة.(البناية) لأن التفويض !خ: وتقريره التفويض حضل في البائن 
لضرورة أنه ملكها أمرهاء أن تمليكه إياها أمرها يقتضي البينونة؛ لكون الأمر باليد من ألفاظ الكناية: 
وكلامها حرج جوابا له فتصير الصفة المذكورة يعي البينونة في التفويض مذكورة في إيقاع المرأة؛ فيكون 
كلامها مطابقا لكلامه. [العناية */, © 4 ] 

لأنه يحشمل اخ: قال شيخ الإسلام: الأمر اسم عام هتاول. كل شيب قال الله تعالى:: م يه مَعل لله 
أراذ .به الأشياء. كلهاء. وإذا كان الأمر انتما عاما صلح اسو] لكل فعلء فإذا نوى الطلاق صار كناية عن 
قوله: طلاقك بيدك. والطلاق مصدر يحتمل العموم والخصوصء فيكون نية الثلاث نية التعميم» بخلاف 
قوله: اختاري؛ لأنه لا يحتمل العموم» وقد حققناه من قبل يعيى ف فصل الاختيار بقوله: لأن الاختيار 
لا يتبوع. [العناية ]47١/*‏ لم يدخل !خ: حي لو اختارت نفسها في الليل لا يقع الطلاق.(العناية) 


باب تفويض الطلاق “ام ١‏ 





لأنه صرح بذكر وقتين بينهما وقت قت من جنسهما لم يتناوله الأمر؛ إذ ذكر اليوم 
عبار الفرد مارك ال فكنا أفرين» ف أحدها لاي الآر. وق الال عم 


85 !١ب‎ 


والأفر باليد. تمل ترقت 3 ايأر 5 ويُجْعل الثاى أمرا مبتداً. ع قال: 

يدك اليوم وعداء يفعيل الليل. قي ذللكه وإ ردت الآمر فق هومهناء ! 
في يدها 5 ف الغد؛ لأن هذا أمر واحد؛ لأنه لم يتخلل بين الوقتين الم كورين السك اموه 
جنسهها م ياو الكلام؛ وقد يَهْجُمْ الليل وبحلس المشورة لا ينقطع؛ فصار كما إذا 
قال: أمرك بيدك في يومين. وعن أبي حنيفة يلده: أنها إذا ردت الأمر في اليوم» لما أن 
تحار انفسها غدأً؛ لأها لا تهلك رد الأمر كما لا تملك رد الإيقاع. وجه الظاهر: أنما 
إذا اختارت نفسها اليومَ لا يبقى لما الخيارٌ في الغدء فكذا إذا اختارت زوجَها برد الأمر؛ 


لأنه: دليل للمسألة الثانية. بذكر وقتين: يعيئ اليوم وبعد غد.(البناية) لم يتناوله الأمر: فإنها لو احتارت نفسها 
في الغد لا تطلق.(العناية) اذ ذكر اليوم 1 [وقع ف غيرموقعه. وكان ينبغي أن يل كره عند قوله: لم يدحل 
فيه الليل] دليل قوله: لم يدخل فيه الليل» وهو كما ترى الادلاج ملبس» وإن كان ظاهرا. [العناية 471/8] 
أمرين: أي أمر اليوم؛ وأمر بعد الغد. الطلاق: فكان الطلاق اليوم طلاقا غدا وبعد غد وغيره.(البناية) 
الوقتين المذ كورين: هذا اليوء والغد.(البناية) وقد يهجم ! 2: أي يدخحل من قولك: هجمت على القوم إذا 
دخلت عليهمء هذا بيان الليل المتخلل بين اليوم والغد لا يكوان قاطعا للمجلس .(البناية) المشورة: بفتح الميم 
وضم الشين المعجمة الشورى» وجاء فيها بفتح الميم وسكون الشين. [البئاية ]١./1/‏ 

كما إذا قال إلخ: حيث يدخل الليل فيهما.(البناية) لأنما لا تملك إخ: معناه: ليس للمرأة أن ترد الأمر 
باليد الذي صدر عن رَوجتها بأن تقول: لا أقبل كما أنه ليس لا أن ترد الإيقاع الذي أوقعه زوجها عليها 
بقوله: أنت طالقء وإذا كان كذلك كات الأمر بباقيا فى الغد. كينا كانه .وكان ها أن مختار انفسها 
غدا. [العناية «/47] 


١5‏ ظ باب تفويض الطلاق 


يدك ين اقفن 1 عل 58 انوي جياتن وعن أبي يوسف يلده: أنه إذا قال: 


أمرك بيدك اليوم؛ وأمرك بيدك غدا: أنهما أمران؛ لما أنه ذكر لكل وقت خبرا على حدة: 


بخلاف ما تقدم. وإك قال : أمرك ناث بو م يقَدَمُ فللان غ ششدم فلان» وال مطل إقدوعة 
.ا #ظ# اولان ع عه . آ . ِ 0 ف يتن 5 
حى جَنَّ الليل: فلا خيار لا؛ لأن الأمرّ باليد مما يذ فيَحْمَل اليومٌ المقرون به على 
بياض النهار» وقد حققناه من قبل» فيتوقت به ثم ينقضي بانقضاء وقته. وإدا جعل أمرها 
يدهاء أو خيرهاء فمكثت يوما ولم تقم: فالأمر في يدها ما لم تأحذ في عمل آخر؛ لأن 
هذا تمليك التطليق منها؛ لأن المالكَ من يتصرف برأي نفسه) وهي حذه الصفة 
ع , 1 شنا سد : 8 ري 
والتمليك بتكم على اجخلس» وقل بينأه من قبل. 7 إدا كات بسيجا ٠‏ لعدير جلسها 
ذلكء؛ وإن كانت لا تسمع: فمجلس علمهاء أو بلوغ الخبر إليها؛ لأن هذا تمليك فيه 
3 5-5 نا 2 م 
معنى التعليق» فيتوقف على ما وراء النمحلس» ولا يعتبر مجلسه؛ لآن التعليق لازم في حقه. 
الزوج 2 


ما تقدم: أراد به قوله: أمرك بيدك اليوم وعدا يعن أن التكرار في الاحتيار لم يوجد؛ فلم يتجدد الأمر.(البناية) 
جن الليل: أي أظلم يقال: حن عليه الليل جنوناء ويقال جنه الليل» وأجنه اليل بمعيئ. (البناية) 
من قبل: أن فق آخر فصل إضافة الطلاق.(العناية) وهي هذه الصفة: أي المرأة بمذه الصفة أي تتصرف 
برأي نفسها.(البناية) مم ن قبل : يعيى في فصل الاحتيار من قوله: التمليكات تقتضى جوابا في اللخلس: كبا 
في البيع. (العناية) مجلسها: أي الذي سمعت فيه.(العناية) لا تسمع: أي لغيبة» أو لصمم. (العناية) 
فمجلس علمها: أي فيعتير حيندذ بلس علمها.(البناية) معتى التعليق: كما لو قال: إن دخلت الدار 
فأنت طالق؛ وهذا لأن معيئ أمرك بيدك إن أردت طلاقك» فأنت طالق. [العناية 4/7 47 | 
ولا يعتبر مجلسه: حى لوقام وهي جالسةء فالخيار باق4؛ لأن التعليق حينئد و كن حي لا يقدر 
على الرجوع؛ لكونه تصرف يمين من جانبه» بخلاف البيع» حي يعتبر بجلسهما جميعاء فأيهما قام من 
املس قبل قبول الآخر ل اليج لأنه تمليك محض لا يشوبه التعليقء وهذا لو رجع أحدهما عن كلامه 
قبل قبول الآحر جاز. |العناية 5/7 ؟ 5 | 


باب تفويض الطلاق م١‏ 





بخلاف البيع؛ لأنه تمليك مَحْضء ولا يشوبه التعليق. وإذا اعثبر بجلسهاء فالجلس تارة 
يتبدّل بالتحول, ومرةً بالأذ في عمل آخرّ على ما بيناه في الخيار» ويخرج الأمر من 
يدها .مجرد هالتبا ؛ لأنه دليل الإعراض؛ إذ القيام يُفرّقْ الرأي: بخلاف ما إذا مكثنت 
يوما م تفي وم تأعذ في عمل آ حر؛ لأن المجلس قد قد بيطول وقد يقصر فى إلى 


قر © خس ع 


أن يهو حد ما يقطعه. أو يدل على الإعراض, وقوله: اين يوم" ليس للشدير بد 
وقوله: مالم تأعيد بفي خمل ألخبر ' براذ يه عمل يعرف أنه قطعَ ل كان نقيهه الا مطاق 
العمل. ولو كانت قاقمة افطع فهى على حيار ها؛ ألائة دليل الإقبال» فإ القعود 


بعد الأمر 7 


أجمع للرأي. و كلا إدا كانت 1 7 فألكاة أ أو ا فمقعدت ؛ أن هلا انتقال و 


بعك الاختيار 


خلسة إلى حلسةة فلا يكون إعراضا؛ كما إذا كانت مُكقرية فرعت قال عقه: .وهنا 
رواية "الجامع الصبغير" .وذكر ف غيره: أتنا إذا كانت قاعدة فاتكات» لا عياة خا 
لأن الاتكاء إظهارٌ التهاون بالأمرء فكان إعراضاء والأول هو الأصح. ولو كانت 
قاعدة فاضطجعت» ففيه روايتان عن أبي يوسف بلكه. ولو قالت: ادعٌ أبي أستشيره: 


يتبدل بالتحول: يعي إلى محلس آخر.«العناية) بيناة في الخيار: يعن قوله: إذ مجلس الأكل غير مجلس 
لمناظرة إلى آخره.(العناية) بخلااف: فإنه لا يخرج الأمر من يدها حيئذ. الإعراض: والإعراض بأخذها 
في عمل آخر؛ سواء كان دينيا أو دنياويا. (البناية) وقوله: أي محمد في "الجامع الصغير". 

ليس للتقدير به: أي ليس لتقدير الخيار باليوم بل المراد منه المكلث الداقم»: سواء كان قليلاً أو كثيراء 
مام يو جد ما يدل على الإعراض. [البناية ١/7‏ !]| سة: يقال: احتّى الرجل إذا جمع ظهره و ساقيه بعمامةع 
أو يديه. هو الأصح: [أي رواية "الجامع الصغير" | لأن من -حربه أمر قد يستند للتفكر؛ لما أن الاستناد 
سبب للراحة كالقعود.(العناية) ففيه روايتاك !خ: في رواية الحسن عنه: لا تبطل» وفي رواية الحسن بن 
أبي مالك: تبطل؛ وهو قول زفرء ووجه الروايتين مندرج فيما ذكرناه. [العناية 175/8 4] 


١/5‏ باب تفويض الطلاق 


أو شهودا أشهدهم: فهى على خيارها؛ لأن الاستشارة لتحري الصواب» والإشهاد 
للتحرر عن الإنكارء فلايكون: هليل الإعراض. وإن كانت 'تسير على ذاتق أو فق مَحْمَل 
فوقفت». فهى على خيارهاء .وإن سارث: بظل خيارها؛ لأن سير الدابة ووقوفها 
مضاف << والسفينة اا الببيحة؛ 59 اس عي مضاف إلى راكبهاء ألا ترق 
فصا فى المشيئة 

ومن قال لامرأته: طلقى نفسك, ولا نية له» أو نوى واحدةء فقالث: طلقت نفسي. فهى 
واحذه رججحعية. فإك:ظلشطة فيا تلكا ؛ كك أر اذ أل روج ذللك: وَقَعْنَ عليها؛ وهدذا لك 
قوله: "طلقي معناة : افعلى فعل الطلاق» ص اسم مجضبرة القع علي الاق مج الخال 
الكل كسائر أسماء الأحناس»: فلهذا تَعْمَّل فيه نية الفلاث»: وينصرف: إلى واحدة عند 
عدمهاء وتكون لاس وده لأن امم إليها صريح الطلاق. ولو توق الععين: 
ايا نصح؟ لأنه نية العدد: إلا إذا كانت المنكو حة أمة؛ لأنه جدس ف حمّها. وإل ن قال شا * 
طلقى نفسّك» فقالت: أبنْثْ نفسي. طلْقَبْء ولو قالت: قد اخترت نفسي م تطلق؛ 
نرلة البيت: اوداق إذا سارت لا يبطل خيارهاء وهو ظاهر.(العناية) في المشيئة: قد تقدم وجه تقدىم 
الاحتياره وبعده السؤال عن تقدم الأمر باليد والمشيئة دوري فيسقط.(العناية) ومن قال !لخ: ترجم الفصل 
بفصل المشيئة» فكان الابتداء فيه تمسألة فيها ذكر المشيئة أولى.(العناية) وقعن عليها: سواء طلقت جملة؛ 
أو متفرقة.(العناية) وهذا: أي وقوع الواحدة في المسألة الأولى والثلاث في المسألة الثانية. (البناية) 


فلهذا: أي ولأجل أن التطليق اسم جنس.«البناية) لأنه جدس: أي لأن الثنتين جنس في حقها أي في حق 
الأمة؛ لقوله عت : طللاق الكمة تنتان .(البناية) قالت* في جواب طلقي نفسك. 


باب تفويض الطلاق د 
أن الإإبانة من ألفاظ الطلاق» ألا ترق 3 لو قال: "بج" ينوي به الطللاق» أو قالت: 
أبنت نفسي» فقال لروج: قد لعزت ذلك باتك فكانت مو أققة للتفويض ف الأصل؛ 


أصل الطلاق 


إلا أقا واقت فيه وصفاء وهر مسي الإباتة قلعو الوصفة الرائتهويت الأضالء كما 
إذا قالت: طلقت نفسي تطليقة بائنة. وينبغي أن تقع تطليقة رجعية, بخلاف الاختيار؛ 
لأنه ليس من ألفاظ الطلاق, ألا ترى أنه لو قال لامرأته: اخترتك أو اختاري» ينوي 
الطلاق: عه ولو قالت ابتداء: الخترت نسي فقال الزروج: قن حر لا يقع شيء 
إلا أنه عرف طلاقا بالإجماع إذا ‏ حصل رايا للتخيير» 2 "'طلقي نفسّك” ليس 
تير لزائو..” وعن أي حنيفة ملله: أنه لا يقع شيء بقوها: بن سي الها نا بير 
ما فوّض إليها؛ إذ الإبانة تغاير الطلاق. وإن قال لها: طلقى نفسّك؛ فليس له أن يُرجع 


#ق 


عنه؛ لأن فيه معن اليمين؛ لأنه تعليقٌ الطلاق بتطليقهاء واليمينٌ تصرف لازم: ولو قامت 
عن مجلسها: بطل؛ لأنه تمليك» بخلاف ما إذا قال لها: طلقي ضرئك؛ لأنه توكيل 
وإنابة) فلا يقتصر على اججلس» ويقبل الرجو ع. وإل قال ضا* طلقى تفساكهق شفت» 


فيه: أي في التفويضء؛ ويجوز أن يقال الجواب.(البناية) وثبت الأصل: وهو وقوع الطلاق الرجعي.(البناية) 
إذا قالت: في حواب طلقى نفسك.«البناية) تطليقة بائنة: فإفا زادت وصفا فيلغو الوصف ويثبت 
الأصل.(البناية) وينبغي ! لخ: وإثما قال بلفظ ينبغي؛ لأن هذه المسألة من خواض "الجامع الصغير" ومحمد اك 
لم ينص فيه على الرجعي؛ بل قال هي طالق؛ ولفظ محمد في"الجامع الصغير" عن يعقوب عن أبي حنيفة ينك 
في رجحل يقول لامرأته: طلقي نفسلف كتقو ل؛ أبنت نفسي» قال: هي طالق. [البئاية 17" ؟ | 

لاف الاختيار: متعلق بقوله: لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق.(العناية) تغاير الطلاق: لأنما تحصل بدون 
الطالاق» فيكون 5 لهء فما أتث ما فوض إليهاء وكذا في سائر ألفاظ الكنايات. [البناية 5/1 ؟] 


على الجلس: أي فلا ييطل بالقيام. 


مم ١‏ باب تفويض الطالاق 


فلها أن تُطلقَ نفسها في الجلس ه بعده؟ لأ "كلية' مق اعله ان ليفقت كلينا باز 
كما إذا قال: في أي وقت شكت. وإذا قال لرجل: طلق امرأق. فله أن يُطَلقها في الجلس 


و بعدة) وله أن يرجع؛ لأنه تو كيل؛ وأنه استعانة فلا يلزم, ولا غير على 8 
غلاف قل ادر طلّقي نفسك؛ لأنما عاملة لنفسهاء فكان تمليكا لا توكيلا. ولو قا 


7 


حل: طلقها إن شئت. فله أن يطلقها فى المجلس خاصة, وليس للزوج أن يرحع. وقال 
زفر يلكء: هذا والأول سواء؛ لأن التصريح بالمشيئة كعدمه؛ لأنه يتصرف عن فشيئته؛ 
فصار كالو كيل بالبيع؛ إذا قيل له: بعه إن شئت. ولنا: أنه تمليك؛ لأنه علقه بالمشيفة والمالك 
0 يتصرف عن مشيئته والطلاق يَحَتَمل التعليق» بخلاف البيع؛ لأنه لا يحتمله. 


ةله ل غا: طلقى نفشساكٌ ناا فظلقت واحددي فهى وأحدة؛ كفا ملكت ملكت إيقاع 


الثلاث؛ فتَملك إيقاع الواحد ضرورة. ولو قال هها: طلقي نفسَكِ واحدة فطلقت نفسها 


ثلاثا: لم يقع شيء عند أبي حنيفة بظدد. وقالا: تفع واحدة؛ لأنها أتت .ا مَلَكَنْه وزيادة, 
وأنه استعانة: بالغير في إيقاع الطلاق. فالا يلرم: : بل يصح الرحوع عنه. ال شتت: والمراد بالمشيئة في قوله: 
طلقها إن شئت هو المشيئة .تمعئ رؤية المصلحة في الفعل والترك؛ أي طلق إن رأيت المصلحة فيه. 
والأول: أي القول الأول؛ وهو قوله لأحببي: طلق امرأت بدون ذكر مشيكة.(البناية) سواء: ف الحكم, 
وبه قال أصحاب الشافعي <, .. (البناية) لأنه: أي لأن الرحل الذي قال له طلق امرأق إن شكت.(البناية) 
قشعت يكن عيبي ايك ولا يخرج كلامه ذكر المشيئة عن التوكيل فكذا هذا.(البناية) 

والمالك إخ: فإن تمليك الطلاق فيه معئ اليمين» وفي قوله: طلقها إن شعتء تمليك فيه تعليق الطلاق 
بالمشيئة» والطلاق يختمل ذلك؛ والبيع لا يحتمل ذلك التعليق بالشرطء فيلغو ذكر المشيقة فيه. 

والطالاق إخ: جواب عن قياس زفر صورة النزاع على البيع؛ فإن قيل: هذا توكيل للبيع لا البيع نفسه؛ 
والتوكيل به قابل للتعليق» أحيب بأنه اعتبر التوكيل بالبيع بأصل البيع. [العناية /41] 

فتملك إيقاع إلخ: لأن من يملك الكل يملك أجزاءه.(البناية) لأا أتت: فيقع ما ملكته. 


باب تفويض الطلاق ١/9‏ 
فصار كما إذا طلقها الزوجٌ ألفا. ولأبي حنيفة يلك: أنها أنت بغير ما فَرََضَ إليهاء 
فكانت مبتدئة؛ وهذا لأن الزوج ملكها الواحدة والثلاثُ غيدُ الواحدة؛ لأن الثغلاث 
اسم لعدد مركب مجتمعة والواحد فرد لا تركيب فيه؛ فكانت بينهما مغايرة على سبيل 
المضادة» بخلاف الزوج؛ لأنه يتصرف بحكم الملك» وكذا هي ف المسألة الأولى؛ لأنها 
ملكت الثلاثٌ, أما ههنا لم تملك الثلاتٌ وما أَنَتْ يما فوّض إليهاء فلغا. وإِن أُمَرها 


الواحدة 


بطلاقٍ يملك الرجحعة, فطلقتْ بائنة» أو أمرها بالبائن» فطلقت رجعية: وقع ما أَمَرَ به 
الزرو<؛ فمعنى : الأول: أن يقول لها الزوج: طلقي نفسّك واحدةً أملكُ الرجعة» فتقول: 
طلَقْتُ نفسي واحدةٌ بائئ فتقع رجعية؛ لأها أَنَتْ بالأصل وزيادة وصف كما ذكرناء 
فيلغو الوصف ونيقى ييقى الأصل. ومعين الثانية: أن يقول لها: طلقي نفسّك واحدة بائنة» 


عرق 3 


فتقول: طَلَقَتُ نفسي واحدة رجعية» فتقع بائنة؛ لأن قوها ' واحدة رجعية" لغو منها؛ 


ألفا: فإن الغلاث الذي يفوض إليها شرعا يقع؛ والباقي لغو؛ لأنه لا بملكه شرعا. [البناية 9/1 ؟] 

ولأبي حنيفة يلك | لخ: حاصله: أنه لما اشتغلت بغير ما فوض إليهاء أعرضت عنه» فيكون رادة التفويض» 
ولما ردته حرج الأمر من يدهاء ول تبق مالكة للطلاق» فلايضح إيقاعهاء لا قصدا ولا ضمنا. 

فكانت هبتدئة: فلا يقع: كما لو قال لها: طلقي نفسكء فطلقت ضرقاء فيتوقف على إجازته. [العناية 471/1] 
لأنه يتصرف !خ: يعينٍ أنه تكلم بالطلاق» وهو من حيث إنه مالك الطلاق يملك ما شاء من العدد 
إلا أنه لا ينفذ إلا بقدر امحل فإن امحل شرط النفاذء لا شرط الإيجاب؛ وإذا كان كذلك صح إيجاب الألف»؛ 
فيثبت ما قي ضمنها من إيجحاب الثنلاث أيضاء وينفذ بقدر المحلء كذا في "الكافي". 

المسألة الأولى: وهي فيما إذا طلقت نفسها واحدة» وقد قال طا: طلقي نفسك ثلانا. (البناية) 

ملكت الثلاث: فكانت مالكة للواحدة؛ لأن الغلاث تدل على الواحدة تضمنا.(البناية) 

فمعنى الأول: وهو قوله: بطلاق يملك.(البناية) كما ذكرنا: عند قوله: لأنها أنت .مما ملكت وزيادة.(البئاية) 


١9‏ باب تفويض الطلاق 


لأن الزوج لما عَيْنَ صفة المفوض إليهاء فحاجتها بعد ذلك إلى ! إيقاع الأصل دون تعيين 
السام فز له تام فزي فيقع بالصفة ال عيّنها يها روج بان أو حي 
وإك قال ها: طلقى نفسك ثلايا إن شكت» فطلقت واحدة: مم يقء ع شيع ؛ أن معتاة 
كفت القلات: وهي إيقاع الواحدة م .شاءونت الثالاث»: فلم يوحد الشرط. ولو قال 
ها طلقى نفسلكق وااسجفية إن شكت» فطلقت ثلاثاء فكذلك غ: عند أبى حنيفة ينك؛ لأن 
مشيئة الثلاث ليست يعشيئة الواحدة» كإيقاعهاء وقالا: تقع واحدة؛ لأن مشيئة الثلاث 
منشيفة الو حدق كينا أن يدي إيقاع للواحدة» فوجد الشرط. ولو قال ها: أنت طالق 


إن شعتء فققالت: شعت إن شقت:افقال: شفت ينوي الطلاق: بطل الأمر؛ لأنه علق 
طلاقها با م الكيغة المرسلة, وكئ 6 بالمعلقة, فلم يو جد شرل وهو اشتغال بما لا يعينهاء 
الآتيّان بالمعلقة 


فخرج الأمر من يدها. ولا يقع الطلاق بقوله: "شئت" وإن نوى الطلاق؛ لأنه ليس 
في كلام المرأة ذكرٌ الطلاق؛ ليصير الزوج شائيا طلاقهاء والنية لا تعمل في غير المذكور» 
حت لو قال: شت طلاقك» يقع إذا نوى؛ لأنه إيقاع مبتداأً؛ إذ المشيئة نْب عن الوجود 


لأن معناه !خ: إذ الشرط لآبد له«من جراء» فإما أن يكون متقدماً عليه أو يقدر مثله متاحراء وعلى 
كلا التقديرين يتعلق .مشيئة الثلاث. ولم توجد بمشيئة الواحدة. |العناية */4737] كإيقاعها: كما أن إيقاع 
الثلاث ليس بإيقا ع للواحدة فيما إذا قالت: طلقت نفسي ثلانا. (العناية) بطل الأمر : يعن لا يع الطلاق.(البناية) 
المرسلة: يعد نٍ غير المعلقة بشيء.(البناية) بالمعلقة: يعي المرأة أ نت بالمشيئة المعلقة .تمشيئة الزوج.(البئاية) 

اذ المشيئة إلخ: قيل: لأن المشيئة في الأصل مأحوذة من الشيءء وهو اسم للموحودء فكان قوله: شئت 
يمنزلة أوجدتء. وإيجاد الطلاق بإيقاعه. بخلاف الإرادة» فإِهًا ف اللغة عبارة عن الطلب» قال علنة: 
"الحمى رائك الموت" أي طالبه. [العناية /#80+ | 


باب تفويض الطلاق ١4١‏ 


رد طلاقك؛ لأنه ل ينبوع عن عن الوجود. 1 كذا ته 3 شعت إن شاع 
أبي. أو شت 20 شغت إن كان كذا لأمر ل 
الطلاق: وبطل الأمرٌ. وإن قالت: قد شفت إن كان كذا لأمر قد مضى: طلِقتْ؛ 
لأن التعليق بشرط كائن تنجيزٌء ولو قال هها: أنت طالق إذا شئت؛ أو إذا ما شئت» أو مق 
شفت» أو مق ما شفت» فردت الأمر: لم يكن رداء ولا يقتضر على المحلس. أما كلمة 
ميك و"م ما" فلأها للوقت» وهي عامة قٍ الأوقات كلها؛ كأثة قال: في أي وقت 
شكئتء فلا يتقتصر على امحلس بالإجماع؛ ولو ردّت الأمرّ لم يكن ردا؛ لأنه ملكها الطلاق 
في الوقت الذي شاءت, فلم يكن تمليكا قبل المشيئة حين يَرتدَ بالرد» ولا تُطَلَقُ نفسّها 
إلا واحدة؛ لأنما تَعُهُ الأزمانَ دون الأفعال» فتملك التطليق في كل زمان» ولا تملك تطليقا 
بعد تطليق. وأما كلمة "إذا"» و"إذا ما" فهى و"مى" سواء عندهماء وعند أبي حنيفة يلك 
و كان يُستعمل للشرط: كما يستعمل للوقت» لكن الأمر صار بيدهاء فلا يَخخْرج 
بالشك؛ وقد مر من قبل. ولو قال لها: أنت طالق كلما شئت» فلها أن يُطلق نفسها 
واحيفة يعك و اتعانقةه حي تطلة ل سه للاناة لأن كلمة كلمة "كلما" توجب تكرار الأفعال؛ 
لأنه: أي وكذا لأن الإرادة. إذا قالت: أي في جواب أنت طالق إن شكئت. معلقة: والزوج فوض إليها مشيئة 
مرسلةء فبطل الأمر من يدها:(البناية) وإن قالت: في جواب أنت طالق إن شئت. للشرط: فيقتصر في المجلس»؛ 
كما ف إن. فلا يخرج بالشاكث: يعن لو نظرنا إلى كونه للشرط يخرج الأمر من يدها بالقيام كما في قوله: 
إن شئتء ولو نظرنا إلى كونه للوقت لا يخرج» فلا يخرج بالشلك. [العناية 175/7 ] 

مر من قبل: يع في فصل إضافة الطلاق إلى الزمان. (العناية) 


١04‏ باب تفويض الطلاق 


إلا أن لتعليق ينصرف إلى الملك القائم» حب لو عادت إليه بعد زوج آخرء فطلقت 
نفسها: / بشع» شى ع؟ لاه ملك مستحدث» وليس شأ أن تطلق نفسها ثانا 5 كلمة 

5 0 الى تمر 57 ' 2 ْ . 5 5 3 1 3 
واحدة؛ لاما نو جب عموم الإنفراد لا عموم الاجتماع, فلا تملك الإيقاع جتملة وجمعا. 
ولو قال.خما: أنت طالق يت شفتةء» أو أيه شفت: ل تطلق عي تقاف وإن قافت من 
بخلسها: فلا مشيئة لحا؛ لأن كلمة "حيث" و "أين" من أسماء المكان» والطلاق لا تعلق 
له بالمككان» فيلغوء ويبقى ذكر مُطلق المشيئة» فَيُمَنَصَُ على المجلس» بخلاف الزمان؛ لأن 
له تعلقا به» ح يمع في زماك دون زمان» فوجب اعتباره» خصوصا وعموما. وإ 
قال لنا: آيت طالق كيف شعنت طلقت قطارقة يعلك الرجعة ومعناه: قبل المشيئة» 
فإن قالت: قد شئت واحلة بائنة» أو ثلاثاء وقال الزوج: ذلك نَوَيِت» فهو كما قال؛ 

1 . ا الل ار : 3 05 2 5 5 3 

7 ّ. 5 8 0 , 2 | 
واحدة بائنة أو على القلب: تقع واحدة رجعية؛ لأنه لغا تصرفها؛ لعدم الموافقة» فبقي 
. . ء. 3 ٍ 5 عدم 1 * 3 1 : 
إيقاع الزوج» وإن لم تحضره النية تعتبر مشيئتها فيما قالوا؛ جريا على موجب التخيير. 
كلمة واحدة: أي فيما إذا قال لا: أنت طالق كلما شعت. خملة وجتنعا: قيل: معناهما واحده وقيل: 
الجملة هو أن تقول: طلقت نفسي ثلاناء والجمع أن تقول: طلقت واحدة وواحدة وواحدةء هذا هو 
الظاهر . [العناية /47] لأن له !2+: لأن للطلاق تعلقا به لوقوعه في زمان دون زمانء وأما إذا كان 
واقعا في مكانء كان واقعا في جميع الأمكنة» فوجب اعتباره أي اعتبار الزمان خحصوصاء كما لو قال: 
أنت طالق غداء أو عموما كما لو قال: أنت طالق في أي وقت شفت. [العناية 7/7 4-/ا"4 ] 
على القلب: بأن أراد المرأة واحدة بائنة» وأراد الزوج ثلاث . (البناية) مشيئلتها: ف الكم والكيف.(العناية) 
موجب التخيير: لأن الزوج خيرها في وصف الطلاق بقوله: كيف شئت؛ فيجري على موجب تخييره. (البناية) 


باب تفويض الطلاق ١‏ 


قال ذيه: قال 1 في "الأصل" : هذا قول أبي حنيفة يلك نه ومنائة لا ليها يكم 


حمل ني االبسوط 


المرأة فتشاء صمي أو باكسة: أو ثلا وعلى هذا الئلاف العتاق. لمما: أنه وض 

التطليق إليها على أي صفةٍ شاءت» فلابدٌ من تعليق أصل الطلاق .مشيئتها؛ لتكون لما 
المشيئة في جميع الأحوال؛ أعين: قبل الدحول وبعده. ولأبى حنيفة ركه أن كلمة 
أضلة) ووجود الطللاق بو قو عه. وإل قال ا* أنت. ظا لق كم شئتء أو من شعي 
طلقت نفسها ما شاءت؛ لأفما.د يستعملان للعدد» فقد فوض إليها أ عدد شابت: فإن 
قامت من المجلس: بطلء وإن ردت الأمرّ: كان رذَا؛ِ لأن هذا أمر واحد. وهو خطاب 
وتخا م فيقتضي ي أعبرابجة ؤي ااي وإن قال ا : طلقي نفسك مِنْثلاثِ ما شئت؛ 


قال ! لخ: إنما قال في الكتاب: قال في "الأصل": هذا قول أبي حنيفة يللكء؛ لأن ما أورده في الأصل من مسائل 
الام الصف" ؛ وليس فيه ذكر قوهماء وإنما ذكر الرواية فيه على قول أبي حنيفة يلك لا غير» فذكره ليتبين 
ما أن ذكره في "الجامع الصغير" إنما هو قوله؛ لا قوههما بدليل ما ذكر ف الأصل. [العناية 4/4/8 -478] 
لا يقع إلخ: يعي لا يقع شيء مالم تشأ المرأة.(البناية) وعلى هذا إلخ: يعين إذا قال لعبده: أنت حركيف 
شعت عتق عند أبي حنيفة يله ولا حال للعتق يفوض إليهء وغندهما: لا يعتق حين يشاء. [العناية */47/8 ] 
فوض التطليق إليها: لأن كلمة كيف للسؤال عن الحال مطلقا.(العناية) ولأبي حنيفة لله !لح: وههنا سؤال 
مشهورء وهو أن المعقول أن لا يحتاج إلى نية الزوج؛ لأنه لما فوض الأمر إليها وجب أن تستقل بإثبات 
ما فوض إليها اعتبارا بعامة التفويضات. وجوابه: أنه فوض إليها حال الطلاق» وهو مشتركة بين الكم والكيف 
يع العدد والبينونة» فيحتاج إلى النية لتعيين أحدهما. [العناية /47377] للاستيصاف: أي لطلب الوصفء 
لا لطلب الأصل . (العناية) كيف أصبحت: أي على أي وصف من الصحة والسقم وغير ذلك.(العناية) 

بطل: لما ذكرنا أنه تمليك» والتمليك يقتصر على المحلس.(العناية) أمر واحد: قيل: هو احتراز عن كلماء 
وقيل: عن إذا ومى.(العناية) الجواب في الحال: لما قلنا: فإذا ردت الأمر فقد حصل الجواب في الحال 
ولا جواب بعده لعدم التكرار.(العناية) 


١45‏ باب تفويض الطلاق 


فلها أن تُطلق متها واعسقة الو اتنعون:. وال انطلق 2900 عند أبي حنيفة ملليه. وقالا: 

تطلق انا إن شاجت: لآن “كلمة "ذا" 7 قْ التعميم و كلمة ا قد تستعمل 

وجي روي اياي ارا أو طلق من 

يعمل بهماء وفيما استشهدا به ثركَ راق اسيك لدلالة إظهار إعياا أو لعموه 
لصيفة؛ وهي المشيكة حي لو قال: العم شكت» كان على المخلاف. 


1 
للعميير: يع للبيان كما ف قوله تعالى : #فَاجْتَنبُوا الوَحَسَّ من الم نان .© وقد تكون للسعيط.: ) وقك تكون 
لغيرهماءي كما عرف ذلك ؛) فاجتمع ف كلامه المحكم واختمل؛ : فيحمل المحتمل على المحكمء؛ ويجعل 
بياناً. [العناية ٠5/6‏ 4 4] فيعمل إنما: لأن الأضل. أن يعمل بحقيقة الكلام مالم يدل دليل 

اجاز.(البناية) وفيما استشهدا: هذا جواب عن قول أبي يوسف ومحمد <ا. (البناية) 

ترك التبعيض: بدليل خارجي وهو قوله: لدلالة إظهار السماحة.(البناية) لدلالة: لأن في العرف يراد .عمثل هذا 
الكلام إظهار السماحة والكرمع وذلك بالعموم. (البناية) أو لعموم الصفة: وهي المشيئة فإ النكرة إدا اتصفل 
بصفة عامة تعم» كما عرف» وههنا كذلك حي لو قال: من شئت كان على الخلاف. [العناية م 


باب الأيمان في الطلاق 
وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح: وقع عقيب النكاح» مثل أن يقول لامرأة: 
إل تزو جتك فأنت طالق» أو كل امرأة أتزو جها فهي طالق» وقال الشافعي تلان : 
لا يقع؛ لقوله ء8: "لا طلاق قبل لنكا-".* ولناء أأق عدا تسق عد الوسحويه 
الشرط والحزاء» فلا يشترط لصحته قيامٌ الملك في الحال؛ لأن الوقوع عند الشرطء 


وقوع الطلاق , 


والملك متيقن به عنده, وقبل ذلك أثره المنع,» وهو قائم بالمتصرف. والحديث 
خببول على. تفي التتصديز: واتمل ماثرر عن السلف. كالشعيي والزهري وغيرثها. 


باب الأيمان إلخ: لما فرغ من بيان تنجيز الطلاق - صريحاً وكناية - أعقبه بذكر بيان تعليقه» لكونه مركبا 
من ذكر الطلاق والشرطء والمركب مؤخر عن المفرد؛ واليمين في الطلاق عبارة عن تعليقه بأمر ما يدل على 
معي الشرط» فهو في الحقيقة شرط وجزاء سمي يمينا بحازا؛ لا فيه من معن السببية. [العناية 47/8 4] 

متيقن به عندة: أي عند الشرط» ويصح مع احتمال الملك عند الشرط» فمع المتيقن بالملك أو لى؛ و بيانه: 
أن من قال لامرأته: إن دحلت الدار» وإن احتمل عند وجود الشرط بأن تصير مطلقة فلأن يصح هنا هو 
التيقن أولى. (البناية) وقبل ذلك: أي وقبل وجود الشرط أثره المنع» وهو قائم بالمتصرف؛ لأنه يمين» ومحله 
ذمة الدالق» فاايكرة اها في ذلك الوقت. |العناية 87/7 5] أثره المنع: أي قبل وجود الشرط أثر 
الشرط أن يمنع السبب من أن يتصل بامحل. [البناية 4//17] قائم بالمتصرف: أي تصرف اليمين الحلف 
قائم بالمتصرف. ولا حاجة إلى اشتراط ا محل» بل ذمة الحالف كافية. |البئاية 4/17 ] 

نفي السجيز: أي لا طلاق قبل النكاح م والمنجز هو الطلاق حقيقة لا المعلق.(البناية) واحمل: أي حمل 
الحديث على التنجيز.(البناية) عن السلف: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن هؤلاء. كالشعبي: هو عامر 
بن شراحيل من كبار التابعين.(البناية) والزهري: أي محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهابء 
ونسبته إلى زهرة بن كلاب بن مرة.(البناية) وغير”ما: أي كمكحول وسالم بن عبدالله.(العناية) 

* أحرجه الزيلعي من عشرة طرق. [نصب الراية */77037721777] أرجه ابن ماجه ف "سننه" عن المسور 
بن مخرمة عن النبي يد قال: "لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك". [رقم: 44 :٠١‏ باب لا طلاق قبل النكاح] 


١ 5‏ باب الأبمان في الطلاق 


1 
5- 


وإذا أشضافة إلى شرط: وقع عقيت الشرط: مثا مثل ان يقول لامرأته: إن دخحلت الدار 


- ان 


فأنت طالق؛ وهذا بالاتفاق؛ لأن الملك اقائم في الخال» والظاهر بقاؤه إلى وقت وجود 


ملك التكا 
لفريةه صح ينين أو إيقناغاً. ولا تصح إضافة الطلتق إل أن.يكين لالش مالك 
إلى الشر ل 
أو ضيه ل لغ أن الجزاء لايد ١‏ أن .يكون ظاهرا ليكون مُحْيْفا فيتحقق معبى 
(غالب الوجود) 
ليمي وهو القوة والقلهن* ياحد هذين:: والإضافة إلى. سبب المللك :قولة الاضافة 
إليه؛؟ لأنه ظاهر عند سببه. فإن قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالقء ثم تزوجهاء 


فدحلت الدار: لم تطلق؛ لأن الحالف ليس بمالك» وما أضافه إلى الملك أو سببه؛ ولا بد 
للطلاق 


من واحد منهما. واد المرط ال وإداء وإذا ماء و كلء و كلماء ٠‏ 7 ما 


بر 2 2 


بالاتفاق : احترز به عن المسألة التقدمة أعى قوله: إن تزو جتك فأنت طالق؛ أن فيها تخلااف الشافعي يي 
ها ف : قال الاتراري: يجوز أن يحون احترازا عن المسألة الو بعد هذة) أعنٍ قو له لأجنبية: إن دخلت الدار 
فأنت طالق, ثم تروجهاء فدخلت الدار لم تطلق؛ لأن فيها حلاف ابن أي ليلى» فعنده تطلق. [البناية 3/9 4- . 3 | 
قف لجال : أي وقت هذا التعليق. قصب تمينا : لع" عندنا على ما مر 3 و إيقاغا يعي عند الشافعي حللد. 
فإن غنده كونه طلاقا معلق؛ لا التظليق؛ وسيويل لسو عياب سريايت: 

مالكا: يعئ إلا إذا حلف في الملك.(البناية) ليكون مخيفا أي الجزاء مخيفا أي بوقوع الجراء فيما إذا كان 
المقصود منه المنع بأن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق؛ فعلى تقدير لإقدام على دحول الدار يقع الطلاق؛ 
لأنه دار نفقتها وكقايتهاء فكان وقوعه مطلقا ها [البناية 31/17] بأحد هذين: هو كون الحالف مالكاء 
أو مضيفا إلى الملك.(البناية) والإضافة إخ: كقوله: إذا اشتريتيك فأنت جرع منؤلة الإضافة إلى اخللك 
كقوله: إن ملكتك فأنت حر. [العناية 47/7 4 ] 

فإن قال لأجنبية: هذا تفريع على ما مهد من الأصلء يعئ إذا قال الرجل لامرأة أجنبية. (البناية) 

منهما: أي الملك» أو الإضافة إلى الملك. وألفاظ الشرط: إنما لم يقل: حروف الشرط؛ لأن كلمة إن هو 
الحرف وحده. والباقى أسماء. [البناية 37/1 3] 


باب الأعان في الططلاق ١1‏ 





لأن الشرط مشتق من العلامة, وهذه الألفاظ مما يليها أفعال» فتكون علاماتٍ على 
الحنْثء ثم كلمة "إن" حرف للشرط؛ لأنه ليس فيها معي الوقتء وما وراءها مَلحَقٌ 
بماء وكلمة "كل ليس شرطا حقيقة؛ لأن ما يليها اسم» والشرط ما يتعلق به الداع 
والأحزي تعلق بلأال» إلا هقح بالشرطة ع الفعل الاسم لني بليهاء مدل 


قزلائدة كل كيد افتعركه فهو حر قال: ففى هذه الألفاظ إذا وُجد الشرطء انحلت 


وانتهت اليمين؛ أفاغر متية للسمى كور لق الزوجوة القع عره يشم الشرطء 
وذ بقاع لليسيق بدونم الي كامة كلما» فإِهُا تقتضى : تعميمٌ الأفعال» قال الله تعالى: 
نضحت لم4 ليه ومن ضرورة 8 التعميم التكراو. 


مشتق من العلامة: [أي منقول من الشرط الذي يمعي العلامة]ء قال في "الصحاح": الشرط بالتحريك 
العلامة» وأشراط الساعة علاماتهاء فعلى هذا يكون معي ما ذكر في الكتاب أن الشرط مشتق من الشرط 
الذي هو ,ععين العلامة؛ لأن المراد بالاشتقاق هو الاشتقاق الكبير» وهو أن بحد بين اللفظين تناسبا في اللفظ 
والمعى؛ وليس بين الشرط والعلامة تناسب لفظي» فيقدر ذلك ليستقيم. [العناية 4/6/8 4] 

وهذه الألفاظ لخ: يع غير كلمة كلء فإنه يذكر فيما يليها اسمء وف كلامه نظر؛ لأنه استدلال على 
الموضوعات اللغوية» وليس ذلك طريق معرفتهاء وإنما طريق ذلك السماع؛ وهذه الألفاظ سمعت مستعملة 
في مواضع الشرط» فلا حاجة إلى الاستدلال» ولئن صح الاستدلال؛ فدليله ههنا لا يفيد مطلوبه؛ لأن مطلوبه أن 
هذه ألفاظ الشرط؛ ودليله: لأن الشرط مشتق من العلامة» وهو مسلم على الوجه الذي قررناه. وهذا أيضاً 
مسلم» لكن قوله: فتكون علامات على الحتث ليس بلازع للمقدمتين المذكورتين» وهو ظاهر. [العناية 48/7 > ] 
فتكون ! خ: أي يكون وجود الأفعال علامات على الحنث؛ ودفتت عر بوقرع اللراء. 

كلما إلح: أخرج ابن جرير وابن احاتم تن ابن عمر قال: قوله تعالى: كلما نَضِحَتْ جُلْودْهُمْك يقول: كلما 
احترقت جلودهم بالنار بدلناهم حلودا بيضاء. ومن ضرورة إلخ: المراد بقوله: ومن ضرورة التعميم تعميم 
الأفعال؛ لأن الكلام فيه والتعميم في الأفعال إنما يكون بتجدد عب وهو المراد بالتكرار. [العناية 43/7 5 ] 


١1/‏ باب الأبمان في الطلاق 





قال: فإن تزوّجها بعد ذلك» أي بعد زوج آخرء وتكرّرَ الشرطء الم يقع شيء؛ لأن 


لقدو ري 
باستيفاء الطلقات الغلدت المملو كات ف هذا النكاح ١‏ 9 التراع وشا اليمين 
به وبالشرط؛ وفيه حلاف زفر يلد وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى. ولو دلت على 
نفس التزوج بأن قال: كلما تزوَّحْت امرأة فهى ظالق: يحنث بككل مرة وإن كان بعد 
زوج آخر؛ لأن انعقادّها ها باختبار جا يلاك عليها من الطلاا التووج؛ ولاق غير عصور. 
قال: وزوال الملك بعد اليمين لا يطلها؛ ؛ لأنه لم يود الشرط فبقي» والحزاء باق لبقاء 
محل قتي ليمين ثم إن وجد الشرط في فلك الت اليف ن» ووقع الطللاق؛ كله جد 
الشرط ومسا لبر لحرت فينسول السوق ولا يقر اليمينة .ا قن وإن وجد ف غير 
الملك: انحلت اليمين؛ لوجود الشرطء و مم يقع شيء لانعدام احلية» وإن اختلفا في وجم 

الشرط: فالقول قول الزوج إلا أن تَقِيم المرأة لبينة؛ لأنه متمسك بالأصل» وهو عدم 
الشرط؛ ولأنه منكر وقوع الطلاق وزوال الملك» والمرأة تدعيه. فإن كان الشرط لا يُعْلّ 
إلا من جهتها: فالقول قوها في حقّ نفسها مثل أن يقول: إن حضت فأنت طالق وفلانة. 


فإن تروجها !2: أي فإذا قال: كلما دخلت الدارء فأنت طالق» طلقت حى ينتهى إلى الثلاث» فإن 
تزوجها بعد زوج آخر وتكرر الشرط لم يقع شيء. [العناية 45/7 4] بككل مرة: لوجود الشرط أبدا.(البناية) 
لا يبطلها: أي إذا قال لها: أنت طالق إن دخلت الدارء ثم أبانها لم يبطل اليمين.(العناية) 

لبقاء محله: لأن الثلاث لم توجد.(البناية) وجد الشرط: وهو دخول الدار في ملكه يع بعد أن تزوجها 
ثأنيا. (البناية لما قلما: إشارة إلى قوله:فبوحوة الفعل مرة يتم الشرط.(البناية) اتحلت اليمين: كما إذا وجد 
قبل التزوج.(العناية) حق نفسها: وبه قال الشافعي ومالك وأحمد حب في ظاهر مذهبه؛ ثم أوضع 
الذي لايعلم إلا من جهتها. [البناية /0//1] 
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فقالت: قد عضت طلقت هي 2 ولم تطلق فلانة, ووقوع الطلاق استحساك» والقياس: 


عل ل ا 


أن لا يقع؛ لأنه شرطء فلا تُصّدّق كما في الدخول. وجه الاستحسان: أفها أمينة في حق 
نفسها؛ إذ لا يعْلَمْ ذلك إلا من جهتهاء مَل قوها كما قبل في حق العدة والفشيّان. 
ولكها شاهة في حل مي بل هي متمق فلا بل قرفا فى جنا وكذلك 
لوقا ل: إن كنت تُحيّين أن يُعَذبك الله في نار جهنم؛ لقنت طافو رسنس بينم لانت 
بهم أو قال .إن نت بي فأنت طالق» وهذه معكء. فقالت: 53 طلْقَتْ هبي 
وم يُعتّق لعبدٌ ولا يُطَل صاحبتّها؛ لما بينا. ولا يقن بكذبها؛ لأنها لشدة بغضها إياه 


ف الأول في الثاى 


قد حب اال 2 منه بالعذاب» وفي حقها أن تَعَلقَ الحكم بإخبارهاء وإك كانت 
كاذية في اق عيرها , بقي الحكم على الأصل» وهىي الحبة. وإدا قال اله 


فى الإخبار 


حضت فأنت طالق؛ فرأت الدم: لم يقع الطلاق حبق 0-5 ر ثلاثة أيام؛ 


ولم تطلق فلانة: ليس على ظاهره؛ بل فيما إذا كذها الزوج في قولها: حضتء وأما إذا صدقهاء فإنه 
يقع. [العناية */401] كما في الدخول: أي في دخول الدارء فكان ينبغي أن يكون القول قول الزوجء 
ولا يع الطلاق؛ لأنه ينكر وقوعه متسمكا بالأصل. [البناية 8/19] في العدة والغشيان: [هو كناية عن 
الوطء] أما قبوها في العدة» فبأن تقول: قد انقضتء أو لم تنقض» وأما في الغشيان» فيحتمل معنيين: 
أحدهما: أن تقول المطلقة الثلاث: انقضت عدتي» وتزوجت بزوج آخرء ودخل بي الزوج الثاني. والثاني: 
أن يقبل قوها في حق حل الجماع وحرمته بقوها: أنا طاهر أو حائض. [العناية 51/7 4] 

شاهدة: بوقوع الطلاق عليها.(البناية) و كذلك إخ: أي وكذلك الحكم في أن القول قول المرأة في حقها 
دون حق غيرها. (البناية) لما بيئا: إشارة إلى قوله: أمينة في حق نفسها شاهدة في حق ضرقها.(البناية) 

ولا يتيقن إلخ: جواب عما يقال: إخبارها عن محبتها تعذيب الله إياها بنار جهنم مقطوع بكذبه» فوجب 
أن لا يقبل قولها أصلا. [العناية 457/8] المحبة: أي لا الإخبار عن المحبة» وهي غير معلومة؛ فلهذا لا يعتق 
العبد» ولا تطلق صاحبتها. 


و" باب الأعان ف الطالاق 





لأن ما ينقطع دونه لا يكون عيضاء فنا تكن فاك ايم سما بالالاق ع حين 


ثلاثة أيام 
حاضت؛ لأنه بالامتداد عرف أنه من اررحم فكان حيضا من الابنداء. ولو قال هما: 
إذا حطلت -حيضةٌ فأنت طالق» لم 'تطلق حى تَطهْرَ من حيضها؛ لأن الحيضة بالمهاء هى 


#نت 


الكاملة منهاء وهذا حمل عليه قِ حديث الاستبراى” وتقمالهنا بانتهائهاء وذللث 
08 الفظ الحيضة م الكافل 8 
بالطهر. وإذا قال: أنت طالق إذا صمت يوما: ملحأ عق اقبي الشين ل ال» 


لذي تصوم؛ لأن اليوم إذا قرن بفعل ممتد يراد به بياضُ النهارء بخلاف ما إذا قال ها: 


إذا صمنتث؟؛ لكنة با تمعيار» وقد وجحد الصوم ركنه وشرطه. ومن قال لامرأته: 
” الضبوع 
إذا ولدت غلانا فأنت: طالق واحدة: .وإذا :والدت. حارية فأنت: ظالق اثثنين» فولدَت 


ا ١‏ 2 /! ا : دن 
غلاما وجارية؛ ولا يدري أيهما أول: لرمه في القضاء تطليقة: وفي التنزه تطليقتان؛ 
حين حاضت: وفائدة هذا تظهر فيما إذا كانت المرأة غير مدخحول بماء فإها لما رأت دماء وتروحت بروج 
آخرء واستمر يما الدم ثلانة أيام؛ كان النكاح ضحيحا؛ لانقطاعها من الزروج بأول ها رأت لا إلى عدة 
وتظهر أيضا فيما إذا قال: إن خضت فعبدي حكر ع والمسألة بحانها كان العبيد حرا مد حون ارآنت الدم حى 
كان الأكساب 00 بالهاء: أي بالتاء المي تبدّل هاء في الوقف. منها: أي من الحيضة لأن الفعلة 
بالفت- ح للمرة؛ والمرة من خض د يكون إلا بكمالف وكماله بانتهائه وانتهاوه بالطهر . [البناية |5١١0‏ 
الاستبراء: أي طلب براءة ايع عخللاف ما إذا اخ فإِهُا إذا صامت ساعة مقرونة بالنية وقع الطلاق 
لما ذكره في الكتاب. (العناية) القضاء تطليقة: لأنا ثابتة بيقين» وفي الثانية شك» وف التنزه وهو التباعد 
ن السوء تطليقتان حي لوكان قد طلقها قبل هذا واحدة» لايطؤها حىّ تكح زوجا غيره؛ لاحتمال أنا 
مطلقة ثلاثا. [العناية 8/ه ه 4 ] 
* روي من حديث أبي سعيد الخدري؛ ومن حديث رويقع: ومن حديث علي. [نصب الراية */87؟] أخرج 
أبوداود في "سننه" عن شريك عن قيس بن وهب عن أبِي الوداك عن أبي سعيد الخدري أن الببي 35 قال ف سبايا 


أوطاس: لا توطأ حامل حين تضع ولا غير ذاث خمل حى تحيض حيضة. [رقم: 715177 باب في وطء السبايا] 


ما 
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وانفت ىق الغعدة) أنه لى ولذت الغلام أو لا وفعت واحدة وتنتقضي عدها بوصع الحارية 


بوضع | 
ثم لا تقع أخرى به؛ لأنميى حال انقضاء العدة» ولو ولدَتْ الحارية أولاً وقعت تطليقتان؛ 
واتقضت عدُها بوضع الغلام. ثم لا يقع شيء آخحرٌ به؛ لما ذكرنا أنه حال الانقضاءء فإذا 
في حال تقع واحدة» وفي ا سيل ف بالشلك والاحتمال. والأولى: أن 
اأفك بالتعين) ينها واحتياظا» والعدة سنقشية يقبن للا ينا. .وات قال غك إن كلدت 


ص 
ع 


أيا عسو وآبا بوسر قأنيق. طالق لاما ثم طلقها واحجيقية فبانت؛ وانقضت عدتهاء 


ك 


لمن ”لزنه اضيا لضا ا وساب فهى طالق ثلاثا مع الواحدة الأولى» 
وقال زشر للك * يا يمع وفدو على و جحوه. إما أن وجد قر اق 8 الملكء فيقع 
الطللاق» وهذا ظاهر أو وحدًا 5 غير الملكء فاك يمع أو وجل يل قّ الملك والثان 
في غير الملك» فلا يقع أيضا؛ لأن الجزاء لا ينزل في غير الملك» فلا يقع. أو ود 
الأول ف غير الملكء, والثاني في الملك. وهي مسألة الكتاب الخلافية» له: اعتبار الأول 
بها 
بالثاى؛ إذ هما في حكم الطللاق كشيء واحد. ولنا: أن صحة الكلام بأهلية المتكلم 
عدقا: فإن عدة الحامل وضع الحمل. انقضاء العدة: والطلاق لا يقع مع انقضاء العدة؛ لأنه حال الزوال؛ 
والمزيل لا يعمل حال الزوال.(البناية) تنرزها: وهو التباعد عن السوء.(العناية) الخلافية: أي بيننا وبين 
زفر يلكه. (البئاية) له اعتبار إلخ: أي لزفر يلك اعتبار الأول بالثاني أي اعتبار الوصف الأول بالوصف 
الثاني كذا قسيرة الأتراري. |البناية >] كشيء واحك: يعون من -حيت إن الطلاق لا يقع إلا شماء فضار 
الشرطان .منزلة شرط واحدء ولو كان شرطا واحدا لما وقع بدون الملك؛ فكذلك هذا. [العناية */5 4 ] 
أن صحة إلخ: أي صحة هذا الكلام الذي هو اليمين بأهلية المتكلم؛ وهي قائمة بهء فتكون صحته قائمة 
بهء بأن يكون محله ذمته؛ ولا يحتاج إلى ملك» لكن شرطنا الملك حالة التعليق إلخ. | العناية 555/5 ]| 


ا باب الأبمان في الطلاق 
إلا أن الملل يُشترط حال التعليق: اليضير الخزاء غالب الوجود لاستصحاب الحال؛ 


فتصح اليمين» وعند تمام القبرظ4 لب يال الجزاء؛ لأنه للا يرل إلا فى الملك؛ .وفيما 
530 0 حال لام البسينة اهن .عن قيام اللللعة ذا يقاوة بميحلدة وهو الثة. 
07 انحا 


وال قال ها د خلت الدار فأنت طالق نللاياء فصلق 9 دوجت ره جدا انح ع ودخل 
كلت 0 85 - 
3 : 1 ام 8ت أ ص و 8 1 
كا لم عادت إلى ! الأول فدحئلدتة الذا : طلعت: دنا عتك الى حعحريقة وآلى :شق 0 
! ,_ فق 0 * شو 0 


وقال محمد يلله: هى طالق ما بقى من الطلقات» وهو قول زفر يللله. دا أن الزوج 
الو احد 
ع 8 قر 


الثاني يهدم ما دول الثلاث عندهماء فتعود إليه بالثلااث. وعند محمد وزفر ليما ء نايت 


ا الأول 


طا ارك عتم لود يدها اتبيي.. وس ن من بعد إن شاء لله عا وإن قال ا 


3 - وار الدارع فأنت طالق لكا 4 قال* أ طالق نابا فتز : احعيق عير ودخل شاع 
م عضيف لل الأو | ولء فدخلت الدار : ل | لقع * عر وقال زف بلسي “: يقع الثلاث؛ أن الجزاء 
ثلاث مطلق؛ لإطلاق اللفظ» وقد بقى عتما وقوعهاء فتبقى اليمين. 


إلا أن الملك إخ: جواب سؤال مقدرء وهو أن يقال: لما كان محل اليمين الذمة ينبغي أن لا يشترط الملك 
عند اوقت تعليق المين. فاحاب عنهه :وقال: انا يفعرظ الملك وقح العليق» ليكون الواء:غاليه الواحتود؛ 
لأقلللق إ13 “قاق.موسوداً .وفك التخليق: مر فاه واستصسطانب الال لللروقك هرة الشرعلة 
وإذا لم يوجد الملك وقت التعليق؛ لا يكون الجزاء غالب الوجود» فلا يفيد اليمين فائدتهاء وهي المنع عن الإقدام 
على وحود الشرط الذي يلزم منه نزول الجزاء.(النهاية) وأصله: أي أصل هذا الخلاف.(البناية) 

من بعد: أي في آحر فصل فيما تحل به المطلقة.(البناية) ثلاث مطلق: إذ لم يقيد تطليقات في ملك دون 
ملك؛ فلا يتقيد. احتمال وقوعها: أي بنكاحها ثانيا بعد تزروجها بروج آخر فتبقى اليمين» فإذا وجد 
امحل يقع الحراء. [العناية 85/7 4 | 


باب الأيمان في الطلاق ظ ونيف 
ولنا: أن اللحزاء طلقاتُ هذا الملك؛ لأنما هي المانعة؛ لأن الظاهر عدم ما يحدث, 
واليمين تعقد للمنع؛ أو الحمّل ولق كان ادن اها ذكرناه» وقد فات بتنجيز الثلاث 
المبطل للمحلية» فلا تبقى اليمينُ؛ بمخلاف ما إذا أبانها؛ لأن الجزاءً باق؛ لبقاء محلّه. 
ولو قال لأمرائدة إذا اماف فآنت طالق تاكثاء خسانعهاء قلما التقى الثتانان طاقت: 
للاثاء وإن لبت ساغة: + عب عليه المهنٌ .وإن ألظْرَجَة ثم أدعظه: وحنب عليه القن 
وكذا إذا قال لأمته: إذا جامعتّك» فأنت حرة. وعن أبي يوسف يلقيه: أنه أوجب المهر 


ف الفصل الأول أيضا؛ لوجود الجماع بالدوام عليه: إلا أنه لا يحب عليه الحدٌ؛ للاتحاد. 


يمنا النوام حد الزنا 
هذا الملك: لأن الملك المطلق يتقيد بدلالة الخال فينصرف هذا الإطلاق إلى الطلقات المملوكة؛ لا الطلقات 
المستحدثة بعد التروج بروج آخر؛ لأن الطلقات الثلاث مانعة عن دخول الدارء فلا يتحقق التزوج الثاني 
ولا العود إلى الأول ثانياء فيكون المراد من الطلقات هو الطلقات المملوكة من حيث الظاهر.(النهاية) 
هي المانعة [من دخول الدار]: وكل ها كان مائعا عن وححود الشرطءع أو حَانل عليه فهو الجراء؛ أن 
اليمين للمنع؛ أو الحمل؛ وههنا عقدت للمنع؛ فيكون الجزاء طلقات هذا الملك. [العناية .45/8 ] 
ما يحدات: وكل ما كان اا من وجحود الشرط» أو عا عليه فهو الجزاء. | البناية | 
ما ذكرناة: وهو قوله: طلقات هذا الملك إلى آخره.(البناية) للمحلية: يعن لا يبقى محلا للطلاق.(البناية) 
فال* تبقى اليمين: فإ بشاء اليمعن بالش:ط والجزراء» وقد قات الجراعى والكل ينتفي بانتفاء حرئه. (العناية) 
غئاءف اخ: يتعلق بقوله: وقد فات بتنجيز الثللاث أي فات الحزاء بتنجيز الثلااث الملبطل للمحلية؛ يخلااف 
ما إذا أبانها بطلقة أو طلقتين») حيث لا يفوت الحزاء؛ لبقاء امل ولهذا إذا عادت إليه بعد زوج آخر 
عادت ثلذث طلقات عتد أبي حنيفة وأبي يو سف بجعكاء وهي قسالة الدم. [العناية ره ة | 
عليه المهر: أي العقر مهر المثل.(البناية) وإن أخرجه: بعد التقاء الختانين. الفصل الأول: وهو ما إذا لبث 
ساعة بعد الإدخال.(البناية) لو جود الجماع إلخ: معناه أنه جعل الدوام على اللبث بعد الدخول ممنزلة 
الدخول الابتدائي. [العناية روه ع | 


٠١‏ باب الأيمان في الطلاق 


وجه الظاهر: أن الجماعً إدخال الفرْج في الفرجء ولا دوامٌَ للإدخال؛ بخلاف 
ظاهر الرواية . 


ما إذا أخحرج ثم ولب لأنه وجدَ الإدعال بعد الطلاقء إلا أن الحدٌ لآ يحب لشبهة 

الاتحاد بالنظر إلى المحلس والمقصودء وإذا لم يجب الحك وجب العقرٌ؛ إذ الوطء لا يخلو 

عن أحدهماء ولوكان الطلاقٌ رجعيًا يصير مراجعاً,باللباث عند أبي يوسف يللم 

حلافا محمد 4:؛ لوجود المساس. ولو نزع ثم أولح صار مراجعاً بالإجماع؛ لوجود الجماع. 
فصل قْ الاستشناء 

و إذا قال لامر أنه أنت طالق إن شاء الله تعالى متصاك / يقع الطالاق؛ لقوله علكة: 

'من حَلَفَ بطلاقٍ أوعتاق وقال: إن شاء الله تعاللى؛ 


ولد دوام لالإادخال: فعنأة: أن للدوام حكم الابتداء فيما له دوام والجماع هو اللإدحال؛ 1 دوام 
له. [العناية 55/7 4] وجب العقر: قال ف "ديوان الأدب": العقر مهر المرأة إذا وطئت بشبهة:؛ والمراد به: 
مهر المثل» وبه فسر الإمام العتابي العقر في شرح 'الجامع الصغير". | العناية */5ه ؛ ]| الطلاق رجعيا: بأن قال: 
إذا جامعتك» فأنت طالق واحدة» وباقي المسألة بحانها. لوجود المساس: إشارة إلى أن هذا له حكم دوام 
الجماع؛ فيكون البقاء كابتداء الوجود عند أبي يو سف ») وأما دوام المساس: فهو مو جحود بالإجماع؛ وعن 
هذا قيل: ينبغي أن يصير مراجعا في هذه الصورة عند الكل؛ لوجود المساس بشهوة. |العناية 55/7 4] 

5 الإنعناء: الحق بالتعليق فصل الاستثناء؛ لأنهما جميعا من بياك التغيير) ولأن الشرط بمنع كل الكلام 
والاستثناء يمنع بعض الكلام: والجزء أبدا يتبع الكل» والاستثناء استفعال من الثنياء وهو الصرف» يقال: 
تعونت الشيء تنياء عطفته 5 المناسية بين قو له: إل شاء الله بين الاسحناء من حيث ال 3 واحل منهما 
لمنع أول الكلام؛ أو هو اسم توقيفي؛ قال الله تعالى: وَلا يَسْتَئْونَك. وإذا قال إخ: ذكر أولا في هذا 
الفصل من مسائل الاي عام فيسالة إل شاع الله بقرهاء ومشاكتها .ممسائل ها قبل الفصل بو ججحهين : أورهما' 
وحود فب الشرط فيهاء والثغانى : منع موجحب كل الكلام.(النهاية) 
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متصلاً به لا حنْتُ عليه".* ولأنه أتى بصورة الشرط» فيكون تعليقا من هذا الوجه؛ 
وأ“ إعدام قبل الشرطء والشرط لا يُعْلم ههنا؛ فيكون إعكداها من الأسل.. وهذا 
ترط أن يكون معصلا به متسزلة سائر الشروظ. وأن سكت يثبت حكم الكلام 


إن شاء الله 


الأول؛ فيكون الاسفاة أو 5 اللشرط. بعده ,رسوعا عن الأول. قال: و كذا إذا 
مانت قبل قوله: إن شاء الله تعالى؛ لأن بالاستثناء خرج الكلامٌ من أن يكون إيجابا 
والملوت ينافي الْؤْحب دون بطل بخلاف ما إذا مات الزوج؛ لأنه لم يتصل به 
الاستثناء. وإن قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة»: طلقت ثنتين» وإِنَ قال: أنت طالق ثلا 
إلا ثنتين» طلقت واحدة والأصل: أن الاستشناء كل بالمخاصل بعد الث هو الصحيح. 


إعداما: أي ابتتداء؛ لعدم العلم بالمشيئة» فصار كأنه لم يقل: أنت طالق مثلًء فكان إبطالا للكلام. (البناية) 

وهذا: أي ولأن ف الاستثناء معي الشرط.«البناية) ولو سكت: أي المتكلم زيادة على قدر النمَس بين 
قوله: أنت طالق» وبين قوله: إن شاء الله. |البناية 5/| قال: وف بعض النسخ: وكذا إن ماتت» وليس فيه 

لفظ قال" .(البناية) إذا ماتت: بعد قوله أنت طالق قبل قوله: إن شاء الله لا يقع الطلاق؛ لأن الكلام خرج 
باستشتاعء من أن يكون إتجابا وإذا بطل الإيجاب» بطل الحكم. [العناية 4/8 45 ] 
بولاف م اذا إخ: بعد قوله: أنت طالق. قبل قوله: إن شاء الله تعالى؛ وهو يريك الاسكناءع حيث يفع 
الطلاق؛ لأنه , يتصل به الاستثناء» وإنما تعلم إرادته الاستثناء بقوله قبل ذلك: إن أطلق امرأني» 
واستئئ. |العناية /4 25 | بعد الفنيا: أي عما بقى من المستثئ منه بعد الاستثناء. (العناية) 

هو الصحيح: احتراز عن قول: من يقول: إنه إخراج بطريق المعارضة» وموضعه أصول الفقهء وإذا كان 

كذلك لا فرق ب بده أ يال لفلان على درهم؛ وأن يقال : عشرة إلا تسعة» فيصح استثناء البعض قليلاً 
كان اد كوا أ اكير عن الديلة؛ لبقاء التكلم بالبعض بعده .| العناية عه :]| 

* غريب هذا اللفظ. [نصب الراية 477/7] وأخرج الترمذي عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر 
أن رسول الله تنه قال: "من حلف على يمِينَ فقال: إن شاء الله فلا حدث عليه". وقال الترمذي: حديث 


حسن. [رقم: :١87١‏ باب ماجاء في الإسغناء في اليمين] 
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ومعناه: أنه تكلم بالمستثنى منه؛ إذ لا فرق بين قول القائل: لفلان على درهم؛ وبين 
قوله: عشرة إلا تسعة» فيصح استثناء البعض من الحملة؛ لأنه يبقى التكلم بالبعض بعده. 
ففي الفصل الأول: المستشى منه ثنتاك فيقعان» وف الثانى: واحدة» فتقع واحدة. 
ولو قال: إلا ثلاثاء يقع الثلاث؛ لأنه استثناء الكل من الكل» فلم يصح الاستثناء» والله أعلم. 


التق منهة قي عا يكن من القن يون انتعتع الإععن: يزو داز برا اماد الأكل: غير سقيرة 
إلا عشرة. من قبل: أي في قوله: أنث طالق إن شاء الله يع كما لا يصح قوله: إن شاء الله إلا متصلاء 
لا يصح قوله: أنت طالق إلا واحدةء وقوله: إلا ثنتين إلا متصلا. [البئاية 7/97] المستثنى منه ثنتان: معدول عن 
ظاهره للقطع بأن المستثى منه إنما هو الثلاث دون الاثنين: فكأنه أراد أن الباقي من المستثى منه ثنتان. 


باب طلاق المريض 


وإذا طلق الرجل امراته في مرض موته طلاقا بائنا» فمات وهى ف العدة: 


وَرنته وإن مات بعد انقضاء العدة: فلا ميراث نما. وقال الشافعي يلك: لا تَرتُ 
في الوجهين؛ لأن الزوجية قد بطلت يمذا العارضء وهي السببء وهذا لا يرثها إذا 
ماتت. ولنا: أن الزوجية سببُ إرثها في مرض موته. والزوجُ قصَّدَ إبطاله» فيردُ عليه 
قصذه بتأخخير عمله إن زمان اتقضاء العدةة كقها للضرر عنهاء وقد أمكن؛ لأن النكاحَ 
في العدة يبقى في حق بعض الاثار» فجاز أن يبقى في حقّ إرثها عنه» بخلاف ما بعد 
الانقضاء؛ لأنه لا إمكان» والزوجية في هذه الحالة ليست بسبب لإرثه عنهاء فتبطل 


في حقه خصوصا إذا رَضِيّ به. و إن طلقها ثلاناً بأمرهاء أو قال لهها: اختاري؛ فاخختارت 


نفسهاء أه و اجتقشبعنته ام نبل وين لإ العدة: لم تَرِنْه؛ٍ لأنها رَضيّت بإبطال حقهاء 
طلاق المريض ؛ خا فري من يبان طلاق السحيم اهيا وبدحياه ضريها وكناية»تتخيرا وتعليقاء تكله وجرا 
شرع في بيان طلاق المريش متعرضا البعض ما كز إذ المرض من العوارض السماوية. فأخر بيانه عن بيان 
حكم من به الأصل» وهو الصبحة . |[ العناية !]| طلاقا بائنا: لبك بالبائن) وإ كان الحكم ف في الرجعي 
كذلك ليثبت الحكم فيه بالطريق الأولى؛ وليترتب خلاف الشافعي» فإنه لا يخالفنا في الرجعي. 

في الوجهين: يعينٍ قبل انقضاء العدة وبعدها.(العناية) يمذا العارض: أي بعارض الطلاق البائن.(البناية) 
وهي السبب: أي الزوجية هي سبب الميراث.(البناية) وهذا: إيضاح لقوله: لأن الزوحية بطلت بهذا 
العارض.(البناية) سبب إرثها !خ: لأن حق الزوجية يتعلق يماله في مرض موته؛ وهذا لم يجز له الوصية؛ 
ولا الإقرار على الزائد على الثلث. بعض الآثار: من حرمة التزوج؛ وحرمة الخروجء والبروزء وحرمة نكاح 
الأحت» وحرمة نكاح أربعة سواها (العناية) زالزوجية قُْ هذة: هذا جحواب عن قوله: وهذا 3 يرثها 
إذا ماتت أي الزوحية فيما إذا كان الزوج مريضاً مرض الموت. [البناية /1/ ]8.1١‏ 

رضي به: أي لاسيما أن الزوج إذا رضي نحرمانه من الإإارث) حيث أقدم على الطلاق. (البناية) 
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والتأخيرٌ لحقهاء وإن قالت: طلقيئ للرجعة» فطلقها ثلاثا: وَرَثيْهةٍ لأن الطلاق 
الرجعى لا يزيل النكاح» فلم تكن بسؤّاها راضية ببطلان حقها. وإن قال ها في مرض 


5 -_ أت ا , 0 5 / سي ل ١‏ 2 
موثة: كنت ضنعتكبُ زايا 9 صحي ء وانمضت غعدتك فصدقتهء ثم افر ها بدي 
بر يه 


جيه 


أو أواسين 3 بو صية : فلها الأقل 2 ذلك م ن الميراث عن.ء أبي حنيقة بللايى 
ين أو الوصية | 
وقال أبوثن سشض و ميك ان عيكا: جور قراره ووصيئه. وإن طلقها ثلدا :9 ف مرضه بأمرهاء 


ثم أقر ها بدين أو أوصى ها بوضية: فلها الأقل 0 ذلك ومن لميرات ف قوم جميعا 


1 
اق ا الدذين 0 الوه َي 


[لأعلى قول زقر فإن لها جميمَ ما أوصى وما أقر به؛ لأن الميراث لما بطل بسؤاماء 
زال المانعٌ من صحة الإقرار والوصية. وجه قوهما في المسألة الأولى: أنهما لما تصادقا 


على الطلاق وانقضاء العدة؛ صارت أجنبية عنه» حي جاز له أن يتروج أحتهاء 


اه عدها 


فانعدمَت وم أله ترق أنه قب شهادنه هاء ويجوز وضع الزكاة فيها. بخلااف 


لو جحو د التصادق 


المسألة الثانية) لأن العدة باقية, وهي سبب التبهمة, والحكم يدار على دليل التهمة. 


والتأخير: أي تأخير عمل الطلاق في بطلان إرثها أي انقضاء عدقا.(البناية) بسؤالها: أي بسؤال المرأة 
الطلاق الرجعي (البناية) وضع الزكاة فيها: لأن إقراره صار كإفراره لسائر الأجانب» وكذا الوصية 
لعدم التهمة.(البناية) وهي سبب التهمة: أي العدة سبب قمة إيثار الزوج الزوجة على سائر الورئة 
بريادة نصيب لهاء كما في حقيقة الزوجية» والحكمء وهو عدم صحة الإقرار» والوصية يدار على دليل 
التهمة» ولهذا يدار الحكم المذكور على النكاح والقرابة» حيث لا يجوز وصيته» ولا إقراره لمنكوحته 
وذوي قرابته. وتحقيق هذا: أن الإنسان قد يختار الطلاق لينفتح عليه باب الوصية والإقرار» وكذا قد 
يتواضع مع بعض قرابته بدين إيثاراً له على غيرهء ولكنه أمر مبطن» وله سبب ظاهرء وهو النكاح 
والقرابة» فأقامه الشرع مقامه؛ ول يجوز الإقرار والوصية لمنكوحته؛ وقريبه» فكذا في المعتدة؛ لأن العدة من 
أسباب التهمة: ولا عدة في المسألة الأولى؛ لتصادقهما على انقضائها. [العناية 7/15] 
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وهذا يدار على النكاح والقرابة» ولا عِدةَ في المسألة الأولى. ولأبي حنيفة ملك 
في المسألتين: أن التهمة قائمة؛ لأن المرأة قد تختار الطلاق؛ لينفتح بابٌ الإقرار والوصية 
عليهاء فيزيد حقهاء والزوحان قد يتواضعان على الإقرار بالفقة» وانقضاءٍ العدة؛ 
برها الزوجٌ ماله زيادة على ميرائهاء وهذه التهمة في الزيادة فَرَدَدْنَاهَاء ولا تهمة 
٠‏ و الزياده 
8 فدر الميراث فميححناة: ولا مواضعة عادة قِِ حق, الزكاة) والتروج؛ والشهادة) 
فلا تهمة ف حق هله الأحكام. قال: ومن كان ورا أو قَّ لاد القتال؛ فطلق 
ِ - ِ 
امرآتّه ثلاثا: لم تّرئه» وإن كان قد بارّرَ رجلاء أو قد قدم لِيُقَمّل في قصاصء أو رَجْم: 
وَرنْت إن مات في ذلك الوجه أو قتلء وأصله ما بينا: أن امرأة الفارٌ ترث استحساناء 
إنما يثبت حكم الفرار بتعلق يدثينا اله وإغا يتعلق .عرض يخاف منه الملاك غالباء 
كما إذا كان صاحب الفراش» 
وهذا يدار إلخ: أي ولكون الحكم دائرا على دليل التهمة يدار على النكاح حيث لا يجوز شهادة أحد 
الزوجين للآخر للتهمة؛ والقرابة حيث لا يجوز شهادة القريب للقريب يعي قرابة الولاد؛ لأنه يجوز شهادة 
الأخ للأخ؛ لانعدام التهمة» هكذا أطلقواء والمراد إذا لم يكن الأخ في عيال أحيه. [البناية 8/4/1] 
يتواضعان: من التواضع؛ وهو عبارة عن وضع الشخصين رأيهما على شيء واحد. (البناية) 
في الزيادة: لأنه لا همة ف وصية توافق قدر الميراث» وأما في الأقلء فبالأولى. ولا مواضعة إلخ: جواب عن 
قولهما: ألا ترى أنه يقبل شهادته لها (العناية) فلا شحمة إلخ: لأن الإقرار وتهمة الأثمار يتحقق في حق 
الارث لا في حق هذه الأحكاه: فأعتبرث فى -دق الارث ذون غيزه. [البناية 85/19] قال: أى قال مد 


في "الجامع الصغير".(البناية) لم ترثه: أي لم ترث المرأة زوجها.(البناية) في ذلك الوجه: أي بسبب ذلك 


أن امرأة الفار: أي من يفر عن إعطاء الميراث الزوجة. وإغما يتعلق: أي حقها ممال الزو ج.(البئاية) 
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وهو أن يكون بحال لا يقوم بحوائجه؛. كما يُعتاده الأصحاء. وقد يثبت حكم الفرار كما 
هو اق ممق للرض بف اتريحه اناك الغالب» وما بيكون الغالي منه السللاقة اله يني به 


حكم الفرار» فحصو , والذي في ع القنال الغالب منه السلامة؛ لأن احص لدفع 
بأس العَدُوٌَ وكذا انع فلا يبت به حكمُ الفرارء والذي بَارَرَ أو قدَم ليُقتل الغالب منه 
الهلاك» فيتحققٌ به الفرارٌ. ولهذا أخوات تُحَرَّجٌ على هذا الحرف, وقوله: "إذا مات 
في ذلك الوجه؛ أو قتل"؛ دليل على أنه لا فرق بين ما إذا مات بذلك السبب أو بسبب 


قر تمي 
آخخر» كصاحب الفراش بسبب المرض إذا قتل. وإذا قال الرجل لامرآته - وهو صحيح -: 


0 


إذا جاء رأس الشهرء أو إذا دخلت الدارء أو إذا صلى فلان الظهرء أو إذا دخل فلان الدار 


لا بقوم خوانجه: كالذهاب إلى المسحد وإلى قضاءع حاحت: وعن تمس الأثمة السر خسي يلك أن المعتبر 
في حق الفقيه أن لا يقدر على الخروج إلى المسجدء وفي السوق أن لا يقدر على الخروج إلى 
الدكان. [البناية 9./1] الأصحاء: أي من القيام بحوائجه» والأصحاء جمع صحيح.(البناية) 

لدفع بأس: وهذا تعليل للمحصور؛ لأن الغالب الذي في الحصن يأمن من شدة العدو.(البناية) 

وكذا المنعة: [أي العسكر]ء تعليل للذي في صف القتال؛ لأن حوله من يمنع كل من العدّوء والمنعة 
بالفتحاتء ويقال: فلان في منعة من قومه. أي ف عز وأمن.[البناية 11/17] فلا يغبت به: أي بالحصرء 
وكونه في صف القتال. وهذا أخوات إخ: منها: راكب السفينة.نزلة الصحيح؛ فإن تلاطمت الأمواجء 
وخيف الغرق صار كالمريض في هذه الحالة» ومنها: المرأة الحامل؛ فإِهُا كالصحيحة: فإذا أخذها الطلق؛ فهي 
كالمريضة» ومنها: المقعد والمفلوج ما دام يزداد ما به. فهو كالمريضء فإن صار بحيث لايزداد كان .ممنزلة 
الصحيح في الطلاق وغيره؛ لأنه ما دام يزداد في علته» فالغالب أن آخحره الموت» وإذا صار بحال لا يزداد 
فلا يخاف منه لم يكن كذلك. [العناية 4/4] وقوله: أي قول محمد في "الجامع الصغير".(البناية) 

على أنه لا فرق إلخ: بيانه: إذا طلقها في مرض موته, ثم قتل أو مات من غير ذلك المرض إلا أنه لم يصح. 
فلها الميراث. [العناية 4 /,/] 
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فأنت طالق» فكانت هذه الأشياء والزوج مريض : ل ترث» وإن كان القوا لف الطرض: 


ورنت» إلا في قوله: إذا دخحلت الدار. وهذا على وجوه: إما أن يُعلّق الطلاق تمجيء 


الوقت» أو فعل الأحنى. أو بفعل نفسه؛ أو بفعل المرأة. وكل وجه على وجهين: إما 
إن كان التعليق في الصحة, والشرط في المرضء أو كلاهما في المرض. أما الوجهان 
الأولان: وهو ما إن كان التعليق .كمجيء الوقتء بأن قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت 
طالق؛ أو بفعل الأجنبي: بأن قال: إذا دخل فلان الدارء أو صلى فلان اللِي فإن كان 
لتعليق والشرط في المرضء فلها الوراث؛ لأن القَصْدَ إلى الفرار قد تحقق منه بمباشرة 
التعليق في لوق 538 ماله وإن كان التعليق في الصحة؛ والشرط في 55 
1 ُرث. وقال زفر ملكه: ترث؛ و لمعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط كالتْجَرء 


الطلاق المعلق 


فكان إيقاعا في | للرش» ولنا: أن التعليق السابقَ يصير تطليقا عند الشرط حكماً لا قصداء 


فأنت طالق: يعن طلاقا بائنا؛ لأن حكم الفرار إنما يعطى إذا كان الطلاق بائنا على ما ذكرنا. (العناية) 
هذه الأشياء: أي بحيء رأس الشهرء ودخول المرأة الدارء وصلاة فلان الظهر» ودحول فلان الدار.(البناية) 
وهذا: إشارة إلى المذكور من الصور المذكورة» منها: أي من قوله: إذا دخلت الدار؛ الخطاب إلى المرأة 
أو إلى نفسه. [البناية 317/1] في حال تعلق إلخ: وهو حال المرض الذي يخاف منه الحلاك» وهذا لا يجوز 
له أن يوصى بأكثر من الثلث إلا بإحازة الورثة. [البناية 347/10] 

يصير تطليقا إلخ: يظهر .مسألتين: إحداهما: أنه لو علق طلاق امرأته بالشرط» ثم وجد وهو بحنونء فإنه يقع؛ 
مع أن طلاق المحنون غير واقع» فدل على أنه ليس بتطليق قصدا. والثانية: أن الرجل إذا علق طلاق امرأته 
بشرطء ثم حلف أن لا يطلق امرأته؛ ثم وحد الشرط لا يندت :+افلو كان تطليقا قصد الحنث. [العناية 35/14] 
مهاه يعن من حبك لكي من سيك القصلد يمن سئي قول ريقف إند رسي #النسر كن ملكتا 
لا قصدا. [البناية 341/7] 


55 باب طلاق المريض 
ولا ظلم إلا عن قصد. فلا يرّد تصرفه. وأما الوحه الثالث: وهو ما إذا علقه بفعل 


له عند جر أو الك تسم فصر 5 لوحود قصد الإبطال: إما بالتعليق» أو .مباشرة 


في المردض 


قرط عي الرظيه وإن لم يكن له من فعل الشرط بده فلم من التعليق ألف بد فيره 
تصرقه؛ دفعاً للضرر عنها. وأما ألوجحة الرابع: وهر نا إذا علقه بتعليناة فإن كان التعليق 
والشرط في المرض» والفعلٌ هما لحا منه بدككلام زيد ونحوهء لم ترث؛ لأنها راضية 
بذلك, وإن كان الفعل لابد لها منه كأكل الطعام؛ وصلاة الظهرء وكلام الأبوين: ترث؛ 
لقا مضطرة في للباشرقق ا نا لي الات من شيرف افلا في ادن أو بق المقىع 


كالعسادة 1 0 


مانام بده بتكن أنه ينه انام لكك خاب 


في حالة المرضن 
فلا يرد تصرفه: لأنه علق؛ وم يتعلق حقها ماله, فلم يوحد من حهته منع بعد وجحود الشرطء ولا يقدر 
على إبطال التعليق» ولا على منع الأحبي عن إيخاد الشرط. | البناية 4/07 3 | والفعل اخ أي الفعل شيء 
للروج بن ذلاتك 2 بد ككلام زيد مثلا.(البناية) لأ بك له: أي َه و الفعل شيء لابد للروج مده 
كالأكل؛ والصلاة» ونحو ذلك.(البناية) لأفما راضية: يع صار كأنه طلقها بسؤامها؛ لما أن الرضاء 
باله اقرط ركيا بالمشروط.(العناية) بذلك: أي بإسقاط حقها حيث باشرت الشرط.(البناية) 

في الدنيا: كا لأكل؛ فإن لم تأكل تخاف على نفسها الحلاك في الدنيا.(البناية) فكذلك الجواب: أي لا ميراث 
ها (البناية) لأنه لم يوجد | دنه حين علق الزوج الطللاق لم يكن في ماله لما حق» فلا يتهم بالقصد إلى 
الفرار» و لم يوجد بعد ذلك منه صنع؛ غاية ما فى الباب أن ينعدم رضاها؛ إذا فعلها باعتبار أنها لا يجد منه 
بداء فيكون هذا كالتعليق بفعل أحنبي» أو .تمجيء الشهر وقد بينا أن هناك لا ترث إذا كان التعليق في الصّحة 
فكذلك ههنا لما أن الزوج لم يباشر العلة ولا الشرط في مرضه: فلا يكون فارًا. [العناية ]١1/4‏ 


باب طلاق المريض نذا 





وعند أبي حنيفة وأبي يوسف بعلا ترث؛ لأن الزوجّ ألهأها إلى المباشرة, فينتقل الفعل إليه 
كأنما آلة له كما في الإكراه. قال: وإذا طلقا كا وهو مريضء ثم صحء ثم مات: لم 
ترث» وقال زفرسلكه: ترث؛ لأنه قصّدَ الفرار حين أوقع في المرض؛ وقد عات6 وهى لي 
العدة. ولكنا نقول: المرضى إذا تقيه راع فهو .منزلة الصحة؛ لأنه ينعدم به مرض الموتء 
فتبين أنه لا حقّ لها يتعلق بعاله» فلا يصير الزوج فارًا. ولو ظلقها فازتدنتا -.والعياة بال - 
ثم أسلمت» ثم مات في مرض موته» وهي في العدة لم ترث. وإن لم ترتدٌ بل طاوعت ابن 
زوجها في الجماع: وَرنت. ووجه الفرق: أها بالردة أبطليق أقلية الإرث؛ إدذ مرت لا 
ويك عدا ولا بقاء له بدون الأهلية» وبالمطاوعة ما أبطلت الأهلية؛ لأن الَحْرّمية لا تنافي 
الارث؛ وتو . الباقي» بخلاف ما إذا طاوعت ف حال قيام النكاح؛ لأنها : ليت الفرقة, 
تكرن راض يطلان السب وبعد الطلقات الثلاث لا تثبت الحرمة بالمطاوعة؛ 


إلى المباشرة: أي إلى جعل فعلها الذي لابد لها منه علة لإسقاط حقها.(العناية) فينتقل ! خ: فصار كأنه 

قعل الشرط في مرض موتهء فورئت لكونه فارا.(البناية) كما في الإكراة: يعي إذا أكره زيك عهروا غلك 

إتلاف مال الغير» فأتلفه عمروء يضمن زيد؛ لأن المكره بفتح الراء صار كأنه آلة للمكرة بكسر الراءء فانتقل 
فعل المكره إلى المكره؛ فكذا فيما نحن فيه فلما كانت المرأة مضطرة انتقلت فعلها إلى الزوج. [البناية /385/1] 

قال: أى. سد فق "الجامع الصغير": وليس في كثير من النسخ: لفظ قال.(البناية) 

ولو طلقها: أي بائنا ثلاثا أو غيره في مرضه؛ وهذا لأنه فرع على هذا الطلاق نفسه مسئكلة المطاوعة, 

وقال: إنها ترثء ولا يتفرع إرثها عليه إلا إذا كان بائنا؛ لأنما إذا طاوعته بعد الرجحعى لا ترث» كما 

لو طاوعته حال قيام النكاح.[فتح القدير ]١١/5‏ لم ترث: لأن الردة منافية للإارث.(البناية) 

لا تداقي الإرث: يعي بل تناتي النكاح, كما في الأم والأحت.«العناية) إذا طاوعت: ابن الزوجء فلا ترث. 

ببطلان السبب: أي سبب الإرث؛ وهو النكاح.(العناية) 


"١‏ باب طلاق المريض 





لتقدمها عليهاء فافترقا. ومن لانت امراته وشو صحيح) ولاعن 8 المرضص : وت 
وقال محمد علكء: لا توث. وإن كان القذف في المرض وَرلنّه في قوهم جميعا. وهذا 
, هذا الحكم 


ملحّق بالتعليق بفعل لابْدّ لما منه؛ إذ هي مُلجَأة إلى الخصومة؛ لدفع عار الزنا عن 
نفسهاء» وقد بينا الوجه فيه. ١‏ وإل كن امر أنه وهو صحيح) ثم يات بالإياحي وهشو 
مريض: لم ترث. وإن كان الإيلاء أيضا قي المرض: ورشت؟ لأن الإيلاء في معن تعليق 
الطلاق .مضي أربعة أشهر حل عن لواح فيكون ملحقا بالتعليق .مجيء الوقت» وقد 
كينا ويد ؛ قال ويد : والطلاق | ي تكللك عيه الرحصسة: الإإقييية. جيهب 


ا يرت إغما ترث ذامات وهي في في العدة. وقد بيناة. 53 ا 


إل اترلطه: قيل: لآن الطلاق إنما يقع بلعانها؛ لأنه آحر اللعانين؛ و كان آخخر المدارين» ووجه قولمما: إن 
الفرقة وإن كانت تقع بلعاها إلا أنها مضطرة في ذلك؛ لاستدفاع العار عن نفسهاء ركان ملعقا بعل 
لابد ها منه. |العناية 7/4 ]١‏ بينا الوجه فيه: أي ف الفعل الذي لابد طا منهء وهو قوله: لأنها مضطرة 
في المباشرة.(العناية) لم ترث: لأن البينونة مضافة إلى إيلاء الزوج» وقد وقع :ذلك في خال الصحة؛ ولم يوجد 
من الزوج في المرض شيء آخر من عرياظيزة غلة أل شرك قلذ يكتوق قاراء [القدية باازلانة] 

وقد ذكرنا وجهه: يريد قوله: ولنا أن التعليق السابق يصير تطليقاً إلخ.(العناية) في جميع الوجوه: يعن سواء 
كان الطلاق بسؤاطاء أو بغير سؤاهاء وسواء كان التعليق بفعلها أو بفعله» وسواء كان الفعل ما لما منه بد 
أو لم يكن. [العناية ]١5-١7/4‏ فكان السبب: أي سبب الإرث؛ وهو النكاح «(البناية) 

وقد بيناه: أي في أول الباب بقوله: وإذا طلق | أرخل امات في غرض مويه ظلاقا بائنأ» فمات وهي في العدة 
ورثته» وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لما. [البناية 39//9] 


باب الر جعة 
وإذا طلق الرحل امرآتّه تطليقة رجعية أو تطليقتين» فله أن يراجعها في عدقاء 


رضيت بذلكء أو لم ترض؛ لقوله تعالى: «9فأمسكوهن بمَعرُوفي» من غير فصلء 
ولابد من قيام: العدة؛ لأن الرجعة استدامة الملك» آلا ترى أنه سمى إمساكاء وهو 
الإبقاء» وإنما يتحقق الاستدامة فى العدة؛ لأنه لا ملك بعد انقضائها. والرجعة أن 


يقول: راجعتك. أو 7 امرأق, وهذا صريح ف الرجعة» ولا لاف فيه بن 


و « اس سكم 1 0 ل" # تن © 8 , 
الآئمة. قال: أو يطاهاء أو يقبلهاء أو يلمسها بشهوة, أو ينظر إلى فرجحها بشهوة, وهذا 
القدوري : 9 


عنزلة ابتداء النكاح: حت يحرم وطؤها. وعندنا هو استدامة النكاح على ما بيناه: 


الرجعة: لما كانت الرجعة متأخرة عن الطلاق طبعا؛ أخرها وضعا؛ ليناسب الوضع الطبع.(العناية) 

لقوله تعالى: ِإمَمْسِكوهُنَ4: يعئ قوله تعالى: طإذا طلقم التّسَآء فبَلغْنَأجَلَهْنَفَأمْسِكُوَهُنَ ‏ يعني إذا قرب 
انقضاء عدن فأمسكوهنء؛ من غير فصل بين الرضا وعدمه. أي لم يشترط رضا المرأة. [الكفاية 5/4 ]١‏ 
استدامة الملك: والدليل على بقاء الملك بعد الطلاق الرجعيء أنه يملك الاعتياض بالخلع بعد الطلاق 
الرجعى إجماعاء وملك الاعتياض لا يكون إلا بعد بقاء أصل الملك. [الكفاية 5/84 ]١‏ ْ 
راجعتك: إن كان في حضرقاء أو راجعت امرأني في الغيبة بشرط الإعلام؛ أو في الحضرة أيضا. (العناية) 
بين الأئمة: أي في هذا يعين بالقول بين الأئمة أراد أن الرجعة بالقول تصح بالإجماع.(البناية) 

وهذا: أي كون الرجعة بالوطء؛ أو بالمس بالشهوة» أو بالنظر إلى فرجها بالشهوة عند أصحابنا 
الحنفية. [البناية 7/1 ]١١‏ مع القدرة عليه: أي على القول بأن لم يكن أخرسء أو معتقل اللسانء أما إذا 
كان كذلك فيصح بالإشارة» وبه قال أبو ثور والظاهرية. [البناية ]١١7/1‏ ابتداء النكاح: لثبوت الحل بماء 
وابتداء النكاح لا يصح بالوطء ودواعيه: فكان الوطء حراماء كما في ابتداء النكاح. [العناية ]١1/4‏ 

على ما بيناة: إشارة إلى قوله: ألا ترى أنه سمي إمساكاء وهو الإبقاء.(العناية) 


6 ا ظ 0 باب الرجعة 
وسنقرره إن شاء الله تعالى. لفيا قل يع دلالة على الاستدامة كما 8 إسقاط 
الخيار, والدلالة شيل بختص بالنكاح» وهذه ل ع . 
الحرة, لاف 4 والنعلر بخير شهوة أنه قد يحل بدون النكاح, كما في القا 
والطبيب وغير”ماء والنظة إلى غير الفرج اق يقنع ين السّاكتمره انف يسا كنها 
في العدّة» فلو كان رجعة لطلقها. قنظول العدة عليها. قال: ويستحب أن يشهد 


القند رع 7 


على الر جعة شاهدين» فإن . يسهد: فحدثت الر بجعة» وقال الشافعى للك, 2 أل 


ل لا تصح وهو قول الك > ا. لقوله تعالى: #وَأشهدوا ذْوَي عَدلٍ منكوك) 


0-2 


والأمر للأيجاب. ونا إطلاق النتصوص عن قد اللإشهاد ولأنه سعد ادة للنكاح: 


وسنقررة: إشارة إلى ما ذكر ف آخخر هذا الباب» وهو قوله: قلنا: إنا قائمة حي يملك مراجعتها 
إلخ.(العناية) كما في إسقاط الخيار: فإن من باع جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم وطئها سقط الخيار, 
كما إذا أسقط بالقول. [العناية ]١7/8‏ وهذه الأفاعيل: أي النظر إلى الفرج الداحل بشهوة؛ والمس بشهوة 
والتقبيل بشهوة.(البناية) نختص به: أي بالنكاح فيقع دلالة. (البناية) في ححق الحرة: لبيان أن حل الاستمتاع 
كما ليبس إلا بالنكاح: وأما قُْ الأمة فيحل به وملك اليم ق أنضا .(العناية) بدوت النكاح: أ 3 أي فلا يقع ذليلا. 
وغيرثما: مثل الخاتنة والشاهد في الزنا إذا احتاج إلى تحمل الشهادة.(البناية) 
فلو كان: أي لوكاتت هده الأفاغيل من غير شهوة:(البناية) لظلقهها: لأنه لا يريد الرجعة لتخلف الواقع (البناية) 
عليها: وفنه ضري بالمرآة فلدهورة لعولة تفال : إفأنسكومْن مغرو ! لخ. [البناية 7/177 ]١١‏ 
لقو له تعالى إح: ال الله تعالى: قاذ ذا بلغ “أ جلهن سكيم ن بمعروفي أه قا : لعو بِمَعْرُوفٍ وأشهدواج إ 
إطلاق النصوص: وهو قوله تعالى: فأْمْسِكوهة بمعرو ف 4 وقوله تعالى: #الطلاقٌ مرتاكن فَإِمْسَاكُ 
له أو فب :) وقوله تعالى 0 يد ل 8 دهن 2-7 وقوله تعالى: افلا ا جُنَاحَ عَليْهِمَا أن يتَرَاحَعَا نك وقوله 0 
بزالم فلم حصي" ا 5 للنكاح: أي طلب الدوام للنكاح.(البناية) 


باب الرجعة 0" 


والشهادة ليست شرطا فيه في حالة البقاء كما في الفيء في الإيلاء» إلا أنها ُستحب 

لزيادة الاحتياط؛ كيلا يجري التناكر فيهاء وما تلاه محمول عليه ألا ترى أنه قركها 
الر بجعة 

بالمفارقة» وهو فيها مستحب») وامشهب أن يعلمها كيلا تقع في المحعصية. وإذا انقضت 

العدة» فقال: كنت راجعتُها في العدة» فصدّقئْه: فهى رحعة, وإن كذبته: فالقول 

قوها؛ لأنه أَخْبرَ عما لا يملك إنشاءه في الحال» فكان مُتَّهَمّ إلا أن بالتصديق ترْتفع 


الروج 


التهمة» ولا .مين عليها عند أبي حنيفة يك وهي مسألة الاستحلاف ف الأشياء 


القضت عدي» لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة ينم وقالا: تصح؛ لأنها صادفت العدة؛ 


في الإيلاء: فإن الشهادة عليه ليست بشرط؛ لكونه حالة البقاء.(العناية) وماتلاة: أي الشافعي يك. وهو 
قوله. تعالى: لِوَأَسْهِدُوَا ذَوَيْ عَذْلٍ متك .(البناية) محمول عليه: أي على الاستحباب» دفعاً للتناكر, 
فكان الأمر للإرشاد إلى ما هو الأوفق بهه كما في قوله تعالى: وَأَشْهِدَوا إذا تَبَاتَْثُْك» بدليل أنه قرنها 
بالمفارقة حيث قال: 9أء فَارقوهن بمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدَوا؛ وهو أي الإشهاد فيهاء أي في المفارقة مستحب؛ 
فكذا في الرجعة. [العناية ]١8-1١1//85‏ 

أن يعلمها: بالرجعة؛ لأنه لو لم يعلمها لربما تقع المرأة في المعصية, فإها قد تتروج بناء على زعمها أن 
زوجها لم يراجعهاء وقد انقضت عدقناء ويطأها الزوج الثاني» فكانت عاصية» وكان زوجها الذي أوقعها 
فيه مسيئا بترك الإعلام. ولكن مع ذلك لو لم يعلمها صحت الرجعة؛ لأنها استدامة للقائم» وليست 
بإنشاءء فكان الزوج بالرجعة متصرفا في خالص حقه؛ وتصرف الإنسان في خالص حقه لا يتوقف على 
علم الغير. [العناية ]١//4‏ لا يملك: لأن العدة منقضية.(البناية) 

في كتاب النكاح: لم يبين هذه المسألة في كتاب النكاح؛ بل قال في مسألة دعوى السكوت على البكر 
فلا يمين عليها عند أبي حنيفة مك وهى مسألة الاستحلاف في الأشياء الستة» ثم قال: وسيأتيك في 
الدعوىء ومثل هذا لا يقال: مر؛ لأنه لم يكن ثمة للرجعة أثر. [البئاية ]١١5/1‏ 


م١؟‏ باب الرجعة 


إذ هي باقية ظاهراً إلى أن ين" وقد سه لرح وها لوقل ا طلقتك» فقالت 


بحيبة له: قد انقضت عدن ؛ يقع الطلاق. ولأبي حنيفة يلا ول أغنا صادّفت حالة الانقضاء؛ 
لأنها أمينة ف الاسبار هن الانقضاك قإذا أخيرت ول ذلك على م سبق الانقضاءء وأقرب 
أحو اله حال قول الزوج. ومسألة الطلاق على البق ولو كانت - الاتفاق» 
فالطلاق يقع بإقراره بعد الانقضاء. احا لا تثبمت به. وإذا قال زوج الأمة بعد 


انقضاء عذفاء قد كنت راجحعتهاء 0 المولى» 595 اللأمة: فالقول قولها عنل 
في العدة 


10 
مه 


- 
7 هم 175 5 ٌ 5 ا ١ ١‏ ك0 الاح عي 3 قل 2 
الى حنيغة حك وقالا: القول شووا ل المول؛ لأ بضعهًا تثملوك له فتقد أقرعها هو خالص حهه 


للروجء فشابه الإقرار عليها بالنكاح. 0 حكم الرجعة يتب على العدة) والقول 


بشاع وانقضاءع 


في العدة قوهاء فكذا فيما يبتئ عليها. ولوكان على القلب فعندهما القول قول المولى. 


أن قفر آى اللرآة علا بانتصصاب الخال» والرجو ةق الفئة صحية [البنلية باازنااء 1] 

وقد سائته: أي وقد سبقت الر جعة إخبارها بانقضاء العدة)» فصحت الر جعة وسقطت العدة. (البناية) 
لأنها أمينة ! 2+: إذ لا يعلم ذلك إلا بإخبارهاء وقد أخبرت بذلك» والإخبار يقتضي سبق المخبر عنه؛ ولا دليل 
على مقدار معين» وأقرب أحواله حال قول الزوجء فإذا صادفت حالة الانقضاء لا تكون معتبرة. [العناية ]١3/5‏ 
بعد الانقضاء: أي بعد انقضاء العدة إن طلقها في العدة.(البناية) لا تثبت به: أي بالإقرار بعد الانقضاءء 
فإن فيه تهمة؛ لأنه تصرف على حق الغير.(البناية) فالقول قوا: إذا لم يكن له بينة. 

لأن بضعها: الأمة» أي منافع بضعها. تملوك له: بعد انقضاء العدة.(العناية) فشابه الإقرار !لخ: بأن يقر 
بأنه زوج أمته من فلان.(العناية) وهو [أي أبوحنيفة .] يقول إلخ: ولم يذكر الجواب عن الإقرار 
بالترويج لظهوره؛ وذلك لأنه لا صدقه قُِ الرجعة لم يبق له حق في منافع بضعهاء فأنى يكون له إقرار .هما 
هو خالص حقهء بخلاف الإقرار بالتزويج» فإنه إقرار بذلكء وكان الفرق بيّنا. [العناية ]5١/8‏ 

قونا: دون قول المولى.(البناية) ولوكان: أي لو كان الأمرء أو الخلاف على القلب بأن صدقته الأمة 
وكذبه المولى.(البناية) قول المولى: لأن منافع البضع خالص حقه. والزوج يدعيها عليه» وهي منكرة.(العناية) 


باب الرجعة 6 





وأكناعيته فق الصحيم لألنا ضيه المدة فى لخال» وقد ظهر مللق انه للمولل: 
ولا تقبل قولها في إبطاله؛ بخلاف الوجه الأول؛ لأن المولى بالتصديق في الرجعة مُق بقيام 
العدة عنلهاء ولا 254 اك مع العدة. وإن قالت: قد انقضت عدن» وقال الزروج 
والمولى: لم تنقض عدتكء؛ فالقول قوها؛ لأنها أمينة في ذلك؛ إذ هي العالمة به. وإذا انتقطع 
الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام: انقطعت ار جعة وإن لم تغتسلء وإن انقطع ع لأقل من 
عشرة أيام: ل ينقطع الرجعة» حى تغتسل؛ أو بمضي عليها وقت صلاة كامل؛ لأن 
الحيض لا مزيد له على العشرة؛ سجر لطاع عربت من اليم فاتقضت 
العلدة وانقطعت الرجعة» وفيما دون العشرة يحتمل عَوْدْ الدم» فلابد أن يعتضد 
الانقطاع تحقيقة الاغتسال» أو بازوم حكو من أحكام الطاهرات بمضي وقت الصلاة 
بخلاف ما إذا كانت كتابية؛ لأنه لا يتوقع في حقها أمارة ود فاكيفي بالانقطاع. 


ل 
وقلع إذا تيممّت وصلت عند أبي حنيفة وأبي يوسف وتنا وهذا استحسان. وقال 
الر بحعة مكتوية أو تطوعا 


محمد يلكه: إذا تيمهت انقطعت» وهذا قياس؛ لأن التيمم عال م الماع طهارة للق 


شلك مع العدة: أي ملك المولى مع العدة فلا يعتبر قوله.(البناية) في ذلك: أي ف قوها: قد انقضث 
عدي (البناية) انقطعت الرجعة: لأن انقضاء الرجعة تعلق بانقضاء العدة» وهو تعلق بالخروج عن الحيضة 
الثالثة. (البناية) كامل: بالرفع؛ لأنه صفة الوقت» وف "الينابيع": أو بمضي عليها وقت أقرب الصلاة مع 
القدرة على الاغتسال.(البناية) فبمجرد الانقطاع: أي جرد انقطاع الحيض لعشرة أيام.(البناية) 

مضي وقت الصلاة: يعن أن الوقت إذا مضى صارت الصلاة دينا في ذمتهاء وهو من أحكام الطاهرات.(العناية) 
أمارة زائدة: أي أمارة زائدة على انقطاع حقها عند تمام مدة حيضها.(البناية) فاكتفي بالانقطا 4 أي .جرد 
الانقطاع؛ لأا لا تتكلف بالاغتسال؛ ولا تجب عليها الصلاة. (البناية) 


ا باب الرجعة 





حي يثبت به من الأحكام ما ث ثبت بالأغسال: فكان ع رةه وظما: أله خلواك عه 


الاغتسال 
ملي : وإنا امير طيهار صروره ة أن لا تتضاعف الواجبات» وده اللشرورة #تحقى حال 
أداغ الصلاة يد فيما قبلها من الأوقات» والأحكاة الثايتة ييا ضرورية اقتضائية 4 


إل: اتقطع بسن القن ع عبداماء ول بعد 5 ليتقرر حكم جواز الصلاة. وإذا 


. ن الصلاة 


فلن وقد شياين يدنفا ١‏ الماث فإن كان عضو فما قوقه: ١‏ 
دا : يق وإل كان قل مل عضو : القطعت. قال يجن . وهذا اسعحسيال) والقياس 


ين الاأحكام: يريد به دغول المسحد.: ومسن المصحف» :وقراءة القرآف» وإباحة الصلاة)» وسحدة 
التلاوة. [العناية 5/١؟]‏ أنه ملوث: يعي حقيقة لا شرعاء وإنما قال: ملوث بحسب الغالب» وإن كان 
يجوز بالحجر الأملس عند أبي حنيفة ب. والرمل بالاتفاق» ولا غبار ثم ولا تلويث. [البباية ]١١ ٠/1‏ 

لا تتضاعف الواجبات: أي لأجل ضرورة دفع تضاعف الواجبات؛ لأنه لو لم يعتبر حى يجد الماء لكان 
تمضى أوقات صلاة متعددة» فيحصل الضرر. |البئاية ]١١1/17‏ 

والأحكام اخ هذا جواب عن طرف الخصم؛ بقوله: حي يثبت به من الأحكام ها يثست؟ بالاغتسال؛ 
فكان منزلته. [الكفاية 4/4؟7] ضرورية: يعن أن ثبوت هذه الأحكام من ضرورة جواز الصلاة بالتيمم؛ 
أما قراءة القرآن: فلأنها ركن الصلاة: وأما المسجد: فلأنه مكان الصلاة» وأما سجدة التلاوة: فهي من 
توابع القراءة» فإنه يجوز أن تقرأ في صلاتها آية السجدة. [العناية 4/*؟] 

عند”ما: أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف 2ا.(البناية) أقل من عضو: قال في "المحيط": نحو الإصبع» 
وكذا بعض الساعد وبعض العضو دون العضو الكامل نحو اليد والرحل. [البناية ]١١5-1١1١1١/1/‏ 
والقياس ا2: اعلم أن محمدا لم يذكر ف كتبه موضع القياس؛ هل هو عضو فما فوقه أو هو ما دونه 
وروي أنه عند أبي يوسف في العضو فما فوقه. فإن القياس أن تنقطع الرجعة؛ لأنها غسلت أكثر البدن, 
وللأكثر حكم الكلء فكأفا أصاب الماء جميع البدن» وف الاستحسان: لا تنقطع؛ لأن العدة باقية لعدم 
الطهارة» وعند محمد فيما دونه؛ فالقياس أن تبقى الرجعة؛ لبقاء الحدث؛: والاستحسان: أن تنقطع؛ لأن 
ما دون العضو يتسارع إليه الحفاف لقلته؛ فلا يتيقن بعدم وصول الماء إليه. [العناية 4/54 ؟] 


باب الرجعة حي 
في العضو الكامل أن لا تبقى الرجعة؛ لأفا غسلت الأكثرَء والقياس فيما دون 
العضو: أن تبقى؛ لأن حكم الخنابة والحيض لا يتجزأ ووجه الاستحسان - وهو 
الفرق-: أن ما دون العضو يتسارع إليه الجفاف؛ لقلته؛ فلا يُتَيَقَُ بعدم وصوله الماع 
إليه» فقلنا: إنه تنقطع الرجعة؛ ولا يحل ها التروّجُ أحذاً بالاحتياط فيهماء بخلاف 


', - ]ا 
ال ل 


العضو الكامل؛ لأنه لا يتسارع إليه الجفاف» ولا يُعْفْلٌ عنه عادة» فافترقا. وعن 
أبي يوسف لليه: أن تزك المضمضة والاستنشاق كترك عضو كاملء وعنه وهو قول 
محمد مثيه منزلة ما دون العضو؛ لأن في فرضيته اختلافا. بخلاف غيره من 
الأعضاء. ومن طلق امر أَنّه وهي حامل؛ أو ولت ممنة ن وقال: 1 أجامعهاء شله 
لرجعة؛ لأن الحبّل متى ظهر في مدة يُقَصَوّرُ أن يكون منه جُعل منه؛ 

931 د ايده 


وهو الفرق: بين العضو الكامل وما دونه.(البناية) فلا يتيقن اخ: حي لو يقست بعدم وصول الماء إليه 
بأن منعت قصذا لم تنقطع الرجعة» وهذا إشارة إلى استحسان محمد.(العناية) فيهما: أي ف انقطاع 
الرجعة والتزوج.(البناية) بخلاف !لخ: إشارة إلى استحسان أبي يوسف.(العناية) 

لأنه لا يسارع إلخ: فلما لم يكن مبلولاً علم أنه لم يصبه الماء لعدم الغفلة عنه عادة؛ فلا تنقطع الرجعة.(العناية) 
والاستدشاق: الواو .معن أو.«العناية) كترك عضو كامل [أي لا تنقطع الرجعة]: وذلك لأن حكم الحيض 
باق؛ لكوفما فرضين ف الحنابة.(العناية) ما دوك العضو: أي عمنزلة ترك ما دون العضو. حيث إذا تركه 
تنقطع الرجعة. (البناية) اختلافا : فإن المضمضة والاستنشاق سنتان عند مالك والشافعي» وكان الاحتياط 
في انقطاع الرجعة؛ بخلاف غيره من الأعضاءء فإنه لا حلاف لأحد في فرضيته. [العناية 5/4 7] 

أو ولدت منه !خ: أي ولذت منه. ثم طلقهاء وقال: لم أجامعهاء ثم أراد الرجعة؛ فله ذلكء ولا معتبر 
بقوله: لم أجامعها. [العناية 5/4؟] متى ظهر إلخ: لأنها إذا كانت حاملاً يوم الطلاق» وظهر ذلك بأن 
ولدت لأقل من سنة أشين غصار السب “'ثابعا ميه. [البباية 4/4 13] 


حرينا باب الرجعة 


لقوله علتا: "الولد للفراش".* وذلك دليل الوطع منهء وكذا إذا ثبت نسب الولد منه 
جع واظناء وإذا ثبت الوطء تأكد الملك: ولطلاقا ف ملق عناكل #قوك ال جعة 
وييطل رَعْمه بتكذيب الشر ع آله ترق أنه ينقت هنذا الوطع الاحضيان: فلآن ثثبت 

الرجعة أولى. وتأويل مسألة الولادة ادق لق ار وت نه فشي ف 
بالولادة» فلا تتصو” الرجغة. فإن خلا وماء و أغلق ايام أ أو أرحى ستراء وقال: لم أججامعهاء 


3 
ا 


ثم طالقها رسف الك لد قاد قب يار ل سدم اسان 
سدم وفريعلة قد وم ير لكت حرسا: قلاف الهرة كناك لير الس تل 


على تسليم المَبْدلِء لا على القبضء بخلاف الفصل الأول. فإن زاجعها معناه: بعد ما 
نحللا كاء وقال: لم أجامعهاء 3 حاءوت ولد لأقل من سنتان بيوام: وجو أن تلك الرجعةي 


لأنه ثبت النسب منه؛ إذ هى لم تقر بانتقضاء العدة» والولدٌ ييقى ف البطن هذه المدة, 
فأنزل واطنًا قبل الطلاق دون ما بعده؛ لأن على اعتبار الثانى يزول الملك بنفس الطلاق؛ 
كت ا د 2 لا إلى عدة 


جعل واطنا: لأنه لا يتصور بدونه.(العناية) زعمه: أنه لم يجامعها.(العناية) ألا ترى: توضيح لقوله: 
والطلاق ىُّ ملك متأكد يعقب الر جعة .(العناية) أولى: يبال الأولوية: أن االإاحصان له مدخل 5 و جحود 
العقوبة» ومع هذا يتبت كذا الوطء.(العناية) فيصدق: فيصدق فى حقه إذا قال : لم أجامعها .(البناية) 

فإن راجعها: يعن وإن كان لا يملكها.«العناية) لأقل من سنتين: أي من يوم الطلاق لا من يوم 
الرجعة.(البناية) هذه المدة: ولا يكون ذلك إلا بالدخحول:(البناية) قبل الطلاق: وإذا كانت موطوءة قبل 
الطلاق» كان الطلاق بعد الدخولء» وذلك يعقب الرجعة» فكانت الرجعة صحيحة. (العناية) 

98 روي من حديث أبي هريرةع ومن حديث عائشةع ومن حديتث عبدالله بن عمرو بن العاص ؛ دمن 


حديث غثماك»؛ ومن حديث ل أمافة 05 ٠‏ إتضصب الراية ).ب ]| أخرج التحاريي قُّ 0 " صسياننا 
م حدثنا شعبة حدينا محمد بن زياد قال: 5 ممعت أبا هريرة قال الببي 2 "الوالين للغر اش ب وللعاهر 


: "- [رقه: 215818" باب للعاهر الحجرأ 


باب الرجعة و 


لعدم الوطء قبله؛ فيحرم الوطء, والمسّلم لا يفعل الحرام. فإن قال لها: إذا ولت فأنت 
طالق» فولدت» ثم أتت بولد آخر: فهى رجعة؛ معناه: من بطن آخرء وهو أن يكون 
بعد .سنة أشهرء وإن كان أكثر من ستنين إذا م تقر بانقضاء العدة؛ لأنه وقع الطلاق 
عليها ف د لايل ورحبت اللعدة: فيكون الولد الثاني من علوقي حادث ,منه في العدة؛ 
لأنما لم تقر بانقضاء العدة» فيصير - وإ:قالة كلما ولت 7 5 ظالق) 
فولدت ثلاثة أولادٍ في بطون مختلفة» فالولد الأول طلاقء والولد الثاني رجعة» وكذا 
الثالث؛ لأنها إذا جاءت بالولد 0 ل وقع الطلاق» وصارت معتدة» وبالثانى صار 
رابتعا لما 5 أنه يجعل العلوق بوطءعء حادث 8 سق ويمع الطلاق الجا بولادة الولد 
الثاي؛ لأن اليمين معقودة بكلمة "كلما" ووجبت العدة» وبالولد الثالث صار مراجعا؛ 
لما ذكرناء وتمع الطلمقة الغالغة بولادة الغالث» ووجبت العدهٌ بالأقراء؛ نما حامل من 
ذوات الي ضحين وقع الطلاق. والمُطلقة الرجعية تتشوّف وتتزيّنٌ؛ لأنها حلال للزوج؛ 
لعدم الوطء قبله: لأنه أنكره بعد الخلوة.(العناية) وهوأن يكون !خ: فإما أن يكون بين الولدين ستة أشهر 
أو لا فإن كان الثايي؛ فالولادة الثانية لا تكون دليل الرجعة» كلب الطلاق قد وقع بال و لد الأو ل؛ وانقضصت 
العدة بالولد الثائ» وما ثم دليل على أنه وطئها بعد الولد الأول» فلا يثبت الرجعة. [العناية 0/4؟] 

وإن كان أكثر إلخ: أي لما كان بين الولدين ستة أشهر لا تفاوت بعد ذلك بين أن تكون الولادة الثانية 
ف أقل من سنتين» وبين أن تكون أكنثر من ذلك في ثبوت الرجعة؛ لأن الولد الثاني مضاف إلى علوق 
حادث لا محمالة وهشو بالوطء بعل الطللاقع وكان رجعة. (العناية) بكلمة كلما: وهي تقتضي تكرار الجزاء 
عند تكرار الشرط.(البناية) لما ذكرنا: إشارة إلى قوله: لأنه وقع الطلاق عليها بالولد الأول إلخ. (البناية) 

من ذوات الخحيض: : وذوات الحيض عدهًا بالحيض.(البناية) والمطلقة الرجعية: لفظ محمد في "الأفمل ': 
والمعتدة من الطلاق الرجعية تتشوف لزوجها.(البناية) تتشو ف: التشوف خاص في الوحه؛ والتزين عام» تفعل 
من شفت الشيء جلوته؛ ودينار مشوف أي بحلو» وهو أن تلو المرأة وجههاء وتصقل حديها. |العناية //1] 


4" باب الرجعة 





إد النكاح قائم بينهماء كم الرجعة مستكحيةي والترين حامل عليها, فيكون وشروعا 
ويُستحب ازوجها أن لا يَدْحْل عليها حتى يُوْذِنَهاء أو يُسْمِعَها خَفْقَ نعلي معناه: إذا 


الصو ت 


ارجات البيدسة اللارجا تكرن مُسَحَردَة فيقع بصرة على موضيع يصير به 
مراجعاء ثم يطلقها فتطول عليها العدة. ولي لأ يسفؤز ها سيق بلي على ريسكياء رقا 
زفر سه له ذلك؛ لقيام النكاح؛ ولههذا له أن يَغْسَْاها عندناء ولنا: قوله تعالى: إلا تخرجُوهن 
من ييُوتهنَ» الآية» ولأن تراخي عمل الْبْطلٍ الحاجته إلى المراجعة» فإذا الم يراجعها 
حن انقضت المدة» ظهر أنه لا حاجة له؛ فتبين أن المبطل غمل عمله من وقت وجوده. 


قائم بينهما: يدل علية أن التوارث الم بيدنههاء وكذلك جميع أحكام النكاح قائم. وهذا لو قال: كل 
امرأة لي طالق, تدخل هذه المطلقة فيه؛ ويقع عليها الظلاق. [العناية 4//؟] حامل عليها: أي على 
الرجعة؛ لأن نظره إليها ليس بمحرمء فرما إذا نظر إلى زينتها رغب فيها وراجعها. [البناية 9/17 ]١١‏ 

يه يدخل عليها: أي على اليد طلقها رجعية. (البناية) حتققى يؤذها: أي يعلمها بالتنحنم ح ونحوه.(البناية) 

أو يسمعها: أي صوهما جين يداخحل على الحايت (البناية) معناة : أي معن كلام القدوري .(البناية) 

من قصده: وهو الفرج؛ لأنه إذا وقع نظره على قرعها يكون مراعماءزالبناية يسافر يّا: أي بالمطلقة 
الرجعية. (البناية) أن يغشاها: أي له أن يجامعها. (البناية) 

لا تخرجوهن إلح: وه الاسعدلال: أن الآية نزلت ف الطلاق الرجعى بالنقل عن آئمة التفسيرء أي 
أيذ غخر جوهن حى تنقصي عدن من بيومن من فيسا كنهين الي يتسكيها قبل العدة؛ وى بيوا نت الأزواج؛ 
وأضشيفت إليهن لاختصاصها بها من حيث السسكن: فدلت أن إخخر اججهين للأزواج لا يحلء وكذا خحروجهن 
بأنفسهن قبل انقضاء العدة فاحشة في نفسها. [البناية ]١7/1‏ ولأن تراخي !غ: دليل معقول على عدم 
بحواز المسافرة كا قبل الر جعةع وتشريره: قراخكي عمل المبطل» فشو الطللاق لحجاحة الزروج إلى المر اجعة؛ 
ولا حاجة له إليهاء فلا تراخي. أما أن التراي كذلكء فقد علم مما تقدم. وأما عدم حاجته إليهاء فلأنه 
إذا لم يراجعها حى انقضت المدةء ظهر أنه لا حاحة له إليها. [العناية 4//؟] 


باب الرجعة ؟ 


رجعتهاء فتبطل العدةع و يتقرو للف الروجء وقوله: "يق يشهد على رحجعتها" معناة * 
الاشتتحصاب على ما قدمناة. و الطللاق الرجعى يه يحرم الو طعء وقال الشافعي رلير: 


يحرمه؛ لأن الزوجية زائلة؛ لوجود القاطع» وهو الطلاق. ولنا: أنها قائمة حي بملك 


مراجعتها من غير رضاها؛ لأن حق الرحعة ثبت نظرا للزوج؛ ليُمُكنه التداركُ عند 
اعتراض النّدم وهذا المعنى يوجب استبدادة به وذلك يدن بكونه استدامة, لا إنشاءً؛ 
7 الى ججعة 


إد الدليل ينافيه, والقاطع أخْرَ عمله ال مده إجماعاء أو نظرا له. على ما تقدم. 


وشهدذا: أي ولأجل أن عمل الملبطل من وقت وججحود المبطل») 22 الأقراء الماضية قبل انقضاء العدة 
تحسبا من العدة؛ فلو كان عمل, المبظل امقتضرا على انقضاء العدة؛ لما 'احتسب الأقراء الماضية من 
العدة. [البناية ]١١١/1‏ فلم ملك إلخ: أي إخراجها إلى السفر؛ لأنه عمل المبطل لما لم يكن مقتصرا على 
الانقضاء كانت المرأة كالمبتوتة؛ فلا تملك إخراجحها كالبتوتة تحقيقا. [البناية ]١51١-١7/1/‏ وقوله: أي قول 
محمد يله في "الجامع الصغير".(البناية) على ما قدمناة: يعن ف أوائل الناف عيكة. قال ومستحب: 3 
تملك مراجعتها: بالاتفاق» ولو كانت زائلة لاقيف أبحتبية فلم نصح الر جعة بدو ن رضاها.(العناية) 
وهذا المعنى: أي ثبوته نظرا للزوج.«البناية) استبداذه به: بالرجعة بتأويل الرجوع؛ إذ لولم يكن مستبدا 
ندع لما 3 النظر ؛ لأنه قل لا تر صى المرأة بالر جعةع فحق الر جعة يو جب استبداد الزروج بالر جعةيو استبداده 
بذلك يؤذن بكونه استدامة» لا إنشاء؛ إذ الدليل الدال على الاستبداد» وهو ما ذكرنا من القياس يئافي أن 
تكون الرجعة إنشاء؛ لأن الزروج لا يستبد بهء والاستدامة لا تتحقق إلا ثي القائم؛ وكانت الزوجية 
قائمة. [العناية 3/4 ؟] استدامة: النكاح أي طلب دوامة كما كان.(لبناية) 

0 انشاء: أي ليس بإنشاء لنكاح حديد. (البناية) والقاطع: معناة: أَنْ وحود القاطع لا يناقي قيام الو جحية؛ لأنه أخر 
عمله. إل [العناية 70-53/4] أخخر ععمله إلخ: جواب عن دليل الخصم, وهو قوله: الزوجية زائلة؛ لوجود القاطع 
وهو الطلاق. [الكفاية 0/4] إتماعا: بدليل أن الرجعة بالقول نصح بلا رضاء المرأة عند الشافعي ياند. أيضا. (البناية) 
أو نظرا له: أي للزوج على اعتبار الخلاف. على ما تقدم: وهو قوله: لأن حق الرجعة ينبت نظرا للزوج.(الكفاية) 


ار باب الرجعة 
ار اين 
. فصل فيما حل به المطلقة 
وإدا كاك الطبلاق بائنا ده ١‏ ن الغاكرثة:» قله أن يتزوحها قِ العدةع و بعل القضائها؛ 
لأن حزة المخلية باق؟ لأن زواله مُعلق بالطلقة الثالثة, فينعدم قبله. ومنع الغير في 


العدة؛ لاشتباه النسب؛ ولا اشتباه فى إطلاقه. وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة» أو ثنتين 
ف الأمة: , - له خكر ترك جنا عير ه لكانسيا صححاء ويَدخل كرا ثم يطلقهاء أو 


جه اما ال عه 
للروج الأول خخ 
ةا عم 2 - ده 


يموفت ختنهياً: والأصل فيه قوله تعالى: من طلقا قَلاتَجا” وا وه عا 
4 والراذ ا الطلقة الفالفقع ٠‏ ونان في ف حدق الأمة 3 كانت ل عق لقي ._ 3 


الصو ل 
قبي يبعي : 57 الدحول الا النض ؛ وهو أن مَل انكام على 
الو طع 06 للكلام على الإفادة دون الإعادة؛ إذ العقد استفيد بإطلاق 7 5 


فيما تحل ! خ: لما فرغ من بيان ما يتدارك به الطلاق الرجعي ذكر ما يتدارك به غيره من الطلقات في فصل 

على حدة.(العناية) لأن حل الخلية: لأن محل امكاح ح أنى .من بنات م مع انعدام المحرمية والشرك والعدة 
عن الغير.(لبتايةم معلق بالطلقة إل: لقوك: ظَنَ طلقا فلا تحل لذ والعنايةم ومنع الغير: أي غير 
الزروج عن النكاح في العدة ديق ف إظلاقدة أي إن محخوير 9 منعتدته؟ إذ الاشتباه إتما يكون عند 
احتلاف المياه» وذلك إثما يكون فى معتدة الغير. [الغناية 4/:] 

والمراد: أي عند أكثر أهل وسيم بقوله تغالى: 1#فإن طلقهاك. منصف إلخ: إضافة التنصيف 

لى الرق مجحازء يعين أن الرقية سبب لتنصيف حل المحلية؛ لكونه نعمة» والطلقة الواحدة لا تتجرأ 

5 .[البئاية 55/107 ]١‏ ثم الغاية: أي بكلمة حى في قوله تعالى: #حَتى تنكح زوحا غيّره©:.(البناية) 
مطلقا: حيث لم يقيد بصحة؛ ولا فساد» والمطلق ينصرف إلى الكامل على ما عرف في الأصولء 
والزوجية المطلقة أي الكاملة إنما إلخ.(العناية) على الإفادة: والتأسيس أولى من التأكيد.(البناية) 

اسم الزوج: في قوله تعالى: # زوج غَيْرَهُ © (البناية) 


باب الرجعة 1” ؟ 


أو يزاد على النص واعطنلايق المشهور» وهو قوله عالت . لا حل للأول حي تلوق 
ءِِ سيلة الآحر"” روي بروايات: ولا حلاف لأحد فيه سوى سعيد بن المسيب فيه 


وقوله غير معتبر حين لو قضى به القاضي لا يفك والشرط اللاي دون الإنزال؛ 
لأنه كمال و مبالغة فيه والكمَال فيد زائد. والصبي المراهق ف التحليل كالبالغ؛ 
لوحود الدحول في نكاح صحيح؛ وهو الشرط بالنصء ومالك .نك. يخالفنا فيه 
والحجة عليه ما بيناه. وفسره في 'الجامع الصغير": وقال: غلام م يلغ - ومثله 
يجامع- جامع افرأائ وسصب كزايها 0 وأحلها على الزوج الأول. ومعين هذا 
الكلام: أن يتخرك اله ويشتهي ؛ وإعما وجب القسا. عليها لالتقاء الختانين) 


بروايات: أي روي هذا بروايات مختلفة.(البباية) لأحد فيه: أي ف اشتراط الدخول سوى سعيد 
بن المسيب.(العناية) غير معقير: لأنه مخالف للحديث المشهور.(العناية) لو قضى به: أي بقول سعيد 
بن المسيب.(العناية) قيد زائك: لا يثبت إلا بدليلء: ولا دليل عليه بل الدليل يدل على عدمه؛ لأنه ذكر 
العسيلة وهي لصعير الغسلةع وهي كناية عن إصابة حادوه الجماع؛ وهي لحصل بالإيلاجء فكان التصغير 
دالا على عدم الشبع بالإنزال. [العناية 78/4] يخالفنا فيه: أي ف اشتراط الإيلاج دون الإنزال» ويشترط 
الإنزال» وهو إنما يتحقق من البالغ» فلا يكون الصبي المراهق كالبالغ في إفادة التحليل. [العناية 5/5] 

ما بيناه: أن الإنزال كمال ومبالغة فيهء وهو قيد لا دليل عليه.«العناية) وفسره: أي فسر محمد يشي 
المراهق. (البناية) هذا الكلام: أي الكلام الذي نقله عن محمد في المراهق. (البناية) 

* رواه الأئمة الستة في كتبهم من حديث عائشة. [نصب الراية #/ /71؟] أحرجه البخباري عن عروة 
ابن الزبير أن عائشة أخبرته: أن امرأة رفاعة القرظى حافضة إلى رسو لاله 286 فقالك: :يا سول الأهالت 
رفاعة طلقئن» افع طلاقي» وإ كحت بعدة عبل الرحمن 7 الزبير القرظي »؛ وإعما معره مثل اهشدبة» قال 
رسول الله 0 لعلك نريادين أن ثر جعي إل رفاعة؟ لا حح يذو قى عببلتاك وتدوقي عسبيلةه. 


[رقم:٠57»‏ باب ماجاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخخر] 


8 باب الرجعة 


وهو سبب لنزو ل مائهاء والحاحة إلى الإيجاب في حقهاء وأما لا عمل على الصبي؛ 


95 لعدم المخطات 


وإن كان مر به تلق قال : ووطء المولى أيقه اليه ساي ؛ إلأن الغاية انك ح الزوج؛ وإذا 
تروجها بشرط التحليل 5-5 مر وه لقوله عات “لعج الك السكلا” : لكلل له" 
زهذا هر محمله فإن طَلقها بعد ما وطتهها: 55 للأول؛ لو جود الدحول قُْ نكاح 
صححيح: إذ النكاح لا يَنْطّل بالشرطء وعن أي يو سف جلي : أنه يفسد النكاح؛ لأنه في 
معنى الموقت فيه) ل بحلها على الأول؛ لفسماةة. وعن تحمل دللا : أنه يصح النكاح 
لا بيناء ولا يحلها على الأول؛ لأنه استعجل ما أخخره الشر ع فيجازى .كنع مقصوده. 


وهو سبب إ2: فأقيم السبب الظاهر مقام السبب الباطن؛ وهو الإنزال» فيجب الغسل.«البناية) تخلقا: أي من 

حيث التخلق ليتعود به ويصير له سجية قبل بلوغه حى لا يشق عليه عند بلوغه فروعه. (البناية) 

ووطء المولى ا2: إذا طلق امرأته ثنتين» وهي أمة الغير» فوطتها المولى بعد انقضاء العدة لم محل للزوج 

الأول؛ لأن غاية الحرمة نكاح الزوج» والمولى لا يمسمى روجا [السانة 2/1" ] وإذا تروجها !2: بأن قال: 

تروجتك على أن أحللكء أو قالت المرأة: ذلك.(العناية) هو محمله: فإن محمله اشتراط التحليل في العقدء 
كما ذكرنا؛ إذ لو اضمر ذلك فقي قلبه لم + يستحق اللعن؛ وقيل: معين قوله: هو محمله؛ الكراهة محمل 

الحديث لا فساده. [العناية 15/15*] فإن طلقها: يعي الذي شرط التخليل. (الغناية) 

لا يبطل بالشرط: فإن من شروط التحليل صحة النكاح. (العناية) لأنه: أي النكاح بشرط التحليل. 

ف فعنى الموقت: كأنه قال: تروجتك إلى وقت كذا.(العناية) على الأول: أي على الزوج الأول. (العناية) 
لا بينا: أن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة.(العناية) لأنه استعجل إخ: لأن النكاح عقد العمرء 
فيقتضي الحل على الأول بعد موت الثاني» فبشرط افع مدن ممسطة ادل . |[العناية 4/ه5"] 

* روي من حديث ابن مسعود» ومن حديث علىي؛ ومن حديث جابر» و من حديث عقبة بن عامر» ومن حديث 
أبي هريرة» ومن حديث ابن عباس. [نصب الراية58./8] أخرج الترمذي في "جامعه" عن سفيان اماي" عن 

أبى قيس و انمه عبد الرختمن بن أروان الأودي عن فويل نك بعرحيل الأردى عد عبد الاين معد قال: 
0 المح والخلل لد".ة قال الترمذي: حديث حسن صحيح. |رقم: اع باب اق المخل والفطل 1 


-يسي اليا 

5 قفرب 
5 أعيسية 555 داه 
5 7 حا 
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كينا ف فقتل المورث. وإدا طلق الخرة تطليقة أو 0 تطليقتين. وانشقضت عدتهاء وتزوجت 
بزوج آخخرء ثم عادت إلى الزو 3 الأول عادت بثلاث تطليقات» ويهدم الروج الثايي 


ما دول ن الاوك كما هدم الغللاث. وهذا عيفد أبي حنيفقة و أى يو سف 0010 وقال 


محمد يكه: لا يَهْدمِ ما دون الثلاث؛ لأنه غاية للحرمة بالنصء فيكون منهيا 
ولا إفناء للحرمة قبل الثبونت. وَطَْمَا: قوله عقكل: "لعن الله المحلل واخلّل له" معاد 


0 ج الثاني 
للك وهو المنبت للحل. وإذا عللقيا تلا .خكا ليخ اقك اتقطيت عدلى وتزروجت» 
ودخل ق الزروج وطلقئ ؛ وانهعضت عدبي والمدة ضيبا 2للق: جاز لل و حم أن 
الىة؛ ددرا 
الاي 


يصّدَّقها إذا كان في غالب ظه أها صادقة؛ لأنه معاملة أو أمر دين؛ 


قتل المورث: كما إذا قتل شخص مورثه» فإنه يحرم الميراث؛ لأنه استعجل ما أخخره الشرع.(البناية) 
ويهدم الزوج الثابي إخ: يعن أنه يجعل ذلك الباقي من الملك الأول كأن لم يكنء ولا تحرم الحرمة 
الغليظة إلا إذا طلقها ثلاثا جميعاء أو فرادى.[العناية 4/ه+] ما دون الثلاث: ويبقى الزوج مالكا بما بقى 
من الأول وتحرم الحرمة الغليظة إذا اتتهى ذلك؛ وهو قول عمر وعلي وأبي بن كعب وعمران بن حصين 
وأ غريرة عد [العناية /] لأنه غاية !لخ: يعي أن الزوج الثاني غاية للحرمة بالنصء قال الله تعالى: 
#فإن طلقهًا فَلا تَحلٌ له م بعد عتتَى تنكح روجا ع غَيْرة © على ما تقدم, و كل ما كان غاية للحرمة» فهو منه 
ها؛ لأن المغيًا ينتهي بالغاية» فيكون الزوج الثاني منهيا للحرمة» ولا إنتهاء للحرمة قبل ثبوتهاء وليست بثابتة 
قبل وقوع الثلاث. [العناية 5/14*] 
وهو المثبت للحل: ثم الحل الذي يثبت به. إما أن يكون الحل السابق» أو ويا دنا أ شيل 11 
الأول؛ لاستلزامه تحصيل الحاصل» فتعين الثافي» وبالضرورة يكون غير الأول» والأول ل ناقص» و كان 
الجديد كاملا وهو ما يكون بالطلقات الثلاث. [العناية 1//4ع] لأنه إلخ: أي لأن النكاح معاملة؛ لكون 
البضع متقوما عند الدخحول» وإذا كان معاملة» فخخبر الواحد همقبول فيها بشرط التمييز كالولايات 
والمضاربات» والإذن في التجارة. [البئاية |١717‏ 


ا باب الر جعة 


كٌّ 2 : 
لتعلق الحل به؛ وقول الواحد فيهما مقبول» وهو غير مستنكر إذا كانت المدة تحتمله 
واختلفوا في أدن هذه المدة» وسنبينها في باب العدة. 


علق الحل به: أي بالنكاحء ويقبل فرك اد أبعا. هه لسري جسامة للك وطهارت. أو روت 
حديئا . |البنا ا وهو: أي إعخار المرأة المذكورة.(البناية) فى باب العدة: وعد ولم يذكرها في 
باب العدة؛ وأدنى هذه المذة عند ل حنيفة ينك شهران إن أقرت بالمضي بالأقراءء وعندهما تسعة وثلاثون 
وذ الدطانها لي اس الور | حيضها حيضها ثلاثة: وطهرعا خمسة عشر يوماء فيمضي عدتا بظهرين ثلابين 


بوعاء وثلانة أقراء نسعة أيام للامكان انه رقع ]| 


باب الإيلاء 
وإذا قال الرجل لامرأنه: و الله لا أقرَبكء أو قال: والله لا أة أ[ بلك أدبعة أشهر» فهو 


مُول؛ لقوله تعالى: نون من َو َرْيْصُ أ بِعَة أَشْه رك الآية. فإن وطئها 
2 الأربعة الأشي : حنثث قِ ينه ) ولز : مدّد الحن ره لأن الكفارة مو بحب الحنث» وسقط 


و 


الأيلاء؛ لأن اليمين تر تفع بللشث 0 إن / ا حي مضت ٠‏ أربعة أشهر: بانت منه 


بتطليقة. وقال الشافعي حللده: بين بتفريق القاضي! أنه مانع حقها في الجماع» فينوب 
لقاضي مناه في التسريح؛ كما في الجب ولعي ولنا: أنه ظلمها.عنع حقهاء فجازاه الشرع 
بزوال نعمة التكاح عند مضي هذه المدة) وهو المأثور عن عثمان وعلى والعبادلة الثلاثة 


نات [: قال الأتراري: كان القياس أن يلك شر الخلع قبل الآيلاءء لأن الخلع فوع من الطلاقء إلا أنه 
ورور) وليسن الخلع ع كذلك,. ثم قدم الظهار 5 اللعان؛ أن الظهار أقرب ! لى الاباحة من اللعان» بدليل أن 
سبب اللعان وهو قذف بالرناء إلى غير الزوجحة يجب الحدء والموجب ب للحد معصية محضة بلا شائبة الاباحة. 
اليااء. هو ف اللغة: عبارة عن اليمين» يقال: آلى يولي إيلاء إذا حلف. وني الشريعة: عبارة عن منع 
النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعدا منعا مؤكدا باليمين. [العناية ١/4‏ 4] 
وسقط الإيلاء: على معن أنه لو مضت أربعة أشهر لا يقع الطلاق.(العناية) تبين ! خ: أي لا تقع الفرقة 
عمضي المدة» ولكنه توقف بعد المدة على أن يفيء إليها أو يفارقهاء فإن أبى أن يفعل تبين بتفريق القاضي 
بينهماء وكان التفريق تطليقة بائنة. [العناية 47/5] كما في الجب: [لمحبوب مقطوع الذكر والخصيتين] 
أي يلو ب القاضي منابة قْ التفريق فيما إذا وبجدت زوجها يوي أو ا و جحة القياس: دفع الضرر عنها 
عند فوت الإمساك بالمعروف. [البناية 4/9 ]١ 41-١‏ حقها: وهو الوطء ف المدة.(العناية) 
والعبادلة الغالاثة: وهم عند الفقهاء: عبدالله بن مسعود) وعبد الله بن عباس»؛ وعبدالله بن عمر» وعند الحدئين: هم 


أربعة: ابن عمر» وابن عباسء وابن الزبيرء وابن عمروء ول يذكروا فيهم عبدالله بن مسعود «##». [العناية 47/4 ] 


شف باب الإيلاء 





واريِكَ بن كابت 2 أنه ركف إن دوق ولأنه كان طلاقا ب لامي لم الذي 
تأجيله إلى انقضاء المدة. فإن كان حَلففَ على أربعة أشهر: فقد سقطت اليمين؛ لأنها 


اليمين 


كانت مُوَقمَة به؛ وإن كان حلف على الأب فاليمين باقبة؛ لأنها مُطلقة» ولم يوجد 
08 ب 5 سور 0 5 ١‏ ٍِ 

الحث لترتفع به» إلا أنه لا يتكرَّرُ الطلاق قبل التروج؛ لأنه لم يوجد منع الحق بعد 

البينونة. فإن عاد فتروجها: عاد الايلاعء فإك وطئها: وإلا وفعت عضى أربعة اقنور 


ا 
في المدة 


نطليقة آعم : ىا لأ ابم دقية لوا وباتزوج ثبت ها فيتحقق فيتحقق الظلم؛ ويعتبر 


نا هلا 3 هو ن نت الترو ج. فإل تروجها الغا 1 عاد الآياه 0-0 ووفعت خصى ‏ ) أر بعة 


اشر أخرى إتا ل يقر ييا ؛ لما بيناه. فإن تزو جها بعد زوج آم الم يقع بذلك الإايالاء 
3 3 ف عضا ف 0 


في المدة 





طللاق؛ لتقيّدة بطلاق هذا الملك؛ وهى فراع مسألة التدجيز الخلافية: وقد مر من قبل. 
1 هله المسالة 
كان طاذقا: على الفور حيتت له يقربًا الشخص بعذ الأيلاء تدا فحكم الشرع بتأجيله إلى انقضاء المدة 


فلم يتصرف فيه إلا بالتأحيلء فلا يتوقف على تطليقة» أو تفريق القاضي. [العناية 54/5 4] 

فإن كان حلف إ2: يعى إذا مضت أربعة أشهرء ولم يقرماء فلا يخلو إما أن كان حلف على أربعة أشهرء 
أو على الأبد؛ فإن كان الأول فقد سقط اليمين إلّ.|العناية 45/4] مؤقتة به: أي يحخلف على أربعة 
أشهر.(البناية) ولم يوجد الحنث: يع الموجب للحنثء وهو الوطء.«البناية) قبل التروج: وهو استثناءء من 
قوله: فاليم» بن باقية.(العناية) لأنه لم يوجد ! خ: إذ لا حق ها في الجماع بعدها.(العناية) فتزرو وحها: بعد البينونة 
لض أربعة أشهر بعد انقضاءٍ عدقا.(العناية) فيتحقق الظلم: فيزال بالطلاق البائن. (العناية) 

لما بيناف: أن المميك ناقنة؛ ولكوادرواروووانت د فيتحقق الظلم. (العناية) لتقيده ! 2+: لما ذكرنا أنه.تمسزلة 

التعليق يعدم القرباك»؛ و تعليق الطلاق ينحصر فى طلاق ذلك الملك الذي حصل فيه ع > 8 
مسألة السجيز !<: قال ف "المبسوط": وإذا آلى الرجل من امرأته لا يقرماء ثم طلقها توا بطل الإيلاء 
عندناء خلافاً لزفر؛ لأن الإيلاء طلاق مؤجل؛ فإنما ينعقد على التطليقات المملوكة؛ ول يبق شيء منها بعد 
وقوع الطلاق الثلاث عليهاء وكذا لو بانت بالإيلاء ثلاث مرات؛ ثم تزوجها بعد زوج آخر لم يكن موليا 
إلا عند زفر. [العناية 5417/5] من قبل: أي في باب الأبمان في الطلاق.(العناية) 


باب الإريلاء نشكف 


والبعيا باقية؛ لإطلاقيا با وعدم الحنّث» فإن وطنها: كفرَ عن بمينه؛ لوجود الحنث» 
فإن حاف على لفل م آربية أعيد. 1 وليه ؛ لقول ابن عباس 55م : "لي إيلداء 
فيس انوك أرينة أشي '"0* والآن الامتناع عن قربانها في أكثر المدة بلا مانع» وعثله 
لا يبت حكم الطالاق فيه. ولو قال: و الله يا فرك شهرين وشهرين بعد هدين 
الشهرين: فهو مَول؛ لأنه مح ينهدا بحرف الجمع؛ فصار كجمعه بلفظ الجمع. 


وعبو الواو : 
ولو فكلق. يوقاء #قالة رنقلة أوتاك بريد مد الشوريد | اليد حكن مولياا 


0-0 


أن الثاني إيجاب قدا وقك جار ممنوعا بعد الأولى شهرين») و بعل الثانية أربعة أشهر 


الزوج سوج اليمين الثاني 
إلا نا فكت فيد تتكامل مدة المنع. ولو قال: والله لآ أقربك سنة إلا يوما: 
يو فلم تتكامل اه المنع. ولو 


م يكن مولي حلافا لزفر مشنى زهو يضرظء الاسضاء إل أغبرساء اغنبارا بالإانجارة) شت 
من الشر سان أن لديل ع يكن القثات ‏ 3 أشي إلا يشد.ء يلرمف و مكنه ههنا؛ 
5 المع. رونا أن للولي من لا حجن القربان: اربعة اشهرء إلا بشي ء ملزمف» :وكنه هد 


على أقل: يان يقول: لا أقربلك شهرا .(البناية) ولأن الامتناع إلخ: وتقريره: أن الامتناع عن قرباهاء 
أي عن قربان من آلى منها زوجها شهراً في أكثر المدة» وهو ثلاثة أشهر حاصل بلا مانع؛ لأنه ليس فيه يمين» 
وعثله أي ,مثل هذا الحلف المنعقد على شهر لا يثبت الطلاق مضي أربعة أشهر؛ لخلو الزائد عن اليمين؛ فكان 
كمن لم يقرا أربعة أشهرء أو أكثر بلا يمين؛ فإنه .عضي أربعة أشهر لا يقع شيء. [العناية 41/5 -/4] 
بلفظ الجمع : كأنه قال: والله لا أقربك أربعة أشهر.(العناية) فكث يوها: أي بعد قوله: والله لا أقربك 
شهرين. فلم تتكامل: فلا يكون موليا. (البناية) اعتبازا بالإجارة: أي كما لو قال: آحرت ذاري هذه سنة 
إلا يوما.(العناية) وبمكنه: أي يمكن المولى ها هنا قربان المرأة بلا شيء يلزمه في يوم واحد. [البناية 5/7 ]١‏ 

* أخرجه الزيلعي من أربعة طرق. [نصب الراية */847؟] أحرج البيهقي في "سننه" عن ابن عباس قال: 
كناك إيلاء. الناهلية السننة والسستفين وأكدر من ذلكء. فوقت الله ول أربعة أشهرء. فإن. كان أقل. من 


أربعة شور فليس بإيادء. الى باب الرجل يحلف د يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر | 


سن باب الايلاء 


لأن المستنئ يو منكر؛: بخلاف الإجارة؛ لأن الضرف إلى الآخر لتصحيحهاء فنا 


حر السئة 
أيه | 3 ةك كدذلاك الما ولو ب ىْ بوهع والساق أ ل 
نبح مع السكيرة . و أرها اي مرج والتاكي ريم لجر 
0 53 ضار موارا! لسقوط ايا ولو قال - وهو بالبصرة _-: و الله يا أدخل 


الكوف وابرآيه ب لل يكن عولياة: لأند ,يكده القربان من غير شىء يلزمه 
بالإخراج من الكوفة. قال: ولو حلف بحج: أو بصوم, أو بصدقة. أو عتقء أو طلاق: 
فهو فهو مؤل؛ تحقق امنع بليمين: وهو ذكر الشرط والحزاء» وهذه الأحرية مائعة؛ 
لما فيها من المشقة) رسيي الحلف بالعقق: أن 0 بفروافا عتق عبده) وفيه 
حلاف أبي يوسف يثك فإنه يقول: يمكنه البيع؛ م القربان» فلا يلزمم شيء. وهما 


يقولان: ابييع موهوم. فلا يمع المانعية فب فيه والحلف بالطلاق أن كلق بترياقى طلاقهاء 





يوم مدكر: فما من يوم يمر عليه بعد يمينه إلا ويعكنه أن يجعله اليوم المستثيئ» فيقريها فيه من غير شيء يلزمه؛ 
ولا يجوز صرفه إلى آخر السنة؛ لأنه معينء فكان تغييرا لكلامه من المنكر إلى المعين بغير .حاجة؛ لأن اللجهالة 
لا تمنع انعقاد اليمين. |العناية ٠/5‏ | مع السكير: لعدم حضول المقصودء وهو التمكن من استيفاء المنفعة.(البناية) 
يلزمه بالإخراج: بوكيله أو نائبه قبل مضي أربعة أشهرء فيقريما فلا يتحقق معين الإيلاء.(البناية) 

ولو حلف: أى بذكر الشرط والجراء. بمج : بأن قال إن قربتك» فعلى حج البيت أو العهرة أ المقبى. إلى 
بيت الله أو يضوم بأن قال: إن قربتك؛ فعلى ضوء: سننةة أو بضدقة: أو .عق يأن قال: إن قريعك: افغلى 
عتق رقبة» أو طلاق بأن قال: إن قربتك» فضرتك طالق. [البناية ]١57/1‏ وصورة الحلف إلخ: إنما عين 
يان سور الخنف وتيياة الراك غلبا 137 قد علقة الل وريس بو لمن انمه سرض قي 
"مبسوطه' ': | البقاية لاه ١]ام‏ تمكنه البيع: “ماق يبيع عبده. (المناية) 

5 القربات: أي ثم مكنه قربان امر أته بعد بيع العبد. (البناية) البيع موهوم: يعئ يحتمل أذ يبيع ويحتمل أن 
لا يبيع. (لبناية) فلا بسع المانعية إخ: لكن إن باع العبد سقط الإيلاء عنه؛ لآنه صار بحال يملك قربانها من غير 
أن ْرَ هيه شيعا فإن اشتراه لرفه الايلاء من وقت الشراء؟ لأنه ضار بخال لا يلك قرباها إلا بعتق يلزهه. | العناية غ١‏ د] 


باب الإيلاء .2" 


أو طلاق صاحبتهاء دك فلك ماع إن لى من الطلقة الرجعيةة كان 030 


الى م المائنة لى يكن مو لِيَا؛ مه لثانية؛ وشحل الإيلاء م 
تكون من نسائنا بالنصء, فلو انقضت العدة قبل انقضاء مدة الإيلاء: سف ااه 


أربعة أشهر 


لفرات الغلية. ولو قال لأحبية: واللة لا أفرباك: وأنت علر* خطزر أتتى, تم ترها. 
م يكن مُوْليا ولا مظاهراً؛ لأن الكلام في مخرجه وقع باطلا؛ لانعدام المحلية» فلا يتقلب 
كيدا بعد ذلك» وإن قرته: كر لتحقق الحِنْث؛ إذ اليمينُ منعقدة في حقه. ومدةٌ 
إيلاء الأمة شهران؛ لأن هذهٍ مدة ضربّت أجلاً للبينونة» فتتنصّف بالرق كمدة العدة. 


مدة الأيلا 


وإل كان المؤلي مريظنا 9 يقد على الجماع, أو كانيع فر يضق أو رثقاء, أو سغيرة 
لا تجامع. أو كانت بينهما فنبياقة لا يقد* أن يصل إليها في مدة الإيلاء: ففيؤه أن 
يقول بلسانه: فقت إليها فى مدة الإيلاءء فإن قال ذلك: سقط الإيلاء. يفك 
البندافعي مله ع: له ف إلا بالجماع, وإلية ذهب اللساوري؟ آله الى كان قينا لكان حننا. 


صاحبتها: وف نسخة: ضرتها. بالنص: وهو قوله تعالى: «للَذِينَيُوْلُونَ منْ نسَائهم تربص ربع أُشْهْر ك4 (البناية) 
انقضت العدة: أي عدة الطلاق الرجعي. لانعدام المخلية: إذ امحل نساؤنا بالنص فكان كبيع الميتة) 
فيكون باطلا. (العناية) 8 حقه: أي ف حق الحنث؛ لأن اليمين يعتمد تصور الفعل المحلوف غليه عا 
ولا يعتمد حله وحرمته؛ ألا ترى أنه لو قال: والله لأشربن الخمر في هذا اليوم؛ ومضى اليوم» ولم يشرب 
حنثء» وإن كان الفعل حراما محضا. [العناية 37/8] 

كمدة العدة: حيث تتنصّف بالرق.(البناية) مريضا: أي آلى وهو مريض. أو رتقاء: أي بينة الرتق يعني 
لى يكن لما حرق إلا الميال.(البناية) بينههًا مسافة: بأن يكون مسيرة أربعة أشهر فصاعدا.(البناية) 

لكان حنغا: لأن الفيء يستلزم حكمين: وجوب الكفارة: وانتفاء الفرقة» ثم الفيء باللسان لا يعتبر ف 
أحد الحكمين» وهو الكفارة: فكذلك فى الآحر. [العناية 585/54] 


ضف باب الإيلاء 


ولنآة أ أنه آذاها بذكر المنع» فيكون إرضاؤها بالوعد باللسان» وإذا ارتفع الظلم لا يجازى 
بالطلاق. ولو قدَرَ على الجماع في المدة: بطل ذلك الفيء» وصار فيؤه بالجماع؛ لأنه قَدَرَ 


2. 


على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف. وإذا قال لامراته: أ لت. على عجر اع .سكل عن 
نيتدع فاك قال: أردت الكذب» فهو كما قال؛ أنه يع زف اير وقيل: يه 


0 


ق في القضاء؛ لأنه 6 ظاهراء وإن قال: رشي الطللاق: ٠‏ فهى تطليقة بائنة إلا 
ان ينوي الثلاث» وقد ذكرناه في الكنايات. وإن قال: أردت الظهار: فهو ظهار؛ وهذا 


5 وهو اركية فيد وهما: أنه أطلق الجرمة, وي الظهار نوع عد 000 
سا اليك إن قال: أرذت: التحرج. و م أن 0006 فهو بين بصير بمولياء 


لقنت 1 


بد حر المنع : لان الزروج إذا كان عاجرا عن الجماع حال الإيلاءء مم يكن قصده الإضرار .منع حمها ف الجماع؛ 
إذ لا حق ها فيه حينئد» وإنما قصده الإيحاش باللساك» ومثل ذلك ظلم ي رتفع باللسان» وإذا أرضاها باللسان 
ارتفع الظلم؛ لأن التوبة بحسب الحناية» فلا يجازى بالطلاق» ولا يلزم من كونه فيئا على هذا الوجه أن تحب 
الكفارة؛ لأنها جزاء الحنثء والحنث لا يتحقق بالفىء باللسان. [العناية 4/4 5] في المدة: بعد الفيء باللسان. 
على الأصل : الذي هو بالجماع.(البناية) بالخلف: وهو الفيء باللسان.(البناية) 

فهو كما قال: لا يمع الطللاق؛ ولا يكو ن إيلاعء ولا ظهارا؛ أنه نوق حقيقة كلامه؛ أن لمر أة كانت 
حلالا لهء فقوله: أنت حرام -خبر ليس يممطابق للواقع؛ فيكون كذبا. |العناية 84/هت] وقيل !2خ: وهذا القول 
منقول عن الطحاوي والكرحي.(البناية) في القضاء: ف إبطال الإيلاء.(البناية) ظاهرا: لأنه تحريم 
الحلال.(البناية) تطليقة بائنة: فإن لم ينو شيئا من العدد أو نوى واحدة أو ثنتين.(العناية) 

بنوي الثلاث: لأنه من الكنايات.(العناية) أظلق الحرمة: وهي تحتمل أنواعاء والظهار نوع منهاء فيكون 
من محتملات مطلق الحرمة؛ ومن نوى محتمل كلامه صدق. [العناية 5"/4] فهو يمين !خ: فإن قريما كفر 
وإن لم يقربما حي مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. |العناية 55/5] 


باب الايلاء ضف 
لأن الأصل في تحريم الحخلال إنما هو يمين عندناء وسنذكره في الأبمان - إن شاء الله-. 


0 
أبعي 


يحين عندنا: لقوله تعالى: 8يا أيها النبِئّ لم تَحَرَّءٌ ما أَحَلّ الله لكك إلى قولة: قد فرَض الله لك تحلة 
مَانِكمْ. [العناية 07/8] ومن المشايخ: وأراد من المشايخ أبابكر الإسكاف وأبابكر بن سعيدء والفقيه 
أباجعفر الهندواني» وهم من كبار علمائنا الماضين ببلخ. [البناية ]١77/1‏ بحكم العرف: لأن العادة جرت 
عن الناس قف زماننا هذا نهم يريدول الطلاق كذاء وقال الفقيه أبو الليت: وو به تأحذ. (البناية) 


باب الخلع 
وذ اقشاق الروحاته وعباقا أن لا يقيمنا حتواد اللهد قلة بأ يأل تتعدض كقسهنا عنه 
ل يعتلعها به؛ لقوله تعالى: فلا جُنَاحَ عَليهما يما افقَدَثْ بدك فإذا فعلا ذلك: وقع 
بالخلع تطليقة يق و لزمها المال؛ لقوله عثت: "الخلع تطليقة بائنة".* ولأنه يحتمل الطلاق 
حي صار من الكنايات» و الواقع بالكناياث بائن» إلا أن ذكر المال أغيئ عن النية هنا؛ 
ولأنها لا تسلم المال إلا لتَسْلمَ لها نفسهاء وذلك بالبينونة. وإن. كان النشوز من قبله: 


باب الخلع: أحر الخلع عن الإيلاء لمعنيين: أحدهما: أن الإيلاء لتجرده عن المال كان أقرب إلى الطلاق» بخلا 
الخلع» فإن فيه معن المعاوضة من جانب المرأة. والثاني: أن مبئ الإيلاء نشوز من قبل الزوج؛ والخلع نشوز من قبل 
المرأة غالبا فقدم ما بالرجل على ما بالمرأة.(العناية) الخلع : وهو اف الشريعة: عبارة عن أخذ مال من المرأة بإزاء ملك 
التكاح بلفظ الخلع بالفتح النزعء يقال: حلع ثوبه عن بدنه أي نزع؛ وخحالعت زوجها إذا افتدت منه .تمامماء 
واللاميم القع بالضم. [الكفاية 317//4] تشاق: أي تخاصماء وصار كل منهما في شق أي جانب.(العناية) 
حدود الله: أي ما يلزمها من حقوق الزوجية.(البناية) فلا جناح: أي فلا جناح على الرجل فيما أخذ» ولا على 
المرأة فيما أعطتء؛ سمى الله تعالى ما أعطته فداء من فداه من الأسر؛ إذ استنقذه لما أن النساء عوان عند الأزواج 
بالحديث: وكان المال الذي يعطى ف تخليصهن فداء. [العناية 4//ت] من الكنايات: فإذا قال: خالعتك ولم يذكر 
العوضء ونوى به الطلاق وقع.(العناية) النشوز من قبله: يقال: نشزت المرأة على زوجهاء فهي ناشزة إذا استعصت 
عليه وأبغضته؛ وعن الزجاج: النشوز يكون من الزوجين» كراهة كل واحد منهما صاحبه. |العناية 51/5] 
* روى الدار قطي ف "سئنه" حدثنا عباة بن كتير عن أيوب عن عكرفة عن ابن عباس أن الى 2 جعل 
الخلع تطليقة بائنة. [7//4 رقم: ٠م‏ ة*, كتاب الطلاق] ورواه ابن عدي ف "الكامل" وأعله بعباد بن كثير 
الثقفي, وأسند عن البخاري قال: تركوه. وعن النسائي قال: متروك الحديث» وعن شعية قال: احذروا 
حديقة- |[نضب. الراية 7:47/9| نقلته اعتضاداء وكان جرير بن عبد الحميد يحدث عنه فيقولون: اعفنا منه 
فيقول: ويحكلم! كان كنييعا صالحا وهذا تعاديل منة مع معرفته بخرح الحارحين. [اعلاء السئن ]57١/1١‏ 


باب الخلّع ظ و" 
7 له أن يأخحذ منها عوّضا؛ لقوله تعالى: لون أرَدنُمُسْتِدالَ رَوْج مَكان روج إلى أن 
قال: فلا تَأَحُنوا مِنْهُ شياك, ولأله اتخننها بالاستبدال» فلا يزيد في وَحْسَتَهَا بأعذ 
المالء وإن كان النشورٌ منها: كرضنا له أن يَأحُذ منها أكثرَ مما أعطاها. وف رواية 
"الجامع الصغير": طاب الفضل أيضا؛ لإطلاق ما تلونا بدع ووجه الأخرى: قوله علنة 
في امرأة ثابت بن قيس ببن شفاس: "أها الزيادة فلك" وقد كان الشوز منها. ولو أععذ 
البيإداز حاز في القضاءء وكذلك إذا أخذء والنشوز منه؛ لأن مقتضى ما تلوناه شيئان: 


حار الريادة 
إل أن قال: اوَائَيْتُمْ إخداهن قنطاراً فلا إلخ. وإن كان النشوز منها: وهذه رواية كتاب طلاق 
"الأضل' '.(البناية) أعطاها: وهو مقدار المهر. الفضل: أي الفضل على مقدار مهرها. (البناية) 

ما تلونا بدء: أي أولا يعن قوله تعالى :ظفلا جُنَاحَ عَلَيْهِمًا فيمًا اْنَدَثْ بدك فإنه لا يفصل بين الفضل 
وغيره.(العناية) ووجه الأخرى: أي رواية القدوري؛ وهي رواية كتاب الطلاق في "الأصل".(العناية) 

أما الزيادة فلا: فدل الحديث على الكراهة في أحذ الفضل.(البناية) ما تلوناة: قوله تعالى: فلا جُناحَ عَليْهِمَا 
يما افتَدثٌ بد شيفان: الحواز -حكها أي حواز أذ الزيادة في القضاء. والاباحة أي إياحة أذ الريادة: 
والإباحة ضد الكراهة» وقد ترك العمل ف حق الإباحة لمعارضء» وهو قوله 
معمولا في الباقي» وهو الحواز» وفيه بحث فإن الحديث تحبر واحدء وهو لا يُعارض للكتاب؟ والجواب أن 
المعارض للكئاب» وهو قوله تعالى: طون أَرَدْنُمُ اسْعبدَالَ رَوْج مَكَانَ رَوْج) إلى قوله: لقلا تََحُذُوا مِنْهُ شَيقاه: 


حسواناه 


كد "أما الزيادة فلا" فبقي 


والكناب جوز أن يعارض الكنات؛ وإذا عورش الكتاب بالكتاب جاز بعده أن يعارض بالخبر» فكان 
الفويت تعارهنا للكتاب بعد معارضة الكتاب بالكتاب» فكانت جائزة. [العناية 5-55/4] 


*روي مرسلا عن عطاء وعن أب الزبير. [نصب الراية 515/7 ؟] رواه الدار قطي في "سننه" عن ابن حريج 
أخبرني أبوالزبير أن ا وك عندهة زينتي بنك عبغاللكه يبن أي بن سلول وكان 7 
حديقة فكرهته. فقال الببى 35: أتردّين عليه حديقته الى أعطاك؛ قالت: نعم وزيادة» فقال البي 0 
الزيادة قاذ ولكن حل يقته ع قالت: فأحذها له وخلى سبيلهاء فلما بلغ ذلك تابنت بن فيس 5 قال:* قل قيلت 
قضاء رسول الله ص . سعه أ بو الزبير من غير واحد. [ باع رقب: زمه كناب انتخا ] 


4 ظ ظ باب الع 
القوار حتفنا والأياست يقد 817 السثل في حق الإباحة؛ لمعارض» فبقي معمولا في 
الباقي. وإن طلقها على مال فقبلت: وقع الطلاق» ولزمها امال لأن الزوج سعد 
بالطالاق احيرا أو تعليقاء وقد عثة بقبوهاء وللراة + ظ لذلك. لتر المال؛ لولايتها على 
نفسهاء وملك النكاح ثما يجوز الاعتياض عنه» وإ , يكن مالاء كالقصاص, و كان 
الطالاق بائنا؛ لا بيناء ولأنه مساو قية المال ) بالنفس» وقد ملك الزروج أحد البدلين م مات 


وال 
| 7 م | 5 بعنا ]| ضر 2 . ألخل» " 00 4 
هى الاخرء وهو النقيس: ونا للمساو اه اقال: و ل العوص 5 دايع عل 3-5 خالع 
9 البدل الاخر الشدوري َ 
الممسلم على حمر أو ختريرء و شيك : واببه شيع للزو ج» و الفرقة فة بالنة ليقع وال بطل 
امرأثه : 


العوض ىّ الطلاق كلق زا فوقوع الطلاكق فق الوجهين؛ للتعليق بالقبول» 

وافتراقهما في الحكم؛ لأنه لما بطل العوضْ كان العامل في الأول يل الخلع» وهو 

كناية, وق الثاني الصريح» وهو يعقب الرججعة) وإعما م يحب للروج شيء عليها؛ لأفها 

نا امت هالا متقوها ينيق و ا له ولأنه لا وَحَه إلى إيجاب المسمّى؛ للإسلام, 
5 3 5 2 

ولا إلى إيجاب غيره؛ لعدم الالتزام, بخلاف ما إذا خالع على خخَل بعينه» فظهر أنه حمر؛ 


على مال: مثل أن قال: أنت طالق بألف درهمء أو على ألف درهم.ل(العناية) بقبوها: بدلالة مقام المعاوضة؛ 
فإن الحكم فيه متعلق بالقبول.(العناية) كالقصاص: فإنه ليس .مالء وجاز أخذ العوض عنهء والجامع وجود 
الالترام من أهله. كذا في بعض الشرو ح.(العناية) لما بينا: أنها لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها. (العناية) 

في الوجهين: يعن بطلان العوض في الخلع؛ وبطلان العوض في الطلاق؛ للتعليق بالقبول» أي لأجل تعليق 
الطلاق بقبول المرأة.(البناية) وهو كناية: كما تقدمء والواقع يما بائن؛ إذا لم تكن من الألفاظ الثلاثة» وهذه 
اللفظة ليست منها.(العناية) للإسلام: أي لامتناع المسلم عن تسليمه وتسلمه.(العناية) فظهر أنه حمر: فإنه يلزم 
عليها رد المهر الذي أخققه حك أي حنيفة؛ وعندهما كيل مثل ذلك فخ يل وسطء وهذا والصداق سواء؛ 
لأفا عفنت مالا وغرته يذلك» فكاتت ضامنة؛ لأن التغريراق اضمن العقد يوجحب: الضمان. [العناية 5/4] 


باب اللّع "4١‏ 


لأنها مَّتْ مالء فصار مغروراء وبخلاف ما إذا كاتب, أو أعتق على حمر حيث تحب 
قيمة العبد؛ لأن ملك المولى فيه متقوّم» وما رضي بزواله مجاناً. أما ملك البضمْع في حالة 
الخروج غير متقوم على ما نذكر, وبخلاف النكاح؛ لأن البضع ف حالة الدحول متقرّم 
والفقه: أنه شريف» فلم شرع 1 إلا بعوض؛ إظينارا شرفهء فأما الإسقاط فنفسه 


شريفف: فالاحاحة إلى إيجاب المال...قال: وما جاز أن يكون مَهرا: حاز أن يكون بَدَلا 


القدوري 5 أي 5 خل 
ع 3 2 2 ع 2 2 
الخلع؛ لآن ما يصلح عوضا للمتقوم أولى أن يَصلحَ عوضا لغير المتقوم؛ فإن قالت له: 
بسع 


خالعيٍ على ما ف يدي فخالعهاء ولم يكن في يدها شيء: فلا شيءً له عليها؛ لأا 


را 


سنا 


2 8 231 : /' 7 502 1 
تَغره بتسمية المال.. وإن قالت: خالععئ على ما في يدي من مال فخالعهاء فلم يك: 5 


د ١‏ 
ب) بحسا 


يدها شيء: ردّت عليه مَهْرّها؛ لأفما لما ممّت مالآ لم يكن الزوج راضيا بالزوال إلا بعوض؛ 


على خو: ولو كائيةه على هياةة أذ دم فالكتابة باطلة حي لو أدق لم يعتق» ولا تحب القيمة.(العناية) 
متقوم: حين لو غصب وجبت القيمة على الغاصب.(العناية) بزواله مجانا: فلما لم يقدر على تسليم البدل 
لعدم تقومه؛ لزم قيمة المبدل» وهو الرقبة المتقومة.(العناية) غير متقوم: فلا يلزمها شيء.(العناية) 

ما نذكر: بعيد هذا بقوله: والفقه.(العناية) وعخلااف النكاح إلخ: أشار به إلى الفرق بينه وبين الخلع, 
حيث يصح النكاح؛ ويجب مهر المثل؛ ويصح الخلع؛ ولا يجب شيء. |البناية ١/30‏ ] 

لأن البضع: أي على حمر أو دم. الإسقاط: أي إسقاط ملك الزوج عن البضع.(البناية) 

شريف: قال السغناقي: فنفسه شرف أي يتشرف المرأة حيث تعود مالكة على نفسها من كل وجه كما 
كانت» فلذلك لم يحب على الزوج شيء. [البناية ]١85/17‏ وها جاز إلخ: وهذا بإجماع العلماء؛ وما 
يلكر.عكسه يتك .ل يقل: وما لاعيوز أن يكوق.مهراء لااعون أن يكون, بدلا في الخلم؛ لأن.من الأشياء 
ما لا يصلح لبدل الخلع كدرهم إلى تسعة دراهم. [البناية ا ]١‏ لغير المتقوم: أي إسقاط ملك البضع. 
لأنها لم تغرّه إلخ: لأن كلمة ما عامة تتناول المال وغيره. (العناية) 


6 باب الخلّع 
ولا وجه دا إيجاب سي ؛) وقيمته اليا 0 4 فيمة لبضع - أعون مهر 


للضرر عنه. وإذا قالت: خالعني على ما في يدي من 3# أو من الدراهم؛ 


ير 


ففعل» فلم يكن في يدها شىء, فعليها ثلاثة دراهي؛ لأنها سمت الجمع» وأقله 

ئة» وكلمة "من" ههنا للصلة دون التبعيض؛ لأن الكلام يختل بدونه. فإن 
احتلعت على عبدٍ لها آبق» على أنها بريئة من ضمانه: م تَبْرَأَ وعليها تسليم عينه 
إن قدَرَتَ» وتسليمُ قيمته إن عجزت؛ لأنه عقدٌ المعاوضة فيقتضي سلامة 
لعوض» واشتراط البراية عنه شرط فاسد» فييطلء إلا أن ا خلع لا يطل بالشروط 
الفاسدة» وعلى هذا النكاح. وإذا قالت: طلقئ للاثا بألفء قطلقها و احدةة فعليها 
ثلث الألف؛ لأنها لا طَلبَتْ الثلاتٌ بألف: فقد طلبت كل واحدة بثلث الألف؛ 


للجهالة : أي لحهالة المسمى؛ وإن كان المسمى جهو ل كانت القيمة أكثر جهالة. [العناية 5/14] 

ولا إلى: أي لا وحه إلى.(البناية) للصلة: أني للبيان دون التبعيض؛ لأن الكلام يختل بدونه أي بدون من؛ 
لأنها لو قالت: اخلعيئ على ما ف يدي دراهم» كان الكلام مختلاً فكان سلة) و يبقى لفظ الجمع, فيلزمها 
ثلاثة دراهم. [البناية ]١85-١45/17‏ يختل بدونه: فكل موضع يصح الكلام بدونه يكون للتبعيض» كما 
ف مسالة الجامع إن كان في يدي من الدراهم فعبده حر وف كل موضع يختل الكلام بدونه» كما ف 
مسألة الخلع يكون صلة؛ لأن قوها: خالعي على ما في يدي دراهم بدون من يكون مختلا؛ لأن الموضع 
يبجعل للتبعيض؛ ليحصل فائذله جحديدة. [الكفاية 5 / ]| 

من ضمانه: يعن أن لا تطالب بتحصيلة وتسليمة؛ بل إن حصل تسلمه إليه؛ و إلا فلا شيء 
عليها. (العناية) شرط فاسدل: لأنه لا تقتضيه العقّدة. (العناية) وعلى هلدا النكاح: يعي يع إدا تزوج امرأة 


على عبد آبق على أنه بريء من ضمانه لم يبرأء وعليه تسليم عينه إلخم.(العناية) 


باب الخلع 5261 


وهذا لأن عورا الباع (صيحب الأعواض؛ والعوض يلشسسو على المعوض» والططلاق با 


لوجوب المال. وإن قالت: طلقئ ثاذنا على ألى. فطلقها واحدة: فلا شيء عليها عند 
أبي حنيفة يليه ويملك الرجعة» وقالا: هى واحدة بائنة بثلث الألف؛ لأن كلمة "على" 
بمنزلة الباء في المعاوضات؛ حي إن قوهم: احُمل هذا الطعامَ بدرهمء أو على درهي 
سواء. وله: أن كلمة "على" للشرط. قال الله تعالى: مإيايعنكَ عَلَى أَنْ لا يش رِكْنَ بال 
شيماكه. ومن قال لامرأته: أنت طالق على أن تدحلى الداره كان شرطا؛ وهذا لأبه للزوم 
55 واستّعير للشرط؛ لأنه يلازم الجزاء» وإذا كان للشرطء فالمشروط لا يعورّغٌ على 
أجزاء الشرط», بخلاف الباء؛ لأنه للعوض على ما مر. وإذا ل يجب المال كان ميتدئاء فوقع 
الطلاق» ويلك الرجعة. ولو قال الزوج: طَلقَى فلك دنا بألف أو على ألف. 


تلت سه والة: م يع شيء؛ لأن الزوج .ما رضي باليبنوتة إلا ليُسَلَم الألف كلها 


فطلقها واحدة: وقع طلاق رجعي.(العناية) تمنزلة الباء إلخ: وإذا كان معاوضة, انقسم أجزاء العوض 
على أجزاء المعوض.(العناية) للشرط: أي تستعمل للشرط؛ اي صلها اللزوم» فاستُعير للشرط؛ لأنه يلازم 
الجزاء» فصارت طالبة للثلث بألف بكلمة هي للشرط. (الكفاية) على: أي بشرط عدم الإشراك بالله. (العناية) 
وفن قال: هذه المسألة للاستشهاد على أن "على" للشرط» وليست هي .مسألة ابتدائية. [البئاية ]١/8/4/1/‏ 
يلازم الجزاء: فكانت المناسبة بينهما من حيث اللزوم.(العناية) 

لا يتوزع: على صيغة المجهول» يقال: توازعوه إذا اقتسموه؛ وهو متعد كما ترى على أجزاء الشرط؛ لأن 
المشروط لا يوجد إلا عند وجود الشرطء والشرط عبارة عن جميع الأحزاء» فلا يقع جزء من المشروط 
بوجود جرء من الشرط؛ لعدم وحود الشرط. [البناية ]١//17‏ ما مر: أراد به قوله: لأن حرف الباء 
يصحب الأعواض.ل(العناية) لم يجب المال: أي ف المسألة المذكورة؛ وهى قوها: وإن قالت: طلقئ ل 
آخره. [البناية 83/17 ١‏ ] كا مبحلانا : أي كان طلاقا ةنا غير مبئ على سؤاها. (العناية) 


؛ ١‏ باب الخُلّع 
بخللاف قوطا: طلقني ثلاثاً بألف؛ لأا ذا رضيّت بالبينونة بألفٍ كانت ببعضها 


امم و 


أرضى. ولو اقال: أنت: ظالق على أل ققلت: لت وعليها الى وهو كقوله: 
أنت: طالق و ولاب من القبول في الوجهين؛ لأن معئ قوله: "بألف" بعوض أل 
يجب لي عليك؛ ومع قوله: "على ألف" على شرط ألفبٍ يكون لي عليك» والعوض 
لآ يحب بدون 7 وَالْعَلَقُ بالشرط لا ينزل قبل وجوده, والطلاق بائن؛ لما قلنا. 


ولو قال لامرأته: أنت: طالق وعليلك. ألى». فقبلت؛» أو قال العبذهة أنت جر وعليك 


الف )»6 فتمبل : عتق العبد وطلّقت المرأَة و اي شيع عليهما 1 3 أبي حجنيرة 3" وكذا إدا 
لم يقبلا. وقالا: على كل واحد منهما الألف إذا قبل, وإذا لم يقبل: لا يقع الطلاق 
والعتاق. لمما: أن هذا الكلام يُسّتعمل للمعاوضة؛ فإن قوهم: احمل هذا المتاعّ ولك 


(و عليك ألف) 
درهى منزلة قوهم: بدرهم. وله: أنه جملة تامة» فلا تَرتبط .ما قبله إلا بدلالة؛ إذ 
رهم؛ منزلة قوهم: بدرهم. و " 0 


الأصل فيها الاستقلال» ولا دلالة؛ لأن الطلاق والعتاقَ ينفكان عن المال» بخلاف البيع 


والإحارة؛ لأنمما لا يُوجَدَانَ دونه. ولو قال: أنت طالق على ألف على أن بالخيار؛ 


طلقني ثلاثا بألف: فطلقها واحدة يقع واحدة بائنة.(البناية) الوجهين: أي في قوله: أنت طالق على 
ألفء وف قوله: أنت طالق بألف.«البناية) لما قلنا: يعى في أول هذا الباب من الحديث» وهو قوله 25: 
'الخلع تطليقة بائنة": ومن المعقول: وهو قوله: ولأنما لا تسلم المال إلا لتسلم لحا نفسها. [العناية 77/5] 
حال لا كأنه قال: أنت طالق 0 درهمء ثقبلت ااياية ]| 

أنه ' أي أن قوله غليك ألفش.(البناية) لا يو جدان دونه: أي ون المال؛ لكوقما معاوضة محضة» فيصلح 
أن يكوق حال المعاوظنة ذليلا. والعفاية) 


باب الع 56" 
أو على أنّك بالخيار ثلاثة أيام, فقبلت: فالخيار بطل إذا كان للزوجء وهو جائز إذا 


قالت: قبلت فالطلاق و 


كان للمرأة» فإن رَدّت الخيار ر في الثلاث: .بطلء وإن لم ترد قط اربوا علا 





وهذا عند أبي حنيفة يظثلنه. وقالا: الخيار باط 5-11 ينء والطلاق واقع وعليها ألف 

درهم؛ لأن الخيارٌ للفسخ بعد الانعقاد» لا للمنع من الانعقاد» والتصرفان لا يحتملان 
الفمسخ من اجحانبين؛ لأنه في جانبه يمين» ومن جانبها شرطها. ولأبي حنيفة يلكه أن 
الخلع في جانبها بمنزلة البيع حى يُصِح رجوعهاء ولا يتوقف على ما وراء 
امجلس» ٠‏ فيصح أ شتراط إليار أفيه. أما في جانبه مين حي لا يصح رجوعة» ويتوقف 
عَلَى هنا وزراء 0 ولا خيار في الأبمان» وجانب العبد في العتاق مثل جانبها في 
الطلاق. ومن ل لامرآأته: طلقئك أممم ن على ألف درهم فلم تقبلي؛ قالع لاعت 


فالقول قول الزوج؛ ومن قال لغيره: بعت منك هذا العبدَ بألف درهم أمسء فلم تقبل؛ 


ت 


فقال: قبلت: فالقول قول المشتري. ووجه الفرق: أن الطلاق بالمال يمين من جانبه, 


وإن لم ترد: أي إن أحازت الطلاق»؛ أولم ترد الخيار حى مضت أيامه وقع الطلاق. (العناية) 

في الوجهين: أي فيما إذا كان الخيار من جانبهاء أو من جائبه.(البناية) بعد الانعقاد: ولا فسخ بعد الانعقاد 
ههنا.(العناية) والتصرفان: يعينٍ إيجاب الزوج وقبول المرأة.(العناية) من الجحانبين: أما من جانبه؛ فلأنه يمين؛ 
لأنه ذكر شرط وحزاء معين: واليمين لا يقبل الفسخء وأما من جانبها؛ فلأن قبول المرأة شرط تمام اليمين؛ 
فإن يمين الزوج يتم بقبول المرأة. فأخذ قبوها حكم اليمين في عدم احتمال الفسخ. |العناية | 

بمنزلة البيع: لأنه تمليك مال بعوض.«البناية) مشل جانبها !لخ: يعي يصح الخيار من العبد؛ إذا خخيره 
المولى في الإعتاق على مال» كما يصح الخيار في الخلع من جانب المرأة.(العناية) ووجه الفرق: أي بين 
المسالتين: مسألة الطلاق؛ ومسألة البيع.(البناية) يمين من جانبه: فإنه تعليق الطلاق يقبوها المال» وهذا 
لا يصح الرجوع عنه. (العناية) 


4 ظ باب الخلّع 
فالإقرار به لا يكون اقرارا بالشرط؛ لصحته بدونه. أما البيع فلا يتم إلا بالقبول. 


لو ححو اث الك لشرك 


والإقرار ا عا لا يتم إلا بهي فإنكاره القبول 1 ل ا قال: وامبارأة 


كالخل كلاهما يُسقطان كل حقّ لكل واحك من الزوجين على الآخر ثم يتعلق 
بالنكاح عند أبي حنيفة ملك. وقال محمد ملك فو ايه تلقال فرهجا إل عا #ثيابيه 


وأبو يوس ماع لي خلج رصي حيقة .+ واي فك أن هذه معاوضة؛ 
لمباراة و 


وق المعاوضات تبر المشروط لا غيره. ولأبي يو سف رلك, 8 المبارأة مفاعلة من البراءة» 


لأكزف قار ايسدفرك: فلم تقبلي. لصحن ' أي لصحة اليمين بدواك الشرط. (البتاية) 

إلا بالقبول: وهذا يملك الرجحوع قبل القبول.(العناية) فإنكاره القبول: بقوله: فلم تقبلي. والمبارأة: من بارأ 
شريكه أي أبرأ كل واحد منهما صاحبه؛ وهي بالهمرة؛ قال في '"المغرب": ترك الهمزة خطأ. | البناية ]١‏ 
كلاثما يسقطان ا فلو كان مهرها ألفا فاحتلعت منه قبل الدحول على مائة درهم من مهرهاء فليس ها 
أن ترجع على الزوج بشيء في قول أبي حنيفة. وف قوهما: ترجع عليه بأربعمائة» ولو كانت قبضت الألف. 
تم احتلعت مائة درهم» لم يكن للروج غير المائة في قوله وعندتما يرجع عليها إلى نمام التضسيف: وإذا خجالعها 
على مال مسمى معلوم معروف سوا ىق الصداق» فإن كانت المرأة مدخولا يما والمهر مقبوض ») فإِهُا تسلم إلى 
الروج؛ ولا يتبع أحدهما الاخر بعد الطلاق بشي ع) وإ كان ا مهر غير مقبو ض ؛ فالمرأة تسلم إلى الروج بدل 
الخلع ولا ترجع على الزوج بشي ء من المهر عند أبى حنيفة ع عئلافا شما. وأما إدا كانت المرآة غير عبد مول 
يماء والمهر مقبوضء فإن الزوج يأحذ منها بدل الخلع» ولا يرجحع عليها بنصف المهر بسبب الطلاق قبل 
الدحول عند أبي حنيفة» وإن لم يكن المهر مقبوضا يأحذ الزوج منها بدل الخلع» وهي لا ترجع على زوجها 
بنصف المهر عند ألى حنيفة خحلافا لمما. وأما إذا بارأها عمال معلوم سوى المهرء فالحواب فيه عند محمد 
كالجواب ف الخلع عندهء وعند أبي يوسف الحواب فيه كاللجواب في الخلع عند أبي حنيفة. [العناية 5-1/5/4] 
ثما يتعلق بالنكاح: مثل المهر والنفقة الماطبية ذوك المستقيلة؛ لآن للمعتلعة والمبارأة تسفحق النفقة 
والسكين عا دامت ف العدةئع وهذا القول احتراز عن دين « ججنا لسيبا أخخر ع فانة يه يسقط على ظاهر 
الرواية. |البناية 3/17 ]١‏ 


باب الخلّع ع ” 


قصب من الحانيين» وأ أثة أنه مطلق كاه بحقوق النكاح؛ لدلالة الغرض. أما الخلع 


فمقتضاه الانخلاع» وقد حصل في نقض النكاح, ولا ضرورة إلى انقطاع الأحكام. 
ولأبي حنيفة سلكه: أن الخلع يُنْبِى عن الفصلء ومنه تلع النَعْل وخلع العمل 
وهو مطلق كالبارأة» فيعمل بإطلاقهما في النكاح وأحكامه» وحقوقه. ومن خلء 
ابنته - وهى صغيرة - تمالها: لم يَجَرّ عليها؛ لأنه لا نظ ها فيه؛ إذ البضع في حالة 
الخروج غير متقوم والبدل متقوم. بخلاف النكاح؛ لأن البضع متقرّم عند الدحول, 
ولهذا يعتبر خخلع المريضة من الثلث» ونكا ح المريض .هر المثل من جنيع المال» وإذا 
م يَجُرْ لا يسمقط المهر ولا يَسْتَحِقَ مالّها. ثم يقع الطلاق ف رواية» وف رواية 
لا يقع. والأول: ميج لأنه ليق بشرط قبوله؛ فيعتبر بالتعليق بسائر الشروط. 


لدلالة الغرض: وهو قطع المنازعة الناشئة بالنكاح فتتقيد البراءة بالحقوق الواحبة بالنكاح.(العناية) 
الأحكام: أي سائر الأحكام؛ لأنها لم تكن بسبب وضلة النكاح.(البناية) ينبئ عن الفصل: والفصل لا يكون 
إلا عن وصلء ولا وصل إلا بالنكاح؛ وستقنوقة لاؤمنة لقم وق صن مطللقا عن غير قيد بالنكاح كالبارأة, 
فيعمل بالإطلاق» كما في المبارأة في التكاح وأحكامه: وحقوقه قولاً بكمال الفصل» ونفقة العدة لم تكن 
واحبة عند الخلع؛ فتسقط به؛ وإنما تحب بعده شيئا فشيئا. [العناية 17/4/] 

خلع العمل: وهو انفصال العامل عنه.(العناية) لا نظر: وولاية الأب نظرية. والبدل متقوه: ومقابلة ما 
ليس .متقوم هما له قيمة ليست من النظر في شيء. (العناية) بخلااف النكاح: فإن الرحل إذا زوج ابنه الصغير 
امرأة .مهر المثل صح.(العناية) وهذا: أي ولأجل كون البضع في حالة الخروج غير متقوم: ومتقوم عند 
الدحول. (البناية) - جميع المال: فكان مقابلة المتقوم بالمتقوم» وهذا من وجوه النظر.(العناية) 

والآول أصح : وجه 9 الأخرى: أن الخلع في معين اليمين, والأيمان لا تحري فيها النيابة» ولو اتعقد 
من الأب انعقد بطريق النيابة.(العناية) بسائر الشروط: مثل أن يقول: إن دخلت الدار» وغيره»ء وفي ذلك 
يقع إذا وجد الشرطء فكذلك إذا وجد القبول. [العناية 79/4] 





0 ظ ٠‏ باه عاج 





وإن خالعها على ألف على أنه ضامن: فالخلع واقع» والألف على الأب؛ لأن اشتراط 
' ع عن سم وم 

بدل الخلع على الأجنبي صحيح؛ فعلى الأب أولىء ولا يُسقط مهرها؛ لأنه لم يدحل 
تت ولاية الآبء. .وك شرظ الألى علبي وقفت على قبوها إن كانت من أهل 


َ 
ا 
رو الصتعيرة 


القبول» فإن قبلت وقعّ الطلاق؛ | وود الشرظه بول تجنب: الخال ؛ لأنما ليست من أهل 


وهو القعول 


53 


الغرامة» فإن قبل الأب ب عنهاء ففيه روايتات. وكذا 5 خالعها على ا 


الآين الهر: زلف عل قبوشا» كان كلع طلق ولا يسقط المهرء وإن قبل الأب 


عبياء فعلى الزوايتين. :وإنضنمن الأب الهرء وغبو الى ذرهشم: طاقتا؛ لوجود قبوله؛ 


إِ ل الآن 


وهو الشرطء ويلزمه حمسمائة ئة استحسانا. وف القياس: يلزمه الألف؛ وأصله 3 ق الكبيرة: 


على أنه ضامن: ومعئ الضمان ههنا: التزام المال على نفسه؛ لا الكفالة عن الصغيرة؛ لأن الزوج لا يستحق 
عليها مالا حى يتكفل عنها أحد. (العناية) أولى: فإن الخلع تصرف دائر بين النفع والضرر؛ أو نفع مخض 
كقبول يحب فإذا كان التزام بيدلة من الأحبي ضحيجا مع قضور الشفقةء فلآن يصح من الأب 
مع وفورها أولى. [العناية 79/5] ولا يسققط مهرها: يع وإن كان الخلع يسقطه. (العناية) 
ف أهل يع بأن تعقل العقد» وتعبر عن نفسها.(العناية) ففيه روايتاك: في رواية: يصح 


: 


ين 


يصح؛ لأن هذ 

مخض للصغيرة؛ لأن الصغيرة تتخلص من عهدته بغير مال» فصح من الأب كقبول الهبة» كذا في قتسيو» 

فخر الإسلام"؛ وفيه نظر. وف رواية: لا يضح؛ لأن هذا القبول .مععيق شرط اليمين» وذلك مما لا يحتمل 
النيابة. | العناية 4 / ]٠‏ ولا يسقط ا 2: لوجود الشرط وهو القبول) وليسيت مر اهل الغرامةبزالعتاية) 
فعلى الروايتين: في رواية: يصح. وفي أخرى: لا يصح. ووجه الروايتين ما ذكرناه آنفاً.(العناية) 
وإن ضمن ! 2: أي في صورة خلع الأب مع الزوج.(البناية) استحسانا: لأن فرض المسألة فيما إذا كانت 
كو ستموة افكان المهر ألعاء فأضاف الخلع إلى مهرهاء ومهرها ما يجب ها بالنكاح؛ والواجب لما بالنكاح 
ق الطلاق قبل الدعول مص المفرء وهو حفلين هالة فكانه حالعها على .ين سالة.صرياً. [المناية :431/4] 
يلزمه: أي بحكم الضمان.(العناية) وأصله: أي وأصل ما ذكر من هذه المسألة. (البناية) 


باب الخلّع احلال 


إذا اختلعت قبل الدحول على ألى. ومهرّها ألف؛ قفي القياس: عليها حمس مائة 
زائدة» وي الاستحسان: لا شيء عليها؛ لأنه يراد به عادة حاصل ما يلزم لها. 


نمس مائة زائدة: لأن حمس مائة من المهر سقظت بالطلاق قبل الدخول» وقد التزمت المرأة الألف» ونصف 
الألف سقط عن ذمتها بطريق المقاصد؛ لأن لها على الزوج خمس مائة باقية بعد سقوط نصف المهر» فوجب 
عليها نخمس مائة زائدة على الألف تتميما للألف الى التزمتها. [العناية 81/5] لا شيء عليها: لأن مقصود 
الزوج سقوط كل المهر عن ذمته» وقد حصلء فلا يلزمها شيء زائد على ذلك.(العناية) 

يراد به: أي بالخلع إلخ: وقال تاج الشريعة: وجه الاستحسان أنهم يريدون بالأذلق بعلن المهر ما يلزمه طاء 
وهو حمس مائة بالطلاق قبل الدخول؛ فيكون الخلع على مهرها في الحقيقة خلعا على حمس مائة» وقد 
سقط عن الزوجء فلا يبقى عليها شيءء فافهم. [البناية ]١97/1/‏ 


باب الظهار 


وإذا قال الرحل لامرأته: أنت علي كظهر أمى» فقد حرمت عليه لا يحل له 
وطوها ول متها ولا تقبيليا» حق يكفر ع ظيارةة لقرلك مال : نودم 


ص إلى أن قال: «مإفتحريد رَقَِ مِنْ قبل أن يتَمَاسَاكه. والظهار كان طلاقا ف 
الجاهلية, فَقرّر الشرعٌ أصله وتقل حُكُمَّه إلى تحر مُوَقتِ بالكفارة غير مزيل للنكاح؛ 
وهذا الآن سناية لكرنه متكرا من القول رو ثؤراء شتاسبه» لاق عليه باطرينة 
وارتفاعها بالكفارة. ثم الوطء إذا حَرَمَ: حَرمَ بدواعيه؛ كيلا يقعَ فيه كما في الإحرام 


بخلاف الخائض والصائم؛ لأنه يكثرٌ وحودهماء فلو حْرّمَ الدواعى ينفضى إلى الحرج» 
ولا كذلك الظهار والإحرام. فال وطئها قبل 1 ل يككقر: اسعقفد الله قعاا لىع ولا شيع عليه 


غير الكفارة الأولى» ولا يعاود د حن يكفر؛ لقوله ن: للذي واقعٌ في ظهاره قبل الكفارة: 

الال 11131 . ١.‏ / ات 

باب الظهار: قد تقدم وجه ترتيب الحرمات المتقدمة في أول كل باب منهاء ويحتاج إلى تقدتم الظهار 

على اللعان. ووحهه: أنه أقرب إلى الإباحة من سبب اللعان» فإن سيب اللعان عند إضافته إلى غير 

منكوحته يوجحب حد القذف» وموجب الحد معصية محضة بغير شائبة الإباحة. والظهار في اللغة: 2 
الرحل لامرأته: أنت على كظهر أمي» وفي اصطلاح الفقهاء: تشبيه المنكوحة با محرمة على سبيل التأبيد اتفا 

بنسبء أو رضاعء أو مشاهرة. [العاية 88/8] هن انسائهع: علتديعودون لما قالوافتجري رقية4 إلخ. 

طلاقا في الجاهلية: وبيان ذلك: أن أحدهم في الجاهلية إذا أراد أن يطلق امرأتهء جعلها في التحريم على 

نفسه كالمواضع ال لا يطلع عليها من أمه كالفخذء والظهرء والبطن؛ والفرج. [العناية 6/4] 

لكونه منكرا: والمنكر ما ينكره الحقيقة والشرع؛ والزور: وهو الكذبء والباطل» والحناية. (العناية) 

بدواعيه: وهي اللمس والقبلة؛ لأهما داعيان إلى الوطء.(البناية) الحائض والصائم: حيث لا تحرم 

الدواعي فيهما.(العناية) الكفارة الأولى: أي الكفارة الواجبة بالظهار على الترتيب المنضوص .(العناية) 


'استغفر الله ولالقة ع داب“ ولو كان شيء آخر والبياً لد عاية. قال: وهذا 
اللفظ لا يكون إلا ظهارا؛ لأنه صريح فيه» ولو نوى به الطلاق: لا يصح؛ لأنه 
منسوخ. فلا يتمكن من الإنيان به. وإذا قال: أنت على كبَطن أمّي» أو كفحّذهاء 
أو كفرجها: فهو مظاهر؛ لأن لظهار ليس إلا تشبية الملل بالمُحرّمة: وهذا . اللعيى 
يتحقق في عضو لا يجوز النظرٌ إليى وكذا إذا شنّهها. من لا يحل له النظرٌ إليها على 
التأبيد من محارمه» مثل أخته؛ أو عمته أو أمه مي ت الرضاعة؛ ور الس المؤبد كالأم. 


و كذلك إذا قال: رأنتلق عل ” كظهر أمي. ا و فرحك أو وجهك أ رقبتك» أو نصفك» 
أو ثلقك أو بدنك؛ لأنه يُعبرُ ما عن جميع البدن, ويثبت الحكم في الشائع؛ ثم يتعدى 


كما بيناه في الطلاق. ولو قال: أنت على مثل أمىء أو كأمي: يرجع إلى نيته؛ 

وهذا اللفظ: يعون قوله: أنث على كظهر أمى . (البناية) أنه مدسواخ: أي لأن كونه طلاقاً. 

فلا يتمكن إلخ: لأن في ذلك تغيير موضوع الشرعء وليس للعبد ذلك.(العناية) اخللة باحرمة: اللام في 
امحللة وامحرمة للعهد, أي المحللة نكاحاء لا بملك اليمين بامحرمة تأبيداء لا توقيتا. [العناية 4 /88] 

يتحقق في عضو: كالأعضاء المذكورة بخلاف اليد والرحل والشعر والظفر؛ لأنه يحل النظر والمس» 
فلا يكون مظاهراً بالتشبيه يما.(العناية) وكذا: أي وكذا يكون ظهارا.(البناية) يعبر يما: أي بالرأس» 
والوحه؛ والرقبة» والفرج. عن جميع البدك: فكأنه شبه بمجميع البدن. في الشائع: أي في الجزء الشائع 
كالنصف والثلث. ثم يتعدى: أي ثم يسري إلى سائر البدن.(البناية) 

* أخرجه من طريقين أي عكرمة عن ابن عباسء وطاؤوس عن ابن عباس. [نصب الراية 45/17 37] أخخرج 
الترمذق افق "جامعه" عن عكرعة عن ابن عباس أن رحلا أتى 1 1 قد ظاهر من امرأته فوقع عليهاء 
فقال: يا رسول الله إن قد ظاهرت من زوجي فوقعت عليها قبل أن أكفرء فقال: وما حملك على ذلك 
يرحمك الله؟ قال: رأيت خخلجاها في ضوء القمرء قال: قلا تقريها حي تفعل هما أمرك الله قال. الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب صحيح. [رقم: »١١595‏ باب ما جاء في المظاهر يقع قبل أن يكفر] 


١‏ باب الظهار 


لينكشف حكمهه فإن قال: أردت الكرامةء فهو كما قال؛ لأن التكريم | باتتشبيه فاش ف 
الكلام. وإن قال: أرذت الظهارَ فهو ظهار؛ أنه تشيهبميعهاء وفي تشبيه بالعضو لك 
ليس بصريح. فيفتقر إلى النية. وإن قال: أردت | لطلاق فهو : طلاق بائن؛ لأنه تشبيه بالأم 
في الحرمة» فكأنه قال: أنت على حرام؛ ونوئ الطلاق. وإن لم تكن له نية؛ فايس بشىء 

عند أبي حنيفة وأبي يوسف ح'ا؛ لاحتمال الحمل على الكرامة. وقال محمد ينك: يكون 
ظهاراً؛ لأن اليه وطق دي 1 ان ظهارا فالتشبية يجميعها أؤلى؛ إن عت بيه 
التحريم لا غير فعند أى يوسف: يلك: هو إيلاءة ليكون لدابت به أدئ الخرمتين, 


فده 


وعند محمل وللته: ظهار؛ لأن كاف العكيينة يز د وك قال: انت على ست أ 523 


كت ات 


وتورق ظيارا» أو طلاقا: فهو على ما تويى4 لكزة يحتمل الوجهين: الظهار؛ لكان 
العكييةة لل0” والعشييه. اتأكيذ لدة وإل ال 
أبي يو سف يلك يلاع وعلى قول محمل .له ظهار» والدسيان :اهما , نت 


على حرام كظهر فر ؛ ونوى به طلاقاء أو إيلاء: لم يكن إلا ظهار عند 7 خنيفة لكيه 
فاش: من الفشوء وهو الانتشار.«البناية) على الكرامة: أي يحتمل التشبيه من حيث الكرامة» فيحمل 
عليه إلا أن يتبيّن خلافه بالنية» والفرض عدمها.(العناية) أدب الحرمتين: فإن الحرمة الثابتة بالإيلاء أدن 
من الحرمة الثابتة بالظهار؛ إذ حرمة الإيلاء لغيرها- وهو هتك حرمة اسم الله تعالى -» وحرمة الظهار 
لعينها- وهو أنه منكر من القول وزور-» ولأن الحرمة الثابتة بالظهار لا ترتفع إلا بالكفارة» والثابتة بالإيلاء 
ترتفع بدوفاء وهو الحنث. |العناية 30/4] 

يحتمل الوجهين: فحسب؛ لأنه لما صرح بالحرمة الم يبق كلامه محتملا للكرامة» كما في المسألة 
الأولى. (العنايقج هيناكما يعن قولدة ليكون: التازسته لدي الحرضتيين :وقول لأن كاف المسريه تحص :بد (الحايةع 
ظهارا: أي وكذا إذا لم يبو غبيقاً كنا في "المبسوط". (العناية) 


باب الظهار تن ؟” 


وقالا: هو على ما نوى؛ لأن التحرمً يَحتَمل كل ذلك على ما بيناء غير أن عند محمد ملك.: 


إدا نوى الطلاق لا يكون ظهارا. وعند أبي يو سف نقك»: يكونان حميعا وفل غ اقل 2 
عاق 


موضعه. ولأبي حنيفة يلك أنه صريح في الظهارء فلا يحتمل غيره» ثم هو حك فيرد 
التحريم إليه. قال: ولا يكون الظهار إلا من الزوجة؛ حي لو ظاهَرَ من أمته: لم يكن 


مشلاهرا؛ لقوله تعالى: ومن نسّائهم 4, ولأن الحل في الأمة. تابع فلا تدب بالمنكوحة؛ 
ولأن الظهارَ منقول عن الطلاق» ولا طلاق في المملوكة. فإن تروج امرأة بغير أمرهاء م 
ظاهر منهاء ثم أحازت النكاح: فالظهار باطل؛ لأنه صادق ف التشبيه وقت التصرف,. 


على فا نوى: إن نوى ظهاراً فظهارء وإن توى طلاقاً فطلاق» وإن نوى إيلاءٌ فإيلاء.(العناية) 

يحتمل !2خ: ونية امحتمل صحيحة.(العناية) على ما بينا: أشار به إلى قوله: لأنه يحتمل الوجهين إلى قوله: 
تأكيد له.(البناية) لا يكون ظهارا: لأن ظهار امبانة لا يصح.(البناية) يكونان جميعا: يع يقع الطلاق 
بنيته» ويكون مظاهراً بالتصريح بالظهار» ولا يصدق في صرف الكلام عن ظاهره» وضعفه شمسن الأئمة 
السبر تحسي » بأن الطلاق إن وقع بقوله: أنت على حرام كان متكلما بلفظ الظهار بعد ما بانت» والظهار 
بعد البينونة لا يصح. [العناية 37/4] موضعه: يعن "مبسوط شمس الأئمة".(العناية) 

أنه: أي أن قوله: أنت على حرام كظهر أمي صريح في الظهارء وهذا لا يحتاج في الدلالة عليه إلى النية؛ 
فلا يحختمل غيره من الطلاق والإيلاء» ثم هو محكم؛ لعدم احتمال الغير. وقوله: أنت على حرام يحتمل تحريم الطلاق 
وغيرهء كما مرء فيُرَدُ التحريم إليه أي إلى الظهار» كما هو الأصل في رد المحتمل إلى المحكم. [العناية 37/4] 
قال: أي محمد سللكء في "الجامع الصغير".(البناية) لقوله تعالى: «وَالذِينَ يُظاهِرُون من نسَائهم#» إلم. 

تابع: بدليل أنه لو اشترى أمة» فوجدها محرمة عليه برضاعء أو مصاهرة:» لم يثبت للمشتري ولاية الرد بسبب 
الحرمة» فلا تكون الأمة في معئ المنكوحة حى تلحق ها.(العناية) فإ تزوج إل: يعن لو ظاهر من امرأة 
نكاحها موقوف, لا يصح ظهاره؛ لأنها حين ظاهر منها الرحل لم تكن زوجته. فلم يصح ظهارها.(البناية) 
لأنهد صادق: لكوفا محرمة قبل إجازتّاء فلم يوجد ركن الظهارء وهو تشبيه امحللة با محرمة. [العناية 337/5] 
وقت التصرف: أي وقت تشبيه الحرمة بالحرمة؛ لأنه صادق فيه غير كاذب. [البناية ٠١/97‏ 7] 


فلم يكن مُنْكراً من القول. والظهار ليس بحقٌّ من حقوقه حت يتوقف» بخلاف إعتاقي 


المشتّرى هن الغاصب؛ لأنه من حقوق الملك. ومن قال لنسائه: أتنن على كظهر أمى كان 


مظاهرا منهن جميعا؛ لأنه أضاف الظهارَ إليهن» فصار كما إذا أضاف الطلاق. وعليه لكا 
مي ,2 57 5 ل َ 5 نض 4 . عو ّ 
واحدة كفارة؛ لآن الحرمة ثبت فى حق كل واحدو والكفارة لإشاء الحرمة» فتتعدد بتعددهاء 
: 2 الجر مية 
بخلاف الإيلاء منهن؛ لأن الكفارة فيه لصيانة حرمة الاسم و يتعدد كر الاسم. 
اسى الله 


فصل في الكفارة 


3 5 سين . 3 ] 1 >" 6غ - | . . , 5 . | 
قال: 0 كفغاره الظهار عتق رقب فال مض عد فصيام سهر ين متتأبعين» فال م لستضع» 


١ 


فإطعاء ستتين مسيكينا؛ للنص الوارد فيه) 2 يشيدك الكفارة على هذا القرائببة. 


والظهار !خ: جواب سؤالء تقريره: أن الظهار مبئ على الملك؛ والملك موقوف. فينبغي أن يكون 
الظهار موقوفا على الإحازة توقف إعتاق المشتري من الغاصب على إجازة المغصوب منه البيع الصادر من 
الغاصب. وتقرير الجواب: أن الظهار ليس من حقوق النكاح ولوازمه» فلا يلزم من توقف النكاح على 
الإحازة توقف الظهار عليهاء والدليل على أنه ليس من حقوقه؛ أن النكاح أمر مشروع. والظهار ليس 
ممشروع؛ لأنه منكر من القول» وما لا يكون مشروعاء لا يكون من حقوق المشروع. |العناية 37/5] 
حقوق الملك: أي لكونه مُنْهِياً للملك» ومتهما له.(العناية) أضاف الطلاق: أي إليهن» وقال: أنعن 
طوالق.(البناية) الإيلاء منهن: يعن أن يقول لهن: والله لا أقربكنٌ» فإنه إذا لم يقريهن حن مضت أربعة 
أشهر طَلقنَ قوسا وإن قرب الكل قبل مضي المدة يجب عليه كفارة واحدة؛ لأن الكفارة فيه لصيانة 
حرمة الاسمء ولم يتعدد ذكر الاسم. [العناية 314/4] فصل في الكفارة: لما ذكر حكم الظهارء وهو حرمة 
الوطء ودواعيه إلى فهايته» ذكر في هذا الفصل ما ينهي تلك الحرمة؛ وهو الكفارة. |البناية |1٠١1‏ 

قال: أي القدوري يلك فى "مختصره". (البناية) عمق رقبة: إعتاق رقبة؛ فإن العتق قد لا ينوب عن الكفارة؛ 
ألا ترى أنه لو ورث أباه» ونوى الكفارة لا يخرج عن عهدقا.(العناية) 


باب الظهار 528 


ا كل ؤلاك قبل المسيس 1 وننتا في الإعتاق والصوم ظاهر؛ للتتضيص عليه؛ وكذا 


في الإطعام؛ أن لكفارةً فيه منهية للحرمة: فلا بد من تقلها على الوطء؛ ليكون 
الوطء -حلالا. قال: وتجزرئ فى العتق الرة قي الكفرة وشلسة والقة كر والأنثى» والصِغي 


القدوري 0 
والكبير؛ لأن اسم الرقبة يطلق على هؤلاء؛ إذ هي عبارة عن الذات المرقوق المملوك من 
كل وجه. والشافعي «دللهه يخالفنا في الكافرة» ويقول: الكفارة حقّ الله تعالى» فلا يجوز 
َه 1 عدو الله كالركاة ونحن نقول: المخصوص عليه إعتاق الرقبة) وقل حمق 

مطلقا 
وقصده من الإعتاق التمكنُ من الطاعة, ثم مقارفة المعصية يحال به إلى سوء احتياره. 





ولا يخرع العمياع ولا المقطوحية البقرء '! أو الرّجلين؟ لآن الفائت بجدنس . المنفعة, وهي 


9 ا 


البضر أو البَطبفث أو المشي. وهو المانع. أما إذا 55 المنفعة» فهو غيرٌ مانع» حي 
يجوز العوراع) ومقطوعة إاحدى اليدين؛ وإحدى الرجلين من نجلا ف ؛ أنه ما فات 
حنسٌ المنفعة بل احتلت» بخلاف ما إذا كانتا مقطوعتَيّن من جانب واحدل حيث لا يجوز؛ 


الإطعام: أي لا بد له من أن يكون قبل الوطء. من كل وجه: متعلق بالمرقوق دون المملوك؛ لأن الكمال 
قي الرق شرط دون المللك» وهذا لو أعتق المكاتب الذي لم يوه شينا صح.غن الكقارة: ولو أغتى المدير 

عنها لم يصح.«العناية) في الكافرة: أي لا يجوز إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة. [العناية 345/4] 

كالر كاة: إلا جوز صرفها إلى الكافر]: واواب: أن القياس جتواز ضرف الركاة إليه. أيضاء لأت فيه 

مواساة عباد الله تغالى» لكن قوله 525: "خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم: أخرجهم عن 

المصرف.[العناية 95/4] وقصده إلخ: جواب عن قوله: الكفارة حق الله تعالى» وتقريره: أن قصد 

المكفر بالإعتاق هو أن يتمكن المعتق من الطاعة بخلوصه عن خحدمة المولى. 

مقارفة المعصية: أي بقاؤه على ما كان عليه من الكفر يحال به إلى سوء اعتقاده واخختياره.(العناية) 

وهو المانع: أي فائت جنس المنفعة هو المانع.(البناية) مقطوعتين: أي إحدى اليدين» وإحدى الرحلين. 


5" باب الظهار 





لفوات جنس منفعة المشي؛ إذ هو عليه متعذر. ويجوز الأصم والقياس: أن لا يجوزء 
وهو رواية "النوادر"؛ لأن الفائقت سن المنفعة» إلا أنا استحسنا الحوازٌ؛ لأن أصل 
الفعة باق» فإنه إذا صيِحَ عليه سمع» حت لو كان بحالٍ لا يسمع أصلاً بأن وُلدَ أصمّ 
وهو الأخرس. لا يجزيه. ولا يجوز مقطوع إبهامي اليدين؛ لأن قوة البطش بمماء 
فبفواتهما يفوت جنس المنفعة» ولا يجوز اللحنون الذي لا يَعْقَلْ؛ لأن الانتفاع بالجوارح 
لا يكون إلا بالعقل» فكان فائت المنافع» والذي يُجَنّْ ويُفيق: يجزئه؛ لأن الاختلال غير 
مانع» ولا يجرئ عتقٌ المُدَبَّرَ وم الولد؛ لاستحقاقهما الحرية بجهة» فكان الرق 
فيهما ناقصضاء وكذا المكائبُ الذي أذَى بعض المال؛ لأن إعتاقه يكون يبَدَل. وعن 


4 يم _ ال عدم لفن َك قا 7 
أبي حنيفة ينك: يجزئه؛ لقيام الرق من كل وجهء وهذا تَقبَّل الكتابة الانفساح» بخلااف 


أمُومية الولد والتدبير؛ لأنهما لا يَحتملان الانفساخ. فإن أَعتّقَ مكاتبا لم يود شيئا جاز, 


وهو الأخرس: فإنه لا يسمع أصلاء ولا يتكلم. |فتح القدير 317/4] إغما ذكر هذه اللفظه: لأن الأصم 
المولود لا يعرف إلا أن يكون أحرس. لأن قوة إلخ: يفيد أن ما يزول به تلك القوة كان مانعاء فقطع 
اكثر أصابع كل يد كقطع جميعها.(العناية) يجزنه: يعي إذا اعتقه في حال إفاقته. (العناية) 

ولذ جرى أ أن المنصوص علية ورور رقبة مطلقة» والمطلق ينصر ف إلى الكامل؛ ورقبة المدبر وأم الولد 
5557 بكاملة لاستحقاقهما إلخ.(العناية) بجهة: وهى جهة التدبير و جهة الاستيلاد. (البناية) 

فيهما ناقصا: فإنه إذا ثبت فيه شيء من القوة الحكمية؛ زال في مقابلته شيء من الضعف الحكمي . [العناية 117/4] 
وأحمد يلاد في رواية.(البناية) من كل وجه: لأن رقه لا ينقص .ما أدى من البدل.«(البناية) وهذًا: أي ولأجل 
قيام الرق من كل وجه تقبل الكتابة الانفساخ, سواء كان بعد استيفاء بعض» أو قبله. [البناية' 2/9 1؟] 
يحتملان الانفساخ: فالرق هناك ناقص. 





حلاف للشافعي عشب له: أنه استحق الحرية بجهة الكتابة» فأشبه المدبّر. ولنا: أن 
الرق قائم من كل وحه على ما بيناء ولقوله عَلتكا: "المكاتب عبد ما بَقَىَّ عليه 
درهم'.* والكتابة لا تنافيه» فإنه فك الحجر .عمنزلة الإذن في التجارة» إلا أنه 
بعوّضء فيلزم من جانبه» ولو كان مانعاً ينفسخ يمقتضى الإعتاق؛ إذ هو يحُتمله 
إلا أنه تَسْلِمْ له الأكسابُ والأولاد؛ لأن العتقّ في انخر يجهة الكتابة» أو لأن الفسح 
ضروري لا يظهر في حقٌّ الولد والكسب. وإن اشترى أباهء أو إبنه ينوي بالشراء 
الكفارة: جاز عنهاء وقال الشافعي سلك: لا يجوز ؛ وغلى هذا قلاف كقارة البمين: 
والسألة تأتيك في كعاب الأمان:- إن شاء الل فإن أعيق نف عبد مشترك 


فأشبه المدبر: لأن عنده بيع المدبر وإعتاقه عن الكفارة جائز» وهذا إلزام من الشافعى على أصحابنا على ما 
أجابواء يعي أن المدبر لا يجوز إعتاقه عن الكفارة عندكمء لأنكم قلتم: إنه مستحق العتق جهة» فينبغي أن 
لا يجوز إعتاق المكاتب يشا لأنه مستحق العتق بجهة؛ وهو باطل؛ لأنه ينفسخ ؛ وذلك لا. [البناية 17> 7 7] 

على ها بينا: إشارة إلى قوله: وهذا تقبل الكتابة الانفساخ.«العناية) والكتابة لا تنافيه: دليل آخر 
وتقريره: المكاتب رقيق قبل الكتابة لا محالة» ول يزل رقه يما؛ لأن الشيء لا يزول إلا .منافيه» والكتابة 
لا تناقي الرق» فإنه أي عقد الكتابة فك الحجر؛ إذ لم يملك به المكاتب إلا المنافع والأكساب كالإعارة 
والإحارة» وفك الحجر لا يناثي ملك الرقبة كالإذن في التجارة.(العناية) ولو كان إلخ: جواب بطريق 
التزل يعن لو سلمنا أن عقد الكتابة مانع عن الإعتاق عن الكفارة» لكنه إذا أعتقه عن الكفارة ينفسخ 
قبل الإعتاق .مقتضى الإعتاق؛ إذ هو أي عقد الكتابة يحتمل الفسخ. [|العناية 3//5] 

ضروري: أي ثبت ضرورة صحة الإعتاق. (العناية) 

* أخرجه أبوداود في "سئنه" عن إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حده عن البق قال الكاتب عبد ها بفى عليه من كنابتة فرهب. [رقي: +89 يات قي المكائب 


يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يبموت] 


مه" باب الظهار 


وهو موسيرعء وضمن قيمة باقيه* م يَجَرٌ عند أبي حنيفة ملك ويجوز عندهما؛ لأنه 


معسق ا 


كللك تسيب صالحية بالدمال» قضار مقا كل العبد عن الكفارة» وهو 0 
بخلاف ما إذا كان المغيق معسراة؛ لآنة وحنب عليه السغاية ق نضيب الشريك: 
فيكون إعتاقاً بعوّض. ولأبي حنيفة ينك.: أن نصيب صاحبه يُنْتَقصُ على ملكه. ثم 


6 7 مه 
يتحول إليه بالضمان؛ ومثله يُمنع الكفارة. وال أغعقق نصف عبده عن كفارته: ثم أعتق 


الى 2 


باقيه عنهها: حاز؛ لأنه أعتقه بكلامين, والنقصان متمكن على ملكه بسبب الإعتاق بجهة 
الكفارة. ومثله غير مانع؛ كمن أَضجع شاة للدُضحية, فأصاب السحكين عيُنهاء لاف 


ا جهة أخرىق 


ما تقادّم؛ لأن النقصاك تمكن على ملك الشريك: وهذا على أصل أبى حنيفة لقن 


موسر : أي والحال أنه غين؛ قيد به؛ لأنه ]قا كات مسرا تحن عية الطايةة كه مووعة عن الكفارة عندهما 
أيضا؛ لأنه إعتاق بعوض .لالبناية) كل العبد: فإن إعتاق النصف إعتاق الكل عندهما. 

بخلاف ما إذا إ2: يعنٍ أنه لا يجوز عن الكفارة بالاتفاق.(العناية) علي فلكة: لتعذر استدامة الملك 
فيه.(العناية) ثم يتحول !2: ما بقي منهء فكان في المعى إعتاق عبد إلا شيئاء ومثله يمنع الكفارة.(العناية) 
بكلامين: ولا محذور فيه.(البناية) والنقصان متمكن: فإن قيل: قد تمكن فيه النقصان لما مرء والنقصان 
مانع» أجاب بقوله: والنقصان متمكن إخ.(العناية) بسبب الإعتاق: فإنه أعتق النصف وبعض النصف 
الاخرء 5 أعدق ما بقي. (العناية) 

كمن أضجع إل: فإن النقصان لما حصل بفعل التضحية لم يمنع» فكذلك النقصان الحاصل بفعل الكفارة.(العناية) 
لأن النقصان !خ: حيث لا يمكن أن يجعل النقصان الحاصل في النصف الباقي مصروفاً إلى الكفارة؛ لانعدام 
الملك له في ذلك النصفء فبطل قدر النقصان؛ ولم يقع عن الكفارة» فإذا ضمن قيمة النصف الباقي وأعتقه 
فقد صرفه إلى الكفارة: وهو ناقضء وصار فق الحاصل كأنه أعتق غبدا إلا قدر النقصان. [العناية ]١٠١٠١/4‏ 


وهذا: أي جعله إعتاقا بكلامين. (العناية) أصل إلخ: في تحرئ الإعتاق.(العناية) 
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وأما عندهما: فالإعتاقٌ لايتجزأء فإعتاقٌ النصف إعتاقٌ الكل» فلا يكون إعتاقا بكلامين. 
ال. أعقق نصف عبده عن كفارته» ثم جامع الى ظاهَرٌَ منهاء : ثم أعتق باقيه: م يجر 
عند أبى حنيفة رثك؛ لأن الإعتاق يتجرأ عنده» وشرط الإعتاق أن يكون قبل المسيس 
- وإعتاق النصف 6 بعده. وعندهما: إعتاق النصف إعتاقٌ الكل فحصل 
اك قبل المسيس. وإذا لم يجد المظاهر ما كه كار صوم شهرين متتابعين, 


رقية وا 


ليس فيهما شهر رمضانء ولا يوم الفطرء ولا يوم النحرء ولا أيام التشريق. أما التتابع 
فلأنه منصوص عليه» وشهر رمضان لا يَقَعُ عن الظهار؛ لما فيه من إبطال ما أوجبه الله؛ 
والصوم ف هذه الأيام مَنْهِيّ عنه. فلا ينوب عن الواجب الكامل. فإن جَامَعَ 
التي ظاهر منها 86 غعلال الشهرين 5 ليا عاهنا أو ليناداً 72 امتانشق الصوء عنك 


هذا انما 


بى سسريفة بوتمد ةا لا وقال أبريرسق سك ليء: لا يستأنف؟؛ لأنه له لا ينع التتابع؛ 


عندة: فإعثاق النصف ليس كإعتاق الكل. قبل المسيس: أي فحصل إعتاق لكلى قبل المسيسين فيحوز. 
صوم شهرين: فإن صام بالأهلة جاز» وإن كان كل فهر اتبعة وحقرين يوسا وإذا عاء لغير الأهلة 
فأفطر لتمام تسعة وخمسين يوماء فعليه أن يستقبل» وكذا إن دخل في صيامه شهر رمضان:ء أو يوم الفطر 
أو يوم النحرء أو أيام التشريق لما ذكره في الكتاب. [العناية ]١٠١١/4‏ لما فيه: أي في وقوعه عن الظهار. 
هذه الأيام: أي في أيام الفطر والنحر والتشريق.(البناية) الواجب الكامل: أي الصوم في هذه الأيام. 

التي ظاهر منها ! خ: إنما قيده بال ظاهر منها؛ لأنه إذا جامع غيرهاء فإن كان وطنا يفسد الصومء كالجماع 
بالنهار عامدا قطع التتابع» فيلزمه الاستئناف بالاتفاق: وإن لم يفسده بأن وطبها بالنهار ناسياء أو بالليل 
كيف ما كان لم يقطع التتابع؛ فلا يلزمه الاستئناف بالاتفاق» وإنما قيد في جماع الي ظاهر منها بالنهار 
ناسياً؛ لأنه إذا جامعها فيه عامداء يستأنف بالاتفاق. وأما ذكر العمد فيه في الليل فقد وقع اتفاقا؛ لأن 
العمد والنسيان في الوظء بالليل سواءء فعرف أن الاخفلاف في وطء لا يفسد الصوم. [العناية ]١١7/8‏ 


اسن باب الظهار 


إذ لا يَفَسّدُ به الصومٌ. وهو الشرطء وإن كان : تقديمه على المسيس شرطاء ففيما , قفييا ديا 
ليد قم لبسطى: وما كاد لأخيز الكل خنه. ولهما: أن الشرط ف الصوم أن يكون قبل 
بعتي الاستئناف 


المسيس» 1 ل حاليا عنه ضرورة باالص, وهذا الشرط ينعدم به فيستأنف. وإل 
أفطر منها وم عدو أو بغير عدر: الريالقك لفوات التتابع, وهو فادر عليه عافة. وإك 





ظاهر العبدٌُ: ل يخر في الكفارة إلا الصوم؛ لأنه لا ملكَ له فلم يكن من أهل التكفير 


3 


بالمال. وإن أعتق المولى؛ أو أَطْعَمَّ عنه: ل يُجْرَه؛ لأنه ليس من أهل الملك؛ فلا يصير مالكا 


0 قن | 1 5 1 » 0 1 1 َ "5 ١‏ 5 
تمليكه. وإذا لم يستطع المظاهر الصيام: الم ستين مسكينا؛ لقوله تعالى: «إفمن لم 

ماهوا ا 92 5 ١‏ 3 وه ع 2 
' يستطع فإطعام ستين م مسكينا». ويطعم كل 9-7 نصف صاع من بر» أو صاعا من 


رو اوه سعير شعير» أو قيمة ذلك؛ لقوله علكة ق ديك أوس بن الضامت وسهل بن صخر: 


لا يفسد به [أي بهذا الجماع] الصوم: والجواب أن عدم الفساد في النسيان ثبت بالنض على خلاف القياس» 
فللا يتعدى إلى قطع التتابع؛ وفي العمد لعدم القائل بالفصل . | العناية ]١‏ وهو الشرظ: أي التتابع هو 
ال لشراظل للصوم كفارة وفك 1 وجحد.(البناية) تأخير الكل: وتأخير البعض أهو ل من تأخخير الكل ..(البناية) 

ضرورة بالدص: معناه: أن النص ن يقتضي شرطين : كون الصوم قبل المسيسر ن؛ وكون الصوم حاليا عن سعد 
والشرط الثاني من ضرورة الأول؛ لأن تقديمه على المسيس يستلزم خلو الصوم عنه؛ وهذا الشرط أي الشرط 
7 وهو م عنه ينعدم به أ بالمسسيس 3 فينعلم يت رتب الانتعتاف:؛ لأنه إل عجز عن الإإتيان قبل 
لاز كساقر أ مريض :لايع وهو قادر رع ١‏ وهذا احتراز عما إذا أفطرت المرأة في كفارة القتلء 
والافطان :بعدر اللبيضش» فإها لا تستانى؛ لأا معذورة غاذة؛ إذ لا جد شهرين متتابعين لا حَيض 
فيهما. [العناية ]١٠١*/5‏ الصوه: أي دون الإعتاق والإطعام. لقوله عن: تعليل لقوله: أو يطعم كل مسكين 
نصف صاع" إلى قوله: "أو شعير" » وليس بتعليل لقوله: أو قيمة ذلك. [البئاية 57-5551 5] 


الكل مسكين نصفُ صاع عن ”و لذن لتر دفمٌ -حاججة اليوم لكل مسك 
مر بصدقة الفطرء وقوله: "أو قيمة ذلك" منحبباء وقد ذكرناه في الزكاة. 5 
أعطى مُنا من بر ومَنوَيْن من تمر» أو شعير: جاز؛ الحصول المقصود؛ إذ الجدس مُتّحد 
وإذ أمر 2 أن يطعم عنه من ظهاره. ففعل: أجزأه؛ لأنه استق راقن مع والفقير 
قابض له أولاء ثم لنفسه» فتحقق مَلكه ثم تليكه؛ - 





الآمر 
بصدقة الفطر: يعت في المقدار» ولكن بينهما فرق من وجه آحرء وهو أن التفريق ههنا بأن يعطى فقيرا 
ما من حنطة. ومنًا آخر ققيرا آخر لا يجور؛ لأن الواجب إطعام ماقي مسكيناء افكاق: العيد معدت | 
كالمقدار» ومبى فرق لم يوجد الإطعام المعتاد للمساكين. وأما في ضدقة الفطر: فالمعتبر فيها القدر دون 
العدد؛ لكونه مسكونا عنه فيكون التفريق جائزا. (العناية) 
وقوله: أي قول القدوري؛ لأن المسألة مذكورة في القدوري هكذا.(البناية) الجدس متحد: يعن من حيث 
الإطعام؛ وسد الجوعة؛ لأن المقصود من البْر والتمر والشعير الإطعام؛ فيجوز تكميل أحدهما بالآخر. وأما 
إذا اختلف الجتس كما إذا أطعم خمسة مساكين في كفارة اليمين بطريق الإباحة» وكسا خمسة مساكين» 
والكسوة أرض من الطعام» لم يجره؛ لما أن المقصود بالكسوة غير المقصود بالإطعام. ألا ترى أن الإباحة 
كفارة اليمين بطريق الإباحة في أحدهما يجوز دون الآخر. [العناية 54/4 ]٠١‏ 
* هكذا وقع في'الهداية"» وصوابه: وسلمة بن صحرء والحديث غريب.[نصب الراية *//417؟] روى 
أبوداود في "سننة" عن ابن اسحاق عن معمر بن عبدالله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن 
حويلة بدت مالك بن تعلبة قالت: ظاهر مي زوجي أوض بن الضامَت فحدت رسول له 6 امكره إليه؛ 
وهو ادن فيه ويقول: اتقي الله فإنه ابن عمك فما برحت حت نزل القرآن قد سّمعَ الله قَوْل التي 
تُحَادلكَ في رَوْحَهَا4 الآية» فقال عَلِكَة يعتق رقبة» قالت: لا يجد قال: فيصوم 226 قالت: إنه 
شيخ كبير ما به من صيام قال: فليظهم منفين مسكيناء:قالت: نا غقدة من كنىء يتصبداق به» قالت:* فأنٍ 
ساعقفل بعرق. من قرب اقلعث: بيا رسول: الله فإني أعينه: بعرق آغير» قال: أحسيت اذهيي فأطعمي يا عنه 
سين سكين وارجعي إلى ابن عمكء قال: والعرق ستون صاعا. [رقم: »57١4‏ باب الظهار] 


حك باب الظهار 
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فإن غداهم وعشاهم: جازء قليلا كان ما أكلوا أو كثيرا. وقال الشافعي جلك : 
يد جز نه إلا التمليك ؛ اعتبا 1 را بالز كاة وصدفة الفطر؛ وهذا أن التملبنلك أدفع للحاجة» 


التغدية و التعشية 1 20 


فاه 6 منابة الاباحة. ولنا: أن المنخصوص عليه صو الإطعام وهو حقيقة قُْ التمكين 
من لعي وف الإباحة ذلك؛ كما في التمليك. أما الواجب في الزكاة: الإيتاء, 


2 31 
وف صدقة الفطر: الأدذاى وهما للتمليك حقيقة. ولو كان ل فيمن ماع هي فطيم: 


تبأ 


عن اللبن 


يه حر نه أنه يه يَستوفي كامال ولابد من الإدام م خخير بز الشعيرة ١‏ ليفتكنة الانشيفاء ل 
الشبع وفي خبز الحنطة لا ب يشترط الإدام. و إل أعطى بسكا ولجنا سعان. 5 الجر أ وإك 


أعطاه فى يوم واحد: لم جره إلا عر: ن يومه؛ لأن المقصود سد َلَةِ الحتاج» والحاجة تنجادد 


حابدة اتاج 


ف كل يوم افع إليه في اليوم الثاني كالدفع إلى غيره وعدا ف الاباحة .دن غير نوللاف : 


غداهم وعشاهم: الرواية بالواوء لا بأو فإن التغدية الواحدة دون التعشية» والتعشية من غير التغدية لا يجوزء 
ذكرة قي "للبسوط") وعن أي خنيفة يلك الو غدى بتين مسكيناء وعشى آحرين لا تجوز [البناية 7173/197] 
جاز: يعين أن المعتبر هو الشبع؛ لا المقدار.(العناية) وهذا: أي وجه اعتبارها بالزكاة وصدقة الفطر. (البناية) 
وهو حقيقة: لأنه جعل الغير طاعما.(العناية) الأباحة ذلك: أي التمكين؛: كما ف التمليك؛ فيتأدئ الواجحب 
بكل واحد منهماء أما بالتمكين فلمراغاة عين النصء وأما بالتمليك: فلاشتماله على المنصوص عليه؛ لأنه إذا ملك 
منه فإما أن يطعمه أو يصرفه إلى حاجة أخرى» فلذلك يقام التمليك 3 لوو عليه. [العناية ]١١7/5‏ 
الإيتاء: أي لقوله تعالى: و آنُوا الركاة ف .(العناية) الأداغ: لقولة عل:: "آدوا من تمونون".(العناية) 

لا يستوفي: لأن تعشيته وتغديته ناقصة فلا بخرئ عن اي وهدا: إشارة إلى قوله: لم يجره إلا 
عن يومه» يعين إذا دفع لمسكين واحد في يوم واحد ستين مرة بطريق الإباحة؛ فلا خلاف لأحد في عدم 
حوازهء وأما إذا كان بطريق التمليك: فقد اختلف المشايخ فيه. فقال بعضهم: لا يجخوز؛ لأن المقصود سد 
الخلة» وهذا لا يجوز الصرف إلى الغين» وبعد ها استوق وظيفة اليوم» لا حاحة له إلى سد الخلة بصرف 
وظيفة أحرى إليه» بخلاف كفارة أحرئى؛ لأن المستوق في حكم تلك الكفارة كالمعدوغء ولا يمكن أن 
يجعل مثله في هذه الكفارة. [العناية ]٠١١1/4‏ 


وأما التمليك من مسكين واحدٍ ف يوم واحد بدفعات» فقد قيل: لا يجزئه» وقد قيل: 


يحزئه؛ لأن الحاحة إلى التمليك تتجدّده في يوم واحدء بخلاف ما إذا دفع بدفعةٍ 
مسكين واحد 
واحدة؛ بأن التفريق واجب بالنص. و ن قرب آل ى ظاهر منها في حللال الإإطعام : 


وو ةج قير 


يغاب يق الى ما شرط في الاطعا أن يكون قبل اللسيس» إلا أن يمع من 
المسيس قبله؛ لأنه ريا يقر على الإعتاق أو الصوم؛ فيتقعان بعد المسيسء والمنع لمعن 
قٍِ غيرة لا بعدم المشروعية في نفسه. وإذا ا عن ظهارين ستين كينا لكل 
سكين صناعا من ابرة ا را إلا عن واحد منها عند أبي حنيفة وأبي يوسف دنا. 


وقال محمد : ريه عنهماء و ن أطعم ذللك, عن إفطار وظهار: أجر أه عنهما. 


المظاهر' بالاتفاق 


أن بالمودى وفاء يمماء والمصروف 2 إل مسلا بعك لقع سبنة ندا أو الف 
السبي: أودق في الدفع, وطمنا: أن البية اق اسمس الواحد لقو 


تتجددة إلخ: فإذا فرق بدفعاتٍ في يوم واحد جازء كما في الأيام, بخلاف حاجة الإباحة بالإطعام, فإنه 
إذا استوق حاحتة منها في ف يوم تنتهي حاحته إلى الطعام؛ ولا تتنجدد إلا بتجدد الأيام. [العناية ]١١1/4‏ 
واجب بالنص: وهو قوله: ضما سّينَ كينا ولم يوجد لا حقيقة» ولا تقديراء فلا يجوز كالحاج 
إذا رمى الحصيات السبع دفعة واحدة. [|العناية ]١٠١1/4‏ في غيره: يعئ توهم القدرة على الإعتاق.(العناية) 
في نفسه: كالبيع وقت النداء» والصلاة في الأوقات المكروهة.(العناية) 

وفاء يما |أي بالظهارين]: إذ الواحب عن كل ظهار لكل مسكين نصف صاع من برء ففي الصاع وفاء 
مهما لا محالة. [العناية ]١٠١/5‏ محل هما: لأن الفقير لا يخرج بأخذ أحد الحقين عن كونه مصرفا لبقاء الخلة: 
والنية متعينة.(العناية) اختلف السبب: يعن أطعم ذلك عن إفطار وظهار.(العناية) في الدفع: بأن أعطى 
مسكينا نضصف الصاع عن إخدى الكفارتين: ثم أعطى النضف. الآغخر إياه عن الكفارة الأخرى جاز 
بالاتفاق. [البناية 59/7 ؟] لغو: لأن النية للتمييز بين الأجناس المحتلفة» والفرض عدمهاء فلغت النية.(العناية) 


كن باب الظهار 





وف الكنسين معتبرة, وإذا لعّت النية والمؤدى؛ يصلح كقارة واحدة؛ لآأن )صف الصاع 
أدن المقادير فيسلع النقتصاق دون ال لزيادة) فيتقع عنهاء كما اذا نوى أصل الكفارة» بخلادف 


د الم الكفار هق الى لحليةة 


ما إذا فرق 8 الدفع؛ أنه قَْ الدلفعة الغانية 2 حكم تست حر ومن وجحبت عليه 


كفارتا ظهار»: فاعتق رقبتين» لا ينوي عن إحداهما بعينها: جاز عنهماء و كذا إذا صاء 


3 


أر بعة أشتهر أه 558 مائة و عشرين كينا : جحاز ؟ أن لجنس متحدء فلا حاجحة 9 لبيك 


2 


معينة . وان أعتتئ عنهما رقبة واحدمى أو صاء شهرين: كان له أن وق ذلك ع أيقما 


شاءعء و !! ن أعتق عن ظهار وقنا لا بودن وقد نيد 219 ل زهر يلت عنك: لا يجزئه عن 


رقية والحدذة 


أحدهما في الفصلين. وقال الشافعى - نلك.: له أن يجعل ذلك عن أحدهما في الفصلين لأن 
الكفارات كلها باعتبار تخادٍ اللقضود جنس واحد. وجه قول زفر يلد: أنه أعَّْىَ عن 
كل ظهار نصف العبده وليس له أن يَجْعلَ عن أحدهما بعد ما أعتق عنهما؛ لخروج الأمر 
من يده. ولنا: أن نية التعيين في انس المتحد غير مفيد» فتلغو. وفي الجنس المختلف مفيك 


معتبر ة: ألا ثرى من كان عليه قضاء أيام من رمضان: فنوى صوم القضاء جازء ولا يخب فيه نية التعيين» وق قضاء 
رمضال؛» وصوم النذر يفتقر إلى تعيين النية لا ختالاف بحييتيهتها ‏ | البناية ؟؟] كما اذا نوى: فإنه يقع عن 
إحداههما بالاتفاق. (البناية) كان له اخ جواب الأ ةححياك ؛ والقياس أن لا جوزي وهو قول زكر خروج الأمر من 

يده.(العناية) في الفصلين: يعئ فى متحد الجنس و مكتلفه.(العناية) جنس واحد: والنية في الجنس الواحد غير مفيدع 
فبقي نية أصل الكفارة؛ ولو بع ل الكفارة؛ كاك له أن يجعا ل ذلك عن أيهما شاء فكذا هذا .| العناية 8/4 ٠‏ 07 

عن كل ظهار: وكذا عن الظهار والقتل. فتلغو: قيل: معناه: نوى التوزيع في الجنس الواحد» و كان دا 
وإذا لغت ضار كأنه أعتق رقبة عن الظهارين؛ و لم ينو عنهماء الل ججائزرع وله أن يضر فها إل أنها شاءءع 
فكذلك ههنا بخلاف:ما إذا كانت الكفارتان من اجنسين مختلفين؛ لآنه نوى التوزيع في الجدس المختلف» 


وكانت معتبرة؛ فلا يكون عن واحد منهها. [العناية 3/4 ]١١‏ 


باب الظهار ه25 


واحتلااف الجنس في الحكم - وهو الكفارة هنا - باختلاف السببء» نظير الأول: 


ل 5 
انس متك 


إذا صام يوما في قضاء رمضاد عن يومين؛ يجرئه عن قضاء يوم واحدء ونظير الثانى: إذا 
كان عليه صومٌ القضاء والنذرء فإنه لأبدّ فيه من التمييز» والله أعلم. 
يجرنه !غ2 بناء على ما ذكرنا من إلغاء نية التوزيع؛ وبقاء أصل النية؛ إذ لجنس متحد . (العناية) 


مختلف» وتعيين النية لا بد نه وإلا لا يقع عن واحد منهما. | العناية ]١ ٠١/4‏ 


باب اللعاك 


8 + 2د ١‏ در 15 7 7 7 ا د 2 
قال: إذا قذف الرحل امرآته بالزناء وهما مر: ن أهل الشهادة؛ والمرأة ممن يُحَدَ قاذفها. 
القدوري ٠‏ 


أو نفى نسب ولدهاء وطالبثّه تموجب القذف: فعليه اللعان. والأضل: أن اللعان عندنا 
شهانات يكنات بالأعاة» مقرولة باللقدة قائمة مقام حدّ القذف في حقه ومقامَ حل الزنا 
ي مهاه لقول تعلى: لولم كنل سهدَاء إلا سه والاستشاء ها يكون من 
لجنس و قل الله تعالى : فشَهَادة حجري ع شَهَادَاتٍ باللِّ؟» نص على الشهادة واليمين, 
فقلنا: الركنٌ هو الشهادة الموكدة بالبمين ثم قَرَنَ لركن في جانبه باللعن لو كان كاذب 


باب اللعاك: قد تقدم وجه المناسبة في أول الظهار؛ واللعان في اللغة: الطرد والإبعاد» وفي الشريعة: 
شهادات بحري بين الزوجين مقرونة باللعن والغضبء ثم لقب الباب باللعان ذون الغضبء وإن كان فيه 
القب أبقناة لأن اللعن من جانب الرجحل» وهو مقدم.(العناية) أهل الشهادة: أي من أهل أدائهماء 
ولهذا لا يجري بين المملوكين.(العناية) يحد قاذفها [أي تكون محصنة]: حى لو لم تكن من ذلك بأن تزروجت 
بنكاح فاسد ودخل يماء أو كان لما ولد مجهول النسب لا يخري بينهما. [العناية ]١١١1/15‏ 

نسب ولدها: بأن قال: هذا الولد من الزناء أو قال: ليس هئ قبل الإقرار بالولد» وقبل مضي التهنئة الى هي 
قائمة مقام الإقرار. [البناية 84/17 7] وطالبته: طالبت المرأة زوجها.«(البناية) والأصل إلخ: اعلم أن موجب 
قذف الرجحل زوحته كان حد القذف في الابتداء» كما في الأجنبية؛ لعموم قوله: الذي يَرْمون 
الْمُحْصَّنَاتِ الآية» ثم انتسخ ذلك باللعان» فنظرنا ف آية اللعان؛ فوجدناها دالة على أن الأصل ف اللعان 
أن يكون شهادات مؤكدات بالأبمان مقرونة باللعن إلخم. [العناية ]١١7/5‏ 

عندنا: إنما قال: عندنا؛ لأن عند الشافعي 2« أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة» حى أن عندنا أهل اللعان 
هك "كان أهلا الحهادة وده مع كان أهلا لليعين [البناية 4 *] والاستشاء إلخ: يعي أن الله تعالى 
قال: 8 الذي ير مورك أز َاحَهِمْ وَل 36 لي شيداء الها نَفسهِم 0 ووجه الاستدلال: أن الله تعالى استكيق 
الأزواج من الشهداء. والأميل في الاستناء أن يكون من الجنسء ولا شهداء إلا بالشهادة: ولا شهادة فيما 
نحن فيه إلا كلمات اللعان» فدل أنما شهادات أكدت بالأبمان نفيا للتهمة. [العناية ]١١1/5‏ 


باب اللعان قار 





وغو #الم جام حل ١‏ القذف» وف جانبها بالغعضب» وعو قاتم عقام سه ارلا اذا بت - 
هذاء ؛ تقول لا بد أن يكونا من أهل الشهادة؛ لأن لركن فيه الشهادقة” ولابد أن 


0-4 ال‎ ٠ 
تكون هي ممن يحل قاذقها؛ لأنه قائم في حقه مقامٌ حدّ القذفء فلابد من إحصافا.‎ 
لرأة المرأة‎ | 


ويجب بنفي الولد؛ لأنه لما نفى ولدها صار قاذفا لها ظاهرً. وال شر امال 1 كر 


الزروج 


الولدٌ من غيره بالوطء من شيهة؛ كما إذا نفى أجنهي نسبّه عن أيه المعروف؛ وهذا لآن 
الزو جة 


لأصل فى" السب القراقق الصحيح والفاسة. مانخق, يعن اخدبيه عر القرائل الصحيح 
قذف ح يَظْهَرَ ملح به ويُشتر نترط طلبها؛ لأنه حقهاء فلابد من طلبهاء كسائر 
الخفوق: يك أمتنع منه: حبسه الحا كم حي يلاعنَ» أو وكليف القفساة الآله عو حساك 


9 لب ر تفع 
العويف . ولو لاع عن: وجب عليها اللعان؛ لما تلونا من النص» إلا أنه بيدأ بالزوج؛ 


وفي جانيها إل: لأنمن يستعملن اللعن ون اننا بعل ذا ورد بو القبيت "أنمن يكثرن اللعن 
ويكفرن العشير"؛ وسقطت حرمة اللعن عن أعينهن» فعساهن يجترئن على الإقدام؛ لكثرة جري اللعن على 
ألسنتهن» وسقوط وقعته عن قلومن» فقرن الرمكن في جانيها بالغضب!؛ ودعا لمن عن الإقدام. [العناية ]١١7/84‏ 
إذا ثبت هذا: يعين إذا ثبت أن الأصل أن اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأبان.(العناية) 

نفى أجنبي إلخ: أي كما إذا نفى أحنبى نسب ولد عن أبيه المعروف» فإنه يكون قذفا للمرأة؛ فكذلك هذا. 
[البباية /ا/+107-7*؟] وهذا: إشارة إلى قوله: ولا يعتبر.(البباية) ويشترط طلبها: بموحب القذف؛ لأنه 
حقها؛ لأنه باللعان يندفع عار الزنا عنها.(العناية) يكذدب نفسه: فيجب عليه الحد. 

على إيفائه: احتراز عن المديون المفلس. فإن الدين حق مستحق عليه» لكنه غير قادر على إيفائه 
فلا يحبس. [العناية ]١55/4‏ ليرتفع السبب: أي سبب اللعان أي علته» وهو التكاذب؛ لأن اللعان إِنما 
يحب إذا أكذب كل واحد منهما الآخر تما يدعيه بعد قذف الزوج امرأته بالزناء» وأما إذا أكذب نفسه. 
فلم يبق التكاذب» بل انوافق. المرأة في أغنا لم تزن» ولا بجر اللعان بعد ذلك . |العناية 5ه ]١١‏ 

من النص: وهو قوله تعالى: فْشْهادَة أَحَدِهِمْ ربع شهادات بالله©. 


يل باب اللعان 


لأنه هو الملّعي. فإن امتنعت: حبسها اكا؟ كم» حون تلاعن 3 أو تصدقة؛ لأنه. وه 
مستحق عليهاء وهي قادرة على إيفائه» فتحبس فيه. وإذا كان الزوج دا أو كافراء 
أو محدودا في قدذف,. فقذف امر أته: فعلية لحل لأنه فر اللعان لمعنى من ححهته» فيصار إلى 
الموجب الأصليء وهو الثابت بقوله تعالى: هله لني مون المُحْصَّنَاتٍ 4 الآية» واللعان 
خَلفَ عنه. وإن,كان من أهل الشهادة» وهي أمة. أو كافرة» أو محدودة في قذفء أو كانت 
من و قاذفينا: ين “اتيس اعيببيةا أو مجنونة» أو زانية» فلا حد عليه» ولا لعان؛ 
د أهلية الشهادة» وعدم الإحصان في جانبهاء وامتناع اللعان لمعيى من جهتهاء 
فيسقط الح كما إذا صذقته. والأصل ف ذلك قوله عالت 9: "أربعة لا لعان يينهم وبين 


كلذ لعاث ولا حد الدليل 


أزوا القن : اليهودية والنصرانية تحت المسلم, علوي سف انكر درق تبرج المليلةابة 


هو المدعي: بناء على أن اللعان شهادات؛ والمطالب يما هو المدعي.(العناية) أو كافرا: بأن كانا كافرين 
فأسلمت المرأة» وقذفها الزوج قبل أن يعرض عليه الإسلام.(العناية) لمعنى: لأنه ليس من أهل 
الشهادة.(العناية) الموجب الأصلي [وهو حد القذف]: فإنه كان هو المشروع أولاء ثم صار اللعان خلا 
عنه في قذف الزوج عند وجود الشرطء فإذا عدمت صير إلى الأصل. [العناية ]١١/84‏ 

* أخرجه ابن ماجه في "سننه" عن ابن عطاء عن أبيه عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن وسول. الله 2 قال: أربغة من البساء لا ملاعتة بيتههو: التصراينة تحت المسلم. واليهودية تحت 
المسلم: والمملوكة تحث الحرء. والحرة تحت المملوك. [رقم: +5١١‏ باب اللعان] قال الييهقى: وعنظاء 
الخراسانى معروف بكثرة الغلط. [نصب الراية 4/8/7 ؟] 

عطاء هذا وثقه ابن معين وأبوحاتم وغيرهماء واحتج به مسلم في "صحيحه' » وابنه عثمان ذكره ابن أبي حاتم 
في كتابهء وقال : سألت عنه أبي فقال ؛ يكب ععدييفة تم اذ كر عن أبية سالك رضيها عه كقال: : لا بأس به» ققلت: 
أن أسمحانةه يضعفونه» فقال: وأي شيع حديث عثمان في الحديث» واستحسن حديثه. | البناية ابام] 


وسنده محتج به. [إعلاء السنن ١١/748؟]‏ 


باب اللعان 54 


ولو كانا محدودين في قذف, فعليه الحد. وصفة اللعان: أن يسيتدى ء؟ القاضي بالزروجء 


ع زعا ال م 


فيشهد أربع مرات؛ يقول في كل مرة: أشهد بالله إن لمن الصادق:* ن فيما رميتها به من 
الزنا» ويقول في اللنامسةة لغتة الله غليه إن كان من الكاذيين فيما رماها به من الزناء يشير 
إليها في جميع ذلكء ثم تشهد المرأة أربع مرات» تقول في كل هرة: أشهد بالله إنه لمن 
الكاذيين فيما رمانى به من الزناء وتقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين فيما رماي به من اؤلاه والاسال قوسعااقلوناة من ليع وروق الحسين عر 
أبي حنيفة ثليه أنه أنه بأ بلفظة الواجهة يقول : فيما رنيلك ومين لزنا كه قاع الاسطمال 
وجه ما ذكرّ في الكناب: أن لفظة الغابية إذا انضمت إليها الإشارة؛ سم الاحتمال. 


القدوري و 


قال: وإذا التعنا: لا نمم الفرقة حتتق فرق القاضى :ينهم وقال زفر ملك بالك الي ناسود 


القده وري 


لأنه تش بيت ١‏ الأدرهة المؤبدة بالحديث. ولنا: أن ثبوت الحرمة بفوت الامساك بالمعرو ف» 
مه | بالإلاحسانء فاإذا | ناب الما 1 قلا ات ا ذلك 
رم اريم الا حساذ» فا مع ناب القاضي مناه د لظم هل يه قول 


فعليه الحد: لأن امتناع اللعان لمعن من جهته؛ وهو كونه ليس من أهل الشهادة..... والقذف ف نفسه 
موجب الحد فيحد» بخلاف ما إذا وجد الأهلية من جانبه» فإنه ينعقد قذفه مقتضيا لهء فإذا ظهر عدم 
أهليتها بكوها محدودة في قذفه بطل المقتضيء فلا يجب الحدء لأنه لم ينعقد له بل انعقد اللعان» ولا لعان 
لبطلانه بالمانع. [العناية ]١١157/14‏ فيشهد: من الإشهاد بنصب الدال. بلفظة: لا بلفظ الغيبوبة. 

انقطع الاحتمال: لأنه يجتمع أداتا تعريفء فهو أولى.(البناية) حتى يفرق اخ: يفيد أنه لو مات أحدهما 
بعد الفراغ عن التلاعن قبل تفريق الحاكم توارثا. [العناية ]١١//4‏ ذل عليه: أي على أن لا تقع الفرقة 
حي يفرق القاضيء ولو قال: دل عليه أيضاء كان أولمى» فتأمل.(العناية) قول ذللك: وجه الاستدلال أنه 
قال: كذبت غليها عند البي ك2 إلى آخرهة ول ينكر عليه البئ كد ولو وقعت الفرقة بينهما محرد 
التلاعن لأنكر رسول الله 525. 


واي" باب اللعان 


الملاعن عند البي عالت : كليح عليها يا رسول الها قال أله: أنسكهاء فقال: 


عور العجلاني 
أمسكهاء فهي طالق ثلاثاء* قله يعد العاف رركت الفركة اتطليفة اكه تنة عنك أى عخييفة 
بعد اللعان ْ ف 
ومحمد رجا؛ أن فعل القاضي التسب إليه "كما في العنين, وهو خاطب إذا أكذب نفسه 
لنيابته عته الروج تكايده 5-7 
عندقما وقال أبوووسق جلك 1 رم مو بل؟ لقوله عات :. "المتلاغنان لا يجتمعان لين 
لغابت بالتعان 


كما في العنين: حيث يؤجله القاضي سنة؛ فإن وضل إليهاء وإلا فرق القاضي بينهما إذا طلبت المرأة الفرقة» 
والفرقة بالطلاق لا تتأبد» غير أنما بائنة؛ لأن المقصود دفع الظلم عنهاء فلا يحصل ذلك إلا بالبائن.(البناية) 
وهو خاطب إا2ل: هذه مسألة مبتدأة» أي هذا الرجل بعد الإإكذاب صار خاطبا من الخطاب» أي يجوز له 
أن يتزوجها كما لغيره يجوز أن يتروجهاء فعليه الخد بإكذاب نفسه. |البناية 57/17 5] 


زلا 


* رواه البخاري ومسلم من حديث ابن شهاب. [نصب الراية #/49؟] أخرجه البخاري في "صحيحه 
عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أحبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري»؛ 
فقا ل له: يا عاصم أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلا؛ أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل 0 
الك بومولداق 71 ورد بول اا لسار وعابًا ج: يه صم ما سمع من رسول الله 5 
فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمرء فقا ل: يا عاصم ماذا قال رسول الله كد فقال عاضم: نه 
قف كه رسول الله 26 اليه سألته عنهاء قال عوكر: والله لا أنتهي حي احالن عتهاء فاقبل تور دين أت 
مول الله 28 وسظ. الناس قال نا وسور أن الأدط آر آي 57 وجد مع امرأته رجلا * أيقتله فتقتلونه أم 
كيف يفغز 8 فقال رسول الله 2866: "قد أنزل الله فيك .وق صاحبتك فاذهب قأت ها" قال سهل: فتلاعنا 
وأنا مع الناس عند رسول الله 325 فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله! فقال له: أمسكهاء 
فقال: إن أمسككها فهى طالق دنا قبل أن يأمره رسول الله م قال أبن شعاب: فكانتك تلاك سنة 
المتلاعنين. | رقم: 8 باب من جوز الطلاق بالثلاث| 
** رواه أبوداود في "سننه": حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ثنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري 
وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الخبر قال: فطلقها ثلاث تطليقات»:فأنفذه رسول الله 2 
قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله 23 فمضت السنة بعد فى الثلاعنين أن يفرق بيئهما 9 لا يجتمعا 
انها إرقم: 25١5٠.‏ باب اللغان] 


باب اللعان /ا” 


نص على التأبيد. وهما: أن الإكذاب وجوع: والشهادة بعد الرجوع لا حُكْمَ لحاء 
ولا يجتمعان ما داما متلاعتين» ولم ببق التلاعن ولا حكمه بعد الإكذاب» فيجتمعان. 
ولو كان القذف بنفي الولد: : قي التادين نسعه و00 بأمدء وصورة اللعان: أن يأمرَ 
الحاكم الرجلء فيقول: أشيد ماله لق نأي الستادقيق. نما بماك بد عزن القلى” اولان 
وكذا في جانب المرأة. ولو قذفها بالزنا ونفى الولد: ذكرَ في اللعان الأمرين» ثم ينفى 
القاضى تيب الولقه ويلحقه بأمه؛ لما روي أن الببي كد نفى ولد امرأة هلال بن أمية 


عن الأب 


عن هلال») وألحقه بماء* ولأ القصوب مريعنا اللعان لق الولاه فيوفرعايه منصودف 


التأبيد: وهو يناف عوده خاطباً.(العناية) الإكذاب رجوع [أي الإقرار بالكذب]: رجوع أي عن 
الشهادة: والرجوع عنها يبطل حكمهاء ولا منافاة بين نص التأبيد والعود خاطباً؛ لأن معناه لا يجتمعان 
ما داما متلاعنين؛ لأنهما يكونان متلاعنين» إما 2323 عباشرقما اللعان» أو محازا باعتبار بقاء حكمهع 
ولمبيق قوع بعد الاكذّاب:» أما .حقيقة: قظاهر .وآما حكيا؛ قلآله 1 أكذب الفسه :وجب عليه اللندة 
فبطلت أهلية اللعان» وإذا بطلت الأهلية ارتفع حكمه؛ فيجتمعان. |العناية ]١51١-١7٠0/4‏ 

وصورة اللعان: أي في نفي الولد.(البناية) جانب المرأة: أي تقول: من نفى الولد.(البناية) 

الأمرين: أراد بمما الزناء ونفي الولد.(البناية) نفي الولد: حيث كان القذف به.(العناية) 

* أخرحه أبوداود عن عباد بن منضور عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة 
الذين تاب الله عليهم؛ فجاء من أرضه عشاءء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهجه حي 
أضبح: ثم غدا على رسول الله يل فقال: يا رسول الله 22 إني جفت إلى أهلي عشاء؛ فرأيت بعيئ وسمعت 
بأذق» فبعث عَلِل .فأتى بامرأته فوعظهما وذكرهما ثم لاعن بينهما. إلى أن قال: ففرق رسول الله له بينهما 
وقضى أن لا يُدعى ولدها لأب ولا ترفى ولا يُرمى ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحدء وقضى أن 
لا بيت لها عليه؛ ولا قوة من أجل أهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوق عنهاء قال عكرمة: فكان ولدها بعد 
ذلك أميرا على مصر ولا يدعى لأب. مختصر. [رقم: 25557 باب اللعان] ورواه أحمد في "مسنده" وهو 
معلول بعباد بن منصور. [نصب الراية 51١/7‏ ؟] وقال في "التنقيح": وثقه يجى القطان. [البئايةه/١./]‏ 


ا ؟ باب اللعاك 





فيتضمنه القضاء بالعفريق» وعن أبي يو سف اليه أن القاضي يفرق) ويقول: قل ألْزمته 
مق وأتخرجحتة من السب الأب؛ لأنه يفك عنه. لايك من ذكرة. فإن عاد الروج وأ ب 


نفسة: 59 القاضي؛ لإقراره. لع |الحد عليه) وجل له أن يتز و جهاء وهذا عندهماء 


بعد اللعاك 

ييه لا حد: لم د ببق أهل اللعان: فارع حاظقه الترط به) وهو هو التحريم) وكذدلك إن 
قذف عيْرَهاءٍ فد به؛ لما بيناء وكذا إذا زنت» فحَدّت؛ لانتفاء أهلية اللعان من جانبها. 
وإذا قذف امرأنّه وهي صغيرة 0 بحنو نة: فلا لعانَ بينهما؛ لأنه لا يُحَدُ قاذفها لو كان 
ل الراجل القاذف 


عا فكذا أي يلاعن ١‏ لروج؛ لقيامه مقامف وكذا ادا كان الزوج - 57 1 و محنونا؛ لعدم 


اللعان حد القذف - اللعان, 
أهلية الشهادة» وقذف الأحرس لا يتعلق به اللعان؛ لأنه يتعلق بالصريح كد القذف؛ 
اللعان دون الإشارة 

فيتضمنه: أي يتضمن نفى الولد قضاء القاضي بالتفريق د ا 0 

لى أن ينفى القاضى نسبهء ويلحقه بأمه. [العناية ]١77/4‏ ويقول إلخ: حى لولم يقل ذلكء» لم ينتف 
الس فهر يفن ألزمته: أي ألزمت الولد أمه. (البناية) لأنه: ابي لد ينفك عنه أي عن التفريق؛ 
إذ ليس من ضرورة التفريق باللعان نفي الولدء كما لومات الولد. فإنه يفرق بينهما باللعان» ولا ينتفى 
النسب عنهء فلابد أن يصرح القاضي بنفي النسب عنه.(العناية) 
وحل آله: تكرار لقوله: .وهو غخاظب إذا أكذب انفسه عتدهناء وعجوز أن :يقال: ذكر :هناك تفريعاء: وتقل 
ههنا لفظ القدوري. [|العناية ]١7+/4‏ عندهما: عند أبي حنيفة ومحمد عا (البناية) أهل اللعان: أي فإنه 
لم يبق من أهل الشهادة. وكذلك: له أن يتزوجها.(العناية) قذف: أي بعد تفريق القاضي .٠(البناية)‏ 
لا فينا: يزيد نه قولة: لآنه لما عد مم يبق أهلا للعان» فارتفع بحكمه المنو نوط به.(البناية) فحدت: له أن 
يتزوجها. [العناية ]١١7/4‏ لا يحد قاذفها إ لخ: لعدم إحصافما؛ لأن من شرطه البلوغ والعقل.(العناية) 
أهلية الشهادة: لكونه غير مخاطب.(العناية) لأنه يتعلق إخ: أي لأنه قائم مقام حد القذف. وحد القذف 
لا يغبت إلا بالصريحء فكذلك اللعان» وفيه خلاف الشافعيء هو يقول: إشارة الأخرس ععبارة الناطق. ولنا: أن 
الاشارة لا تعرى عن الشبهة؛ لكوفا محتملة؛ والحدود تندرئ بالشبهات» واللعان ف معي الحد. [العناية 4/8 ]١7‏ 


باب اللعان و حل 


وفيه حلاف الشافعي يللنه؛ وهذا لأنه لا يَعَرَى عن الشبهة؛ والحدود تندرئ بما. وإذا قال 
الزوج: ليس حَملك مينء فلا لعان. وهذا قول أبي حنيفة وزفر سلنا؛ لأنه لا يتيقن بقيام 
الحمل) فلم يّصر قاذفاء وقال ابو يو سف وحمل رجولفهم|ء للعان يحب بنفى اللتمل إذا جاءت 
به لأقل من ستة أشهر؛ وهو معنى ما ذكر في الأصل؛ لأنا تيقنا بقيام الحمل عنده. 
فيتحققق القذف. قلنا: إذا يكن قذقا في اخال يصر كاك الشرط فيصو كاك قال 
إن كان بك حمل فليس مينء والقذف لا يصح تعليقه بالشرط. فإن قال ها: رَنَيِتء 
وهذا الخبل م آل لزنا للاعنا؛ لوجود القذف حيث ذكر الزنا صريح» ول ينف القاضي 
الحمل. وقال الشافعي الاب : ينشيه ؟ أنه 3 تقى الوك عن علال. وقد قذفها حاملا. * 

اللو م امر أنه 

إذا جاءت به ! لخ: وإِنما قيد بقوله: إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر؛ لأنه إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر 
لا يجب اللعان؛ لأنه لا يتيقن بوجود الحمل عند القذف. [البناية 1١/17‏ 5؟] ستة أشهر: أي من وقت القذف. 

وهو معى |اخ: أي قيده .تمجيء الولد لأقل من سق أطبهر ما ذكره محمد يلك في "الأصل".(البناية) 

قذفا بي الحال: إلعدم التيقن بقيام الحمل] هذا جواب من جهة أبي حنيفة يل4:: يعئ إذا لم يكن قوله: 
ليس حملك مين قذفا في الحال بالاحتمال. [البناية 537/1] لا يصح تعليقه ! خ: لأن القذف مما لا يحلف 
به؛ لإفضائه إلى ابقائه إلى زمان وجود الشرط في ذمة الحالف» وفي ذلك احتيال لإثبات ما يندرئ 
بالشبهات. [العناية 5ه ؟ ]١‏ 

*رواه من طرق متعددة. |نصب الراية */757و57؟] رواه البيهقي في "سننه": ثنا عكرمة عن ابن عباس 
قال: لما نزلت ظلوَالَذِينَ يَدْمُونَ الْمُخْصَنَاتِ؛ه - إلى أن قال -: فجاء هلال بن أمية إلى رسول الله 525 فقال: 

يا رسول الله رأيمك: يعنت ع و معت بأذني» فبعث رسول الله د فأتى بامرأته فو عظهما وذكرها ثم لاعن 
بينهماء الل أن قال-: ثم قضى رسول الله 9 اليقرق سهها والبص عليه فرت ونه يتكى ولا ثفقة 
ولا ميراث بينهماء قكائى ساملة عد غير طلاق ولا توق عنها زوججهاء وأمر أن لا يدعي ولدها للآأب» 
ل فركىي ولنهاء فمن زماها أو زم ولدها جلد الحدة قال عباد. بن متضور: فحدث عكرمة أنه رأى هذا 
لغلام أمير مصر من الأمصار يخطب على منبرها يه يعرف أبوه. مختصم . الالعقى باب اللعان] 


1" باب اللعاث 





حديث هلال 


محمول على أنه غرفأ قيام اللبل بطريق لوخي وإذا نفى | رجحل ولد امرأته عقيب 
/ ولاح ' 8 الحالة ١١‏ قبل التهنئة: وثبتا ع اله ال ولرده: : صح تفيه ولاعن به و إل نفأه 


أو 4 
جا 
اق ته اوم انث 1 د ا 2-١‏ 1" و 1 : اد بللا 
بعد ذللب. .+ يست التسوبيثن يك تك :7 مجدرقة يحلودن وثال بو يه سهف و كمدك ا : 


رحا نت 


يصح نفيه ف مله النفاس؛ ان النفى يصح ف مدة قصيرةء ولا يصح ف مده طويلة 


ففصلنا بينهما بمدة النفاس؛ لأنه أثر الولادة. وله: أنه لا مع للتقدير؛ لأن الزمان 
عد للدي 
8 1 ل 20 1 ل ا : 
عند التهنكة» او ابتياعه متا الولادة أو مضي ذلك الوقت» فهو ممتنع عن النفي» 
ولوكان غائباء وم يَعْلم بالولادة» ثم قدِمَ تَعمَبِرُ المدة الى ذكرناها على الأصلين. 


ن الأحكام: يعين أن نفي الولد حكم من أحكامه. (البناية) على أنه عرف: [أي رسول الله 525] إل: 
بدليل ما روينا أنه علتة قال: إن: جاءت يه كذاء؛ كان كذاء ومثل ذلك لا يعرف: إلا بطريق 
الوحي . (العناية) تقبل التهنئة: قال في "العفاية” : غلى بناء المفعول؛ لا الفاعل لاتق لو قبل الذب الهيعة م 
نفي لد بصح نفيه. | العناية :د ؟ ]١‏ وتبتا ح: أبن يشجر قد آله الوللادة مئل الشد والقماط» والشيء الدي 
يفرش تحث الولد ين يوضع والأشياك البق # يلف نافيها الولد عدي 7ف قاف فر . | البئاية عه ؟م] 


نفيه: يغين إذا كان ناي .(العناية) تمدة النفاس 1 أي فهى مدة قصيرة. للتأمل اع يمع في نفي الولد 


ها والسايم قبولة التهدئة ! خ: فإن ذلك إقرار منه أن الولد له وكذلك ابتاعه ما يحتاج إليه لإضلاح الولد 
]د ]| مضي ذلك !2: وإذا وجد منه دليل القبول لا يصح النفي بعده. (العناية) 
تعتبر | لخ: فيجعل كأفا ولدته الآنء فله الف عند ألي حنيفة في مقدار ما يقبل فيه التهنئة» وعندهما في 


مقدار مدة النفاس بعد القدوم؛ لأن النسب لا يلزم إلا بعد العلم به؛ فصارت خال القدوم كحال 
الو لادة. | العناية 5/4 ة] على الأصلين: أى أصل أبي حنيفة يلك وأصل أبي يو سف و محمد عا .(البناية) 


باب اللعاك ا" 


قال: وإذا ولدت وَلدين فى بطن واحده فتفى الأول واعترف بالفان يثبت نسبهما؛ 


الشدور وغ أ , 55 


اللساقر آنا كينا عمد ساو اسه ول 8ه زوجع؛ لأنه أكذب نفسّه بدعوى الثاى. ١‏ و إن 
اع ف بالأول ونفى الغا نشت نفس لم ذ كرناء ولاعد؛ أنه قاذف بنمي الثان 
ولم يرحع عنه» والإقرار بالعفة سابق على القذف. فصار كما إذا قال: إنا عفيفة» ثم 
قال: هي زانية»؛ وفي ذلك التلاعن» كذا هذا. 

يجب عليه الحد؛ لأنه أكذب نفسه بعد القذف؛ لأن الإقرار الأول بثبوت النسب باق بعد نفى الولد» يعتبر 
قيام الإقرار بعد القذف بابتداء الإقرار»؛ ولو وجد الإقرار بعد النفى ثبت الاكذاب؛ ووجب الحد؛ فكذا 


ههناء وتقرير الجواب: أن الإقرار بالعفة سابق على القذف حقيقة» والاعتبار بالحقيقة. [العناية ]١ 51١/4‏ 
وف ذلك !2خ: ولايكون ذلك إكذابا.(العناية) 


باب العنين وغيره 


وإذا كان الزوج عِنَّينًا أجله الحاكم سنة» فإن وصل إليها فيهاء وإلا فرق بينهما 
0 ا ' [ اناكم 


اد ١‏ ظطلببعه الل أ دللف هكد ري عن عمر) وعلي وابن مسعود ون ” ولآن الحق 


التفريق 


ثابت لما في الوطع, ويحتمل أن يكون الامتناع لعلةِ معترضة: ويكحتمل لافة أصلية فلابد 
من مدة معَرّفة لذلك» وقدّرناها بالسنة؛ لاشتماهها على الفصول الأربعة» فإذا مضت 
اكه و يُصل إليها تبين أن العجرَ بآفة أصلية» ففات الإمساكٌ بالمعروف» ووجب 
عليه لتسريح با ا فإذا امتنع: ناب القاضي منابه» ففرق بينهماء ولابد من طلبها؛ 


من المفارقة 


لأن التفريق حقها. ف القراقة قطليقة باثنة نة؛ لأن فعل القاضى أضيف إلى فعل الروج» 


باب العنين ! لخ: لما فرغ من وجوه أحكام الأصحاء المتعلقة بالنكاح والطلاق؛» ذكر في هذا الباب أحكام 
من به نوع مرض لها تعلق بالنكاح والطلاق؛ لأن حكم من به العوارض بعد ذكر حكم الأصحاء. 
العنين: شو الذي آي يعدر على اتيان الكسناعء فلا فرق بن أن تقوم التهة أو م تقمء وبس أ يضل إلى الثبيب 
دول البكرع أو إلى بعض النساء دوك بعص ؛ ونين أن يحون لمرن لهي أو لصتف إن مخلقة أو لعي نسميك ةن أو لسحرء 
أو لغير ذلك» فإنه عنين في حق من لا يصل إليها لفوات المقصود في حقها. [العناية 71/54 ]١‏ 
سنة: ابتداؤوّها من وقت الخصومة.(العناية الامتناع: أي امتناع ع الزو ج إيفاء الحق. 
5 4 / ( عر 

لعلة معتر ضة : هن حرارة أو برودة» فيذاو كي ما يضادهع أو رطوبة أو يبو سة ؛ فكذلك. [البناية ة 
لآفة أصلية: يع في أصل الخلقة.(البناية) لاشتماهًا اخ لأن العجز قد يكون لفرظ رطوبةء فيتداوى بها 
يضاده من اليبوسة» أو بالعكس من ذلكء و كذلك بقية الطبائع. (العناية) 

* أما الرواية عن عمر فلها طرق» وأما حديث على وحديث ابن مسعو د فرواه ابن أي شيبة ضيب الراية 4ه ]| 


أخر ج عبدالرزاق قٍِ "مصنفه' ' أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: فضى عمر بن | المخطاب في 
العنين أن يؤجل سنة؛ قال معمر: وبلغي أن التأحيل من يوم تخاصمه. [5517/7: رقم: 2٠١177‏ باب أجل العنين] 


باب العنين وغيرة ا" 


فكأنه طلقها بنفسه. وقال الشافعي _للابي ٠‏ هو فسخ. لكن النكاح لا يقب الفمسخ عندناء 
ما تقع بائئة؛ لأن المقصود - وهو دفع الظلم عنها- إل ياه الأغاالو م 23 
وما تقع بائنة؛ لأن المقصود - وهو دفع الظلم عنها- لا يحصل ا الو لم تكن 
بائنة تعورد مُعَلْقَة بالمراحغة» وما كمال متهرقنا إن كان عزاو نال فإن حتلوة العنين عبحييحة 
ويجب الففظو ا بينا من كيل هذا إذا أقر الزوج أنه لم صل إليها. ولو اختلف الزوج 
والمرأة في الوصول إليهاء فإن كانت 1 فالقول قوله مع ينه؛ لأنه ينكر استحقاق 
حقّ الفرقة» والأصل هو السلامة في الجبلة. ثم إن حلف: بطل حقهاء وإن تَكَل: يؤجّل 
سمئة» وإك 2-3 كرا نفل ليها النساي فإن قل : هى, بعد ب كر ابل سرنة ؛ لظهور كذبه. 
وإن قلن: هي تَبّبء يُحَلْفْ الزوج, فإن خلف: لا حق هاء وإن نكل: يؤجل سنة: 


هو: أي تفريق القاضي بينهما.(البناية) فسخ: لأنه فرقة من جهتها.(العناية) لا يقبل الفسخ: يعن بعد ثماه 
العقد. أما قبل تمام العقدء فيقبل ذلك» كما ف خيار البلوغ» وخيار العتاقة؛ لأن ذلك امتناع من تمام 
العقد. [البئاية ٠1/1”؟]‏ تعود معلقة: وهي الى لا تكون ذات زوج ولا مطلقة: أما الأولى: فلفوات 
المقصودء وهو الوطء. وأما الثاني: فلأنها تحت زوجء فلا يحصل طا دفع الظلم. [العناية ]١١١/4‏ 

صحيحة: لأن المرأة قد سلمت المبدل مع وجود الآلة» فيجب عليه البدل.(العناية) ويجب العدة: أي لتوهم 
الشغل احتياطا اشكسانا والعقاية] لما بينا: يع في باب المهر.(العناية) هذا: أي تأجحيل العنين سنة» والتفريق 
بعد سنة.(البناية) اختلف الزوج !لخ: فقال الزوج: وصلتء وقالت المرأة: لم يصل إل .(البناية) 

لأنه ينكر إلخ: حقيقة» وإن كان مدعيا للوصول صورة؛ والأصل في الحبلة السلامة» وكان الظاهر 
شاهدا له والقول قول من يشهد له الظاهرء فكان كالمودع إذا ادعى رد الوديعة» القول قوله؛ لأنه منكر 
معئ: وإن كان مدعياً صيورة. [الميانة :/. !]| في الجبلة: أي سلامة الآلة في أصل الخلقة.(البناية) 

إن حلف: أي بالله تعالى لقد أصبتها.(العناية) يخلف الزوج: لإمكان أن بكارتها زالت بوجه آخرء 
فيشترط اليمين مع شهادقن؛ ليكون حجة.(العناية) 


اا باب العنين وغيرة 





لق اك امفقوية لق منعية ق الال نت طليسء ا بلا فاقذة 3 التاجيا ) 
00 الزو ج شجبو ١‏ 00# دهت 0 حأ . - ى حيل 
ّ : ك3 , > 8 3 85 26 5 3 / 55 ب 
قد جامعتهاء وأنكرت: نظر إليها النساءء فإن قلن: هى بكر 52 لأن شهادمن 
ف السيئة 5 7 
3 بن 5 3 5 ان ج 2-0000 9 5 
تأَيْدَتْ يمؤيد وهي البكارة. وإن قلن: هي ثيب؛ حلف م ج؛ فإن نكل خيرت؛ 


لتأيدها بالنكول. و إل عجلش ٠:‏ لا تخب وإن كارت في الأضل : فالقول قوله مع 


2. 


لبطلان. حقها 
- 


مين وقد ذكرناه. فإن اخثارت زوجها: لم يكن ها بعد ذلك خيار؛ لأنها رضيت 
ببطلان حمقهاء و التأجيل تعتبر السنة القمرية, هو الصحيح: ويحتسب بايام 
الحيض وبشهر رمضان لوجود ذلك في السنة؛ ولا يحتسب ,مرضه ومرضها؛ لأن 
السنة قد تخلو عنه. وإذا كان بالزوجة عيب: فلا خيار للزوج, وقال الشافعي دل 


حجبو با: وشو الذي استو صل 3 كره وخصيتاة» من اللجب» وهو القطع. (البناية) خيرات: أي فلو اختارت 
الفرقة» فرق القاضي بينهما. (البناية) وهى البكارة: أي المؤيدة لشهادقن وهي البكارة» إذ البكارة هي 
الأصل . (البناية) حلف الزروج: حاصله: أن الإراءة للتسباء مر بين : هرة قبل الأجل للتأحيل؛ وهرة بعل 
الأحل للتخيير.(العناية) لتأيدها بالتكول: أي لتأيد دعوى المرأة أنه لم يجامعها بنكول الزوج عن 
اليمين.(العناية) وقد ذكرناة: يعن قوله: فالقول قوله مع بينه؛ لأنه ينكر استحقاق حق الفرقة.(العناية) 
السنة القمرية: وهي كللاث هائة وأربعة و-حخمسول ا وروى الحسن أنه تعتبر السنة الشحسية: وهي 
الظرافة ونه رسكوة روما وعر ماق مائة وعشرين حرا من الوم م. | العناية :/؟*١]‏ 

هو الصحيح يح : أطلق محمد في "الأصل' ولم يقيده بالقمرية ولا الشمسية» والسنة تنصرف إلى القمرية 
مطلقا. | البناية بال م ] و تسب 14 يعن لاا يعوض عن أيام الحيضء وشهر رمضان الواقعة في هدة 
التأجيل أيام أخخر» بل هي محسوبة من مدة التأجيل. |العناية شه عخلو عمه: أ عن المرض» فلم يكن 
ارظن ف معين أيام ايض و شهر رمضاك»؛ فيعوض لذلك م ١:‏ أيام أخر» وعليه فتوى المشايخ.(العناية) 
للروج: ف فسخ النكاح. (العناية) 


باب العنين وغيرة "”"1١‏ 


رد بالعيوب الخمسة: وهي: الحذام والبرتصء والجنون, والرّتق» والقرْن؛ لأنما تمنع الاستيفاء 
بالنكاج 


حسًا وطبعاء والطبع مؤيد بالشرع؛ قال علك: "فر من المحذنوم فرارك من الأسد”” ولنا: أن 
فوت الاستيفاء أصلاً بالمدت لا بُوأجب الفسيج فاحتلاله يمذه العيوب 4 وهذا لأن 


الاستيفاء من الثمرات» واللقكر هو الوك »؛ وهو حاصل. وإذا كا ٍ بالروج ججنو لع 


2 ع ال , : | 3 وحوح 2 1" 9 , 
أو بردص» او ججلام: فاه حيار ها عيدل إلى حنيفة والى يو سف قينا وقال محمد مك٠‏ نا احلخيار؛ 


وهي اجذام: وهو علة رديئة تحدث من انتشار المرة السوداء» والبرص - وهو بياض يظهر في البدن- ويكون 
في بعض الأعضاء دون البعضء ورتما يكوان في سائر الأعضاء؛ لي وخ يكوان ظاهر البدن كله أبييض ) ف سلبيك 
سوء مزاج العضو إلى البرودة وغلبة البلغم» والحنون- وهو زوال العقل- والرتق؛ وهو مصدر من قولك: 
امرأة رتقاء بببة الركق الأ يستطاع جماعها بأن لا يكون ها نقب سوى المبال. والقرن» بسكون الراء» وهو 
مانع يمنع من سلوك الذ كر ف اله لفرج من عَظمِ أو غيره: |[البناية 5/>؟| 
حسا وطبعا: آنا سن : ففي الرتق والقرن» وأما 5 56 الجذام والبرص والحنون؛ لأن الطباع السليمة 
تنفر عن جماع هؤلاءء وربما يسري إلى الأولاد. [العناية ]١*7/4‏ فر: بكسر الفاء وتشديد الراء المفتوحة 
ويجوز كسرهاء والمحذوم الذي أصابه الحذام» وقوله: فرارك منصوب بنزع الخافض أي مثل فرارك؛ 
وهذا الحديث من قبيل سد الذرائع. لا يوجب الفسخ: حى لا يسقط شيء من مهرهاء فاختلاله يذه 
العيوب أولى؛ قيل: فيه ضعف؛ لأن النكاح موقت بحياتهما. [العناية ]١715/5‏ 
وهذا: أي كون هذه العيوب لا يوجب الفسخ.(البناية) من الثمرات: وفوت الثمرة لا يؤثر في العقد 
ألا ترى أنه لو لم يستوف لبخر أو ذفرء أو قروح فاحشة» لم يكن حق الفسخ.(العناية) وهو حاصل: أما في الحذاء 
والبرص والحنون فظاهرء وأما في الباقيين فبالشق أو الفتق» وقوله ع-ة: "فر من المحذوم"؛ الحديث محمول 
على الفرار بالطلاق.(العناية) نما اعخيار: لأنه تعذر عليها الوصول إلى حقها لمعئ فيه» فكان تمنزلة الجب 
والعنة فتخير؛ دفعا للضرر حيث لا طريق لها سواه. [العناية ]١4/14‏ 

اديه البشار قن عفليقا عو عي ين :مراع ع عن ألى هريرة يك قال: قال رسول : 22 "لا عدوى ولا طيرة 


ولا هامة ولا صفر» وفر من المحدوم فرارك من الأسد".[رقم: 517٠007‏ باب الحذام] 


وم” باب العنين وغيرة 





دفعاً للضرر عنهاء كما في لَب والعُّة بخلاف جانبه؛ لأنه متمكن من دفع الضرر 
بالطلاق. ولمما: أن الأصل عدم الخيار؛ لما فيه من إبطال حق الزوج» وإنما يشبت في 
الجمب والعنة؛ لأنهما يخلآن بالمقصود المشروع له النكاح وهذه العيوب غير مخلة به 
فافترقاء والله أعلم بالصواب. 


بخلاف جانبه: أي إذا كان بالزوجة جنون؛ أو جذام؛ أو برصء فلا نخيار له؛ لأن إلخم. 


يخلان بالمقصود: وهو الوطء؛ لأن شرعية النكاح لأحل الوطء. [العناية ]١784/14‏ 


باب العدة 


وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائناء أو رجعيّا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق: 
وهى حرة ممن تحيض: فعدتها ثلاثة أقراء؛ لقوله تعالى: لوَالْمُطَلقَاتْ تربص بأنْفسهنَ 
2 تبي 
دلاية قروء. والفرقة إدا كانت بغير طللاق» فهى في معيئن الطللاق؛ أن العنة وجبت 
للتعرف عن براءة الرحم في الفرقة الطارئة على النكاح» وهذا يتحقق فيها. والأقراء: 
الحيض عندناء وقال الشافعي يلل كد الأملمار 0 0 حقيقة فيهما؛ إذ هو من الأضداد. 


ستأبافة بلسي بلدا لحر تيوس يها روسن لم يق جمعاء 


باب العدة: العدة لما كانت أثر الفرقة بالطلاق وغيرهء أعقبها لذكر وجوه التفريق في باب على حدة؛ 
لأن الأثر يعقب المؤثر. والعدة: في اللغة أيام أقراء المرأة» وف الشريعة: تربص يلزم المرأة عند زوال ملك 
المئغة مشاكداً بالدخولء أو الخلوة» أو الموت. [العناية +/152] أو وجعيا: ولم يقل: وقد دحل با؛ لأن 
قوله: رجعيا يغئٍ عنه؛ إذ الرجعة لا تكون إلا في المدخول بما.(العناية) بغير طلاق: كخيار العتق وخيار 
البلوغ وعدم الكفاءةء وملك أحد الزوجين الآخرء والفرقة في النكاح الفاسد.(العناية) 

وهدا: أي التعرف عن براءة الرحم.(العناية) حقيقة فيهما: فكان من الألفاظ المشتركة بين الأضداد ف الطهر 
والحيض.(البناية) للاشتراك: فإن اللفظ الواحد عندنا لا يدل على معنيين مختلفين حقيقتين» أو. حقيقة 
وبحازا على ما عرف في الأصولء؛ فلا بد من الحمل على أحدهماء والحمل إلخ. [العناية ]١1//4‏ 

بلفظ اجمع: يعنٍ القروءء فإنه جمع قرء بالفتح والضم.(العناية) لو “مل إلخ: ووجهه: أن أقل الجمع ثلاثة 
وذلك إنما يتحقق عند الحمل على الحيضء لا على الطهر؛ لما أن الطلاق يوقع في طهر وهو السنة؛ ثم هو 
محسوب من الأقراء عند من يقول بالأطهارء فيكون حيئئذ مدة عدقها قرءين وبعض الثالثء ولفظ الثلاثة في 
قوله تعالى: «أثَلانَة روي خاص؛ لكونه وضع لمعي معلوم على الانفراد» وهو لا يحتمل النقصان» وهذا 
أيضًا مما عرف:ق الأضول: ملف .ما لو أريد بالقروء الحيض: فإنه يكمل ثلانا. [العناية 1774/5] 


مى” باب العدة 


أو لأنه مغرف لبراءة الرحم. وق الصو أو لقوله 1 -:: وعدة الأمة حيضتان".* 
فيلتحق بيانا به. وإن كانت ممن لا تحيض من صغرء أو كبّر: فعدقا ثلاثة أشهر؛ لقوله 


تعالى: لإوَاللائي يَدِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ مِنْ نِسَائكُمْ الآية» و كذا الي 


# ف ناا‎ ١ 
ايها‎ 0 

/ 3 31 الاية - 3 , . ا 1 | ١‏ 55 له | 7 يه لل 
تحض بآخر الآية؛ وإن كانت حاملا: فعدقا أن تَضَّمٌ حملها؛ لقوله تعالى: : 
00 ك! خر 0 | م8 شعو ١‏ 5 لأسيب لقو 2و و عا 


الأحَمال أجَلهر: نَأَنيْضَعْنَ حَمَلهن. و! كانت أمة فعدقها حيضتان؛ لقوله عَلني: "طلاة 
الكمة 5" تطليقتان» وعدقا 2 ع ان ون الرق 9 متصاش 5 والح فية لذ تتجرأ 55 


لبراءة الرحم: لأن براءَتًا إنما تظهر بالحيض لا بالطهر؛ لما أن الحمل ظهر ممتد فيجتمعان, فلا يحصل 
التعرف بأها حاملء أو حائل.ل(العناية) لقوله :33: هذا الحديث قد مضى في كتاب. الطلاق قبل باب 
إيقا ع الطلاق .(البناية) حيضتاك: والرق إنما يؤثر في التنصيف. لا ف النقل من الطهر إلى الخيض» فيلحق 
بيانا به» أي فيلحق هذا الخير بالمشترك من الكتاب بياناً. [العماية :+ ١-وء١]‏ 

الآية:. «إن از تنعدتهن تله أشهرك. بالسق: أي يسن عشر سنة على قول أن توشةن وعقمد رعة 
وسبع عشرة سنئة على قول. أبىي حنيفة _ث. |البناية /1/ه507١-7؟]‏ بآخر الآية: .وهو قوله تعالى: 
:ه اللاثى لم يحضم : 8 عطي على :ا د ى يشب ا واججعل شما نا وإععتناء [اللتقلية 4 /وم ١‏ 

ولات الرق: فصارت عدة الأمة حيضة انها فنضف: بدليل 'قوله؛ تعالى: #فعليي- تصف ما عد 


محضتات .لد العذا بي © .(االيتاية) 


' تقدم في الطلاق في الحديث الخامس. [نضب الراية */58؟] أخرحه الترمذدي في "جامعه" عن عائشة 
أن سول الله 25 قال لاق الأمئة تطليعتات وعدقا حيضهات. قال الترملى» ديت عائشة حديث 
قريب لا تعرقه”مرقوعا إل مح ديق عظاهر ين أسلي :ومظاعر الل اتعرفه اله قي العله غير نا الحدييق: 
[رقم: ؟5١١»‏ باب.ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان] ذكره ابن حبان في الثقات من أتباع التابعين» وقال 
الحاكم في "المستدرك": لم يذكره أحد من مقتدي مشايخنا بخرح, فالحديث إذا صحيح» وحقق ابن المحمام 


في "فتح القدير": أنه إن لم يكون صحيحا فهو حسن. [إعلاء السنن ]١81/1١١‏ 


باب العدةٌ و 


فصارت حيضتين» وإليه أشار عمر ذقك بقوله: لو استطعت لحعلتها حيضة ونصفاء* 

ا ودر | فعدتها ‏ شَهِر ولصفش؟ لأنه متجزكئ فأمكن تنصيفه؛ عملا بالرق. وعده 
الذهة المطاتة 9 

الحرة ف الوفاة: أربعة أشهر وعطظئر ؛ لقوله تعال. #ويذرون أزواحا يرصن بألفسهن به 


ا 2 


3 


/ شهر وَعشراك. وعدة الأمة شهرال و حخمسة أياه؛ لأن ارق منصف, وإك كانت حا ملا 
فعدتا أن تَضَّعّ حملها؛ لإطلاق قوله تعالى: وأو لات الْأَخْمَالٍ كين آنا تضكر 
حملن وقال عبدالله بن مسعو د فيكنه : "من شاع باهلته أن سسوورة النساء القفصرى 


وإليه: أي إل عدم تريخ اتليضة اغثار عمر طد يقوله "لو النتطفت لنعلتها" أتي حملت عدة الآمة حيضة 
ونضاف حيضة» ولكن جعلتها جيطتون كاماتين! ليدم الاستطاعة على تحزئ الحيضة؛ لأنها تختلف قلة وكثرة 
ووقنا. [البناية 10/10/1؟] فرك تعالى: وَالْذينَ يُتَوَفونَ 2 يل ون#» إلخ. وإن كانت: يع وإن كانت 
المتوق عنها زوجها حاملاء فعدتها أن تضع حملها سواء كانت حرة أو أمة أو أم الولد» أو بعد الفسخ من 
التكاح الفاسد» أو الوطء بالشبهة. [البناية 51/3/51 | 

وقال عبد الله إلخ: أي كان علي ديم يقول: تعتد بأبعد الأحلين: إما بوضع الحمل أو بأربعة أشهر 
وعشراء أيهما كان أبعد؛ لأن قوله تعالى: #وأولات الأَحْمَال أَحَلهْدَ»4 الآية يقتضي الاعتداد بوضع الحملء 
وقوله: مايتريْصنَ بألفسهنٌ# يوحب الاعتداد بأربغة أشهر وغشرء فيجمع بينهما اختياطاًء وقلنا: قال عبدالله 
بن مسعود إلخ. [العناية 41/14 ]١‏ باهلته: من المباهلة أي الملاعنة من البهل؛ وهو اللعن» وكانوا يقولون: إذا 
احتلفوا في شيء؛ بملته الله على الكاذب مناء قالوا: هي مشروعة في زماننا أيضا. [البناية 7 !]| 

النساء القصرى [أي الى فيها أآية #وأو لات الألشكال 8 إ ]: ' يعي سوره يا يها النبو إدا طلقتُ: 
النَسَاءَةك إلخ. [العناية 51/4 ]١‏ 


نا رهاه عيد الرزاق 2 ص" ورفآه الشافعي وس وابن أي شمية 5 مصتقة ون طريق الشافعي 
رواه البيهقي في "كتاب المعرفة . |إعلاء الستن ع/ده ؟] وأخرج البيهقي فق دنه" عن خمرو ابن ذيتار 


عن عمره بن أوس أن عمر حَيه قال: لو استطعت أن أجعل عددة الأمة حيضة ونصما لفعلت» فقَال رجل: 
يا أمير المؤمنين فاجعلها شهرا وتضفاء قال: فسكت. [47/97: باب عدة الأمة] 


1" باب العدة 





رلحا بع الثية ابي فلي مور اليقرة له" وقال عمرؤف:ه: "لو وضعت؛» وزوجها على 


سمريره الانقضصضت بعليل رجل . ا أن تتزوج . 57 د ورت المطلقة 8 الموضو». 


م يدفن بعك 5 


ثلاث حييض » ومعناه: إذا كان ل ااه 01 أما إذا كان 50 فعليها 
5 الوفاة بالوجماع. لأبي يو سف بلفدن: 0 النكاح قل انقطع قبل قبل الموت بالطللاق» 


لا غعدة الطاكق 


وازمتها ثلاث حيض» وإقنا شب غيدة الوفاة إذا زال النكاح في الوفاة» 


بعد الآية |أي ما يترَبَصْنَ الفسبون ازيم أخور4 ؛ إل الى إل]: يريد أن قوله :تعالى: جإوَأُولاتٌ الْأَحْمَالِ4 
متأخر عن قوله: يتريد لغيه اكه رن نامسا ل :«ؤوات الال [الفطية 41/4 1] 

وإذا ورثت إ2: أراد به امرأة القاية يع المريض مرض الموت إذا طلق امرأته ثلاثاء أو بائئة» ثم مات» وهي 
في العدة ترث باتفاق أصحابناء وفي العدة احتلاف بينهم. [البناية 1/1/1] أبعد الأجلين |أي أجل الطلاق 
وأحل الوفاة] : أي تعتد أربعة أشهر وعشرا فيها ثلاث حيض حى لو اعتدت أربعة أشهر وعشراء ول تحض؛ 
كانت في العدة مالم تحض ثلاث حيضء ولو حاضت ثلاث حيض قبل تمام أرينة أقهر وعشرا لا تنقضي 
عدقها حي تتم المدة. [العناية 57/4 ]١‏ وهذا: أي كون عدقا أبعد الأجلين.(البناية) 

ومعناة: أي معن الخلاف في أبعد الأحلين. (البناية) بالإجما ع: لعدم انقطاع النكاح.(البناية) 

قد انقطع إ: لأن الكلام في الطلاق البائن» وهو قاطع للنكاح بلا حلاف.(العناية) 

زال النكاح ! لخ: فلا يلزمها عدة الوفاة» وبه قال الشافعى ومالك وأبو ثور وأبو عبيد 8 .(البناية) 


* أعي به البخاري في تفسير سورة الطلاق» وفي أوائل البقرة عنة قال أتحعلون عليها التغليظ ولا ماود 
نا ال تسق القيولتك معورة النسناء القتصرق: بعد :الظول 9( وَأولاتٌ لأحسال احلون أ يشمن حسل ون 1 
[رقم:4577» باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا] 

** رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة ال يتوق عنها زوجها وهي خامل فقال: 
إذا وضعت حملها فقك علت» فأعيره رعجل من الأتصان أن عهر قال لو وضعت وزوججها على ستريره 
ل يتاقن ,بعد لخلت. '[ض: 2555 باب عندة المتوق عنها زوعتها إذا “كانت ععاملا] 


باب العدة 1ك 


ان يد ا / : 2 9 . سر بع ش 

إلا أنه بقي في حق الإرثء لا في حق تغير العدة» بخلاف الرجعي؛ لأن النكاح باق 
1 2 1 6 م (الطلاق) # 

من كل وجه. وطما: أنه لما بفي ُْ حق اللإإرث يجعل بافيا 2 حق العدة احتياطاء 

الإ عن 
فيجمع بينهماء ولو فتل على ردته حي ورلته امرأتّه فعدمّا لين هذا الاختللاف» 
وقيل: عدقها بالحيض بالإجماع؛ لأن النكاحّ حيئئذ ما اعتّبر باقيا إلى وقت الموت في 
8 اا و 7 76 5-7 ع 7 : . 
حق الإرث؛ لأن المسلمة لا ترث من الكافر. فإن أعتقت الأمة في عدقّا من طلاق 
0 1 5 !1 3 
رججحعى : انتقلت عدتها إلى عدة الخرائر؛ لقيام النكاح من كل وجه. وإك اعتقت وهبي 
0 المرأة المطلقة 

إلا أنه إلخ: هذا جواب عما يقال: لو كان كذلك؛ لما بقي في حق الإرث؛ وأحاب بقوله: إلا أنه أي أن 

النكاح بقي في حق الإرث بالدليل الدال على توريثها بسبب الفرار» لا في حق تغير العدة. [البناية 81/17/؟] 

من كل وجه: لأنه لا ينقطع بالرجعي .(البناية) حق العدة: فجعل العدة أبعد الأجلين. 

ولو قتل إلخ: جواب عما استدل به أبويوسفء فقال: ألا ترى أن المرتد إذا ماتء أو قتل على ردتهء ترث 

زو جحته المسلمة وليس عليها عدة الوفاة بالإجماع؛ لأن زوال النكاح كان برد نه لا ,عموتهى فكذلك زوال النكاح 

ههنا بالطلاق البائن؛ لا بالموت. وتقريره: أن ذلك أيضا على هذا الاختلاف:؛ عندهما تعتد بأبعد الأجلين؛ 

فلا يتتهض دليلاء وقيل: عدقا بالحيض بالإجماع: وعذرهما عن ذلك ما ذكره في الكئاب أن النكاح حينئذ ما اعتبر 

باقباً إل واقنت اموت :فق عتق الارثك؛ لما عنده مسلمة: والمسلمة له ترك من الكافرء ولكن يستند استحقاق 

الميراث إلى وقت الردة. وبذلك السبب لزمتها العدة بالحيضء فلا يلزمها عدة الوفاة» وههنا استحقاق الميراث 

عند الموت لا عند الطلاق» فعرفنا أن النكاح كالقائم بينهما إلى وقت الموت حكما. [العناية 47/4 ]١ 44-١‏ 

فإن أعتقت لخ: صورته: الأمة المدكحة طلقها زوجها وخا ثم أعتقها مولاها في عدقاء تحولت عدقا 

إلى عدة الحرائر من وقت الطلاق» فعليها أن تعتد بثلاث حيض إن كانت ثمن تحيضء وبثلاثة أشهر إن 

كانت ممن لا تحيض. [البناية 7/ 7485| هبعوتة: أي مطلقة طلاقا بائنا أو ثلانا . (البناية) 


0" باب العدة 





وعليها أن تستأنف العدة بالحيض» ومعناة: إذا رأت الدمّ على العادة؛ لأن عَوَدَها 
يطل الإياسَ هو الصحيح؛ فظهر أنه لم يكن . حلفا وهذا لأن بي الخلفية تحققٌ 
اليأس» وذلك باستدامة العجز عن الماع كالفدية في . حق الشيخ الفابي. ٠‏ حاضت 


اذا م يعم الامرأة الف 


حيده 56 ع أر 1 ٠‏ 05 بالشهورء تخرزا عن اسم بين البدّل والميْدل: المنكو خة 
نكاحا فاسداء والموطوءة بشبهة: عدقبما الحيض فى الفرقة والموت؛ لأنها للتعرّف عن 


براءة الرحمء لك فضا حقَ النكاح» والمريية 5-7 د إدا فاته مولى | 2 الو لد 
عنهاء أو أعتقها: فعدقا ثالاث حيّضء وقال لشافعي يلله: حيضة واحدة؛ لأنها تحب 


العو 


مر ل 


ا 
عردة أم الو لد 


رأت الدم تلم أن اباس على الأصل م * متحققاء والشرط هو اليأس 3 الموت ا فق ايخ 
الفا . | البناية ]| ومعناه: أي معين ما ذكره القدوري؛ لأن المسألة من مسائل القدوريء إذا رأت 
الدم على العادة ال كانت قبل الإياس» يعي ير سائلا أها إذا كانت بلة يسيرة لا يكون عا بل 
كان ذلك من نت: ن الرحم فكان فاسدا لا يتعلق به حكم الحيض. [البناية 7/7/107] 

هو الصحيح: احترازاً عن قول مخمد بن مقاتل الرازي؛ فإنه كان يقول: هذا إذا لم يحكم بإياسهاء فأما إذا 
انقطع الم عنها انا حي يحكم بإياسهاء وكانت ابنة تسعين سئنةغ أو حوهاء فرات الدم بعد ذلك 5 يكن 
حيضا. [العناية 44/4 ]١ 45-١‏ وهذا: أي عدم ظهور الخلفية.(البناية) كالفدية: يعن أن شرط الخلفية في 
الشيخ الفا استمرار العجز مدة العمرء فكذا ههنا.(البناية) نكاحا فاسدا: أراد بالنكاح الفاسد: النكاح 
بغير شهود» ونكاح الأخت في عدة الأختء؛ ونكاح الخامسة في عدة الرابعة. [البناية /5/.5/1] 

والموطووة بشبهه: وهى الي زفت الى غير زوجها بويعو ح النكا ح: ا لااحق للنكاح 
الفاسد؛ والوطء بشبهة.(العناية) والخيض !لخ: ولا فرق في ذلك بين الفرقة والموت.(البناية) 

الاستبراء: وهذا لا تختلف بالحياة والوفاة.(البناية) 


باب العدة لام ؟" 


فأشبه عدة الدكاح, ثم إمامنا فيه عمره شه فإنه قال: ماك يه تبني 
ه لو كاف م لا عيض : فعدكها غلاة أشهر ٠‏ كما في النكاح. :! ذا مات الصغير سيل * ن امرأتهى 
وكا حبل ا فعدكرا أن تضع خملهاء وهذا عند أبى حنيفة و محمد قد وقال أو سق عله 


منه) فار كالحادث بعد الموت. وضما: إطالاق قوله تعالى: فو وأو لات الماك 
الصغير ظ 2 


لك ليقن ختلرت4: ولأها مقدرة كدة وضع الحمل في أولات الأحمال. 


عريكة الو فأة 


توي إلنة أو لالع لا للتعرف عن فراغ الرحم؛ لشَرْعها بالأشهر مع وجود 
الأقراءء لكن لقضاء ححق النكاح. وهذا المعنى يتحمق ُُ الصبي» وإ م يكن الحمل د 


عدة النكاح: وفيها لا يكتفي بحيضة واحدة» والقياس على الاستبراء ضعيف؛ لأن سببه استحداث الملك» 
وسببها زوال الفراش» ولا مناسبة بينهما.(العناية) كما في النكاح: يعن كما يجب أن تعتد بثلاثة أشهر إذا 
طلقها زوجها.(البناية) بعد الموت: يعي بأن تضع بعد الموت لستة أشهر فصاعدا من يوم الموت عند عامة 
المشايخ» وقال بعضهم: بأن يأ لأكتر من سين. قالافن. "النهاية": والآول أصح» وتفسير قيام الحبل عند 
الموت أن تلد لأقل من ستة أشهر من وقت الموتء كذا في "الفوائد الظهيرية". |العناية 43/4 ]١‏ 

وهما إطلاق !خ: من غير فصل بين أن يكون الحمل من الزوج؛ أو من غيره في عدة الطلاق» أو الوفاة. 
| العناية سوا لا للتعرف: أي غير مقدرة للتعرف.«البناية) لشرعبها: أي لشرع عدة الوفاة» أي 
لمشروعيتها.(البناية) بالأشهر !خ: يعين لوكانت للتعرف عن فراغ الرحم لم تشرع بالأشهر؛ لأن الحيض 
هو المعرف على ما مر. (العناية) وهذا المعنى: يعن قضاء حق النكاح.(البناية) 


بلا 


”غريب. إنضب الرلية #إفك؟] رون برا شيبة في "مضنفه": حدثنا غيسى بن :يونس عن الأوزاعى 
عن يحِى بن أبي كثير أن عمرو بن العاص أمر أم ولد إذا أعتقت أن تعتد ثلاث حيض وكتب إلى عمر 
فكتب بخسن رأيه. [5/54١١ء‏ باب ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت كم تعتد] وقال الحاكم في "المستدرك": 


على شرط الشيحين ول يخرجاه.[3/7١١؟]‏ 


84 باب العدة 


١ 8‏ ع 9 
غذالكف الحمل الحادث؛ لانه وجبت العدة بالشهورء فلا تتغير بحدوث الحمل؛ وفيما 
نحن فيه هيا ك1 وعضق مقدرة مده الحملع افترقاء ولا يلزم | امرأة الكبير إدا 
حييك. .ا أطيل عد اللوبتة لأن النسب يثبت منه» فكان كالقائم عند الموت حكما. 
وله يبك في الرالد فى اليعضيةة 0ق الأسرة 3 غ6 ل قل مور يده العلر 12 

: ل ا لوجهين اصيي : ُمُصور ,منه العلو 
والنكاح يقام مقامّه في موضع التصور. وإذا طلق الرجحل امرأته في حالة الحيض: 
م تعد بالحيضة الى وقع فيها الطلاق؛ لأن لعدة مقدرة بثلاث حيّضٍ كوامل» فلا يتقص 
عنها. وإذا وُطئت المعتدة بشبهة: فعليها عدة أخرى؛ وتداخلت العدتان» 


بخلاف الحمل إخ: جواب عن قوله: فصار كالحادث بعد الموت» يعن إنما كانت عدقا بالشهور؛ لأنا 
حكمنا بفراغ رحمها عند الموت» و ألزمنا العدة بالشهور حقا للنكاح بآية التربصء فلا تتغير بحدوث الحمل» 
وفيما نحن فيه» كما وحبت العدة» وجبت مقدرة بمدة الحمل؛ لأا عدة أولات الأحمال بالنصء فافترقا أي 
الحمل القائم عند الموت» والحادث بعده | العناية ]١ 5١-4‏ ولا يلرم ! لخ: حواب عما يقال: إذا مات 
الرحلء ولم تكن | لمرأة حاملاء فقد ألزمناها العدة بالشهورء ثم إذا ظهر الحمل يكون عدقا بوضع الحمل؛ 
فقد تغيرت العدة بوضع الحمل» فأجاب بقوله: ولا يلزم امرأة الكبير. [البئاية 7/.07/1] 

حكما: عا كي شرعى آخره وهو بوت النسياة لأن السب يلآ حمل لا نيك وحيت لبت اههننا لابد 
له من حملء فحعلناه كالقائم حكماء وق امرأة الصغير لما مم يثبت النسب لم يحتج إلى جعل الحمل قا | 
عند الموت» فكان الحمل 35 إلى قرب الأوقات» وكان ابتداء عدقا بالأشهر يا مخالة . | العناية 4ه ١‏ 
في الوجهين: أي فيما إذا كان الحمل قائما عند موث الصغيرء وفيما إذا كان حادنا بعد موته.(البناية) 
والنكاح يقام إلخ: أي مقام الماء» وقال الأتراري: أي مقام العلوق» هذا جواب عما يقال: النكاح موجود. 
فيقام مقام الماء؛ لقوله 5: الولد للفراش"؛ فأجاب بقوله: والنكاج يقام مقامه. [البناية 1//1] 

موضع التصور: أي في موضع يتصور الوطء.(البئاية) وإذا وطئت !2: أي المعتدة عن طلاق بائن رجحل 


وطئها بشبهة؛ بأن قال: ظبيتها ل لي. (البناية) 


باب العدة 4" 


ويكون م ثترأه المرأة من الحخيض مختسما منهما فيا وإدا انقديتت العدة الأولى»؛ 
ولم تكمل الثانية: فعليها تمام العدة الثانية» وهذا عندنا. وقال الشافعي ثكء: لا تنداخلان؛ 
لأن المقصود هو العبادة؛ فإغها عبادة كف عن التروج والخروج؛ فلا تتداخئلان كالصومين 


من العدةٌ 


في يوم واحد. ولنا: أن المقصود التعرف عن فراغ الرحم» وقد حصل بالواحدة, 


من العدةٌ 


فتتداخخحلان» ومعنى العبادة تابع, أله ترق أنه تنقضي بدو كن عِلْمها؛ ومع تركها الكفن. 

والمعتدة عن وفاة إذا وُطنت بشبهة: بح لعن السب 714 من الحيض فيها؛ 

تحفيقا للتداخحل بقدر الإمكان. وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق» وف الوفاة 

عقيب الوفاة» فإن لم تعلم بالطلاق» أو الوفاة حي مَضّت مدة العدة: فققد اتقضت عدقنا؛ 

لأن سبب وجوب العدة الطلاق» أو الوقاق» تبر ااشنااها من رقت وجود السبب» 
العده 


فعليها إتمام إلخ: وصورة ذلك: أن الوطء الثاى إذا كان بعد ما رأت المرأة حيضة يجب عليها بعد الوطء الثاني 
ثلاث حيض أيضاء والحيضتان تنوب عن أربع حيض: حيضتان للأولى؛ وحيضتان للثانية» والثالثة عن الوطء الثاني 
عا بوإن م كن رت دين :قايس خلنها لا جيضن رقي قوب اعن.نظة سيف [لناية 8181/4فا] 
فلا تتداخلات: فإنه لا تداحل في العبادات. كالصومين إلخ: فإن العدة كف عن التزوج والخروج؛ كما 
أن الصوم كف عن اقتضاء الشهوتين» فكما لا تداحل في الصوم» فكذا في العدة. |العناية 557/4 ]١‏ 
بالواحدة: بالعدة الواحدة» فلا حاحة إلى عدة أحرى.(البناية) معنى العبادة: حواب عن قوله: لأن 
المقصود هو العبادة.(العناية) ومع تركها الكف: عن الخروج والتزوج حى إذا خرحتء أو تروجت 
بروج آخر لا تبطل العدة» ولو كان معئ العبادة فيها ركنا مقصوداً لم تنقص بدون الكف؛ لأن العبادة 
لا تتحقق بلا ركن. [البناية 7٠3/1؟]‏ و نتحتسب جما إلخ: قال في 'المبسوط": لو تزوجت في عدة الوفاة) 
فدخل با الثاني ففرق بينهماء فعليها بقية عدقا من الأول تمام أربعة أشهر وعشرء وعليها ثلاث حيض 
للأالىر. وعشب نا حاشه بعد الشريى مد عندة الرقاة ايها [الساية 26ت ] 


ومشايخنا بلك يُوْنَ في الطلاق أن ابتداءها من وقت الإقرار؛ نفياً لتهمة المواضعة. والعدة 
في النكاح الفاسد عقيب التفريق؛ أو عزم الواطىء على ترك وطنهاء وقال زفر ملك 
آخر الوطآت؛ لأن الوط هو السببُ الموجب. ولنا: أن كل وطءِوْجدَ في العقد الفاسد 
يجري حرق الوَطأة الو احدة؛ لاستناد الكل إلى حكم عقد واحدء وهذا يكنفى ف الكل 
بمهر واحد, فقبل المتاركة, أو العزم لا تثبت العدة مع جواز وجود غيره» ولأن التمكن 


ومشاعننا: إنريك علماة ازا وسمرقند | قال محمد: إذا فارق الرجل امرأته مانا قال ها: كنت طلفتلك مزل 
كذاء والمرأة لا تعلم بذلك» ا أن تصدقهء وتعتبر عدا من ذلك الوقت» ومشايخنا إل. [العناية 54/5 ]١8‏ 
لتهمة المواضعة: لحواز واس سي 0 ح إقرار المريض ها بالدين» ووصيته 
لها بشيء؛ أو يتواضعا على انقضاء العدة؛ لأن يتزوج أحتهاء أو أربعا سواها. [العناية 54/4 ]١‏ 
عقيب التفريق: بأن يحكم الحاكم بالتفريق نوما والسازة أو عنزم إلخ: والعزم أمر باطن لا يطلع عليه؛ 
وله ذليل ظاهرء وهو الإخبار بذلك بأن يقول: تركت وطأهاء أوما يفيد معناه؛ فيقام مقامه, ويدار الحكم 
عليه. |العناية 55/4 |]١‏ السبب الموجب: أي للعدة إذ لو لم يطأهاء لم تجب العدة.(البناية) 
أن كل وطء ا وتقريرةة القول بالموجتب هاوه أن و : ملنا أن الوط هو الحبب الموعحب» لكن 
جميع الوطآت الى توجد بالعقد الفاسد تمبزلة وطأة واحدة لاستناد الكل إلى عقد واحدء وهذا يكتفى 
في الكل جمهر واحدء وإذا كان كذلك لم يثبت آخر وطأة تنرتب عليها العدة إلا بالتفريق؛ أو العزم؛ لأنه 
قبل ذلك جاز أن يوجد غيرهء فلا يكون ما فرضناه آخر الوطآت آخرها. وتحريد هذه النكتة: العد 
لا تقبت إلا بآخر وطأةء وآخر وطأة لا توجد إلا بالتفريق أو العرّمء فالعدة لا تثبت إلا بالتفريق أو العرم؛ 
أما أنها لا تثبت إلا بآخر وطأة فبالاتفاق بيننا وبين الخصم. وأما إن آخر وطأة لا توجد إلا بالتفريق» 
أو العزم؛ فلما قال: مع جواز وجود غيره. [العناية 35/4 ]١‏ 
ولأن التمكن إلخ: دليل آخر» وتقريره: أن حقيقة الوطء أمر خفي؛ له ظاهر؛ وهو التمكن من 
الوطء على وجه الشبهة» وكل أمر خفي له سبب ظاهر يقام السبب مقامه. ويدار عليه الحكم؛ فالتمكن 
ء: من الؤطء على وجه الشبهة لشبهة يقوم مقام حقيقة الوطءء وإذا قام مقامهاء فمهما كان التمكن باقيا كان 
الوظء باقياء قلا يتعين آخر الوطآت؛؟ إذ التمكن باق بعد كل وطأة فرضتء» قلابد من المتاركةء أو العزَغ 


لير تفع التمكن؛ فيتعين أخخر الوطآت. [العناية 5ه ١‏ 


باب العدة كغظؤظظ5 


على بوه القبية أل مقاة ع حقيقة الوطء؛ لخفائه؛ ومساس الحاجة إلى معرفة الك 
في حق غيره. وإذا قالت المعتدة: عدت عبن للها فرت كان القول قولها مع 
اليمين؛ لأنها أمينة في ذلك؛ وقد نْهِمَتْ بالكذي» تماش كالمو ع. وإذا طلق 
06 ام أنه طلاقا باثناء ثم اتروحها في عدقاء وطلقنها قبل الدحول كا: فعليه مهر 
كامل» وعليها عدة مستقبلة» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ونككا. وقال محمد ملليه: 
عليه نصف المهرء وعليها إَِام العدة الأولى؛ لأن هذا طلاق قبل المسيسء فلا يو جب 
تفال لليرع ول اسساقة السنق وهال العدة الأولى إنما يجب بالطلاق الأولء 
إلا أنه لم يَظهر حال لتروج الثاني» فإذا ارتفع بالطلاق الثاني ظهر حكمُبء 


لو ا شترى أم ولد : ثم أعتقها. وهما: أ مقبوضة في يده حقيقةً بالوطأة الأولى» . 


كالمود ع: يعن إذا قال: هلكت الوديعة» أو قال: رددقهاء وأنكر المودع ذلك» فإن القول قوله مع يمينه؛ 
لأنه أمين» وما على الأمين إلا اليمين.(العناية) وإذا طلق إ2خ: هذه المسألة على أصل واحدء هو أن 
الدخول في النكاح الأول» هل يكون دولا في النكاح الئاق أو لاء فعند محمد لا يكون: وعندهما 
يكون. | العناية ذه ١‏ لأن هذا: أي الطللاق بعد النكاح الثائى . (البناية) 

قبل المسيس: أي قبل الدحول والخلوة الصحيحة.(البناية) وإكمال العدة إلخ: أي فإن قيل: فعلى ما يجب 
عليها إكمال العدة الأولى» أحاب بقوله: وإكمال إلخ.[العناية 57/84 ]١‏ فإذ ارتفع إلخ: أي فإذا طلقها 
ثانيا بلا دخول صار النكاح الثاني كالمعدوم؛ فيجب عليها إكمال العدة الأولى.(العناية) 

كما لو اشترى إلخ: أي منكوحته الى ولدت عنهء ثم أعتقهاء فإنه يجب عليها ثلاث حيض: حيضتان من 
النكاح بحتب فيهما ما تحتنب المنكوحة من الخروج والتزين» وحيضة من العتق لا تحتدب فيها؛ لأنه لما اشتراها 
فسد النكاح ووحبت العدة. ألا ترى أنه لا يجوز أن يتزوجهاء وإنما لم يظهر حكم العدة ف حقه لمانع وهو 
ملك اليمينء فإذا زال المانع» ظهر حكم العدة في حقه أيضاء فوجبت حقا للفسادء وهما يعتبران من الإعتاق 
أيضاء ويلزمها الإحداد. وأما الثالثة: فإنها تحب من العتق تخاضة:؛ فلا يلزمها الإحداد. [العناية 817/4 ]١‏ 


وبقي رهم وهو العدة» فإذا جدّد النكاحّ» وهي مقبوضة ناب ذلك القبيض ” عن 
الفبض اشر | في هذا النكاح كالغاصب يشتري المغصوب الذي في يده يصيرٌ 
قابضا بمجرد العقد. فوضح بهذا أنه ه طلاق بعد الدحول. وقال زفر مله: لا عدة 
عليها أصلاً؛ لأن الأول قد سَقَطتْ بالتزوج» فلا تعود. والقانية لم جيم وحوابه 
ما قلنا. وإذا طلق الذمي الذميّة» فلا عدة غليهاء وكذا إذا خرجحت ار ويه إلينا 
مسلمة فإن تروججحتث: جار إلا أن تكون حاماك وسذا كله عبد أى حديفة ينك 
وقالا: عليها وعلى الذمية العدة. أما الذمية: فالاختلافُ فيها نظيرٌ الاختلاف في 
نكاحهم محارمهم: وقد بيناه في كتاب النكاح. وقول أبي حنيفة لله فيما إذا كان 
معتقدهم أنه لا عدّة عليها. وأما المهاحرة: فوجه قوهما: أن الفرقة لو وقعت 
سبي أ زبعيثة العدة كنا إسيبه النباين: بخلاف ما إذا هاجر الجا . 


2 كالطااق تباين الدار 


القبض |الذي كان ا عن القبض |أي الدحول] ! خ: فإذا طلقها صار كأنه طلقها بعد الدحول في 
النكاح الثاي» فيجب عليه مهر كاملء؛ وعليها عدة مستقبلة. [العناية 31/5 ]١‏ بمجرد العقد: فناب قبض 
حالة الغصب مناب القبض المستحق بالبيع. لم تجب: لأنه طلاق قبل الدحول.(البناية) ما قلنا: إشارة إلى 
قوله: وإكمال العدة الأولى» وإلى قوله: ولهما: أنها مقبوضة في يده إلخ.(العناية) 

مسلمة: والإسلام ليس بشرط في عدم وجوب العدة؛ بل الشرط هو الخروج على سبيل المراغمة أي المغاضبة: 
وعلى نمة أن يه تعود دار الحر ب أبداء 5 15 التمرتاشى. وقال : اذا حرج لعن الزوجين إلينا لها 
أو ذميا أو مستأمناء ثم أسلم أو صار ذمياء والآخر على حربهء فقد زالت الزوجية. [البناية 595/1] 
فإن تزوجت: أي هذه المهاجرة إلى دار الإسلام.(البناية) محارمهم: يعئ كما أن نكاح المحارم فيما بينهم 
صحيح عنده. إذا كان معتقدهم ذلك حى لا يتعرض لممء كذلك الذمية المطلقة لا عدة عليها من الكافر 
إذا كان معتقدهم ذلك.[العناية 54/4 ]١‏ كتاب النكاح: يعن في باب نكاح أشل الشرك.(العناية) 

هاجر الرجل: أي الزوج إلى دار الإسلام. (البناية) 


باب العدة ١‏ 


وتركها لعدم التبليغ. وله قوله تعالى: ##وَلا جُنَاحَ عليكه أن تنكحوهن4؛ 
ولأن العدة حيث وجبت كان فيها حق بنى آدم, والحري ملحق باللجماد؛ حي 
كان محلا للتملك؛ إلا أن تكون حاملا؛ لأن في بطنها ولدا ثابت النسب. وعن 
أبي حنيفة حضشفة بللأنء: : أنه يجوز نكاحهاء ولا يطوها كالحبْلى م الكوتاء والأول أصح. 
قال: وعلى المبتوتة» والمتوق عنها زوجها؛ إذا كانت بالغة مسلمة: الخداد 


وتركها: في دار الحرب لا تجب العدة عليها بالاتفاق.(البناية) لعدم التبليغ: أي لعدم تبليغ أحكام الشرع 
إليها. (البناية) و لا جناح : نفي الجناح قْ نكاح الماجرات مطلقاء فتقيده نما بعد انقضاء العدة زيادة 
على النص.لالعناية) حق بني آدم: لأنها تجب صيانة لماء محترم» ولهذا لا تجحب قبل الدخحول» ولا حق 
للحربي؛ لأنه ملحق إلخ. |العناية 4 ]١‏ 

تكون حامالة: يخور أن يحون استثشاء من قوله: والحربي ملق باطنماد معئ؛ لق معناه: والحربي لا حق له 
إلا أن تككون امرأته. حاملاً؛ لأن في بطنها ولد ثابث النسب» والحمل الثابث النسب يكون أمنع من احتماله: 
ألا ترى أن أم الولد إذا انك .سائلة لا يزوجها مولاهاء وإذا كانت حائل حاز له ذلك؛ وهذا لأن الولد إذا كان 
ثابت النسبء كان الفراش قائماء فنكاحها يستلزم الدمغ بين الفراشين» ولا كذلك إذا لم يككن. [العناية 55/4 ]١‏ 
أنه |نكاح الحربية الحائية إلينا مسلمة حال كوها حاملة] يجوزإلخ: أي لا حرمة لماء الحربي كماء الزنا. 
[البناية 59//1] والأول: وهو أن لا يجوز نكاح المهاجرة الحامل أضح لثبوت نسب الولد» بخللاف 
الحبلى من الزنا؛ لأنه لا نسب له. [العناية 53/4 ]١‏ فصل: لما ذكر نفس وجوب العدةء وكيفية الوجوب؛ 
وعلى من تحب؛ وعلى من لا تحبء ذكر في هذا الفصل ما يجب على المعتدات أن يفعلنه: وما لا يجب. 
[العناية ]١0/5‏ قال: أي القدوري ف "مختصره".(البناية) 

وعلى المبتوتة: المراد بالمبتوتة: من انقطع عنها حق الرحجعة؛ وهي تقع على ثلاث: وهي المختلعة» والمطلقة 
ثلاثاء والمطلقة تطليقة بائنة. [العناية ]١ ٠0/4‏ الحداك: وهو ترك زينتهاء وخضاا بعد وفاة زوجها.(العناية) 


54 باب العدة 





أما المتوق عنها زوجها؛ فلقوله علعلا: "لا بَحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تجد على ميت فوق ثلاثة أيام» إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرً".* وأما المبتوتة 
فمذهبناء وقال الشافعي به: لا حداد عليها؛ لأنه وجب إظهاراً للتأسف على فوْتٍ 
زوج وف عبد إلى هماته, وقد أَوْحَشَهَ بالآيانة» قلي تست دنه وليه عا روك أن 


الامر ف المبتو 2 / هذا الر 


الببي 9 كى المعندة أن ُختضب بالحتاء» وقال: "ابا دين ولأنه حت 
إظهارا للتأسف على فَرْتِ نعمة التكاح الذي هو سبب لصوها. 


ليه بحل إخ: نفي لإخلال الإاحدادى ونفي إحلال اللاحداد نفي الإاحداد نفسه؛ فحينئك كان قُ المسعدية 
إنبات الاحداد لا محمالة فكان تشرير الحديث: لا نحد المرأة 5 منت فق زلائة أيام إلا المتوق عنها 
زوجهاء فإنها تحد أربعة أشهر وعشراء فكان هذا حيئئذ إخبارا بإحداد المتوق عنها زوجهاء فكان واجبا؛ 
لأن إخبار الشارع آكد من الأمر. [العناية ]١7٠0/4‏ وأما المبتوتة إلخ: وأما وجوب الإحداد على المبتوتة 
فمذهبنا.(العناية) شى المعتدة: أعم من أن تكون معتدة الوفاة» أو معتدة الطلاق.(البناية) 

لصوها: أي لصون المرأة عن ارتكاب ما لا يجوز.(البناية) 

“روي من حديث أم عطية؛ ومن حديث أم حبيبة» ومن حديث حمصة ومن حديث زينب بنت +ححش» 
ومن حديث عائشة. [نضب الراية ©/5؟] أحعرحه البخاري في "صحيحه" غن أم عطية قالت: كنا تنهى 
أن نجد على ميث فوق ثلاث إلا على زوج أريعة أشهر وعشراء ولا نكتحل ولا نظيب ولا نليس ثوبا 
تضيوظا إلا ثوب غصت: و قل رخض لنا عند الظهر إدا اغتسلت إخدانا من محيضها فى ببذة من كست 
أظفار و كنا ُنهى عن اتباع الجنائز. [رقم: »274١‏ باب القسط للحادّة عند الطهر] 

** تقدم في "جنايات الحج" حديث الحناء طيب» وحديث في المعتدة عن الحناء. [نصب الراية 71/8؟] 
فالحديث حديث واحدء وأخرجه البيهقي في يديب عر في الحج عن ابن شيعة عن بكير بن عبدالله بن 
الأشج عن خولة بنت حكيم عن أمها أ رسو ل الله 2 قال : ليمي وأثت جر مف ولا تمسبى الخناء 
فإله طيب. وقال البيهقي: إسناده ضعيفء فإن ابن طيعة لا يمتج به قلت: تكلموا فيه كثيرا» ولكن روي 
عن أحمد أنه قال: عن اكات عثل, ابن جبعة بمسهر 3 ووه بيه ,شي تقس بعت عن أن ترا 
وروت ل#امسلم ملفزونا بعمرو بن الحارث» روى له ١‏ الأربعة والطحاوي. | البناية ه/بسمة | 


باب العدة ؟" 


و كفاية مُوَنها. والإبانة أقطع ها من الموت» حي كان لما أن تغصك ميت قبل ابا 
لذ بعليها. والحدادء ويقال: الإحدادء وهما لغتان: أن تَدْدكَ فو يه ايت" : 
والدَهْنَ - المَطِيّبَ وغير المطيب - إلا من عذرء وفي "الجامع الصغير": إلا من 
وجعء والمعنى فيه وجهان: أحدهما: ما ذكرناه من إظهار التأسفء والثاني: أن هذه 
الأشياءً دواعي الرغبةٍ فيهاء وهي ممنوعة عن النكاح فتجتنبها؛ كيلا تصيرٌ ذريعة 
إلى الوقوع في الممري وقد صح أن لني ع3 لم يأذن للمعتدة في الاكتحالء.* 

والدهن لا يَعْرَى عن نوع طيبء وفيه زينةٌ الشعرء وهذا يُمنَعُ المُحْرمُ عنه. قال: 
إلا من عذر؛ لأن ليه ضرورة والمراد: الدواء لا الزينة» ولو اعتادت الدهن, 0 


مؤهًا: وهو جمع مؤنة من نفقتها وكسوقا.(البناية) أقطع لما إخ: لأن حكم النكاح باق بعد الوفاة إلى أن 
تنقضي العدة. (البناية) بعدها: لأنه لاييقى التكاح بعدها أصلا. (البناية) وفي اجامع الصغير إ: أتى ب"الجامع 
الصغير"؛ لأن لفظه يخالف لفظ القدوري؛ وف الوجع إشارة إلى العذرء وهو التداوي لا الزينة. [العناية ]١517/14‏ 
والمعنى فيه: أي في إيجاب ترك الطيب والزينة.(العناية) دواعي !إخ: لأن المرأة إن كانت متزينة متطيبة, 
تزيد رغبة الرحل فيها.(العناية) عن النكاح: ما دامت في عدة الوفاة» أو الطلاق .(العناية) 

والدهن إخ: أشار با إلى أن الدهن ممنوع مطلقاً؛ لأنه في ذاته لا يعرى عن نوع طيبء وإن لم يبق فيه 
الطيب: وهذا قال: عن نوع طيبء وفيه زينة الشعر؛ لأنه يحسنه؛ ويزيد فيه يمجة؛ ولهذا أي لأجل كونه 
زينة للشعر يمنع امخرم عنه؛ فلا يجوز استعماله.(لبناية) لأن فيه ضرورة: فحيئدذ يجوز الادهان والاكتحال 
لا على وجه الزينة» كما إذا كان يما صداع؛ فدهنت رأسهاء واشتكت عينها فاكتحلت. |البناية 4/17 ]"٠‏ 
والمراد الدواء: يعيئ ينبغي أن يكون مرادها بالاستعمال الدواء لا الزينة.(العناية) 

* أما الاكتحال فأخرجه الأثمة الستة في كتبهم مختصرا ومطر لا عن زيتب. بت أم سلمة عن أمها. 
[نصب الراية 171/7] أخرحه البخاري في "صحيحه" عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها: أن امرأة توفي 
زوجهاء فخشوا على عينهاء فأتوا رسول الله 6 فاستأذنوه في الكحلء فقال: لا تكتحلء؛ الحديث. 
[رقم: ./57؛ باب الكحل للحادة] 


4 باب العدة 


فخافت وجعاء فإن ل 2 أمرا را يباح لما لأن الغالب كالواقع» وكذا لبس 
ليو إذا احتاحت إليه لعذر لا بأس به. ولا يختضب بالحناء؛ لا وويناء ولا تلبس 5 
ل ولا حداد على 
كافرة؛ لأنما غير مخاطبة بحقوق الشرع؛ ولا على صغيرة؛ لأن الخطابَ موضوع عنهاء 
وعبلى الأمةا الانحناد؟ لأنا عقاطية فرق الله اال فيا ليس فيه إنطال حز المول: 


سبوا بعصفر ولا بزعهرالن؟؛ د يقوحع يه إرائحة الطيب. 


بخلاف المنع مر: ن الخروج؛ لأن فيه إبظال حقه وي قَّ العبد مقدَّم لحاجته. قال: وليس 8 
وعد من البيت القدو ري 


عدة أم الولد» ولا 8 غدة النكاح الفاسك: إحداد؛ إبأكها ما فاكًا نعمة النكاح علي" 
التأسّفَ» والإباحة أصل, ولا ينبغي أن تُخطب المعتدة» ولا بأس بالتعريض ف الخطبة؛ 


وجعا: أ قّ راسهاء أو عضو م ن أعضائها .(البناية) لعدر : و الليكة والعمل ونحوانما .(البئاية) 

لما رؤوينا: إشارة الم 5 عاكلا: "الحتاء طيب' '.(العناية) قوق الشر ع: والحداد من حقو قهي ا 9 
قوله 535: "لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر".(لعناية) إبطال حقه: أي حق المولى من الاستخدام 
ونحوه. لأها: أي لأن كل واحدة منهما. والإباحة أصل إلخ: والأصل هو الإباحة في الزينة لاسيما ف 
النساءء قال الله تعالى: #قل مَّنْ حَرَمَ زينة الله الجين عدر ج لاد . [العناية ]١55-1١524/4‏ 

ولا يبغي ! خ: لقوله: ولا تَعْرَمُوا عُقَدَةَ التُكاح حَتَى يِل بلع الكتَابُ أَجَلَهُ 4 . [العئاية 55/84 ]١‏ 

أن تخطب: الخطبة التزوج ونكاح المعتدة لا يجوز.(البناية) ولا بأس بالتعريض إلخ: وذلك مثل أن 
يقول: إتلك لسيلة؛ وإتك الشابةء :وإن: النساء لمن حَاجَيقء فلعل الله يسوق إليك غتيراء كما ذكرتاء 
وها أشبه ذلك من الإشارة دون التصريح بالنكاح؛ فلا يجوز أتايقال: صريحاء أريد أن الكحلف أو الزوحلف: 
أو أ خطبك؛ لأن الخطبة التزه والفرق ؛ ون الكناية والفرريضيء. أن العتلية لكر الشبية يبر الفط 
الموضوع له كقولك: طويل العا لطويل القامةع اك | لر ماد للمضباف؛ والتعريض أن فاك اكير عا يقلن 


عل شىء ١‏ يذكره. [البئاية .سم 
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2 قر 


لقوله تعالى: إل جاح علكُم فيما عرّضتم به من عيانة نيه إلى أن قال: 
لوَلكنْ لا تُوَاعِدُوهُنَ برا إلا أن تَقولُوا قؤْلاً مّْوُوفاك, وقال عتلا:"السر التكاح".* 
وقال ابن عباس دجما: التعريض: أن يقول: إن أي أن أتزو ج** وعن سعيك بن عير 
في القول المعروف: "إن فيك لراغب» وإنٍ أريد أن تجتمع. 5# ولا يجوز للمطاقة 
الرجعية» والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا فهاراء والمتُوفى عنها زوجها: تخرج فارا 
وبعض الليل» ولا تبييت في غير منزها. أما المطلقة؛ فلقوله تعالى: «إوَلا تُخْرجُوهن 


ولا جناح عليكم إ2: ومعيئ قوله: «أكنقم في الفسكح» أي سترتم في قلويكمن : فلم تذكروه بالسنتكم 
لا معرضين ولا مصرحين» والمستدرك بقوله: «وَلكِنْ لا وَاعِدوهُن برا دوف قديرة: عل اللهُ نكم 
ستل كر ونه َه فاذكروهن لإِوَلَكِنْ لا نوَاعِدوهُنَ راك أي وطا؛ لأنه مما يسر إل أن تَعُوُوا قو مرو فاه 
وهو أن تعرضوا ولا تصرحواء والاستثناء متعلق بلا تواعدوهن؛ أي لا تواعدوهن مواعدة قط إلا مواعدة 
معروفة» كذا في "الكشاف'(العناية) ولا يجوز !لخ: إلا إذا اضطرت» نحو إن خافت سقوطهه أو يغار فيه 
على نفسهاء أو مالاء أو أخرجها أهل المنزل بأن كانت تسكن بكراءء أو كان زوجها غائباء أو لا تقدر 
على الأجرة. [العناية 785/5 ]١‏ هن بيتها: أي من اللزل الذي كانت فيه وقت المفارقة.(العناية) 
ولا تخرجوهن: الخطاب إلى الأزواج. 
* غريب. إنصب الراية ]١77/7‏ أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه": حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي 
في قوله تعالى: (ولككن ا تواجدم هن راك لا يأحذ عليها عهدا وميثاقا أن لا تنروج غيره. 0810/9 باب 
: قوله تعالى: إلا تُوَاعَدُوهُنٌَ سراك] 

** أخرجه البخاري في "النكاح": وقال لي و حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس"لاجناح 
عليكم فيما عرضتم" يقول: إن أريد التزويج وم ددنت أنه'تيسر لى. امرأة ضناخة وقال القاسم: يقول إنك 
علي كريعة؛ وإني قنك لاقني .ورت القصال. لاق اليلق يرا أو نحو هذا.[رقو: 5١74‏ باب اله 
تعالى: 19وَلا جنا عَليَكُمْ ِيمَاعَرَضْكُمْ به مِنْ حطَةٍ لنّسَاءِ. 
*”” أخرجه البيهقي عن سعيد بن جبير إن أن تقولوا قَوْلاً مَعْرُوفا» قال: يقول: إن فيك لراغبء وإن 
لأرجو أن بجتمع. [ 2179/1 باب التعريض بالخطبة] 


للحن باب العدة 


من بيوتهنَ وَلا يَحَرّحْ إلا أن يَأِينَ يأِينَ بفاجشْة مَك قيل: الفاحشة: نفس الخروج» وقيل: 


الزناء ويخرجن لإقامة. الحد. 0 المتوق عنها زو ججها؛ فلأنه لا نفقة شاء فتحتاج إلى 
الخروج كارا لطلب المعاش؛ وقد يمت لك أن ييحم اليل ولأ كدللك المطلقة؛ لأن النفقة 


يد خل الليل 


8 ا هلية عو عاال السية حي لو اتلعت على نفقة عَدعَاء قيل: فا تخرج ارا 
لطلب المعاش . 
وقيل: لا تخرجم؛ لأنها أسقطت حقهاء فلا ييطل به حقّ عليها. وعلى المعتدة أن تَعبَد 


بإسقاط حقها 3 


في اللزل الذي يضاف إليها بالسكن حال وقوع الفرقة والموت؛ لقوله تعاللى: 
إلا تُخر جُو هن من بُيُوتِهن 4, والبيت المشاف إليها هو البييت الذن تسكن وهذا 
لو زارت أهلهاء وطلقها زوجُها كان عليها أن تَعُودَ إلى منزهاء فتعتدَ فيه وقال 202 
للتي قل زوجها: 'اسشكق ف بينكِ حي يَبلَغ الكناب أججله". * 


فيل |خ: قاله: إبراهيم النجعي ) و به قال بو حنيشة 7-7 فيكون معناة: إلا أن يكون خحروجها فاعوةة كينا 
يقال: لا يسب البي إلا كافرء ولا يزبي أحد إلا أن يكون فاسقا. |البناية بار 1 ] وفيل: قاله: ابن مسعو د 
وبه أأحذ أبويوسقل حلله.واليباية) من بيوقين: نسب البيوت:إليهين بق السكين» ولا قال الله تعالى: #وقان 
في بيوتكن#: وإنما البيوت للأزواج:(البناية) تسكنه: والسكين عام يشمل البيت المملوك والمستأجر 
وللستارعمية بن وشذا : أي ولأحل وجوب ا يضاف إليهم السك ئ.(البناية) 
أبقواء فلحقهم فقتلوه. [البناية ]"١1/1‏ اسكبي: يع لا تخرحي حى تنقضي عدتك. 

الم أخخر جحه الترمذي في "جامعه" عن زينب قت كعب بن عجره أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي 
أت أبىي سعيد الخدري أخبيرتا: أنها جاءت رسول الله 25 تسأله أن ترجع إلى أهلها ف ب خدرة وأن 
زوجها حرج في طلب عبد له أبقوا؛ حي إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه؛ قالت: فسألت رسول الله 225 - 


باب العدة ا 


وإن كان نصيبها من دار اميت لا يكفيهاء فأخرجها الورية من نصيبهم: اتتقفلت؛ لأن 
المعتدة | 

هذا انتقال بعذرء والعبادات تُوَثْرٌ فيها الأعذار فصار كما إذا خافت على متاعهاء أو 

حافت سقوط المنزلء أو كانت فيها بأحرء ولا تحد ما تؤديه. ثم إن وقعت الفرقة 

باد بأل يه لأئة م ف بالل مءة الا أذ 

بطلاق تن أو 'ثالاث: لايك مر. ن سترة هسام م لا بان ١‏ لأنه معترف بالحرمة إلا أن 

كللذ تان عليها سد سيط 2 لأنه عذر» ولا تخرج عما انتقلت إليه 


والأولى أن يخرج هوء ويتركها. وإن جعلا ببنهما امرأة ثقة تقدر على الحيلولة فحسن» 

وإن ضاق عليهما النزل» فلتخرج. والأولى خخحروجه. وإذا حرجت المرأة مع زوجها 
روا جحةه 

إلى مكة, فطلقها ثلاثاء أو مات عنها في غير مصرء فإن كان ينها وين مصرها أقل من 


ثلاثة أيام: رجعت إلى سرد لأنه ليس بابتداء الخروج معين؛ ع بناء. 


فأخرجها: 314 لم يرضوا بسكناها.(البناية) كما إذا خافت إخ: في ذلك المنزل من سرقة, أو 
فب.(البناية) ثم لابأس به: أي بعد وجود السترة؛ لابأس أن يسكنها في بيت واحد.(البناية) 

والأولى أن ترج هو ع لأن مكثها في منزل الزوج واجحبء ومكثه فيه مباح» ورعاية الواحب أولى.(العناية) 
فلتخرج إلخ: يشير إلى أن ضيق المنزل من جملة الأعذار؛ فإذا حرحت فإلى الزوج تعيين الموضع الذي تنتقل 
إليه؛ بخلاف المتوق عنها زوجها إذا حرجت لعذرء فإن التعيين إليها لاستبدادها في أمر السكئئ. [العناية ]١7//4‏ 
لأنه ليس بابتداء !لخ: أي من حيث المعن؛ بل هو بناء على الخروج الأول.(البناية) 

> أن أرحع إلى أهلي فإن زوجي ل يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة؛ قالت: فقال رسول الله وكدُ: نعم» قالت: 
فانصرفت حي إذا كنت في الحجرة ماودو وأمر بي؛ فنوديت له فقال: كيف قلت؛ 
قالت: فرددت عليه القصة الى ذكرت له من شأن زوجي قال: امكثى في بيتك حت يبلغ الكتاب أجله قالت: 
فاعتدت. فيه أريعة اشير عقر ا فلن كان عثمان أرسل إلي فسألئ عن ذلك فأحبرته فأتبعه وقضى به. قال 
الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. [رقم: 4 ١17؛‏ باب ما جاء أين تعتد المتوفي عنها زوجها] 





وإك رو شاءت رجعت)» إن عنافك مطته سواه كال معها 


/ إلى مصرها لى امقصتدها 

ولي؛ أو . معناه: إذا كان إلى المقصد ثلاثة أيام يضباء أن لكك ق. ذلك المكان 
غوف ييا من الخريوجه إلا أن الرججوع أولى أبكون الاعتداة لي شرل الرورج. قال: 
إلا أن يكون طلقهاء أ ايف !+ نه في مصر فإفا لا تخرج حيق َعنَدّه ثم تخرج إن 


سن ذلك المصر 
كان لما محرهم» وهذا عند ألى خنيفة حلثيه. وقال أبويوسف ومحمد عكا: إن كان معها 


اله 5 د ذه ور 1 5 سس وص لر 5 

حي م قاد باس باك رج فى ال مصر قبل ان تعتدل. ما: أن بعس اعكفرو سج مباح؛ دقعا لأذى 
٠. 1‏ 0 5 9 3 3 

الغربة ووحشة الو حدة وهدا عدر وإعا الحرمة لالسيضر) وقل ارتفعت باكرم. وله: ان 

العدة أمنع من الخرو ج من عدم المحرم؛ فإن للمرأة أن مخرج إلى ما دود السفر بغير مكرم) 

عن قر ع 

وليس للمعتدة ذلكء؛ فلما حَرَمَ عليها الخروج إلى السفر بغير المحْرّم» ففي العدة أولى. 

بيب ب بأن ل حقرام 

ثلاثة أيام: اق افتهما وان مصرها. أخو ف عليها: لأن وضع المسألة في الخروج | لى فكةء وغالب ب طرقها 

مفازة ومعطشء فلابد من الخروج:.(العناية) الرجوع أولى: وإن كان أقلء مضت إلى مقصدها؛ لأا 

إذا فضت لا يكوك منشعة: سفراء: ولا سائرة فى العدة مدة السفره وإن رحعت كان منتبشعة سفراء فلهذ؛ 

منت إلى مفقصضدها. ولم يذكرالمصنف في الكتاب هذا الشو فى الساذا على تنا يقتهج:من القدة الأو ل4؛ لآنه 

إذا كان الحانئبان متساويين كانت بالخيارء فإذا كان أحدهما أقل تعين. [العتاية ]١5/8/14‏ 

قال: أي مول يله في الجامع الضغير" .(البناية) الا أن يكون إخ: استثناء من قوله: إن :شاءت رججعت» 

وإق«شايوت مث يعي أن :نذا كيار في ذلك إذا كانت المفارقة ف امضر. [العناية 151/4 ]| 

اع فى السفر اق #تعمر. وهذا عدر: إشارة إلى لكنة أخحرين» هي أن التربض على المعتدة في 

منرشًا 8 كان العا لكن موز شن الاتقال بعدر كاهدام ارك وغيرة؛ وأذق الغربة) ووحشة 

الو حدة عدر فيجوز ها الانتقال؛ غلا لك و جحود المفقتضى وانتفاءع المانع» وف هو ارتفاع التحرهم |الخاصل 

للسفر بوجود امحرم. [العناية ]١53/4‏ ذلك: أي الخروج إلى ما دون السفر. 


باب ثبوت النسب 


ومن قال: إن تزوجت فلانة» فهي طالق؛ فتروجها فولدت ولداً لستة أشهر من يوم 
تزوجها: فهو ابنه» وعليه المهر. أما النسب؟؛ فلأكها فراشه؛ لأنها لما جاءت بالولد لستة أشهر 
من وقت النكاح؛ فقد جاءت به لأقلَ منها من وقت الطلاق؛ فكان العلوق قبله في حالة 
النكاح؛ والتصورٌ ثابت بأن تزوجهاء وهو يخالطهاء فوافق الإنزال النكاحً» والنسب يُحْتاط 
ف جنات بوآننا للهرة فلقنة اقبت السك سه حمل وام كما ناكد الله يد افال: 
وَيَثْبّْت نسب ولد المطلقةالرجعية إذا جاءت به لسنتين: أو واخرعء م تَقدَ باتقضاء عدقها؛ 


الولد , 
لمحتمال العلوق 8 عحالة الغدة) لجواز كا تكون ممئلة لعلو وإل حاو : ' لأقل من 


لمسششال . بأنت هم ' ن زوجها بانقضاء العدة؛ وبتك لفسية؟ لو جود العلوق 2 لتك أو ف 


بوضع الحما 


العدةع ولا ريصير براياء لأنه عم العلوق قبل الطللاق» ل بعذه» د الور 
موالجيعا بالشلة: وإل جاءت نه لأككتر من سين “كات رببيية أن الفاوق بد سلاف 


ثبوت التسسية: ا دكن أنواع المعتدات من ذوّات الأقراء والأشهر وأوللات الأحمال» 2 ما يلزم من 
اعتداد أو لات الأحمال» وشو ثبوودت النمسب. | البناية > ]| من يوم تروجها: أي من وقت تزو ججها؛ لأن 
اليوم قرن بفعل غير ممتدي فيكو ن معو الوقفت يع من غير زيادة ولا نقصان. [العناية 54 ١-./ا١]‏ 
فقد جاءت به [الولد] ! لخ: لذن الطلاق مشروط بالنكاح» وا . لمشروط يعقب الشرط بزمان» وإن لطف. 
[العناية ]١7١/4‏ أكثر: من وقت الطلاق. لاحتمال العلوق: فإن الوطء حلال؛ لكوهًا رجعية إل 
فكان وطؤه اللازم من ثبوت النسب الواقع في العدة رجعة عليها. [البناية 117//10"] 

سنتين: أي من وقت الطلاق. لأن العلوق إخ: إذ الولد لا ييقى في بطن أمه أكثر من سنتين» والظاهر أنه 
منهء وإلا لزم الزناء وهو منتف حملا لحاها على الصلاح. [العناية ]١757/4‏ 


.م باب ثبوت النسب 


والظاهر أنه منه؛ لانتفاء الزنا منهاء فيصير بالوطء مراجعا. والمبتوتة يثبت نسب ولدها إدا 
فت الزو وحَّ 


جاءت به قل قل من ستتونة سنتين؛ لأنه يحتمل أن يكون الولدٌ قائما وقت الطلاق» فلا يتيقن 


بزوال لفرار قوز الطرق نيتاسب احتياطاً. و إذا جاءت به لتمام سنتين من وقت 
الفرقة: م يثبت؛ نبت؛ لأن الحمل حادث بعد الطلاق, فلا يكون منه, لأن وطأها حرام 


الا أن عه أنه التزمه, وله وججه أن وطئها بشبهة في العدة. فإن كانت المشته 


صغيرةً يُجَامع مثلهاء فجاءت بولد لتسعة أشهر : ل يَلَنْه حبق تأ ' به لأقلّ من تسعة 
لد 


عر وات للدت 
أشهر عند أبي حنيفة و محمد بعهنا. وقال أبو يو سيفن بللا : قبت التحبب فقة إل اسلتان ؟ 


لأا مسيدة عمل أن اتكون عمانات ولم تقر بانقضاء العدة» فأشبهت الكبيرة. 
وهما: أن لانقضاء عدقا جهة معيئة: وهو الأشه” فبمضيها يحكم الشرعغٌ بالانقضاءء 


حادث بعد الطلاق: وإلا لزاد أكثر مدة الحمل على سنتين» وهو باطل.(العناية) 9 أن يدعيه: استثناء 
من قوله: لم يقبت يعين أنه إن ادعاه يثبت النسب منهء وإن جاءت به لأكثر من سنتين» ثم هل يحتاج فيه 
إلى تصديق المرأة» فيه روايتان.(العناية) لأنه التزمه: أي التزام النسب عند دعواه» وله وجه شرعي بأن 
وطعها بشبهة ف العدة: والتسب يحتاط ف إثباته فيفبت. [العناية ]١7/14‏ سنعين: أي من وقت الطلاق. 
يحتمل ! 2خ: وبيان الاحتمال ما قيل: إن الكلام في المراهقة المدخول كماء وهي تحتمل الحبل ساعة فساعة؛ فتحمل 
أن تكون حاملاً وقت الطلاق: فيكون انقضاء عدقها بوضع الحملء ويحتمل أنها حبلت بعد انقضاء العدة 
بثلائة أشهرء وإذا كان كذلك كانت كالبالغة إذا لم تقر بانقضاء العدة يثبت نسب ولدها إلى سنتين.(العناية) 
ولم تقر اع وإنما قال: ولم تقر بانقضاء العدة؛ لأنها إذا أقرت بانقضاء العدة بثلائة أشهرء ثم جاءت 
بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار يثبت النسب لظهور بطلان إقرارهاء» فصارت كأها لم تقر 
بانقضائهاء فيثبت النسب.لالعناية) جهة معينة: لأنا عرفناها صغيرة بيقين» وما عرف كذلك لا يحكم 
بزواله بالاحتمال. [العناية ]١74/4‏ يحكم الشرع: أقرت به أو لم تقر.(العناية) 


باب ثبوت النسب ودون 


الدلالة ا اا 9ك ا الاق ١‏ ان كانت 
لاله ين عي لافسل قلقت والإاراز عدةه 1 2 
مُظلقَة طلقا رججعيا: ااي لواب عند همال . وعنده: نكست | سبعة وعشرين 
أي يوسف الست 
شهرا لأنه يُجعَل واطنًا في آخر العدة, وهي الثلاية الأشهرء ثم تأي ' به لأكثر مدة 
من وقت الطلاق ١‏ الولد 


الحمل» وهو ستتان» وإن كانت الضغيرةٌ ادَعَتَ الحل في العدة: خابنواب أخبها وق 
لكبرة سواء؛ لأن بإقرارها يكم يبلوغها. ويغبت نسبٌ ولد المتوقّى عنها زويجها 


ما بين الوفاة وبين سينا إذا جاءت 2 


فصار كما إذا إذا وت با بالانقضاءء كما بينا في لبعد ةق 


والإقرار يحتمله: فلو أقرت بانقضاء العدة» ثم ولدت لستة أشهرء لم يغبت النسبء فكذا إذا حكم 
الشرع بالمضي . | العناية 4 الحواب عندهما: أي عند أبي حنيفة ومحمد ا يع إن ولدت لأقل 
تن تسعة أشهرء ينبت النسب: والاافلة[العتاية 11/5/4] واطنا فى آخر العدة: فإن الوماع خلال لون 
الطلاق رجعيا. يحكم ببلوغها: فإنها أعرف بأمر عدقاء فيتبت نسب ولدها لأقل من سنتين في الطلاق 
البائن» ولأقل من سبعة وعشرين شهرا في الرجحعي؛ وبه صرح في شرح الطحاوي. [البناية ٠/1‏ 57] 
ويغبت: هذا إذا لم يكن المتوق عنها زوجها صغيرة؛ لأن نسب ولدها يثبت إذا ولدت لأقل من عشرة 
أشهر وعشرة أيام؛ وإذا ولدت لأكثر من ذلكء؛ لا يفبت عند أبي حنيفة و محمد ركنا خلافا لأبي يوسف بللكه. 
[البناية ./1٠7‏ 7515| ععدة الوفاة: أربعة أشهر هيا حكم بانقضاء ! : لأنه لما لم يككن الحبل 
ظاهراء فقد حكم الشرع بالانقضاءبمضي أربعة أشهر وعشراء وذلك أقوى من إقرارهاء فصاركما إذا أقرت 
بالانقضاء؛ ثم بعد انقضاء العدة إذا ولدت لأقل من ستة أشهرء يثبت النسب؛ لأنا تيقنا بوجود الحبل قبل 
انقضاء العدة: وإذا ولدت لأكثر من ذلك؛ فلاحتمال حدوث الحبلء فلا ينبت النسب بالشك.(البناية) 
في الصغيرة: أشار به إلى قوله: لأن لانقضاء عدقا جهة معينة. [البناية ]775١/10‏ 


إلا أنا نقول: لانقضاء عدتها جهة أخرى: وهو وضع الحمل» بخلاف الصغيرة؛ لأن 
الأضل فيها عدم الخمل؛ لقنا ليست يمحل قبل البلوغ: وفيه شك. وإذا اعترفت 
المعتدة بانقضاء عدقاء 3 ججحاءوت بالو لد لأقا. :> سلئة أشي : يشت سيف أيه ظهر 


كذِبُها بيقين» فبطل الإقرار» وإن جاءت به لستة أشهر: لم يثبت؛ لأنا لم نعلم ببطلان 
الإقرار ؛ ل؟"حتمال الخو بعذه» وهذا اللفظ بإطلاقه اول كل معتلة. وإذا ولدت 


حدوث الحبا 


المعتدة ولدا: 4 وبع اتبيه غنفك أى جديفة ايلك إلا أن يشهد بولادها رجلان» 
5 نت 0 ١‏ 5 3 . و 5 
أو رجل وامرأتان» إلا أن يكون غناك حول خلاقر ابر اعبراتبعين قبل الروج» فيثيبك 
51 
, 9 , - ص ا 7 . 1 , ١ 2 ٠‏ 8 5 د 
الفيسب: من غير شهادة؛ وقال ابويوسف ومحمد صنوا: يبت في اججميع بشهاده امرادٍ 


واحدة؛ أن الفراشَ قائم بقيام العدةع وهر مُلزِم لد للفسية والجاعة إلى تعيين الولد أنه 
وي القايلة قيام الغراش 


منهاء فيتعين ادق كهنا قُْ حال فيام النكاح. 


إلا أنا تقول إلخ: حاصله: أن قي كل من الحامل والصغيرة أمضينا الحكم على الأصلء ولكن الأصل في 
الموضعين قد اختلف؛ فكذلك اخحتلف الحكم الذي بئ عليه أيضا؛ وذلك لأن الأصل ف الكبيرة الاخبال؛ 
فلم يعتبر في حقها تعين جهة العدة بالأشهر؛ والأصل في الصغيرة عدم الإحبال» فلذلك اعتبرنا في حقها 
نعين عدهة االعدةا بالأغنير. لأ يقال الأسبل كي الكتيرة أيشا عنم الاحيال؛ لأتا تقول ذللقه فى .عق خر 
المتكوحة؛ فأما النكاح: فلا يعقد إلا بالابال . |العناية ]١75/4‏ 

وفيه: أي البلوغ شكء والصغر كان ثابتا بيقينء فلا يزول بالشك.(العناية) وهذا اللفظ: إشارة إلى 
قوله: فإذا اعترفت المعتدة بإطلاقه حيث م يقيد ممعتدة دون اجر ين يداول كل معتدة يعي سواء كانت 
معتدة من طلاق رجعيء أو بائن بالأشهرء أو بالحيض. |العناية ]١77/14‏ المعتدة: أي عن طلاق بائن, 
أو رجعي. ولدا: وقد أنكر الزوج الولادة. ملزم للدسب: فلا حاجة إلى إثباته. (العناية) 

جال قيام النكاح: فإهُا إذا ولدت حال قيام النكاح, بت تسيب الولدع كذاءق المععددة. 


ولأبي حنيفة منايه: أن العدة تنقضي بإقرارها بوضع الحمل» والمنقضي ليس شق 
فصع الساسة إلى إثبات النسب ابتدائً فيُشترط مال الحاجة» بخلاف ما إذا كان 
ظهر الحبل» أو صدر ندا من 101 لأن النسبّ ثابت قبل الولادة» والتعين 
فت بشهادها. فإن كانت عن وفاةٍ فصدقها الور ثة في الولادة» وم يشهد 


و01 أحد: فهو ابنه في قولههم جيعاء وهنا بق حدق الارنة ظاهر؟ للد سالسية 


تعديق 0 


حّهم فيعال فيه ساني يم. أما فق حدق النسب: عل بيت ليق ابرهما :قو ج: 
كانوا من أهل الشهادة ينبت » لقيام الحجة وهذا قيل: : نشترط لفظة الشهادة. وقيل: 


2 


ا ترط لأ النيونتة في سيق خيرم تيج للتيرنت في سسقههم بإقرار غيب وسا يت قيعا 


المصدقين د 


لا يراعى فيه الشرائط. وإدا 0 الراجل اق فجاءت بولدٍ لأقل ع 4 اشهر هيد 
بوم ترو جها: " شت لسة؟ أن العلوق سابق على النكاحء فال يكون سيك ., وإك بجحاءت 

ش | : الروج 
به لستة أشهر فصاعدا: يثبت نسبه منه اعتّرّف به الزوجٌ» أو سكت؛ لأن الفراش قائم 
والمدة تامة. فإن ححَد اله لادة: يثست. بشماده امرأةّو احدة تشهد بالولادة, 

١ ' 7 الزوج‎ 

أن العدة إلخ: يعن سلمنا أن الفراش يكون قائما بقيام العدة» ولكن العدة ههنا ليست بقائمة؛ لأنها 
تنقضي إلخ. [العناية ]١11//5‏ قبل الولادة: فلا يحتاج إلى إثباته؛ وإنما الحاجة إلى التعيين» وذلك يقبت 
بشهادقا. (العناية) بشهادها: أي بشهادة القابلة؛ لأنه 32 أجاز شهادة القابلة على الولادة.(البناية) 
أو إنانا بوهم عدول.(البنايةم يفبت: آي يبت السب في, عق غيرهم: عنئ يسارك الولد المنكرين أيضيا 
في الإرث» ويطلب غري الميت بدينه. [البناية 7754/17] ولهذا: أي ولاشتراط كوم من أهل الشهادة. (البناية) 


ديم باب ثبوت الدسب 


حي لو نفاه الزوج يلاعن؛ لأن النسبّ يثبت بالفراش القائمء واللعان إنما يَجبُ 


تب الو لب 


بالقفذف» وليس من ضرورته وعحودث الولد, فإنه يصح بدونه: فإ ولدت 5 احجيلها! 


الو لد 


فال ال ج: تزوجتاك أ وقالت تفي ١‏ ملك سقة أشهر: فالقول قو ضًا وهو ابنه؛ 
الاستحلاف» وهو :1 الاحتلاف. وإن قال 97 إذا ولدت: فأنت: طالقء 


3 - تحبر أ 


كار 
فشهدت امرأة على الولادة: الم تطلق عند أبى حنيفة يللنه. وقال أبويوسف ومحمد دعي 


(القابلة) 


تطلق؛ ؛ أن شهادتها حُجّة في ذلك قال عاغة: "شهادة التسباع جائزة فيما لا يستطيع 


المرأة 


الرجال النظل” إليها"* ولأنها لما قبلَتْ في الولادة ده لق .قيما تق عابهاء وهر الطالاقة. 


الو لادة 

الروج: أي قال: ليس مئ. واللعاك !خ: جواب عما يقال: اللعان ههنا إنما يحب بنفي الولد. والولد 
قبت بغبيادة القابلةفكوة اللعان ثاجا يسنبادة القابلة وعد له قورع لأف اللعاة فى معو الخيم ون 
لا ينبت بشهادة النساء. ووجهه: أن اللعان يجب بالقذف» والقذف موجود؛ لأن قوله: ليس مين قذف ها 
بالزنا معين» والقذف لا يستلزم وجود الولد؛ فإنه يصح بدونه» فلم يعتبر الولد الثابت بشهادة القابلة» وإنما 
أضيق. اللغات إل القثاف مفردا عنه: [العناية //371] 

ولم يذكر: أي محمد الاستحلافء أي أن المرأة تستحلف أو لاء وهو على الاختلاف المذكور في الأشياء 
الستة» فتستحلف عندهماء نحلافا 5 حنيفة يله؛ لأن الاختلااف وقع ف الشسما أو النكاح. [البناية /لره "| 
حجة: فلما ثبت الولادة وقع الطلاق. ذلك: أي في باب الولادة.(البناية) ولأها: أي ولأن المرأة أعني 
القابلة.(البناية) فيما يبتنى إخ: يعي أن الطلاق حكم متعلق بالولادة» وشهادة القابلة حجة في إثبات 
الولاذة» فكذلك فيما يتعلق نا ضمناء 01 شقء يقبت ضمناً ولا يقبت قصدا. [العناية' ١/8/4‏ ] 

* غريب. [نصب الراية 5515/7؟] روى ابن أبي شيبة في "مضنفه": حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاغي عن 
اررق قال؟ عدت المننة أن موز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيويمن؛ 


وتحوز شهادة القابلة وحدها فى الاستهلال وامرأتان فيما سوئى ذلك. [ه/8: باب تخوز فيه شهادة النساء] 


بايد الببوات التنسيت ١‏ 


ولأبي حنيفة رك أكنا ادَحَتَ الحدذث» قاذ يبعال بحجة تامة؛ زهت كن شهادتهن 


صرورية ُْ حق الولادة. فال نض قي حق الطللاق؛ لأنكد ينك عنها. وات كان 
الروج قد أقرٌ بالحبل : لقنت هن 3-7 افوافة :سداق سبية. مطل وعندتما: تشم حل 


شهادة القابلة؛ بذزه لأيد من ين اليعواها الحنث؛ يوالها ححه و على را 5 
المسألة ١‏ ل 


وله: أن الإقرار بالحبل إقرار نا يقْضى إليفه. وهب الولادةٌ ولأنه أقء بكوكًا مؤٌ تمنة) 
فيل اقولهنا بل بر الأمانة. قال: وأكثر مدةٍ الحمل سنتان؛ لقول عائشة ذ#ه: "الولد 


لقدو ري 


لا ييقى في البطن أكثرَ من ستتين ولو بظلمغرّلٍ. * 


ولأبي حنيفة يلكء: أن دعواها ليست الطلاق حي يثبت ف ضمن الولادة لشهادقاء وإنما دعواها حنثه في 
يعينه» والحنث ليس من ضرورات الولادة» فلا يثبت إلا بخجة كاملة» سلمنا أن دعواها الطلاق» لكن 
لا بمكن إثباتها بشهادتها ضمنا؛ لأن شهادقن ضرورية في حق الولادة لعدم حضور الرجال غندهاء فلا تظهر 
في حق الطلاق؛ لأنه ينفك عنها. ولقائل أن يقول: كلامنا في الطلاق المعلق بالولادة» والمعلق بالشيء لازم 
من لوازمهء والولادة تنبت بشهادقاء والشيء إذا ثبت ثبت بمجميع لوازمه. [العناية ]١179/14‏ 
وإن كان الزوج إخ: يعن إذا أقر الزوج بالحبل؛ ثم علق طلاقها فى فقالت المرأة: ولدت» وكذها 
الزوج؛ فإن ام وو سويت ا سات إليه: فلا حاجة إلى الشهادة. 
ولأنه !خ: ولأن إقراره بحبلها إقرار بكوفها مؤتمنة» والقول قول اي الأمانة. |العناية ]١/:/84‏ 
ولو بظل مغزل: أي بقدر ظل مغزل حال الدوران» والغرض تقليل المدة» فإن ظل المغزل حالة الدو ران أسرع 
زوالااعن صاار الظلال. بورؤلية الوط" ور الإبضاح »ريعس صبع الكتاي: ولو ينلكة معرك أي نولو ابدور 
فلكة مغزلء والمعى هو ما في الرواية الأخرىء والظاهر أن غائشة قالنه سماعا؛ لأن العقل لا يهندي إلى معرفة 

المقادير. [العناية ]١0/4‏ مغزل: مثلثة الميم دوك» قال الفراء: هو من أغزل أي أدبر» فأصله الضم. 

* أخرج الدار قط في ' أسئنه” من ظطريق ابن المبارك حدثنا داود بن عبداا لرحمن عبن ابن جريج عن جميلة 
بنت سعد عن غائشة قالت: ما تزيد المرأة في الحمل على ستتين قدر ما يتحول ظل ععمود المغزل. 
[*/197. رقم:.٠888؛‏ كتاب النكاح] 


وأقله سينة أشهر ؛ لقوله تعالى: لو حَمَله و 1 انون ١‏ شهر اه 3 قال: لوَفصَالهُعَامي نك 
يقي للصمل مننة التهره والشافعي يثك يقدر الأكير بأريع سنين» والخيحة غليدسا روينات 


عن عائقة حدم 


الخلا أنهها اه مواعاء إد العة يه إليه. ض:- نز ا وملام دأ ُ إلبث ٠.‏ شتراهاء فشان 
3 هر يهتدي وإمن زواع نطلقها ثم ١‏ 


عائسشة 5 الولد 


جاءت بولدٍ لأقل مرن..ستقة أأشتهر ملل .يوخ اشتراقياة لزمف, .و إلا لم ,بلزعية؛ أن في الوجه 
الأول ولد المعتدة, فإن العلوق سابق على الشراءء وفي الوجه الثابي ولد املو كة؛ لأنه 
يضاف الحادث إلى أقرب وقته, فلابْدَ من دعوة, وهذا إذا كان الطلاقّ واحداً بائنا 
أو خلعاء أو رجعيا. أما إذا كان اثنتين؛ ينبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق؛ لأنها 
حُرْمَتْ عليه حرمة غليظة» فلا يضاف العلوق إلا إلى ما قبله؛ لأا لا تحل بالشراء. 


8 
وأقله إلخ: إنما قدم بيان أكثر المدة على أقلها اهتماما بذ كره؛ لكونه مختلفا فيه. (العناية) 

يقدر الأاكد : [أي أكفر مدةٌ الحمل| واحتج على ذلك بحكايات مئل محمد بن عجلان مولى فاطمة 
بنت الوليد بن عتبة بقي ف بطن أمه أربع سئين» و كذلك هرم بن حبان» فسمى هزعيا لذلك» والضحاك 
بن مزاحم هكذا فسمى ضحاكا؛ لأنه ضحك حين ولد. [العناية ]١81/8‏ إليه: أي إلى مقدار مدة ما 
ف الرحم.(العناية) ف الو جه الآوال: أي إذا جاوت به لأقل من ستة أشهر . (العناية) 

ولد المعتدة: أي وعدة الحامل بوضع الحمل. فإك العلوق !2: لأها ولدث لأقل من ستة أشهر من وقتث 
الشراءء ونسب ولد المعتدة ينبت بلا دعوة؛ لقيام الفراش حكما. [العناية 81/4 ]١‏ 

وفي الو جه الثابي : يع إذا جاءنت به لمبعة اشهرء أو أكثر من وقت الشراء.(العناية) أقرب وقته: وأقرمًا 
وقفت كوكا ثملو > كةع فلا يثبت إلا بالدعوة. (العناية) شي ٠‏ ن دعوة: يعي الشنمتة التسيت إلا بَآنْ يدعبه .(البناية) 
لأفا حرمت: بطلقتين ولا تحل له حى تنكح زوحا غيره.(البناية) لا تحل بالشراء: لآن الأمة تحرم حرمة 
غليظة بتطليقتين» فلا تحل له بملك اليمين» وإذا لم تحل لا يقضي بالعلوق من أقرب الأوقات» بل من 
أبعدها حملا لأمور المسلمين على الضلاح. وأبعد الأزمان هو ما قبل الطلاق؛ فيلزمه الولد؛ إذا جاءت به 
لأقل :من. سنتين من .وقت. الطلاق. وأما إذا كان الطلاق: واحدا» فيحل اله:وظوها يملك اليمين: :فيضاف 
الولد إلى أقرب الأوقات» فحينئذ كان ولد الأمة؛ فلا يقبت نسبه بغير ذعوة. [العناية 85/4 ]١‏ 


ومن قال لأمته: إن كان ف بطنك ولد فهو مئء فشهدت على الولادة امرأة: فهي 
أم ولدة؛ أن |الحاجة إلى تعيين الولد, و يثبت ذلك بشهاده القابلة بالإجماع. ومن قال 
لغللام : و ابين» 5 مات») مفجاءوت 1 الغالامع وقالت: أنا امرأته فهي امر أنه وهو ايئة 
قير وق "النياق "2 عنما , هذا عماية الاسعاةة والقاى > لك له كيه 

يرثانه. وفي "النوادر": جَعَل هذا جواب الاستحسان, والقياس: أن لا يكون لا 
شبهة» وعلك اليمين» فلم يكن قوله إقرارا بالنكاح. وحه الاستحسان: أن المسألة فيما 
إذا. كانت معروفة بالحرية» وبكوفا أم الغلام» والنكاح الصحيح هو المتعين لذلك 


ك0 ' آنبوت النسسب 
وضعا وعادة. ولو / يَعلمِ بأكها حرة»ع فقالت الورنة: أنت أم ولد وا" ميراث ما أن 
ظهور الحرية باعتبار اللدار عدبيدة في دفع الرق» لا في استحقاق الميراث. 

د لطر و 

فهي أم ولده: لأن سبب ثبوت النسبء وهي الدعوة قد وجد من المولى بقوله: فهو مينء وإنما الحاجة إلى 
تعيين الولد» وهو يثبت بشهادة القابلة بالإجماع, هذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرارء فإن 
ولدت لسثة أشهر قضاعدا لآ يلرمهة لاحتمال أنا جبلت يعد مقالة المول» فلم .يكن المول مدعيا هذا 
الولد» بخلاف الأول؛ فإنا تيقنا ثمة: بقيام الولد في البطن وقت القول فصحت الدعوى. [العناية ]١85/4‏ 
يرثانه: أي الأم والابن يرثان الميت.(البناية) قوله: أي قول المقر لغلام هو ابئي. 
معروفة باخرية اخ: قيك بكوفا معروفة بالحرية؛ لأنها لو م تكن معروفة بأكها حرة من الأصل فت 
لأن للورثة أن يقولوا؛ إن كنت آم الولد لمورثناء إتما عنقت يموق وقيد أيضا يكوا أم الغلام؛ لأنه إذا 
لم ينبت أنها أم الغلام فلا ترث. |البناية ]77٠/1‏ هو المتعين: وحينئذ لا يكون عن وطء بشبهة. 
وضعا: أي من حيث الوضع ومن جهة الشرع.(البناية) 
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باب حضانة الولد ومن أحق به 
وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين: فالأم أحق بالولد؛ لما روي أن امرأة قالت: يا رسول 


اللّه! إل ابي هذا كان م وحجري له حواع ونُدبى له قا م أبوه أنه 


ينزعه ميئ؛ فقال عا ا أب أحف يي مالم تر تزوحي ؛ ولاذ اله أشف وأقدرٌ على 
الحضانة, فكان الدفع إليها أنظيَ وإليه أشار الصديق 45+ بقوله: له 

الخطاة 57 نظرء وإليه أشار الصديق 455 بقو ريقها خير من شهدٍ وَعَسَلٍ 
عندك يا عمر» قاله حين وقعت الفرقة بينه وبين امرأته» والصحابة حاضرون متوافرون. ** 
ومح 0 ولم ينكر أحد 


باب ححضانة اخ مناسبة هذا .الباب لباب ثبوت النسب ظاهرة لا تحتاج إلى بيان.(العناية) 

فالأم أحق ل سواء كانت كتابية: أو بحو سية؛ أن الشفقة لا تختلف باختلاف الدين.(البناية) 

حوى: وي بكر الجاء المهملة و تخفيف الواو: بيت من الوبر؛ وامجمع الأحوية, كنا 52 الصحاح؛ 

وقال ابن الك الجواء اسم المكان الذي يحوي الشيء أي يضمه ويجمعه. |البناية عم سم 

أشفق: عليه لزيادة اتصاله يما من حيت يقص منها بالمقص.(العناية) 

فكان الدفع: أي فكان دفع الولد إلى أمه.«البناية) أنظر: أي في حقه يعن أقوى نظرا في حاله من 

غيره. (البناية) ريقها (خ: أ ريق أم عاصم امرأة عمر بن المخطاب 5 واسمها حميلة. شهد: -3 الشين 

وفتحها: عسل في شمعه. [البئاية 17 8م] 

"رواه أبو ذاوة اق سنته: حدئنا محمود بن سخالد السلمى حدثنا الوليد عن أبي عمرؤ يع الأوزاعي حديئ عمرو 

بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو أن امرأة قالت: ابسوك افاي مذ اموق باه بكي 

ينوه باع يحي 0 أن ينزعه مين؛ فقال لحا رسول الله 5* الت أحق .به 
م تتكحي. [رقم: 21171 باب من أحق بالولد] ورواه الحاكم في "المستدرك" وصحح إسناده. [نصب الراية57/7] 

*” غريب قدا اللفظ: | تضبب. الراية *755/7] رواة مالك في "الموطا": أخبرنا ييى بن سغيد عن القاسم 

بن محمد أقال: كانت عند مر امرأة:هن الأتضار قرليك #عاهماء ثم فارقها عمرء فركب يوما إلى قباء 

فوججد ابنه يلعب يفناء المسحدء فاأخذة بعضده» فوضعه بين يديه على الدابة) فأدر كته مجدة الغلام» فنازعته 

إياهع فأقبلا حى أتيا أبا بكر فقَال عمر: اب وقالت المرأة: ابي فقال أبو 0 خل بينه وبينهاء فما راجعه 

عمر الكلام. [ص١77؛‏ باب من أحق بالولد] 


باب حضانة الولد ومن أحق به 15 


والنفقة على الأب على ما نذكرء ولا تجبر الم عليه؛ لأها عسّت تعجر عن الحضانة 
نفقة الولد / 

فإن لم تكن له أم: فَأم الأم أولى من أم الأب: وإن بعدت؛ لأن هذه الولاية تُسْتَفادُ 
من فيل الأمهات. فإ لم يكن له الأ فالآب أولى من الأخوات) لأا من 
الأمهات» وهذا نخرز ميرابهن السدلس» ولأفا أوفر شفقة للولاد. فإن لم تكن له 


جل الو باد 8 


جَدة فالأحواث أولى من العماتث والخالاث؛ لأنمن بنات 5 وهذا قَدَمَنَ في 
الميراث. وفي رواية: الخالة أولى من الأخحت لأب؛ لقوله ع3: "الخالة والدة"” وقيل 
قُِ 1# تغال: ا إنها نت عحالته. ونُقَدم الأخت لأن وم 
لأنها أشفق ثم الأعت من الأم. ثم الأخت من الأب؛ لأن الحو لمن من قبل الأم. 


حق الحضانة 
ثم الخالات أولى من العمات؛ ترجيحاً لقرابة الأم: ويُمَرَّلنَ كما نزلنا الأحوات؛ 


ما نذكر: أي في باب النفقات.«البناية) الأم عليه: أي على أحذ الولد إذا أبت» أو لم تطلبء لما ذكره إلا أن 
لا يكون للولد ذو رحم محرم سوى الأم؛ فتجبر على حضاتته لثلا يفوت حق الولد؛ إذ الأحنبية لا شفقة 
لها عليه [العناية ]١85/54‏ لم تكن له أم: بأن ماتتء أو تروجت بأجنيء فإِها كالمعدومة حينئذ. (العناية) 
تستفاذ إلخ: لما ذكرنا من وفور شفقتهن؛ فمن كانت تدلى إليه بأم» فهي أولى ممن تدلى بأب.(العناية) 
لأنها: وهذه الولاية بالأمومة.(العناية) وشذا: أي ولكون الحدة من الأمهات.(العناية) 

وف رواية: أي في رواية كتاب الطلاق.«البناية) وتقدم إلخ: ومعناه: أن ذات قرابتين تترجح على ذات 
قرابة واحدة؛ لما فيها من زيادة الشفقة.(العناية) 

* روي من حديث عليء ومن حديث أبي مسعود» ومن حديث أبي هريرة. [نصب الراية 55717/7] أخرح 
البخاري في "صحيحه" عن البراء فده قال: لما اعتمر النبي كد في ذي القعدة: فأبى أهل مكة أن يُدَعْوَه 
يدخل مكة حى قاضاهم على أن يقيم يها ثلاثة أيام» فلما كتب الكتاب كتبوا- إلى أن قال- فقال علي: 
أنا أحذهها وهي بنت عمي, وقال جعفر: هي ابنة عمي وخالتها تحي» وقال زيد: بنت أخي فقضى بها 
البى 0 لخالتهاء وقال: الخالةمنزلة الأم. مختصر. [رقم: »476١‏ باب عمرة القضاء] 


فق ظ باب حضانة الولد ومن أحق به 





تروت عن عولاة يشفط حقهاء لا رويناء ولأن زوج الم إذا كان أجنبيًا يعطيه 


التساء 7 في الحضانة 
نزراء ويعظر إليه:شوراه افا نظر. قال: ل اعلددة إذا كان زوجها اللحد؛ ؛ لأنه قام مققام 
القدوري 
أبيه» فينظر له و كذلك كل زوج هو دو رَجم مَحرّم منه؛ د نظراً ل 


الولد “عا الول 

القرابة القريبة. ومن سقط 57 بالتروج يعود إذا ارتفعت الزوجية؛ لأن المانع قد 

زال. فإن لم تكن للصبي امرأة من أهل؛ فاحتضم فيه الرجال: فأولاهم أقريهم تعصبباً؛ 
0 العصبات 

لأن الولاية للأقرب» وقد عرف الفرائئيه فق ع غير أن الصغيرة ئًظ2 إلى 

عصبة غير محرم كمولى العتاقة وابن العم؛ 4 تحرزا عن الفتنة. والأم بواطينة أسيق بالغلام 


: 3 


0 


رجيح الخ: يعن أن الخالة لأب وأم أولى من الخالة لأم» والخالة لأب وأم ذات قرابتين» والخالة لأم ذات 
قرابة واحدة. [البناية /9/ه+-+8] ذات قرابتين: على ذات قرابة واحدة. ينزلن كذلك: يع أن 
العمة لأب وأم أولى من العمة لأم, ثم العمة لأم أولى من العمة' لأب.(البناية) لما ووينا: من قوله. 255: "أنت 
أحق به مالم تتزوجحي .(العناية) ولأن زوج |اخ: ولأن حق الحضانة للنظر للصغير؛ وقد فات عند التزوج؛ 
لأن زوج إلخ. (العناية) يعطيه نزرا: أي يعطي الصغير شيئا قليلاء يقال: شيء نزر أي قليل؛ ومادته نون وزاء 
وراء دري /<+م] وينظر إخ: أي ينظر زوج الأم الأحبي إلى الصغير .بمؤخر عينيه. يقال: شزره 
بعينه إذا نظر إليه عؤخر غينيهء وماذتة شين معجمة وزاء ثم راء. [البناية /375/1؟| 

كل زوج: كعم الولد إذا تزوج بأمه لا يسقط حقها.(البناية) في موضعه: أي في باب الميراث» وولاية 
النكاح. (البناية) أن الصغيرة !2: قيد بقوله: الصغيرة؛ لأن الصغير يدفع إلى أقرب العصبات» سواء كان 
محرما أو غيرمحرم.(البناية) تحرزا عن الفتنة: كذا روي عن محمد» وذكر التمرتاشي: فإن لم يكن واحد 
من العصبة؛ تدفع إلى الأخ لأم عند أبي حنيفة م إلى ذوي الأرحام؛ الأقرب فالأقربء وقال محمد: لا حق 
لذكر من قبل النساءء والتدبير للقاضي يدفع إلى ثقة تخضنه. [العناية ]1١178/4‏ 


باب حضانة الولد ومن أحقّ به انان 


وفي "الجامع الصغير : حي يستغئ فيأكا لل وحده؛ ويشرب وحدة؛ ويلبس وحدههء والمعق 


واحد؛ أن 3 اللاستغناء بالقدرة على الاأستنحاء. سيج د إدا استغعئ يحتاج إل 


ا استتيعاء 


التأذدب وتلق بآأداب الرجال وأخلاقهم؛ والأب أقدر على التأديب والتقي: 
والخصاف لل عع اللاستغنام بسبيع سدان؟ اعتبارا للغالب. والأء والحدة 5 590 
حن تحيض؛ لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساءء والمرأً : على ذلك 


أقدرَ و بعد البلوغ تحتاج 1 التحصين والمسبع والآبا فيه ارك وأهدى. وعن 
محمد .لك : عنكه: أنها تدفع إلى الأب يلقت عد ١‏ الشيهوةة التحقى المابحة إلى الصيانة. ومن 
سو ى الم والددة أحة ق بالحارية» حو تبلغ نغ هذا تشتهى: وفي تامع الصغير" ع ستعون ؟ 


وني اججامع إلخ: ذكر رواية "الجامع الصغير" لزيادة لفظ يستغين» وحذف لفظ يستنجيء وذكر أن المع 
واحدء وهو ظاهر.(العناية) على الاسسنجاء: وهو أن كه أن يفتح سراويله عند الاستنجاء» ويشده عند 
الفراغ.(البناية) والنصاف: وهو الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن عمر.(البناية) بسبع سنين: وعليه الفتوى 
كذا ف "الكاق" وغيره.(البناية) اعتبارا للغالب: يع أن الصبي في الغالب إذا بلغ سبع سنين» يستغئ عن 
المنطنانة والتربية» فحينئذ يستنجي وحده. [العناية 8/4/4 ]١‏ 

بعد الاستغناء: بالأكل وحده وأمثاله. آداب النساء: كالغزل والطبخ وغسل الثياب ونحوها.(العناية) 
التحصين: بالترويج» وولاية الترويج إلى الأب.(العناية) أقوى وأهدى: لأن للرحال من الغيرة ما ليس 
بالنساء؛ فيتمكن الأب من حفظها على وجه لا تتمكن الأم من ذلك.(العناية) 

وعن محمد [رواه هشام عنه] ! لخ: وف "غياث المف": الاعتماد على رواية هشام لفساد الزمان.(البتاية) 
إذا بلغت إلخ: وحد الشهوة أن تبلغ إحدى عشرة سنة في قولهمء كذا في "النهاية". وقال الفقيه أبو الليث: حد 
الشهوة أن تبلغ تسع سنين.(العناية) ومن سوى إخ: يعن إذا كانت الصغيرة عند الأخوات أو الخالات» 
أو العمات,» فإِمًا 0 عندهن إلى أن تبلغ سيدا تشتهي» على رواية "القدوري'» وح تستغين على رواية 
'الجامع الصغير": فتأكل وحدهاء وتلبس وحدها؛ لأنها وإن كانت تحتاج إلى تعلم آداب النساءء لكن فيه نوع 
استخدام الصغيرة» وليس لغير الأم؛ والحدتين ولاية الاستخدام؛ فلا يحصل المقصودء وهو التعليم. [العناية ]١8/8/4‏ 


١م‏ باب حضانة الولد ومن أحقّ به 


لذفها لا تقل” على استخدامهاء ولهذا لا ته اجرها للخدمة اموي ييه لدف 


الأم والحدة لقدرقما عليه إشرعاً. قال: والأمة إذا أعتقها مولاهاء وأءٌ الولد إذا قفنت 
لقدوريٍ 
كالحرة. فى يق اله ولد؛ يا حرتان أو ان بوت ين و لجسن شما قبل العتق حق 
2 حَق الحضانة 


الو لل؛ لعج: هما 2 الحضانة بالاشتغال خدلمة المؤل. و الذمية أحي بو لفغرا المسلم 
ما 0 0 الأديان, و 5 أن القن و ايه قبل ذلك.» واحتمال الضرر بعدة) 


نَ الأبوين 
وشذا: أي ولأجل عدم قدرة من سوى الأء واللجدة على استخخدامها. (البناية) والأمة اخ: وذلك بأن 
زوجهما مولاهماء ثم ولدتاء ثم عتقتاء فكانتا أحق بالولد من مولاهما؛ لأن الخصومة هنا إنما تكون مع 
المولى؛ لأن الزوج لاحق له في الولد؛ إذ الولد يتبع الأم في الملك» ومالك المملوك أحق به من غيره؛ كذا في 
"الكاقي". [البئاية 1/: 85"] "المسلم: بأن كان زوجها مسلما. (العناية) مالم يعقل الأديان: فإن عقل الأديان 
يؤخد منهاء ويدفع إلى الأبء وبه قال مالك في المشهور .(البناية) 
أو يخاف: بالنصب على تقدير إلى أن يخاف. كما في قوله: لألزمنك أو تعطيى حقى أي إلى أن 
تعطيين. [البناية 1/1 584] للنظر إخ: أي لأن الدفع إليها قبل ذلك النظر للصبي» وبعده يحتمل الضرر 
بانتقاش أحوال الكفر في ذهنه. [العناية ]١8/4‏ قبل ذلك: قبل أن يعقل الأديان» وقبل أن يخاف عليه 
من فتنة الكفر.(البناية) هما افيار: أي إذا بلغ سن التمييز» ويسلم إلى من اتختاره» فإن احتار الأب لا يمنع 
من الزيارة» وإن احتار الأم» فعلى الأب مراعاته وتسليمه إلى المكتب والحرفة. [العناية ]١84/4‏ 
لأن النبى عَدنلا خير: استدل الشافعى : بحديث رافع بن سنان؛ وهو الذي ذكره المصئف» وأجاب عنه على 
ما يأي. [البناية 47/17 8] 
* أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة.[نصب الراية «/57/8] أخرجه 
الترمذي في "جامعه" عن هلال بن أبي ميمونة الثعليبي عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن البي 25 خيّر غلاما 
بت آية وأمه. قال الترغفذى: ديت أبي هريرة حديث حسن صحيح. [رقم: لاه ” ١؛‏ باب ها جاء قي 
تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا] 


باب حضانة الولد ومن أحقّ به هه ١1م‏ 





اعادو * فوفق روصي نر بدعائه علق راشي عار ماه إذا ذا كان بلق 


فصل 


وإذا أرادت المطلقة أن تحرج بولدها من المصر: فليس لا ذلك؛ لما فيه من الإضرار 
بالأب إلا أن تخرج به إلى وطنهاء وقد كان الزروج تزوحها فيه؛ أنه التزم المقام فيه 
ف ف 9 كك انس ١‏ _ ع ني 0 "١‏ تعد 

عرفا وشرعاء قال عا2ة: من تأهل ببلدة فهو منهم'؛ 


الَدَعَة: بفتح الدال والعين المهملة أي الراحة.(البناية) الحديث: الذي استدل به الشافعى سلله». (البناية) 

لاختيارة: وفي المخطوطة: فوفق لاختياره الأنظر. أو يحمل إلخ: هذا جواب.ثان عن حديث الشافعي» ولكن 
ليس بموجه. ولا يرضى الخصم؛ لأنه صرح فيه؛ فجاء بابن لهما صغير لم يبلغ. [البناية 4«/17"] فصل: لما فرغ 
من بيان من له الحضانة بين ما يفعله من الإخراج إلى القرى وغيره في فصل على حدة. [العناية ]١5٠./4‏ 
المطلقة: بعد انقضاء العدة.(العناية) الإضرار بالأب : أي في الخروج بالولد لانقطاع ولده عنه. (البناية) 
عرفا: لأن الروج بم في البلد الذي يتزوج فيه عادة .(البناية) 

| * أخرجه أبوداود في الطلاق عن عبد الحميد بن جعفر عن أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته 
أن تسلمء فأتت البي 5 فقالت: ابن وهي فطيم أو شبهه. وقال رافع: ابنى» فقال له البى 26 اقعد ناحية؛ 
وقال لها اقعدي ناحية قال: وأقعد الصبية بينهما ثم قال: ادعواهاء فمالت الصبية إلى أمهاء فقال النبي 525: اللهم 
اهدهاء فمالت الضبية إلى أبيها فأعخذها. [رقم: ؛ ؛ ءى, باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد] 

عد رواه ابن أبي كنسية ف 0-7 وأبو يعلى 5 1 وأحمد ف 0 وذكر البيهقي ف "المعرفة" . 
[نضب الراية 0/1/7؟] أخرجة أحمد في. "مسنده": حدثنا عبد الله ين غبك ال رخمن بن أبى ذباب عن أبيه أن 
عثمان بن عفان 5-0 صلى .ين أربع ركعات» فأنكره الناس عليه؛ فقال: يا أيها الناس إن تأهلت عكة هيل 


فدمت) و أن معت رسول الله 5 يقول: من تأهل في بلد فليضل صلاة المفيم. [157/7] 


5١م‏ باب حضانة الولد ومن أحق ابه 





ولهذا يصير الحربي به ذميًا. وإن أرادت المخروج إلى مصر غير وطنهاء وقد كان 0 


يغ ىَّ الكتاب إلى أنه ليس لم ذلك» وهذه رواية كنات عر زذكر في تامع 
الصعغد : أن ا ذللق كن العقيدة من - اوساو و1 


ليم في مكاتف ومن جملة ذلك حق إمساك الأولاد وجه الأول: أن التروج ف دار 
اغرة ليس الزا الث فه عرف وهذا أصح. والخاصل: ' أنه ليدم الأبرن حينا: 


الى جه الأو | جه 


الوطن» وه جحود النكاح. وهنا خله ذا كاك ايك | المصرين تفاوت» أما إدا تقاربا بحيث يكن 
للوالد أن يطالع وله وييت في بيع فل بلى به. وكذا الحواب بق الفريفوته ولو اقلت مين 


بالإختراج 


قرية المصر إلى المضر: لا بأصس ب لأن فبنظاْصر حيث تعلق | بأحلاق أهل المصرء وليس 


يدا الا قا 


فيه طبر بالأبة ولي متلسة ضير بالصغير؛ الخاقه الاق أهل | سواد, فليس لها ذلك. 


القراء 
وهذا يصير اخ: أعن الشخخصن اعخرى وخكيرا كن أ و ألققء به أت بالتروج في بلدة 0 قال 5 في" النهاية': 
وهذا ا لذن المعففك كد ف اللسق اد كر عا ل سير اسبائر الكثان* إذا تروج المستأمن ذمية 
لا يصير ذميا؛ لأنه يمكنه أن يطلقها فيرجع. [العناية :]١3١/4‏ وقال الأتراري: ونقل عن الإمام حافظ 
الديق القبير آن هذه الخولة امسعاق المبيحة الب قوبلت مع نسخة المصنف» فعلى هذا يكون السهو من 
الكاتب: | البداية /ا/ة 0 الكتاب: أي القتدوري» وقيا ؛ المراة به الممسوظ.(البباية) 

التسليم: أي تسليم المعقو د علية. (البناية) قُّ مكانه: أي ف موضع العقد. (البئاية) امساك الأولاد : ٠‏ أن الأو لاد 
من ثمرات النكاج» فيوجحب إمساكها في موضع العقد.«البناية) وجه الأول: أراد به قوله: ليس لها ذلك؛ وهو 
رواية كتاب الطلاق.(البناية) لابد: لحواز إخراج الولد. تفاوت: أراد به البعد بحيث لا يمكن الأب رجوعه إلى 
بيته ف يوم مطالعة أولاده.(البناية) وكذا الجواب إخ: يع إذا كانت القريتان بحيث يمكن الأب مطالعة 
الأولاد فق يومهء فلها ذلكء» وإلا فلا.(البناية) وفىي عكسه: وهو الانتقال من المصر إلى القرية.(البناية) 

فليس لا ذلك: أي ليس لا أن تنقل الصغار من المصر إلى القرية» إلا إذا وقع العقد فيهاء فحينئذ ها ذلكء ذ كره 
في "شرح الطحاوي"؛ وفي"فناوى البقالي": ليس لها ذلك بحال وقع العقد هناك أو لا. [البناية 45/1 5437| 


جا 


باب النفقة 
قال* النفائة واعية للروحة على روحهناة مسلمة مات 1 . كافرة. إذا سلمت نفستها 


القدوري 
إلى ميزله: فعليه نفقتها و كسوتها وسكناها. والأصل في ذلك: قوله تعالى: «إلِيُنفِق 
وس مِنْ سَعتِه» وقوله تعالى: «إوَعلى الْمَولودٍ 3 قفن 1 ١‏ وَكْسْوَنهَنَ بالْمَعْرُوفٍ)4. 


هو الأب , 


وقوله علقي ف حديث حجة الوداع: ارقن غليكم رزثين وكسركين بلس ى».ة ولأن 
التق ترام التختيادى» و82 عن كان معرساً عو مقسيرة ارو #ائنت ققد عليت أضله 
القاضي والعامل ف الصدقات»؛ وهذه الدلائل لا فصل فيهاء شيتوي فيها السلمة والكافرة] 


باب النفقة: لما فرغ من بيان حق الحضانة للولد» ومن لها الحضانة, احتاج إلى بيان النفقة ومن تحب 
عليه؛ ثم استطرد بذكر ما يحتاج إليه من السكيى وغيره. والنفقة اسم ممعي الإنفاق» وهو عبارة عن الإدرار 
على الشيء تما به يقوم بقاؤه. إذا سلمت إخ: : قال في"النهاية": هذا الشرط ليس بلازم في ظاهر الرواية؛ 
فإنه ذكر ف 'المبسوط"'» وفي ظاهر الرواية: بعد صحة العقد النفقة واجبة لماء وإن لم تنتقل إلى بيت 
الزوج. [العناية 37/5 ]١‏ فٍ ذلك: أي في وجوب النفقة.(البناية) 

لينفق: أمر بالإنفاق» والأمر للوجوب.(العناية) بالمعرواف: أي بالوسط» وقال الزجاج في تفسيره: ما 
يعرفون أنه العدل على قدر الإمكان» وكلمة على للوجوب. [العناية 5/4 ]١‏ اللاحتباس: أي احتباس المرأة 
عند الرجل.(البناية) أصله: أي أصل من كان محبوسا لمنفعة ترجع إلى غيره. القاضى والعامل في الصدقات؛ 
لأهما حبسا أنفسهما لمصالح المسلمين» فيجب كفايتهماء وكذلك المفي والمتولي والوصي والمضارب إذا 
سافر مال المضاربة. [البناية 45/107 ] الدلاثئل: يعين الى ذكرها من الكتاب والسنة.(العناية) 

* تقدم في حديث جابر الطويل في الحج. [نصب الراية 7/١17؟]‏ هذا الحديث رواه مسلم عن جابر 
بن عبد الله وهو حديث طويل حداء وفيه": فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحلاتم 
فروجهن بكلمة الله؛ ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه؛ فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً 


غير مبرحء وغن عليكم رزفهين و كسوه.: ن بالمعرو فه. [رقم: 4“ (اء باب حجحة النم 5 


14م باب النفقة 


ويُعتبر في ذلك ييا يما قال العبد الضعيف: وهذا اختيار المخصاف» وعليه 
اللعرع» والفسيردة أفنما [ذا #انا عرس قلي يققة لماز عزن #انااشسر كد نس 
الإعسارء وإن كانت معسرة, والروج موسراء فنفقتُها دون نفقة الموسرات؛ وفوق 
نفقة المعسرات» وقال الكرخحي لهك: يعتبر حال الزروج؛ وهو قول الشافعي جلتد.؛ 
لقوله تعالى: «إليُْفِقَ ذو سَّعَةٍمِنْ سَعَتِهِ4. وجه الأول قوله 7:1 لهند امرأة أبي سفيان: 
"“حذي من مال زوجك ما يكفيك وَوَلْدَك بالمعروف",* 


ويعتبر: وهذا لفظ القدوري -:.(البناية) وهذا: أي اعتبار حاهما في ذلك.(العناية) وتفسيرة: أي تفسير 
قول الخصاف.(البناية) وإن كانت معسرة إلخ: ولم يذكر المصنف القسم الرابع» أي ما إذا كان الزوج 
00 والمرأة موسرة؛ لأنه يعلم من القسم الثالثء» فإن الخصاف ذكر في كتابه» يفرض ا نفقة صالحة يععئي 
وسطاء وقال في ظاهر الرواية: يقول: لم لما زوجت نفسها من معسرء فقد رضيت بنفقة المعسرين» 
فلا تستوجب على الزوج إلا بحسب حاله. [العناية 114/4 ]١‏ 

دون نفقة !2خ: إذا كان الزوج يأكل الحلوى؛ أو اللحم المشويء والباجات»؛ والمرأة كانت تأكل في بيتها 
حبز الشعير» لا يؤمر الزوج بأن يطعمها ما يأكل بنفسه؛ ولا ما كانت المرأة تأكل في بيتهاء ولكن 
يطعمها فيما بين ذلك»: يطعمها حبز البرء وباجة أو باجتين. [العناية 3414/14 ]١‏ 

لينفق ذوسعة من سععه: «إوَْمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رزقه فَليِنْمِق مما آنا اَي اعتير حال الرجل في الحالتين جميعا؛ 
وأمره بالإنفاق» فلا مصير إلى غيره.[العناية ]١315/54‏ وجه الأول: يعني قول الخصاف في اعبتار 
حاهما.(العناية) امرأة أبي سفيان: لما شكت من بخل أبي سفيان. 

* أخرجه الجماعة خلا الترمذي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. [نصب الراية 771/8 - 578] 
أخرجه البخارئ في "صحيحة" عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كن قالت: إن هند بنت عتبة 
قالتث: يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيئ ما يكفيئ وولدي إلا ما أخذت منه وهو 
لا يعلم» فقال: "حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". [رقم:57514» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن 
تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف] 


باب النفقة 8" 





اعتبر حالهاء وهو الفقه. فإن النفقة تحب بطريق الكفاية؛ والفقيرةٌ لا تفتقر إلى كفاية 
الموسرات» فلا معين للزيادة. وأما النص: فنحن نقول يموجبه: أنه يخاطب بقدر 
وُسسّعه والباقي دَيْن في ذمته» ومعنى قوله: 'بالمَعْرُوفٍِ" الوسط, وهو الواحبء وبه 
يتبين أنه لا معن للتقدير» كما ذهب إليه الشافعي مله أنه على الموسر مُذَّانَ وعلى 
المعسر مذ وعلى المتوسط مدّ ونصفُ مل لآن ما وجب كفاية لا يتقدر شرعاً في 


نفسه. وإل امتنعت ه: امن السك جز يعطيها مهرها: فلها النفقة؛ لأنه منع بحق» 
اموا 5 ف 


تعود إلى ينول 3 فوت الب 9 وإذا عادت جاء الاحتباس فتجب النفقة 
لاؤسل - ا ا وجة 
وهو الفقه: أي اعتبار حال مرأة هو الفقه أي هو الذي يفهم من الدلائل؛ وأشار يبهذا إلى أنه اختار قول 
الخصاف حيث اعتبر حاهماء لكنه ذكر الدليل من خهة نفسه لما اختاره. [البناية /9/ 1ه م] 

للزيادة: يعت على كفايتها نظرا إلى الزوج.(العناية) وأما النص: أي قوله تعالى: «البنْفِقْ ذو سَعَة م سَعَته. 
أنه يخاطب: أي أ نه يخاطب أن ينفق بقدر وسعه؛ لثلا يازم التكليف .ما ليس بي الوسع؛ لكن إن زاد كفايتها 
على مال .وس يكون الباقي دينا في ذمته؛ عملا بالدليلين» كما مرء ولا يودي مع العجز . [العناية 35/14 ]١‏ 
ومعنى قوله: أي قوله ع(: بالمعروف ف قوله لهند امرأة أبي سفيان هل: خلي من مال ووحك ما يكنبك 
وولدك بالمعروف؛ وكذا في قوله تعالى: «رغلى المؤاود له زفي وكير بد وف 5 الآية. [البناية 37/17 ت] 
الوسط: فالوسط هو الذي يكون بين حال الرحل؛ وحال المرأة وهو الواجب. (العناية) وبه: أي بقوله 25 
لهند: "خحذي من مال زوجك ما يكفيك".(العناية) 

مداث: المد بالضم وتشديد و رطل وثلث بالعراقي عند الشافعي وأهل الحجازء ورطلان 
عند أبي حنيفة وأهل العراق « ؛ وقيل: إن أصل المد مقدر بأن بمد الرجل يديه؛ فيملاً كفيه 
25 . |البناية ل+ه "| لا يتقدر شرعا إلخ: لأفيا نا مختلق: قيها أوال, الناس هحسب» القلياب 
والهرم» وبحسب الأوقات والأماكن) ففي لتدير : قد يكون إضرارا. [العناية 35/4 ]١‏ 

عادت: أي المرأة إلى منزل الزوج.«البناية) 
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كلاف ما إذا امتعيت ت من التمكين في بيت الزوج؛ لأن الاحتباس قائم» والزوج يقد 
عن الوظه كلها وإن كانت صعيره لا يسكيعة حا : فلا نفقة هاء أن امتنا ع الاستمتاع 


الاتوطات 
من ها الاح لوي ما يكن وى مقصود متحق بلكاح» ول بود 
بخلاف المريضة على ما نبين. وقال الشافعي .: لما النفقة؛ لأنها عوّض عن 
الملك عنده كما ف المملوكة يملك ا ليمين. ولنا: أن 7 عوض عن الملك: ولا يجتمع 


مللكل الروج 


ولح عت ان كو عد د اانه فلن ال سعدلا الشمد ان ا ن الروج وا ل زلفنو 
لعوضان عن معوض و #قلها امور دوف 1 تصعب على 
الو طءعء وهي كبيرة: فلها النفقة من ماله؛ لأن التسليم حمق منهاء وإنما العجز ين قبله 


: 7 ددم ا ند ور اي ا‎ 0 5 ١ 
فصار كامجبوب والعنين. وإذا حبست المرأة في دين: فلا نفقة لما؛ لان فوت الاحتباس‎ 


5-5 


منها بالمماطلة» وإن لم يكن منها بأن كانت عاجزة؛ فليس منه. وكذا إذا غصبها 


ه ف أداء الدين ٍ أذا أع الدين 


رجحل كرهاء فذهب بما. وعن أبي يوسف يللدد: أن ها النفقة» والفتوى على الأول؛ 


عخلاف إلح: متصل بقوله: لأن فوت الاحتباس منها.(العناية) من م التمكين: أ كين الزوج على الوطء. 
فلا نفقة ها: سواء كانت في منزل الزوجء أو لم تكن حي تصير إلى الحالة الي تطيق الخماع.(العناية) 
مستحق بالنكاح: وهو الجماع. أو دواعيه.(البناية) ولم يوجد: فلا يجب شيء. [البناية 757/19]» لأن 
الصغيرة الى لا تصلح للجماع لا تصلح لدواعيه؛ لأنها غير مشتهاة. [العناية ]١35/5‏ 

بخلاف المريضة: يعني يجب النفقة في المريضة: وإن تعذر الجماع.(البناية عوض عن الملك ! خ: وهذا لأن 
وحوبّها بسبب الحاجة» والصغيرة والكبيرة فيها سواء كالمملوكة.(العناية) أن المهر عوض إخ: لأن العوض 
هو ما يدخل نحت العقد بالتسمية؛ والداحل تحته هو المهردون النفقة.(العناية) فليس منه: من الزروج 
أنضاء فلا يطالب بالنفقة.(البناية) وكذا: أي وكذا لا نفقة لها لفوات الاحتباس.(البئاية) 

أن لها النفقة: لأنه لا منع من جهتها واحتاره السُعْدي.(النباية) على الأول: أي على ظاهرالرواية» وهو 
أنه لا نفقة في المغصوبة فيما مضى. (البئاية) 


باب النفقة ام 


لأن فوت الاحتباس ليس منه؛ لِيُجَعل 9 درا وكذا إذا ححّت مع محرم؛ لأن 
فوت الاحتباس منها. وعن أبي يوسف يلكء: أن لها النفقة؛ لأن إقامة الفرض عذرٌ 
ولكن تحب عليه نفقة الحُضَر دون السفر؛ او وس سب 
الزوج بخب النفقة بالاتفاق؟؛ لأن الاحتباس قائم لكيام عليها» و تحب نفقة الحضر 
دون السفر, ولا يجب الكراء؛ لما قلنا. و مرهقك و حسول قوري علي قنقة 
والقياس: أن لا نفقة لها إذا كان مرضا يمنع من الجماع؛ لفوات الاحتباس للاستمتاع. 
وحه الاستحسان: أن الاحتباس قائم فإنه يتأن ها وكسهاء وتحفظ البيمت: 
د فأشبه الخيض. وعن ىك يوسف 5 أنها إذا سمت نفسهاء ثم 
مَرضَت: أ تحب التققةة لتحقق الشليمة ولو مرضتك م سلمت: ل تجب؟ لأ التسليم 
لى يصح, قالوا: هذا حسنء وفي لفظ الكتاب ما يشير إليه. 


0 
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ليُجعل باقيا الح: بيانه: أن النفقة عوض عن الاحتباس ف بيته» فإذا كان الفوات لمعئ من جهته جعل ذلك 
الاحتباس قا أما إذا كان الفوات: لا لمعن من حهته: قلا يمكن أن يجعل ذلك الاحتباس بأقنا لاير أء 
وبدونه لا تحب النفقة. [العناية ]| مع محرم: د يعن بدون الزوجء فلا بحب النفقة. (العناية) 

دون نينا لأن المأمور هو النفقة بالمعروف» وهو عبارة عما لا إسراف فيه» وف نفقة السفر إسراف 
تقوم افر اقل يكن +عروفاء فلا يجب ذلك.|البناية /5/1*] لما قلنا: إشارة إلى قوله: لأنها هي 
المستحقة عليه.(العناية) وإك مرضت اع وهو الموعود بقوله: قيل: هذاء بخلاف المريضة على ما نبين. 
فأشبه الحيض: في كونه مائعا و بنجب النفقة. (البناية) و في لفظ الكتاب: أ كقاب الققورى ها يكتير إليه 
أي إلى ما روي عن أبي يوسف يله في ظاهر؛ لأنه قال: وإن مرضت في منزل الزوج؛ لأنه يفهم منه 
أنها سلمت نفسها إلى الزوج في منزله؛ ثم مرضت فيه. [البئاية 3//17؟] 


ام باب النفقة 


قال: وتُفرَضُ على الزوج النفقة إذا كان موسراء ونفقة حادمهاء والمراد يهذا: بيان نفقة 
الخادم, وهذا ذكر 5 بترن 0 'وتفرض على الزوج إدا كان ورا نشقة 
حادمها » ووجهه: أن كفايتها واحبة عليه وهذا من تمامها؛ إذ لايك كا فة:. وأا فرطو 


المر أ 


لأكثر من نفقة كات واحدى وهذا عدل أبي حنيشة و محمد عونك وقال أبويو سف جللان : 
فر شن لخادمين؛ لأنها تحتاج إلى أحدهما اباقع الداحل؛ وإلى الآخر لمصالح الخارج. 


وما أن الواحد يقوم بالأمرين» فلا ضرورة إلى اثنين» ولأنه و تولى كفايتها بنفسه كان 


الخادم / لو احل 


افيا تكن إذا أقام الواحد مقام نفسه. وقالوا: إن الزوج الوسر يلرمه من نفقة الخادم م 


يلزم عر من نفقة امرأه. وهو أدئ الكفاية. وقوله في لكتاب: "ذا كاثد موسيرا": 
إشارة إلى أنه لا تحب نفقة نفقة المخادم عند إعساره» وهو رواية المحسن عن أب حنيفة يللد 


قال إلخ: أي هذه من مسائل القدوري.(البناية) وتفرض على !2: ولما كان ظاهر هذا تكرارا؛ لأنه قال في 
أول الباب: النفقة واجبة للرو جة على زو جهاء عدره المصنتف بقوله: والمراد شدا أي بقوله: ويفرضص للروحة 
على الزوج النفقة إذا كان موسراء ونفقة حادمها بيان نفقة الخادم» وهناك لم يذكر نفقة الخادم» وبحب نفقته 
بإجماع الأئمة الأربعة ص وقالت الظاهرية: لا تحب نفقة الخادم؛ لأنه ما جاء فيه خبر يعتمد عليه. وإِنما قيد 
بقوله: إذا كان موسراء وزاد فيه هذا القيد؛ لأنه إذا كان معسراء لا تحب عليه نفقة الخادم: وإن كان ها حادم 
على ما روق الحسن عن أبي جنيقة . تم احتلف المشايخ في الخادم, قيل: المملو كة شاع حي .لو كانت حرةغ 
أو غير مملوكة لها لا تستحق» وقيل: كل من يخدمها حرة كانت أو مملوكة طاء أو لغيرها. |البناية 9/17 ه؟] 
وشهذا: أي ولصحة ما قلت: والمراد يمذا بيان الخادم.(البناية) وهذا: أي فرض نفقة الخادم.(البناية) 

ال الروج الموسر: اليسبار ههنا مقدر بنصاب حرمال الصدقةع لا بنصاب وجحوب الز كاة. (العناية) 

"فيا يلزم المعسر 1 يعن نشقة الخادم عن نفمتها» لكن قٍِ حق الإإدام دول الخبزع وأغلى الإدام اللحمء 
وأوسطه الزيت» وأدناه الملح واللبن. |العناية 4/١١5؟]‏ وهو أدن الكفاية: الضمير يرجع إلى قوله: ما يلزم. 
والحاصل: أن نفقة الخادم أدى الكفاية» وهو ما يلزم المعسر من نفقة امرأته. [البناية 17/٠5؟]‏ 


باب النفقة ام 





وهو الأصحء خلافا لما قاله محمد يللك؛ لأن الواجب على المعسر أدن الكفاية» وهى 


5 1 3 ع 5 رةه الزوجة 
فل تكتفي بخدمة نفسها. ومن اعسر بنفمة امراته: / يفرق بينهماء ويقال ها' 
ء' للمرأة 


استديني عي وقال الشافعي للد : رق لأنه عجز عن الإمساك بالمعرو ف» 
فينوب القاضى متايه في التفريق: كما في السب والعنّةه بل أولى؛ لأن الحاحة إلى النفقة 
أقوى. ولنا: أن حقه يطل وحقّها يتأخرء والأول أقوى في الضرر؛ وهذا لأن النفقة 
تصير دنا بفرض القاضي» ترق في الزمان الثابى» وفوت المال - وهو تابع ف 
النكاح - لا يلح ها هو المقصود, وهو التناسل. وفائدة الأمر بالاستدانة مع الفرض 


أن يم نها إحالة الغرتم على الزوجء فأما إذا كانت الاستدانة بغير أمر القاضي كانت 
المطالبة عليها دون الزوج. وإذا قضى القاضى ها بنفقة الإعسارء ثم أيسرء فخاصمته: 


ما قاله محمد: يعين ما قال محمد: إن الزوج إذا كان معسراء وكان لها ادم يجب عليه نفقته؛ لأنه إذا كان 
ها تحادم) فهذه المرأة ١‏ تكتف بخدمة نفسهاء فيجب عليه النفقة» كما لو كان موسيرا. [العناية .]| 
استديى عليه : و معن الاستدانة: أن تشتري الطعام نسيكة على أن يؤدي الزروج ثمنه. (البناية) 

عجز عن الأمساك إلخ: فيلزمه التسريح بالإحسانء فإن أبى فينوب إلخ.(العناية) أقوى: من الجماع؛ لأن 
انقطاع الأول مدة مهلك دون الثاني .(العناية) أن حقه يبطل: بالتفريق؛ إذ لا يصل إليه إلا بسبيب جديد» 
وحقها يتأخر؛ لأن النفقة تصير دينا بفرض القاضي» فيستوق في الزمان الثانىي» والأول أقوى في الضررء 
فيتحمل ؛ أو قُّ الضررين لدفع الأعلى . |العناية ]| 

وفوت المال 1 جواب عن القياس على ابجب والعنة تقريره: أن هذا قياس مع الفارق» فهو باطل 
وذلك؛ لأن العجز عن النفقة إنما يكون عن المال» وهو تابع في باب النكاح. والعجز عن الوصول إلى المرأة 
بسبب الحب والعنة إنما يكون عن المقصود بالنكاح؛ وهو التوالد والتناسل» ولا يلزم من جواز الفرقة بالعجز 
عن المقصودء جوازها به عن التابع. [العناية ]٠١17/4‏ أن بمكنها: يع من غير رضا الزوج. (العناية) 


6د باب النفقة 





تم لها نفقة الموسر؛ لأن النفقة تختلف بحسب اليسار والإعسارء وما قضى به تقد 
الزوج عليها؛ و طالبته بذلك: فلا شىء غا إلا أن يخون القاضى فرَضصَ ها النفقة, أو 
صالحت الزوجَ على مقدارٍ فيها؛ فيقضى لا بنفقة ما مضى؛ لأن النفقة صلة: 
كاهبة لاتحي املك إلا بمؤوكد وهو القبض. والصلحٌ بمنزلة القضاء؛ لأن ولاب 

- للموهوب له - 
على نفسه أقوى من ولاية القاضي, بخلاف المهر؛ لأنه عوض. وإن مات الزوج بعد 
ما قضي عليه بالنفقة, ومضى شهور: سقطت النفقة» وكذا إذا ماتت الزوجة؛ لأن 
لنفقة صلة» والصلات تسقط بالموت؛ كاهبة تبطل بالموت قبل القبض. 


لنفقةٍ لم تحبء فإذا تبدّل حاله لما المطالبة بتمام حقها. وإذا مضت مدة لم ينف 


تمم: فلابد من التغيبر» وكذلك حكم عكس هذه المسألة.(العناية) وما قضى به إلخ: جواب عما يقال: 
ينلبغى أن لا يتمم لها نفقة اليسار؛ ؛ لأن فيه نقض القضاء الأول. وتقريره: ما قضى به تقدير لنفقة اب 
لأن النفقة تحب شيئًا فشيئاء وتقدير ما ليس بواجب لا يكون لازما لحواز تبدل السبب الموحب قبل وجوبه: 
وإذا لم يكن لازماء لم يستحكم فيه حكم الحاكم. [العناية 5/5 ١؟]‏ تبدل: بأن صار عو اله 

فيها: كذا في المحطوطات؛ وفي المطبوعات:(نفقتها). صلة: تبرع وعطية وإحسان. 

على مامر: يريد قوله: لأن المهر عوض عن الملك؛ ولا يجتمع العوضان عن معوض واحد.(العناية) 

فلا يستحكم إلخ: تفريع على كون النفقة صلة. بمسزلة القضاء: أي صلح المرأة معه على شيء. 
أقوى: لأن له أن يلتزم بالنفقة فوق ما يلزم القاضي بالمعروف؛ فكان صلحه ممنزلة القضاءء بل أولى. (البناية) 
بخلاف المهر: متصل بقوله: وليست بعوض حيث يجب بلا قضاء ولا تراض.(البناية) 

بعد ما نضىي اخ: وإعما قيدنا بقوله: وما كان أمرها بالاستدانة؛ لأنه إذا أنرها بقلاقه مم تسقط موت أحدههاء) 
لأن القاضى لما أمرها بذلك؛: كان استدانتها استدانة الزوج؛ لعموم ولايته عليهماء ولو استدان بنفسه مم تبطل 
بالموت» فكذا إذا استدانت بحكم القاضي . (العناية) 


باب النفقة خض 





وقال الشافعى يلكه: تصير ينا قبل القضاء» ولا تسقط بالموت؛ لأنه عوض عنده؛ 


النفقة عن الاستمتاع 


فصار كسائر الديون» وجوابه قد بيناه. وإن أسلفها نفقة السنة أي عجّلهاء ثم مات 
م يسترحع منها شيءء؛ وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف جلا. وقال محمد رذلك: 


يحتسب لحا نفقة ما مضىء وما بقى فهو للزوجء وهو قول الشافعى مللنه. وعلى 
هذا الخلاف الكسوة؛ لأا استعجلت عوضا عما تستحقه عليه بالاحتباس» وقد 
ا 


زوج 


بطل الاستحقاق بالموت» فيبطل العوضُ بقلدره كرزق القاضي, وعطء المقاتلة. 
وهما: أنه صلةء وقد اتصل به القبضء ولا رجوع في الصالات بعد الموت؛ لانتهاء 
حكمها كما في الحبة» ولهذا لو هلكت من غير استهلاك؛ لا يُسْتَردٌ شيء منها 
بالإجماع» عن محمد سللك: أنها إذا قبضت نفقة الشهر أو ما دونه لا يُسُترحع منها 


شي ع لأنه يسير فصار في حكم الحال. وإدا تزوج العبد حرة: فنفقتها دين عليه 


وجوابه قد بيناه: إشارة إلى ما تقدم من قوله: ولنا أن المهر عوض عن الملك؛ ولا يجتمع العوضان من معوض 
واحده قله كرف النفقة عوها عن البضع. |العناية 5/5 ١٠؟]‏ ثم هات: أو ماتت قبل مضي المدة.(العناية) 
بشيء: ولا على تركتها.(العناية) للزوج: أي إن كان قائماء وقيمته إن كان مستهلكا. (العناية) 

بقدرة: أي بقدر بطلان الاحتباس كما إذا أعطى النفقة ليتزوجهاء فمات قبل التروج.(البناية) 

كرزق القاضي: أي أخل القاضي رزق مدة:» ثم مات قبل تمام المدة يرد فيما بقي بحساب ذلك.(البناية) 
وعطاء المقاتلة: إذا أحرزوا أرزاقهم مدة, ثم هاتوا قبل تمام المدة» يسترد منهم فيما بقى من المدة. 

نفقة الشهر 2: ولاق كان اك عن ختورة.قرلة مقهنا مقفاز اتققةاشين اسان ويسترد من اتركتها ها زاد 
على ذلك. [البناية 4/17 -] لأنه يسير: أي لأن الشهر أوما دونه.(البناية) في حكم الخحال: يعين إذا أحذت 
النفقة الواجبة في الحال» لا يسترد بالموت» فكذا لا تسترد ما إذا عجل لما نفقة الشهر. [العناية 4/ه١٠؟]‏ 
حرة: إنها قيد بالحرة؛ لأن المرأة إذا كانت أمة» لا تستحق النفقة قبل التبوئة على ما يجيء.(البناية) 


شف باب. النفقة 


يباع فيها و معناة: إدا روج بإدن المولى؟ لأنه ٠‏ دين وجب ف ذمته؛ ةك سيبيك ) وقد ظهر 


ولد 


وجوبه في حق المولى فيتعلة لق .يقبن نل السارة بق الفيد التاجرء» 4 576 لأن 


الدين 


ديا فق لنفقة لا في عين الرقبة ولو مات العبدٌ سقطت؛ وكذا إذا لَ؛ في الصحيح؛ 
لأنه صلة. وإن تروج الليك أمن نلعا عولاتها معد .متولاً: اقعليه النفقة تأنه تانق 
الاحتباس» وإن لم يوئها: فلا نفقة لما؛ لعدم الاحتباس» والتبوئة أن يخلي بينها وبينه في 
منزلهء ولا يستخدمهاء ولو استخدمها بعد التبوئة» سقطت النفقة؛ لأنه فات 00 
والتبوئة غير لازمة على ما مر في التكاح؛ ولو خولية الحارية أحيانا من غير أن يستخخدمهاء 
لا تسقط النفقة؛ لأنه لم يستخدمها؛ ليكون هادا والمدبرة وأه الولد في هذا كالأمة. 


يباع فيها: قال نمس الأئمة السرحسي: فإن بيع» ثم اجتمع عليه النفقة مرة أرى؛ بيع ثانياء وليس في 
شيء من ديون العبد ما يباع فيه مرة بعد أخرى إلا النفقة؛ وهذا لأن النفقة يتجدد وجودها >مضي الزمانء 
فذاك في حكم دين حادثء ولا كذلك سائر الديون. [العناية ]٠١5/84‏ ومعناه إلخ: وإنما فسره يمذا 
التفسير؛ لأنه إذا تزوج بغير إذن مولاه» لا يصح العقد.(البناية) العبد التاجر: المأذون تتعلق الديون 
برقبته.(البئاية) سقطت: ولا يؤاحذ المولى بشيء لفوات محل الاستيفاء. (العناية) 

في الصحيح: احتراز عن قول الكرخحي: إفها تكون في قيمته. قال الشيخ أبو الحسن القدوري: الصحيح 
أن تسقط؛ لأا صلة؛ والصلات تبطل بالموت قبل القبض. [العناية 5/14١؟]‏ والتبوئة !خ: جواب سؤال؛ 
تقريره: لما بوأها مرة يجب عليه أن مضي على ذلكء ولا ينقضها بالاستخدام. وتقرير الجواب: التبوئة غير 
لازمة على ما مر في النكا ح أي في باب : نكاح الرقيق حيث قال: إذا بوأهاء ثم بدا له أن يستخدمهاء كان 
له ذلك؛ لأن حق المولى لم يزل بالتبوئة» كما يزل بالنكاح. [العناية 5/85١؟]‏ 
كالأمة: يعن كما أن الأمة لا نفقة لها قبل التبوئة» فكذلك المدبرة» وأم الولد لا نفقة مما قبل التبوئة» بخلااف 
المكاتبة حيث تحب لها النفقة إذا لم تخبس نفسها منه ظلمة. ولا تشترط التبوئة؛ لأن السيد ليس له أن 
يستخدمهاء ولا يملك منعها من الزوج؛ لأنها صارت أخص بنفسهاء ومنافعها بالكتابة. [البناية 117.39 0771| 


باب النفقة ام 


وعلى الروج ج أن يسكتها في دار ففردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك؛ 
لأن السكين من كفاتهاء فيحب لا كالنفقة» وقد أوجبه الله تعالى مقرون بالنفقة» وإذا 


وحب حا لها ليس له أن يرك غيّها فيد لأنما تتضرر به» فإها لا تأمن ن على متاعهاء 


لت 


وبمنعها ذلك عن المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن تختار؛ لها رضيت بانتقاض 
حقها. .وإن كان له ولد من غيرها: فليس له أن يسكته مغهاء لما بيناء ولو أسكنها في 
بيت من الدار مفرد» وله عَلَقٌ كفاها؛ لأن المقصود قد حصل. وله أن يبمنع والدَيْها 
وولدّها من غيره: وأهلها من الدحول عليها؛ لأن الملنزل ملكه فله. حي المتغ من 
دخول ملكه. ولا بمنعهم من ا فقيو للقن في أي وقت اختاروا؛ لما فيه من قطيعة 


الرحم وليس له في ذلك ضررء وقيل: لا يمنع من الدخول والكلام؛ وإنما يمنعهم من 
ونون عدر ام 


القرار؛ لأن لفة في اللَاثِ. وتطويل الكلام؛ وقيل: لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين؛ 


فصل: لما فرغ من بيان النفقة» شرع ف بيان السكين.(البناية) عختار ذلك: أي إسكان 3 معها (البناية) 
وقد أوجبه الله تعالى !لخ: أراد به ما ثبت في قراءة ابن مسعود دنه ف قوله تعالى: لإأَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيِتْ 
سكنت مِنْوجْدِكؤْية أي من طاقتكم يعن ما تطيقونه.(البناية) ويمنعها ذلك: أي إسكان الغير معها. (البناية) 
الاستمتاع: بالجماع ودواعيه.(البئاية) لما بينا: أشار به إلى قوله: لأكنا تنضرر. (البناية) 

غيرة: أي من غير هذا الزوج. (البناية) وكلامها: أي لا بمنعهم أيضا كلامهم معها. (البناية) لما فيه: أي في المنع 
من النظر والكلام. (البناية) وليس له !لخ: أي ليس للزوج في نظرهم إليهاء وكلامهم معها ضرر.(البناية) 

في اللبّاث: أي في اللبث؛ وهو المككث.البناية) وتطويل الكلام: لأن تطويل الكلام يؤدي إلى القال 
والقيل» فينتج الشر والفساد.(البناية) 


رين باب النفقة 


ولا بمنعهما من الدحول عليها في كل جمعة» وفي غيرهما من امحارم التقدير بسنة» وهو 


وعليه الفتوى 


الصحيح. وإذا غاب الرجل» وله مال في يد رجحل يعترف بد وبالروجية: فض القاضي 


في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وولده الصغارء ووالديه» وكذا إذا علم القاضى ذلك. 


اق 0 : 2 5 5 ا ع اعم َّ ع 5 ع 0 ع 5 
ول يعرف به؛ لأنه لما أقر بالزوجية والوديعة» فقد أقر أن حق الأخذ لها؛ لأن لما أن تأحذ 
4 ؛ ' 017 5-0000 5 
من مال الزوج حقها من غير رضاهء وإقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه لاسيما 
ههناء فإنه لو أذكر أبخد الأمرين؛ ّ تُقبَل بينة المرأة فبك ؛ أن المودع ليس خصم ىٌّ 
إثبات الزوجية عليه» ولا المرأة خصم في إثبات حقوق الغائب» فإذا نبت في حقه تعدى 
إلى الغائب» وكذا إذا كان المال في يده مضاربة. وكذا الجواب في الدّيّن. وهذا كله 
إدا كان امال من بجنس حقها دراهمء أو دنانير أو طعاماء أو اكسواة سن +جيس, حمها 
قفي النفقة ف الكلوة 
وهو الصحيح: احتراز عن قول محمد بن المقاتل الرازيء فإنه يقول: لا بمنع المحارم من الزيارة ف كل 
شهر. [العناية 4/١؟]‏ وبالزوجية: وطلبت الزوجة النفقة. وكذا: أي وكذا يفرض القاضي النفقة لهؤلاء 
المك كورين: (البناية) ذللفق* أي مأ قر من الزو جحية والمال للغائب.(البناية) 
حق الأخذ ها: لحديث هند امرأة أبي سفيان ذ. (البناية) لاسيما ههنا: فإن إقراره ههنا أشد قبولاً من 


إقرار صاحب اليد في غير هذا الموضع؛ لتعين طريق إثبات الحق في إقراره لعدم إثباته بالبينة» فإنه لو أنكر أحد 
الأمرين من الزوجية؛ أو الوديعة لا تقبل بينة المرأة فيه أي في أحد الأمرين؛ لأن إقامتها إن كانت لإثبات 
الزوجية. فالمودع ليس بخصم فيه؛ وإن كانت لإثبات الوديعة» فالمرأة ليست بخصم في إثباته حقوق الغائب» 
وإذا ثبت عليه الحق بإقراره على نفسه» تعدى إلى الغائب؛ لكونه ما أقر به ملكه. [العناية ٠.5/4‏ 5-١٠١؟]‏ 
وكذا: أي وكذا يفرض القاضى النفقة للمذكورين.(البناية) إذا كان المال: لأنه أمانة من وجه.(العناية) 
وكذا الجواب في الدين: يعي إذا حضرت المرأة غريم زوجها الغائب عند القاضي» فاعترف بالدين 
والروجية» فرض القاضي النفقة؛ وإن جححد أحدهماء فلا.(البناية) وهذا: أي ما ذكرنا من ججواز فرض 
القاضي النفقة. (العناية) 


باب النفقة م 





أما إذا كإن من خلاف جنسه: لا تُفرَض النفقة فيه؛ لأنه يحتاج إلى البيع» ولا يباع 
مال الغائب بالاتفاق» أما عند أبي حنيفة سلكه: فلأنه لا يباع على الحاضرء وكذا 
على الغائب» وأما عندهما: فلأنه إن كان يقضى على الحاضر؛ لأنه يُعرف امتناغه, لا 

ا ْ ل كفا كما؛ : ا للغات؛ 
انعا لغائب؛ ميم متناعةه. ا 0 1 نر تي ؟ 


الميراث و بالبينة) را وليه لعفي بدن ة حل حيث لا 
يؤخذ منهم الكفيل عند أبي حنيفة مللكء؛ لأن هناك المكفول له مجهولء وههنا معلوم 


2 30 الميراث 


وهو الزوج؛ وَيُحَلْقَها بالله :مما أعطاها النفقة؛ #انظرأ للغائب. قال: ولا يقضى بنفقة في مال 


القدوري 


غائب إلا شؤلاء, ووجه الفرق: هو أن نفقة هؤلاء واجبة قبل قضاء القاضيء ولحذا كان 
المذ كورين 
لهم أن يأحذوا قبل القضاءء فكان قضاء القاضي إعانة لمهم» أما غيرهم من المحارم, 


من خلاف جنسه: أي من خلاف جنس حقها كالدار والعبد والعروض. [البناية 7/107م] 

لا يباع [المال] على الخاضر: لأن البيع عليه إنما يكون بطريق الحجرء والحجر على الحر العاقل البالغ 
عنده غير صحيح.؛ فكذا على الغائب» بل بالطريق الأولى. [العناية ]5١١/4‏ على الحاضر: أي يبيع مال 
اللؤاظر سر الآقة يعرف: أي المشروط في جواز البيع. امتناعه: أي من أداء الحق الذي عليه. 

النفقة: أي فلا تستحق شيئا. (البناية) بين هذا: أي بين أحذ الكفيل هنا. (البناية) ويحلفها: أىئ :ولف 
القاضي المرأة. (البناية) إلا هو لأء: يعن زوجة الغائب»: وولده الصغارء ووالديهء وأما غيرهم من انخارم 
كالاحوة والأخحوات والأعمام اماس فلا يقضى بنفقتهم فيه. [العناية 1١/14‏ ١1؟]‏ 

ووجه الفرق: يعي بين قضاء القاضي لؤلاء المذكورين بالنفقة في مال الغائب؛ و بين عدم حواز قضائه 
لغيره كالأخ والعم وسائر ذوي الأقارب. [البناية 737./17] 


517 باب النفقة 


فنفقتهم إنما تحب بالقضاء؛ لأنه مجتهد فيه. والقضاء على الغائب لا يجوز 
ولو / بعلم القاضي بذلك» وا يكن مُقرًا بك فأقامت البيقة على الزو جحية» 
أو لم يَخَلففِ مالاء فأقامت البينة؛ ليفرض القاضي نفقتّها على الغائب» ويأمرها 
بالاستدانة: لا يقضي القاضي بذلك؛ لأن في ذلك قضاء على الغائب. وقال زفر ملك: 
ب 5 ار 
يقضى فيه؛ لآن غيه نظلا ها بولا ضور فية على الغائب» قإنه بو مخطيرء ورصلقهاء 
فقد أحذت حقهاء وإن ححد يحَلف, فإن نكلء فقد صدّقء, وإن أقامت بينة 
ارو 
: كَ 0# ب 1 
فقد ثبت حقهاء وإن عجرت يضمن الكفيلء أو المرأة: وعمل القضاة اليوم على 
هذا: أنه يقضى بالنفقة على الغائب؛ لحاحة الناس, وهو مجتهد فيه» وف هذه 


لأنه مجتهد فيه: قيل: لأن الشافعي لا يوجب النفقة لغير الوالدين والمولودين. (العناية) 

ولو , يعلم إاخخ: متصل بقوله: و كذا إذا علم القاضىي بذلك.(العناية) مقرا به: متصل بقوله: يعترف به 
وبالزوجية.(العناية) فأقامت: إذا كان ثمة وديعة» ولكن ينكر الزوجية.(العناية) يقضى فيه: يع يسمع 
البينة ويعطيها النفقة من مال الزوجء وإن لم يكن له مال يأمرها بالاستدانة. [البناية /375/1] 

يقضى: أي على قول زفر -:.(البناية) وهو مجتهد فيه: أي بين علمائناء إما لأن فيه خلاف زفرء أو لأن فيه 
حلاف أبى يوسف ديلكه على ما ذكر الخصاف مطلقاة أو على قوله الأول على ما ذكره في "مختصر الكافي"؛ ثم 
على قول من يفرض لا تحتاج المرأة إلى إقامة البينة على أن الزوجة لم يخلف مالا للنفقة. [البناية /7.0//1] 

أقاويل !خ: منها: أن القاضي إذا لم يكن عالما بالنكاح؛ فأقامت البينة على النكاح؛ تقبل في قول 
أبي حنيفة يلك وحده الأول. ومنها: أنه لو أقامت البيئة على المودغ: أو المديون الجاحد للنكاح, والنفقة 
تقبل قْ قول ألى حنيفة يلك أو لاء 5 رججحع) قال: لا يعبل ١‏ ومنها: أن البينة على قول أي يو سف ب أو لا 
تقبل؛ ولكن لا تقضى بالنكاح» كذا في "التئمة" و"الفتاوى الصغرى". [البناية /88.0-81/8/1] 
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فل 


وإذا طلق الرججا ل أمرأته: فلها النفقة ,الب عنقا رحا كان أو اكناء وقال 





الشافعي -؛ 0ص لاا كلت فاق أن لوحي فلأن النكاح بعده 

ظ (١‏ ظ 6 
بنت قيس قالت: "طلقئ زوجي ثلاثاء فلم يفرض لي رسول الله لتلا سكئء ولا نفقة".* 
ولأنه لا ملك له وهي مُرتّبة على الملك» وهذا لا تجب للمتوفي عنها زوجها؛ 
لانعدامه, بخلاف ما إذا كانت حاملاً؛ لأنا عرفناه بالنص؛ وهو قوله تعالى: لون 
كُنَ أولاتٍ حَمْل فَأنْفِقَوا عله الاية. ولنا: أن النفقة جزاء احتباس على ما ذكرناء 


الزو جات المطلقاتث ف أول النفقة 


والاحتباس قائم ف حقّ حكم مقصود بالنكاح. 


فصل: لما فرغ ععن بيان النفقة والسكيئن حال قيام النكاح بينهماء شرع ف بيان ذلك بعد المفارقة.(البناية) 
للمبتوتة: وهي الي طلقها الزوج ثلاثاء أو طلقها بعوض»ء وإن كانت واحدة.(العناية) وهذا: أي لأجل 
لعدم الملك.(البناية) عرفناة: أي عرفنا وجوب النفقة للحامل.(البناية) 

* أحرجه الجماعة إلا البخاري عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس. [نصب الراية 777/7] أخرجه مسلم عن 
فاطمة بنت قيس: أن التسرييي سلس طالب ةريم اقيم ابعل يوا ازا في امسق 
فقال: والله هنا لك علينا من شىءء فجاءت رسول الله 26 فذكررت ذلك له فقال: ليس للك عليه نفقة: 
فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك, ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي؛ اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه 
رجحل أعمى تضعين ثيابك؛ فإذا حللت فآذنييئ» قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان 
وأباحهم خطبان؛ فقال رسول الله 5: أما أبوحهم فلا يضع عصاه عن عاتقه؛ وأما معاوية فصعلوك 
لا مال لهء انكحي أسامة بن زيدء فكرهته» ثم قال: انكحي أسامة؛ فنكحته. فجعل الله فيه خيرا 
واغتبطت. [رقم: 2١1/0‏ باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لحا] 
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وهو الولد؛ إذ العدة واحبة لصيانة الولد» فتجب النفقة» ولهذا كان لما السككيئن 


ذاه تباي 


بالإجما ع, ضار كلما إكا كانتت حافلة: وحديث فاطمة بنت قيس رده عمر حك فإنه 
قال: لا ندع كتاب ربناء وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت» حفظت 
أ تسب كه سمعت رسول الله عا علق يقول: "للمطلقة الفلاث النفقة ات قِ 
العدة",* ورده أبشنا زيك بون تابنت وأمنافة ين .ويك حابر وغائشة ولا نفقة 
للمتوق عنها زوجها؛ لأن احتباسها ليس دق الزوج؛ قلق انفرع فإن الو 
عبادة منهاء ألا ترى أن معين التعرِّفِ عن براءة الرحم ليس .عراعى فيه حي لا يُشّترط 
فيه الجيض؛ فلا تحب نفقتها عليه» ولأن النفقة تحب شيئا فشيئاء ولا مللث له بعد الموت 


|! عر ا - 


فلا يمكن إضباتها لي مللك الورثة. 1 “يي يحايس هرد قر ل اللرأة تفمصيةه فز ليده 


وهو 7 باسك للدي بالنكاح هو التم والد والاستمتاع.(البناية) بالإججما ع : أي بيننا وبين الشافعي. 
وحديث فاطمة إخ: هذ هذا جواب عن حديث فاطمة بنت قيس الذي الحتيج يه العاف .(البناية) 

كاب ربنا: يريد به قوله تعالى : . سكن ور سن الحو تان ود كك ووجه ذللفق؟ أن الو جد هو 
السعة والغين» وذلك يرجع إلى ما يملك به. أما الإسكان؛ فإنه قد علك إسكافا في غير ملكه حيث يسكن 
هوء ولا يملك الإنفاق من غير ملكهء و كان تقديره-والله أعلم- ما تلاه ابن مسعود ذك: وأنفقوا عليهن من 
وجدكم .[العناية 5/85١؟]‏ ورذة: أي رد حديث فاطمة بنت قيس زيد بن ثابت الأنصاري وَيه. (البناية) 
التربص: المذ كور فق القرآن.(البناية) عبادة منها: أي من المرأة الي توفي عنها زوجها.(البناية) 

فيه: أي في تربص المتوق عنها زوجها. لا يشترط: بل عدقا بالأشهر 

* أما حديث عمر فأخرجه مسلم عن أب إسحاق قال: حدث الشعى يحديث فاطمة بنث قيس أن رسنول الله 72 
قال ل سكين نا وال اتققا افأغدل الأسوى كفا تمن حضى + فتحضيه يه اشقال: ويلك مدت يكل هذاه قال 
غمر: لا نترك كتاب :ربنا ولا سنة انبينا بقول امرأة لا ندري حفظت آم:نسيت. فيا السك والتفقة؛ قال 


الله تعالى: ##لا تخر جُوهن من بِيُوتهنَ؟ الآية. [رقم: ١4٠١‏ باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها] [نصب الراية /73777] 


باج النفقة مم 
وتقبيل ابن الزو ج: قلا نفقة شاء لأفنا ارت -خايسة تقيتها ردير سدو» لضارنت تيا 
إذا كانت ناشزة, بخلاف المهر بعد الدحول؛ لأنه وجد التسليم في حق المهر بالوطعء 
ويخلااف ما إذا حأيت الفرقةٌ من قبلها بغير معصية؛ كخيار العتق, وخيار البلوغ, 
والتفريق لعدم ا لأنما حيست نفسسها عق و ل سقط المققة ا إذا 


حيست نفسها لاستيفاء المهر. وإن طلقها ثلاثاء ثم ارتدّت -و العياذ بالله: سقظطة 
فلها النفقة 


نفقتهاء وإن مُكنت ٠‏ أبن زوجها من تفسهاء غلينا النققف. مسساد: مكنع يداد الفزالاقدة 
أن الفرقة كت شت بالطلقات الفلذركع ول عمل فيهبا للردة والتمكين, إلا أن المرتدة لحيس 

حين تتوب» ولا نفقة للمخبوسة» والممكنة لا نُحْبَُ» فلهذا ؛ يقع الفرق. 

زفق الأزلاك السفار على الأب [ يشتارك فيها لعب كما ليا يخباركة ا يققة 
الزروجة؛ لقوله تعالى: #وَعَلى المَوْلودِ له رزْقهِنَ4 والمولود له هو الأب. 


فلا نفقة ها: إنما لم يتعرض للسكئ؛ لأنها واحبة بأي فرقة كانت؛ لأن القرار في البيت مستحق عليها؛ 
فلا يسقط .معصيتهاء فأما النفقة فواجبة لاء فتسقط .معصية من قبلها. [العناية 5/5 ]7١‏ ناشزة: حارجة عن بيت الزوج. 
كخيار العتق: نحو أم الولد أعتقتء ونحو المدبرة أعتقت» وهما عند الزوج قد بوأ المولى لما بيتاء فاعحتارتا الفرقة: 
فلهما النفقة» ويار البلوغ نحو الضغيرة أدركت» واحتارت نفسهاء فلها النفقة. [البناية 6.5/39 *] 

فصل: لما فرغ من بيان نفقة الزوحات» شرع في بيان نفقة الأولاد.(العناية) لقوله تعالى ! لخ: قيل في وجه 
الاستدلال: إن :ررّق الوالدات لا وعب حخلن الأب سبب: الولد» وعحب عليه زوزق الولد يق الأولى» 
وبيان ذلك: أن وجوب نفقتهن عليه كان بسبب الولد؛ لأن الحكم تيم على مفقق: وثونية غلى المقق 
دليل على علية المشتق منه لذلك. كما في السارق والزاني. ويجوز أن يقال: استدل بالآية على نفي 
مشاركة أحد في نفقة الزوجة بتقدهم الظرفء وقاس عليه نفي المشاركة في نفقة الولد؛ لأن كلا منهما 
لا يقبل الاشتراكء فكذا النفقة الثابتة بمما. [العناية 14//١؟]‏ 


عرض باب النفقة 
وإن كان الصغير رضيعا: فليس على أمه أن تُرْضعه؛ لا بينا أن الكفاية على الأب. 


وأحرة الرضاع كالنفقة؛ ولأها عساها لا تقدرٌ عليع عدر كاء فلا معيئ للجبر عليه 


الإرضاع 
وقيل في تأويل قوله تعالى : لاا بوي لامها الأرضاج بع توا وهلا 
الذي ذ كرنا نيان الحكم وذلك إذا كان كشي ده أما "كان أل تود هبه 


ترضعه. تحبر الأم على الإرضاع؛ صيانة للصبي عن الضياع. قال: ويستأجر الأب من 


القدوري > 
تُرضعه عندهاء أما استئجار الأب؛ فلأن الأجر عليه: وقوله: "عندهما"؛ معناة: إذا أرادت 
أم المع القدوري الأم 
ذلك» لأن الى لا. وإل استأحرها وهى زوجته أو معدلنه) 1 لترضع ولدها: 0 0 
8 260 ر 


لأن الإرضاع مستحَقٌ عليها ديانك قال الله تعالى: لإوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلامُنَ) 
إلا أنما عذرّت؛ لاحتمال عَجَزهاء فإذا أقدمت عليه بالأجر» ظهرت قدرئهاء فكان ليل 
واحبا عليهاء فلا يجوز أذ الأحر عليه وهذا في المعتدة عن طلاق رجعي رواية واحدة؛ 
لأن النكاح قائم» وكذا في المبتوتة في رواية» وفي رواية أخرى: جاز استفجارها؛ لأن النكاح 
قد زال» وجه الأولى: أنه باق في حق بعض الأحكام. ولو استأجرها وهى منكوحته 


أمه: أي لا يجب عليها قضاء. لما بينا: يعئ قوله: لا يشاركه فيها أحد.(البناية) كالنفقة: فكما أنه يجب عليه 
نفقته» إذا فطممى من ليه أن يسلقا حر من ترضعه إذا وجدت.لالعناية) و ذلك: يعبق عدم وجحوب 
الإرضاع مان الأم.(البناية) عن الضياع: تبح الضاد مصدر من ضاع يضيع) وأما الضياع بالكسرء فهو 
جمع ضيعة.(البناية) لأن الحجر لما: أي لأن التربية للها بحق الحضانة. (البناية) 

يرضعن إلخ: والأصح أنه حبر بمعئ الأمر على وجه الندبء أو على وجه الوحوبء إذا لم يقبل إلا ثدي 
أمه. [البئاية ٠/1‏ 53] وهذا: أي هذا المذكور من عدم جواز الإجارة.(البناية) وجه الأولى: وهو عدم 
ابحواز .(البناية) بعص الأحكام : وهئى العدة ووجوب النفقة السك عدم دفع زكاته إليهاء و شهادته 
شاء فلا يجوز استئجارهاء كما في حال قيام التكاح. [البناية ٠/17‏ 78] 
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أو معدل ره ؟ لإرضاع ابن له 4 عيرها: جاز؛ لأنه ير يتحو عليفاء وإك انقكقضت 


كالأجنبية. فإن قال الأب: لا أستأجرهاء وجاء اه يفره فَرَضَيّت الأء 7 أجر الأجنبية, 


از ريطنيت بغر أبغز! كانت هي أحقَ؛ لأا أ: شفق فكان نظرا للصبي في الدفع إليها. 
: علور الصغ 

وإل التمسيت زيادة: | ليش ادر وغازية دفعا للضرر عنه و إليه الإشارة بقوله تعالى: 

إلاتصَارَ للها وَامَوْلود مولي أي: يأرايط خي رمن أجره الأحشية. ونفعة 


و الأب الا 


الصغير واليحية على أبيهع وإدك خخالففه ف ديندف س نبا نفقة الْزو جحه على الروج؛ وإل 
خالْفتْه في دينه. أما الولد؛ فلإطلاق ما تلونا: «وَعَلَى الْمَوْلُود له رزقهن4 الآية» ولأنه 


غزاك بكو في مسقي لقسغدبواهاالروسةا لكلا العيبحعر الله اللبديم فإنه بإزاء 
الأب 
الاحتباس الثابت به» وقد صح العقدٌ بين المسلم والكافرةه وترتّب؛ غليه الاحتباس» 


فوحيت النفقة. ولسيع ماشترة فا تجب النفقةٌ على الأب إذا لم يكن للصغير مال 


لأنه: أي لأن إرضاع ابن له من غيرها. التمست زيادة: على أجرة الأجنبية.(البناية) 

م يجبر الزوج عليها ! خ: بل يدفع الصغير إلى الظئر» ترضعه عند الأم؛ لأن الحضانة لما (البناية) 

وإن خالفه [الأب] في دينه: هذا إذا أسلم الصغير العاقل» وأبوه كافر: أو ارثد-العياذ بالله تعالى- وأبوه 
مسلم؛ لأن ارتداده وإسلامه صحيح عندنا. |البناية 17/ |831١‏ خالفته في ذينه: أي بأن كانت كتابية. 
مَعق الفلسةة .وكفره ل يؤثر .ق الفقة تسم أفككذاا فى الققة: جرت والغناية) قلات السبب” أي تبت 
وجوب النفقة.(البناية). فإنه: فإن سبب وجوب النفقة.(البناية) ما ذ كرنا: أي من نفقة الولد مع موافقة 
الدين ومخالفته. (العناية) إذا لم يكن للصغير مال: وتنكير مال بدا يشير إلى عمومه بوقوعه في سياق النا 
سواء كان من ججنس النفقة» أو من غير جتسهاء أو ارا أو عقاراء أو ثيابا. قال في "الذخيرة": إذا كان 
للصغير عقارء أو ثياب» واحتيج إلى ذلك للنفقة» كان للأب أن يبيع ذلك كله؛ وينفق عليه؛ لأن الأصل 
في نفقة الإنسان أن يكون في مال لأسي هيقيرا كان أو كبيرا. [العناية ٠/4‏ 7؟] 
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أما إذا كان فالأصل أن نفقة الإنسان في مال نفسه. صغيرا كان أو كبيرا. 
وعلى ال ل أن ف ينفق على أبو يه وآ جداده و لاه إذا كانوا قفر أو وإن خحالفوه في دينه. 
أما أيه فلقوله تعالى: وس عونا ان مَعْرُوفاً ‏ نزلت الآية في الأبوين 
الكافرين» وليس من المعروف أن يعيش في نعم الله تعالى» ويتركهما بموتان جوعاء 
وأما الأحداد والجدات؛ فلأنهم من الآباء والأمهات» وهذا يقوم الحدٌ مقام الأب عند 
عدمه ولأهم سهد لإحيائه؛ فاستو جبوا عليه الاسعياء مخترلة الأبوين» وشرط 
الر حل أ وري 
الفقر؛ أنه لو كان ذا مال» فإيجاب نفقته في ماله أولى من إيجايما في مال غيره؛ 
و يُمَنَعْ ذلك باخمتللاف الدين؛ لما تلونا. ولا 52 النفقة مع اختاللاف الدين الا للزو جحة» 


ع 


؛ الاب ينء والأجداد» والجدات» و| لو لد و و لد الو ولدء أما الزوجة؛ فلما ذكرنا أنها واجبة 


5 ا لل 3 نز , 5 - 72 7 , 1 ا 
ها بالعقد؛ لاحتباسها لحق له مقضول] وهذا لا يتعلق باتحاد الملة. وأما غيرها؛ فلان 
قر 
الجدرئية ثابتة وجزءٌ المَرْءِ في مععئ نفسه. فكما لا كتنع نفقة نفسه بكفره. لا يمتنع نفقة 
جزئه؛ إلا أنهم إذا كانوا حربيّين؛ لا تجب نفقتهم على المسلم؛ وإن كانوا مستأمنين؛ 
فصل: لما فرغ من بيان نفقة الأولاد» شرع ف بيان نفقة الآباء والأجداد والخادم.(البناية) 


الأبوين الكافرين : قال المفسرون: نزلت في سعد بن أبي وقاص ند (البناية) فاستو جبو ا عليه: عي ي فاستحقوا 


على الولد. (البئاية) و لا ممع ذلك: أي وحوب النفقة على الأبوين.(البناية) لما تلونا: أراد به قوله تعالى: 
ِوَصَاحِبْهُمًا فى الدنيا مَعْرُوفاً/».(العناية) لاحتباسها لححق: وهو الاستمتاع يما بالوطء وغيره.(البناية) 
ثابتة: أما في حق الولد: فظاهرء وفي حق غيره؛ لشمول الولاد إياهم. (البئاية) 


باب النفقة خض 





لأنا هيدا عغن البر في حق من يقائلنا فى الدين. ولا تجب على النصرانى نفقة أيه المسلم 
وكذا لا بتجب على المسلم تفقة أنحيه النصرائى؛ أن النفقة متعلقة بالإارث بالنص, 
عئلهدف العتق عنك الملك؛»؛ أنه متعلق بالقرابة وأحرمية بالحديث» ولأن القرابة مو جحبة 


وقد وجدنا 


للصلة ومع اللاتفاق قُُ الدين كل ودوام ملك اليمين أعلى في القطيعة من حرمان النفقة 


دوي رحم 
فاعتبرنا في الأعلى أصل العلة» وف الأدن العلة امو كدة؛ فلهذا افترقا. ولا يشارك الولد 
8 نقشة ابويه احد؛ لأن لمما تاوياا 2 مال الولد بالنص, ولا تأويل ضما ف مال عو 


إبأنا كينا إخ: 5 5 الله تعالى: نما ينها كه الله عن لقيو عاو قي القينة ذأ رجو لدع وكا كاهو 
على إخخر اعيكا أن توارهةوقه لَه فَأو لَك هه الظالكر ن. [العناية 71/14؟] ولا تجحب !: من فروع 
قوله: ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين متضمنا للفرق بين عدم وحوب النفقة» ووقوع العتق عند 
التملك. [العناية ا أن النفقة متعلقة: + يعن في غير قرابة الولاد.(العناية) 

بالنص: وهو قوله تعالى:وَعَلَى الوَارت مثل ذلك . ولا إرث بين المسلم والذمي» فلا تحب نفقة 
أحدهما على الآخر.(البناية) بخلاف العتق !لخ: أي بخلاف ما إذا ملك أحدهما الآخر حيث يعتق عليه؛ 
لآن العقق مرتب على ملك القريب امحرم» وقد وجدء فيعتق» قال ع80: "من ملك ذا رحم محرم منه 
عتق عليه". | البناية 7//ىةم] كد: : أي هن إيجاب الصلة مع الاختلاف في الدين. (البناية) 

أعلى في القطيعة إلخ: حاصل معناه: أن قطع ذات الرحم في بقاء ملك اليمين أعلى وأكثرمن قطع الرحم 
الحاصل من حرمان النفقة. |البناية 5/1] فاعتبرنا في الأعلى: وهو ملك اليمين أصل العلة» وهو نفس 
ملك القريب؛ لقوة معيئ قطع الرحم؛ حت يعتق القريب المملوك» سواء وجد الاتحاد في الملة» أو لم يوجد. 
وق الأدقى أي اعقبرنا في الأدن» وهو النفقة العلة المؤكدة» وهي القرابة مع الاتحاد في الملة؛ فلهذا 
أي فلأحل كون حرمان النفقة أضعف من قطع الرحم افترقا أي العتق ووجوب النفقة. [البناية 810/9 ] 
أحل: من الإحوة والأخوات والأعمام وغيرهم في ظاهر الرواية.(العناية) بالنص: وهو قوله 25: 
"أنت ومالك لأبيك". فكانا غنيين بماله» والغئ لا تحب نفقته على غيره.(العناية) 


بام باب النفقة 





ولاق أقرب الناس إليهماء فكان أولى باسبتحقاق نفعتهما عليه؛ ا .على اكور 


الولد اله 
نققة بوه 


والإناث بالمئوية في ظاهر الرواية, وهو الصحيح؛ لأن ١‏ المعين يشملهما. والنفقة لكل 


ذي رحم حرم إذا كان صغيرا فقيرا؛ أو كانت امرأة بالغة فقيرة» أو كان ذكرا بالغا 
فقيراً زمنآء أو أعمى؛ لأن الصلة في القرابة القريبة واحبة دون البعيدة» والفاصل: 
أن يكون ذا رحم 7 وقد قال الله تعالى: وَعَلى الوَارثِ مثْلُ ذلك 4, وني قراءة 
عبدالله بن مسعود فأه: "وعلى الوارث ذي الرحم المَحْرَمٍ مثل ذلك". ثم لابد من 
الجاعة والستر والأنوكة والزمانة والعمي؛ 31 لليابده يطوق العجر ؛ 


فكان أولى إخ: 5 صلة وحبت بالقرابة» فمن كان أقربء فهو أولى بالاستحقاق.(العناية) 
فهو الصحيح: احتراز عما كر فون الأئمة السر خسبي قُ شرح "الكافق" عن الحسن عن أبي يو سف عن 
أبي حنيفة يله أن النفقة بين الذكور والإناث للذكر فثل حظ الأنثيين على قياس الميراث» وعلى قياس نفقة 
ذوي الأرحام. |البناية 87/./1] يشملهما: وبيانه: أن استحقاق الأبوين إنما هو باعتبار التأويل» وحق الملك 
لما في مال الولد؛ لقوله 525: "أنت ومالك لأبيك"::وهذا المعئ يشمل الذكور والإناث» فيكونان سواء 
وهذا ينبت هما هذا الاستحقاق مع اختلاف الملة» وإن انعدم التوارث. [العناية 7/4؟؟] 
ذي رحم محرم: ولو ال كدت مجرم لحو ابن |! لعمء أو ه مكرما غير ذي رحم نحو الأخ من الرضاع؛ أو الأاحت 
من الرضاع» أو رخا غترينا لا من قرابة نخو ابن عم هو الأخ من الرضاع لا تحب النفقة. |البناية 59/./19] 
صغيرا فقيرا: قيد بالصغر والفقر؛ لأن الصغير الفقير عاجز عن الكسب» والغى يجب نفقته في ماله. 
[البناية 9/17 ] والفاصل: أي بين القريبة والبعيدة.(البناية) 
قال الله تعالى: دليل على أن الفاصل أن يكون ذا رحم محرم. مثل ذللك: فإن ذلك للإشارة إلى البعيد» فيكون 
إشارة إلى أول الآية» وهو قوله تعالى: 8وَعَلى المَوْلودٍ له رزقهن وَكِسْوْتهِنَ. فيدل على أن على الوارث 
النفقةع و تشييدة بذي الرحم اخرم؛ بقراءة ابن مسعودد-.. |العناية 4:4 ؟ !]| وفي قراءة إخ: ولا 1 نري أن 
قراءته كانت مسموعة من البي لك وقراءته مشهورة» فصارت يمنزلة خبر مشهور على ما عرف»ء فجاز 
تقييد إطلاق الكتاب ها [البناية 539/10] لابد من ! خ: أي ثم لابد في وجوب النفقة. (البناية) 


باب النفقة 76 


فإن القادر على الكسب غنيٌ بكسبه, بخلاف الأبوين؛ لأنه يلحقهما تَعبُ الكسبء 
والولد مأمور بدفع الضرر عنهماء فتجب نفقتهما مع قدرقما على الكسب. قال: 


القدو ري 


ويحب ذلك على مقاناز الميراك» و بده علينا لأن العصيضن على الواربك اثنبية على 


اعتبار المقدار, 3 الغزم بالغنم 0 لايفاء عدو مستحق . قال: و خب نفمّة الايبنة 
القدوري 
المالغةع والابن زمر وق :اين أبويه 0 عد الأب الثلثان» وعلى الأم الثغلث؟ لأن 


البالغ 


لميرات لما على هذا المقدار. قال العبد الضعيف: هذا الذي ذكره وقانة المخصاف 


لقدوري 


والحسن دثقاء وف ظاهر الرواية كلا النفقة على الأب؛ لقوله تغالى: وَل املو 
َه ررْقهُنَ وَكْسْوْتّمَُ4, وصار كالولد الصغيرء ووجه الفرق على الرواية الأولى: أنه 


و و روايةالخصاف 
احقيمت ألأل فق السقير وؤلاية وثلثةة عق روعي ع له كي 
الا الاب الصغير 
لأن التنصيص إلّ: يعين أن الله تعالى نص على الوارث بقوله: وَعَلَى الْوَارث مثل ذَلكَ» تنبيهًا على اعتبار 
المقدار؛ ميس ا راسو المشتق منه هو العلة» فيثبت الحكم بقدر علته وعلى هذا 
لو أوصى لورئة فلان» وله بنون وبنات» كانت الوصية لهم على قدر الميراث» وعلى هذا إذا كان الرجل زمنا 
معسراء وله ابن معسر صغير, و كبير زمن» وللرجل ثلاثة إخوة متفرقون موسرونء فنفقة الرجل على أخحيه 
لأب وأم وعلى أخيه لأم لواب قسج عرائييا. فأما نفقة الولد: فعلى الأخ وأم خاصة؛ لأن ميراث الولد 
له عند عدم الأب خاصة: فإنه عم لأب وأم. ولا يرث معه العم لأب»؛ ولا العم لأم. [العناية 75/84 5] 
ولأن الغرم: أي الغرم الذي هو الإنفاق في مقابلة الغنم الذي هو الميراث.(البناية) واللحسن: عن أبىي يوسف 
عن أبي حنيفة» وبه قال الشافعي حبك. (البناية) وعلى المولود [خ: أضاف الولد إليه بحرف اللام؛» فدل 
على اختصاصه هذه النسبة» والنفقة تبئ على هذه النسبة.(البئاية) وضار: أي الابن الكبير الزمن. 
كالولد الصغير: أي فإن نفقته على الأب. ووجه الفرق: يعن بين نفقة الولد الصغير حيث وجبت 
يحملتها على الأب خاصة: وبين نفقة الولد الكبير الزمن حيث وجب ثلثاها على الأب,. والفلث على الأم: 
كما ف الإرث. [العناية 5/5 ١1؟]‏ 


4م باب النفقة 





فاختص بنفقتةٍ ولا كذلك الكبير؛ لانعدام الولاية فيه فتشاركه الأم. وف غير 
الوالء قمر انه لليرانك عدي رن تقفقة السشير حلى 150 و اعلحد أثلاثاء ونفقة الأخ 


5 رو أية وأحدة 
الْعْسر على الأخحوات المتفرقات الموهير او لاسا عل قدر الميراث» غير أن لتب 
أهلية الإرث: ي اللبمله لا إجراره» فإن المعر إذا كان له خال وابن عم تكون نفقته 


على خاله, فير نه يحرزه ابن عمه. ولا بحب نفقتهم مع احتلااف الب 6 لمطلان 
أهلية الاإرث» ولايد من اعتبارة» لا 5 عل الفقير؛ لأنها 55 مأل وهو 
3 الإرث النفقة 5 النفقة لق 


يستحقها على عيره فكيف سستحق عليه غخلاف نفقة الزوجة. وولده الصغير؛ أنه 
التزمها بالإقدام على العقد؛ إذ المصالح لا تنتظم دوفاء ولا يعمل في مثلها الإعسار. 


فاختص بنفقتة: فإنه كان الصغير .عنزلة نفسه وغيره لا يشاركه في النفقة على نفسه؛ فكذا في النفقة على 
الصغير. وأما الكبير فليس للأب عليه ولاية لبلوغه؛ فكان كسائر المحارم نفقته معتبرة ميراثه» وميرائه يكون 
بينهما أثلاثاء فكذلك نفقته. [العناية 5/54؟5] لانعدام الولاية: أي لا ولاية له علية؛ لبلوغه. (البناية) 
أثان : على الأم الثلث» وعلى الخد الثلثان. (البناية) أحماسا: يع ثلذثة الأكياس من الميراك تكون: للأخت لآب وأ 
والخمس الأقت. لآأى) والخمس للذّخحت لأء بالفرض والردع فكذلك النفقة ا هذا التفضيا ل. | العناية ذه ؟؟] 
غيرأن ا معتير إخ: استثناء من قوله: وف غير || لو الك تع ر على قدر الميراث .(العناية) أهلية الارث: قال الأكمل: 
وللواة بأهلية الإإرث أن لا يكون وا وقال الكاكي: وقيد الإرث بقوله: إن المعتبر أهلية الإرث؛ لأنه لو لم يكن 
أهلاً للارث بأن كان مخالفا لدينه» لا تحب النفقة. [البناية ١/9‏ . 4] كاك له: يعيئ وهو مؤسر.(العاية) 
خاله: لأن الخال ذو رحم محرم؛ دون ابن العم.(البناية) وميراته: بأن يكون هيل ارق ا قي ا 
نفقتهم: أي نفقة ذي الرحم المخرع. (البناية) نفقة الروجة: حيث تحب على زوجها الفقير.(البناية) 
العقد: أي على عقد النكاح .(البناية) إِذ المصا لم : أي المفاصد يعبي من النكاح؛ وهي التوالد والتناسل 
والعشرة؛ وغير ذلك.«البناية) ولا يعمل في مثلها !لخ: وأما نفقة ولده الصغير؛ فلأنها حارية مجرى نفقة 
الزوحة؛ بدلالة قوله ع#3: "خحذي من مال أي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف". [البناية ١1/17‏ 4] 


باب النفقة ره 


# الوساز مقر بالنساب فيما روي عن أبي يوسف يلكه. وعن محمد يللنه: أنه قدّره 
با افطل عن نفقة نفسه وغياله ,شهرا: 3 بابل علي للق عبن اليف تقر 
كل يوم؛ لأن المعتبرّ في حقوق العباد» إنما هو القدرة دون | النصاب» فإنه للتيسيرء 
والفتوى على الأول» لكن النصاب نصاب حرمان الصدقة. وإذا كان للابن الغائب 
مال: قضى فيه بنفقة أبويهء وقد بينا الوجه فيه وإذا باع أبوه متاعه في نفقته: جاز 


في ذلك كله وهو القياس؛ لأنه لا ولاية لم؟ '. لانقطاعها بالبلوع, » وهذا لا جملك حال 


إذا بلع 


حضرتهء ولا يملك البيع في َيْنِ له سوى النفقة» وكذا لا تملك الأمٌ في النفقة. 


البالة ع ال 


عند أبي حنيفة يللين وهذا ان يحينيان. وإك باع العقار : لم يج وي قوهما: لا يجوز 


تم اليسار: أي المراد باليسار في هذا الباب.(البناية) بما يفضل: قيل هذا إذا كانت نفقته من مستغلاته 
إلخ. [العناية 577/4]» يعي إذا كان له فضل على نفقة شهر له ولعياله؛ فإنه يجب عليه نفقة ذوي الرحم 
ا محارم: وإلا فلا. [البناية ١/1‏ 4] أو بما يفضل: إذا كان معتملا ينفق من كسب يده.(العناية) 
على ذلك: أي عن نفقته ونفقة عياله.(البناية) والفتوى على الأول: يع أن اليسار مقدر بالنصاب.ل(العناية) 
نصاب حرمان الصدقة: وهو أن يملك ما فضل عن حاجته الأصلية ما يبلغ مائي درهم من أي مال كان, 
وهو الصحيح. [البناية /7”/1 ١‏ 5 | ملحوظة: وهذا النتصاب يساوي اليوم بقيمة 517,75 غرام من فضة. 
وقد بيئا الوجه: يريد به ما تقدم من قوله: ولا يقضى بنفقة في مال الغائب إلا لهؤلاء إلى قوله: وهذا 
كان لحم أن يأحذواء فكان قضاء القاضي إعانة لهم. [العناية 171/84؟] متاعه: أي متاع ابنه الغائب.(البناية) 
وهذا: أي ولأحل انقطاع ولاية بعد البلوغ.(البناية) لا يملك: الأب بيع مال ابنه. 
وكذءا ل #للقه وهنا الف خا ذثير :في الأقسيده وكا قكره المدوري من راز البيع للأبوين» فإما أك يكون 
في المسألة روايتان: في رواية الأقضية والقدوري تملك الأم البيع كالأب؛ لأن معي الولادة جمعهماء وها 
في استحقاق النفقة على السواء. وإما ١١‏ اله [السساس اس اا بآ الأب هو الذي يبيع؛ 
ص منفعتهماء فأضاف البيع إليهما من حيث إن منفعة البيع تعود إليهماء قال الأكمل: وهو الظاهر, 
قلت: الأول على ما لا يخفى. [البناية 4/1 ٠١‏ 4] 


8 باج النفقة 


ولأبي حنيفة _لند : أن للب وألاية الحفظ ف مال الغائب؛ ألا ترى أن للوصي ذلك» 
فالأب أولى؛ لوفور شفقته» وبيع المنقول من باب الحفظء ولا كذلك العقار؛ لأنها 
مُحَصَّنة بنفسهاء وبخلاف غير الأب من الأقارب؛ لأنه لا ولاية لهم أصلاً في التصرف 
حالة الضغرء ولا ق الحفظ بعد الكبر. وإذا جاز بيع الأب» ولثم من جنس حقه» وهو 
النفقة» قل الاسسيفاءٌ مع كما لو باع العقارٌ والممقول خلى الستغير ناز ؛ لكمال الولاية» ثم 


5 8 


له أن يأععد مه يققيهة: لذن من ججنس حقه. وإن كان للاي: الغائب 0 فى يل أبو يه 


وأنفا منه: ل يَصّْمنا؛ِ لأنهما استوفيا حقهما؛ لأن نفقتهما واحبة قبل القضاء على ما مر, 


وقد أحذا جنس الحق. و إل كان له مال في يد أحببى: فأئفق عليهما بغير إذن القاضى : 


الأبوا اف للابن أبويه 


5ظط ؛ آنه قرت يمال الغير يغير ولاية آنه قالب دفي الفط لاخير» تخلافتما إذا 


أمَره القاضي؛ لأن أمره مُلرم؛ لعموم ولايته» وإذا ضمن لا يرجع على 0 لأنه 
مَلكه بالضمان» فظهر أ أنه “كان متبرعاً به. وإذا قضٍ ى القاضى للولد والم بين ودوف 


المدفو 4 - و دن 


الأر حام بالنفقة قمضت مرلة ' سقعت: لذن ال-0 للحاحة حى 
لا بحب مع اليسار وقد حصلت بمضيّ المدة» بخلاف نفقة الزوجة إذا قضى بما القاضي؛ 


محصّنة بنفسها: فلا يحتاج إلى بيعها للحفظ.(البناية) غير الأب: فإنه ليس لهم البيع. 

على ما مر: إشارة إلى ما قال: ولهذا كان لهم أن يأحذواء فكان قضاء القاضي إعانة لهم. |العناية 537//4] 
أمره القاضي: بالإنفاق على الأبوين. لا يرجع على القابض: وهو الأب والأم.(البناية) 

مع اليسار: أي مع يسار هؤلاء. بخلااف نفقة الزوجة: حيث لا تسقط؛ لأن نفقة المرأة جارية بحرى 
الديوث. (البئاية) 


باب النفقة 2 


لأها تجب مع يسارهاء فلا تسقط بحصول الاستغناء فيما مضى. قال: إلا أن يأذن 


نفقة الزرو 0-3 1 لمرأه القدوري 


القاضى بالاستدانة علبه؛ لأن القاضي له ولاية عامة فصار إذنه كأمر الغائب» فيصير 
دينا ف ذمته» فلا تسقط .ممضى المدة. 

وعلى المولى أن ينفق على أمته وعبده؛ لقوله عءاتةا في المماليك: "إفهم إخوانكم جعلهم 
الله تعالى حت أيديكم» أطعموهم كما تأكلون, والبسوهم غم سوق ولا للا 


عباذ ال .* ونه ابيع وكان ليها كسب اكتسبا وأنفقناء لأقافيه نل اللجاية: 


لأنها تجب إ2: لأنها تجب مقابلة الاحتباس؛ لا بطريق الحاحة؛ وهذا تجب مع يسارها. [العناية 553/4] 
اللا أن يأذن 5 استثناء من قوله: فمضت مدة سقطت» ومعناه: إذا أذن القاضي بالاستدانة عليه» لا تسقط 
نفقتهم أيضاء كنفقة الزوحات؛ وإن مضت مدة؛ لأن القاضي له ولاية عامة» فصار إذنه بالاستدانة كأمر 
الغائب بماء ولو أمر الغائب بالاستدانة» ضار دينا في ذمته لا يسقط يعضى المدة» فكذا إذا أذن القاضي 
بذلك. |العئاية 9/4 ؟؟] 

فصل إ2خ: جمع في هذا الفصل بين نفقة الرقيق وغيره من الحيوانات» وأخره عن الجميع. (البناية) 
أطعموهم ما تأكلون إخ: ثم المستحب أن يطعمه ما يأكل ويلبسه مما يلبس» وحديث أبي ذر محمول 
على الاستحباب» وقال ابن شهاب: قوله ع:: فليطعمه مما يأكل حرج مخرج الغالب» فالغالب أن 
أطعمتهم متساوية وكذا كسوقم. |البناية ]4٠07/9‏ فإن امتنع: أي المولى عن الإنفاق على أمته 
وعبده.(البناية) و كان لمما: أي للأمة وللعبد.(البناية) 

* أخرجه البخاري ومسلم عن المعروربن سويد. [نصب الراية */777] أخخرج البخخاري في 'صحيحه" عن 
واصل عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة» وعليه حلة» وعلى غلامه حلة» فسألته عن ذلك» فقال: إنى 
ساببت جد فعيرته بأمهء فقال لي النبي 0 يا أباذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم 
حولكمء جعلهم الله تحت أيديكوء فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل؛ وليليسه ثما يلبس» ولا تكلفوهم 


ما يغلبهمء فإن كلفتموهم فأعينوهم. ارق »,٠‏ باب المعاصي من أمر الجاهلية] 


245 باب النفقة 


حي بيفى المملوك حا ويقى فيه ملك امللك. وإن لم يكن هما كسب بأن “كان 
عبدا زمناء أو جارية لا يواجر مثلها أجبر المولى على ببعهما؛ لأنهما من أهل 
الاستحقاق» وف البيع إيفاء حقهماء وإبقاء حق المولى بالخلف؛ عنلاف نفقة الزوجة؛ 
دع ب تكدد نأمراً عل جا لاكراق وفالة للسلرفك 9 سر ديار لكان زيني. 
وبعخلااف سائر الحيوانات؛ لأكها ليسم بجن: ن أهل الاستحقاق؛» فلا يحبر على نفقتها الا 


المالك 


أنه يؤهر بع فيسا بننه.ويين الله تعالي) لأنه. ع5 32 فى عن تعذيب الحيوان.” وفيه ذلك» 


بالخلف: وهو الثمن.(البناية) بخلاف نفقة ل2خ: وفرق بين نفقة الزوجة والمملوك» في أن المولى إذا امتنع 
ع : ن الانفاق» وهو من لا كشتب له له أجحبر على بيع المملوك؛ دن توويك | الإنفاق على الزروحجة 
بد طل الاق بأن في الإجبار على البيع زوال فلك المولى إلى خلف وهو الثمن؛ وفي عدمه فوات 
3 حق المملوك 8 النققة ان خلف ؛ أن نشقة المسلبءك “بير بذينا علن المبيقل تحال من الأحوال. وأما 
5 قي التكاج: كاي حار على اليو وا تاقد ول عدمه فوات حق المرأة 5 الخال 
ا إشارة إلى قوله: بخلاف نفقة الزوجة إذا قضى به القاضي؛ 7 
فكان الضرر اللاحق بالزوج أشدء وكان بالدفع أولى. [العناية ]77٠0/4‏ 

وعخلااف سائر الحيوانات: حيث لا يخبر على الإنفاق عليها.(البناية) لأا ليست إخ: إذ لابد للقضاء 
والإحبار من المقضي عليه؛ والعبد يصلح, والحيوانات لا تصلح. [البناية ١8/1‏ 4] 
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تقد امو شي لي يسن لوسر سس سر ولا تعذبوا تعلق الله عن اراد يويك | تنيب 
الراية *7/7؟] أخخرج أبوداود في "سئنه" عن الأعمش عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر ا 
وعليه برد غليظ». وعلى غلامه مثله. قال: فقال القوع: يا أباذر لوكنت أخذت ا 
مع هذاء فكانث حلة وكسوتث غلامك ثوباً غيره: قال: ففال أبوذر: إفي كنت ساببت رجلاء وكانت أمه 
أعجمية فعيّرته بأمه» فشكان إلى رسول الله 0 فقال: يا أباذر إنك امرؤ فيك جاهلية؛ قال: إفهم إخوانكم 
فضّلكم الله عليهم: فمن لم يلائمكم فبيعوة؛ ولا تعذبوا خلق الله. [رقم: 51177» ياب في حق المملوك] 


باب النفقة هع 





وى عن إضاعة المال»* وفيه إضاعته» وعن أبي يوسف ينك أنه بُجَبر والأصح 
ما قلناء والله أعلم. 





وعن ألى يوسف يلك: أي قاساه على الرقيق.(العناية) أنه يجبر: أي مالك الحيوانات على النفقة عليهاء 
وبه قال الشافعي ومالك وأحمد جد لأن فيه إضاعة المال» وتعذيب الحيوان. وهما منهيان. [البناية ١.5/10‏ 4] 
والأصح ما قلنا: يعتي من عدم الحبر؛ لأن إحبار القاضي المولى على مملوكه نوع قضاءء والقضاء لابد له من 
مقضي له وهو من أهل الاستحقاق وهذا يُوجد في الرقيق؛ لكونه من أهل أن يستحق حقاً على المولى» وعلى 
غيره في الحملة؛ ألا ترى أنه بالكتابة يستحق حقوقاً على الو لوق كان علو كا فأما غير الرقيق فلآ يستحق 
على المولى حقاء فلا يصح أن يكون مقضياً له» فانعدم شرط القضاء؛ فينعدم القضاء. [العناية 4/.؟] 

* أخرجه البخاري في الإستقراض؛ ومسلم في القضاء عن ورّاد عن المغيرة بن شعبة. [نصب الراية«//7177] 
أخخر ج البحارى في "صحيحه" عن الشعبي قال: حدثئ كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة 
بن شنعبة أن اكبب إلى بشيء سمعته هن البتي 325 فكتب إليه: "سمغت النبى كد يقول: إن الله كره لككم ثاذاً: 


قيل وقال؛ وإضاعة المال»:وكثرة السؤال. [ر قم: ١41‏ باب قول الله عزوجل #لا يُستألون النَّاسَ إلحَافاءك] 


كتاب العتاق 
الإغتاق تضرف مندوب إليه: قال عليك: "أهنا مسلم أعتق مهتا أعتق الله بكل 
عضو منه عطيوا من العا 3 وهذا استحبوا أن يعتق الرجل العبد؛ والراة الأمة؛ 
ليتحقق مقابلة الأعضاء بالأعضاء. قال: العنْقْ يصح من الحر البالغ العاقل في ملكه 
رط الحرية؛ لأن العتق لا يصلح إلا ذ في املك ولا ملك للمملوكء والبلو غ؛ لأن 


ا أهله؛ وله عزيرياً ظاهراء ولحذا لا : بملكه الولي عليه والعقل؛ أن 
انون ليس بأهل للتصرفء وهذا لو قال البالغ: أعتقت وأنا صبيء فالقول قوله. 
وكذا لو قال العق: أَعْبَقَتْ وأنا حجنو لع وجنونه كان ظاهرا؛ وجو اه لك 
د ال , الصببي: كل ملك اكه قير سر 6 الحطلسع: ا 


[الاغتاق 0 


كتاب العتاق: ذكر العتاق بعد الطلاق؛ لمناسبته له في أنه إسقاط بئ على السراية واللزوم كالطلاق 
وتفسيره في اللغة: القوة» يقال: عتق الفر حّ إذا قوئىة: وطار عن وكرهء وق الشريعة: قَوةٌ كي يصير 
المرع اما أهلاً للشهادة» والولاية .والقضاء الاي ووم ] هندوب إليه: يقال: ندبه الأمره فادب أن 
دغا له فأحاب.ل(البناية) قال: أي القدوؤرئ في "عقتضره" . (البعاية) أن العتق: د يعن الإعتاق آنه قال: 
والبلوغ إل. (العناية) عليه: أني على الإعتاق عنه وكذا الوصي. [البناية //7] 

للتصرف: والإعتاق تصرف. ولهذا: أي ولكون البلوغ والعقل شرطا.(العناية) فالقول قوله: لأنه لما أسند 
إلى حالة منافية اللاغتاق: كان إنكارا منة للإعتتاق» والقول قول المنكر.(العناية) و كذا: يعي يكون القول 
قوله.(البناية) وجنونه كان ظاهرا: قيد به؛ لأن حنونه لو لم.يكن ظاهرا لا يسمع كلامه. [77/4] 

* أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن سعيد بن سيد غن أبي غريرة. [نضب الراية /711] أخترجه 
البخاري فق "ضحيحه" عن أي هريرة قال: قال البي 2 آنا جل أغفق امرء ملسا ااستتقك الله بكل 


الى لوا هي هود الث ره رقم دوسي 


كتاب العتاق اعم 





لأنه ليس بأهل لقول ملزم. ولابد أن يكون العبد في ملكه. سيق لو أعيق عنيف غهرهة 


ال ار "0 
لا ينفد عتقه؛ لقوله عام : ١"‏ عتق فيما لا يملكه ابن افع" وإذا قال لعبدة أو أمته : أن عجر 


قر صم ان ع 


5 ك0 55 ع 1 عت ع 5 0 ع 9 ع 58 1 
او محيق . و عتيق» أو محررء او فل حررتك: أو فك اعتقتلك: عمل عتق») نوى به العتق. 


أو لم ينو؛ لأن هذه الألفاظ صريحة فيه؛ لأنها مستعملة فيه شرعا وعرفاء فأغئ ذلك عن 
النية» والوضع - وإن كان في الإخبار- فقد جُعل إنشاء في التصرفات الشرعية؛ للحاجة» 
كما ف الطلاق والبيع وغيرهما. ولو قال: ا يك الإخبار الباطل» أو أنه حر من العمل: 


صدق ديائة؛ لأنه يحتمله ولا يدي قضاء: لأنه حلاف الظاهر. ولو قال له: يا 2 يا ديق : 
يعتق ؛ لأنه تداع يها هو صريح قُْ العتق» وهو لاستحضار المنادى بالوصف المذكور, 


لأنه ليس بأهل !+: لأن الصبا يوجب الححر عن الأقوال.(العناية) لا ينفذ: إتما قال: لا ينفذ» ولم يقل: 
لايصح, ولا يجوز ؛ لأن إعتاق ملك الغير صحيح. وينفذ بإحازة المالك عندناء ولا ينفذ بغير إجازته. [البناية //8] 
فيه: أي في الإعتاق ولا حلاف فيه لأحد.(البناية) والوضع: أي وضع هذه الألفاظ.(البناية) 

في الإخبار: في الأصل؛ لأنه صورة الإحبار.(البناية) كما في الطلاق: فإن قوله: أنت طالق إخبار فق 
الأصل» ولكنه جعل إنشاء لحاجة الناس إليه والبيع» أي وكما في البيع فإن قول البائع: بعت» وقول 
المشتري: اشريت إخبار في الأصل» ولكنه جعل إنشاء وغيرهما مثل الإجارة ونحوها. [البناية 3/7] 

عنيت به: أي بلفظ من الألفاظ المذكورة.(البناية) من العمل: أي لا أستعمله في عمل. (البناية) 

لأنه يحتمله: أي يحتمل ما قصده باعتبار وضعه الأصلي.(البناية) ولا يدين: أي ولا يصدق.(البناية) 
بالوصف الم كور: وهو الحرية.(البناية) 

* أخرجه أبوداود والترمذي ف الطلاق عن عامر الأحول. [نصب الراية */717] أخرجه الترمذي في 
"جامعه" عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حدة قال "قال ,رسول الله 38: له ندر 
لابن أدع فيما لا يملك» ولا عتق له فيما لا يعلك» ولا طلاق له.فيما لا يملك» قال الترمذي حديث حسن 
صحيح, وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. [رقم: 21١8١‏ باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح] 


م/م كتاب العتاق 


هذا هو حقيقته» فيقنضي تحقق الوصف فيه وأنه ينبت من جيته» فيقضي تبوته 
تصديقا له فيما أخبر» وسنقرره فن بعد إن شاء الله تعالى إلا إذا سماه حرّاء ثم ناداه 
يا حر؛ لأن مراده الإعلام باسم عَلمه وهو ما لبه بهدء ولوناداه بالفارسية يا أزاد» وقد 
لقبه باطيره اقالواة يشقء وكذا عكسة لآل ليس هداء بالسم علمة. فيغير [خبارا ع 
الوضصض. :وكذا لو اقال: رأسلق حرء أو وجهلك» أو رقبتف» أو بدنك» أو قال لأمثه 


فزخحُك حر؛ لأن هذه الألفاظ يعبر بما عن جميع البدن» وقد مر في الطلاق. وإن أضافه 


التي الإاعنافق 


جزء شائع: يقع في ذلك الجزء. وسيأتيك الاختلاف فيه. إن شاء الله تعالى) 


| 
3 


وإن أضافه إلى جزء معين لا يعبر به عن احملة كاليد والرجل لا ية يقع عندناء 
حلافا للشافعى ند والكلام فيه كالكلام في الطلاق» وقد بيئاه. ولو قال: لا ملك 


لى عليك؛ ونوى به الخرية: عتق. و إن 00 م يَعتق؛ لأنه يحتمل أنه أراد لا ملك لي 
عليك لأني بعتلشءه وحمل لأني أعتقتكه » فلا يتعين أحدهمامرادا إلا بالنية. 


حقيقته : أي حقيقة المنادى عتما هو موضوخ ع للحرية.(البناية) حقة ق الوصف: وهو الحرية.(البناية) 

وأنه: أي وأن الوصفء وهو الحرية يثبت من جهة المنادى.(البناية) من بعد: أي في مسألة: يا ابئئ 
أو يا أحي.(البناية) إلا إذا سماه حرا: ثم ناداه يا حر فلا يعتق]: استثناء من قوله: ولو قال له: يا حر. (العناية) 
وكذا عكسه: يعين بأن ناداه بقوله: يا حر!.(العناية) وكذا: أي وكذلك يعتق.(البناية) 

هذه الألفاظ: أي الرأس وأمقاله. مر اف الظلاق: "أي في كناب الطللاق-(البناية 

بشع في ذلك الجرء: أي بقع العتق في ذلك الجزء الشائع؛ عن ثم 010 اججميع كمن أعتق بعض جاريته.(البناية) 
وسيأتيك الاختللاف: يريد به الاختلاف ف تحزئ الإعتاق عند أبىي حنيفة وصاحبيه بل . (البئاية) 

وإن إضافه: أي وإن أضاف الاعماق: والينايةة بيناه: أي ف باب إيقاع الطلاق.[8/١١-١١]‏ 


كتاب العتاق م 





قال ملك.: وكذا كنايات العنق» وذلك مثل قوله: خخر بجت من ملكى. ولا سبيل لي 


و 
عليك: ولا رق لي عليلك وقد. حليت سبيلك؛ لأنه يحتمل نفي السبيل» والمخروج عن 
الملك» و تخلية السبيل بالبيع؛ أو الكتابة». كما يحتمل بالعتق» فلابد من النية» وكذا 
قوله لأمته: قد أطلقتك؛ لأنه جمنزلة قوله: قد ليق نياالقة وهو المروي عن 
أبي يوسف ينك.؛ بخلااف قوله: طلقتك» على ما نين من بعد. إنكناء الله تعال. ولو قال: 
لا سلطان لى عليك؛» ونوى العتق: الم يعتق؛ لأن السلطان عبارة عن اليد وهعمي السلطان 
به؛ لقيام يده وقد يبقى الملك دون اليدء» كما في المكاتب. بخلاف قوله: لا سبيل لي 
عليك؛ لأن نفيه مطلقا باتفا الملك؛ لأن للمولى على اللكاتب ب سبيلاء فلهذا يحتمل العتق. 


وكذا كنايات العتق: أي وكذا يقع يما العتق إذا وحدت النية» وإلا فلا.(البناية) وكذا: يعن إن نوى 
العتق يقع.(العناية) لأنه تمبزلة إلخ: لمناسية الى سال كخليةالسبيل» تتتلإاف اقولهة طلققك» فإقنا ل تعنق؛ 
لأندضبار صراعنا في الطلاق عن النكاح؛ فلا يثبت به العتق على ما يِأيٍ بيانه. [العناية 75/4؟] 

عخلاف قوله: حيث لايثبت به العتق وإن نوى؛ لأنه صريح ف الطلاق» فلا يثبت به العتق.(البناية) 

من بعد: أراد به عند قوله لأمقة: أنت طالق. (البناية) عبارة عن اليد: فيه تسامح» بل هو عبارة عن 
صاحب اليد والسلطنة: كذا قاله الكاكي؛ وقال الأكمل: يقال: لفلان سلطنة ويراد به القدرة الثابتة من 
حيث اليد والاستيلاء.(البناية) عن اليد: فكأنه قال: لا يد لي عليك» ولو قال ذلك» ونوى به العتق 
لم يعتق؛ للحواز أن تزول اليد؛ ويبقى الملك. [البناية ]١7/4‏ 

سممى السلطان به: أي بلفظ السلطان.(البناية) لقيام يده: بتصرفه كيف شاء.(البناية) 

كما في المكاتب: فإن المولى لا يد له على المكاتب» وملكه فيه باق.(البناية) بخلاف قوله: فإنه يعتق إن نوى. 
سبيلا: يعى من حيث المطالبة ببدل الكثابة» حي إذا انتفى عنه ذلك بالبراءة يعتق. (البناية) 

فلهذا: أي فلأحل أن نفي السبيل مطلقا بانتفاء الملك يحتمل قوله: لا سبيل لي عليك. 


ضرا "كتانب العتاق 


ولو قال: هدا اب) والست على ذلك: عق ؛ ومعئ المسألة: إذا كان يولد يكاء لثله 


القائل 


وإن كان لا يولد مثله لمثله» ذكرَه بعد هذاء ثم إن أفيد سب سياه بف 


القدوري 


نسبه منه؛ لأن ولاية الدعوة بالملك ثابتة» والعبد محتاج إلى الدنسب. فيثبت نسبه منه 
ذا لج فق عفق؟ لاله يسنك السب إلى وقت العلوق» وإن كان 4 نسب مغرو ف 
لان فبحاضيه سه للسقر: وكاق وصالاً لفط ي بمازء عد صذر إعم تق روبس 
امجاز نذ كره من بعد إن شاء الله تعالم. ولو قال: هذا عولاي» أو يا مولاي: عدق. 
أما الأول؛ فلأن اسم المولى وإن كان ينتظم الناصر وابن العمء والموالاة في الدين 
والأعلى والأسفل في العتاقة» إلا أنه تعين الأسفل» فصار كاسم خاص له وهذا؛ 


ولو قال: [هذه المسألة من القدوري] إلخ: من قال لعبده الذي يولد مثله لمثله» وليس له نسب معروف: 

هذا ابئ) و تبت على ذلك بحس اتسينا فيعتق عليه و معئى قوله: لاسا - ذلك» ١‏ يدع ذه الكرامة 

والشفقة» كذا في شرح القدوري: ٍ الفضل حى لو ادعى ذلك صدقء وقيل الثبات شرط النستب؛ 

6 جره ّ 8 

لكون الرجوع عنه صحيحا دون العتق» وقيل: هو شرط اتفاقي. [العناية 1//54؟] 

محتاج إلى النسب: لأنه ليس له نسب معروف.إلعناية) للتعذر: لأنه ثابت النسب من الغير. (البناية) 
عند أبى خنيفة يالا « لايع كان ينتظم الناصر:. أشاى بهذا نا إلى أن لفظ لوي مشترك يجيء معن الناصره 

قال الله تعالى : 01و أن الكافري ل هولى لهوظ أي لا ناصر لهمء ؛ وأبناء أعمامي قال الله تعالى : 00 لي عدت 

السوّالن من ورائي © أي أبناء أعمامي بعد موي» كذا قال أهل التفسير. [البناية 4/8 ]١‏ 

والموالاة في الدين: يقال له: مولى الموالاة» وصورة الموالاة: حر عاقل بالغ مسلم غير عتيق لأحدء 

وم يعقل عنه ع يقَول لاخر : أنتك مو ل'ي» ترث عي إدا ميرت 6 وتعقل إدا +جحنيت6 ويقول الآخر : قبلت» 

فيكون القابل مولى له يربك منداإذ ماتء ويعقل عنه إذا جئئ. [البناية 4/4 ]١‏ والأعلى: أي المولى الأعلى؛ 

وهو الذي يعتق.(البناية) والأسفا ل: هو الذي أنعم عليه بالعتق. (البناية) 


كتاب العتاق أه»” 





لأن المولى لا يستنصر يمملوكه عادة» وللعبد نسب معروف, فانتفى الأول والثابئ 
والثالث نوع جاز والكلام للحقيقة والإإضافة 94 العبد تناقي كونه مُعتقاء فتعين 


المولى الأسفل؛ فالتحق بالصريح. وكذا إذا قال لأمته: هذه مولان؛ لاط ولو قال: 
عنيت به المولى في الدينء أو الكذب» يصدق فيما ينه وبين ن الله تعالى» ولا يصدق في 


القضاء؛ لملخالفته الظاهر. وأما الثايي: فلأنه لما تعين الأسفل مرادا التحق بالصريح, 


ظاهر | لكلام 


وبالنداء باللفظ وت يعتق بأن قال: يا حر! يا عتيق! فكذا النداء جُذا اللفظ. 
وقال زفر يا وساي ا روط و اب ا يا سيدي! 
يا مالكي!. قلنا: الكلام لة لحقيقته» وقد أمكن العمل به. بخلاف ما ذكره؛ آنه اليسن 


بالكلام يحقيقته 
فيه ما يختص بالعتق؛ فكان إكراما محضا. ولو قال: يا ابيئ! أو يا أي! لم يعتق؛ 


فانتفى الأول: وهو حمله على ابن العم.(البناية) والثابي: أي كونه بمعيى ابن العم. والغالث: أراد به 
المولى في الدين.(البناية) نوع مجاز: لأن المولى مشتق من الولي» وهو القرب. ولا قرب بين المشرقي 
والمغربي من حيث الحقيقة» ولا من حيث النسبء؛ ولا من حيث المكان؛ فتعين القرب من حيث الدين, 
ولهذا جاز نفيه. [العناية 7*3/5] فالتحق بالصريح: يعن بدلالة الحال في المحل» وهو كونه 500 
لما بينا: من الدليل في قوله: هذا مولاي.«البناية) وأما الثابي: يعن به قوله: يا مولاي.(العناية) 
بهذا اللفظ: أي بقوله: يا مولاي. (البئاية) لايعتق في الثابئ: أي بقوله: هذا أمكن العمل بحقيقته؛ لأن 
معن قوله: يا مولاي من لي عليه و لاء العتاقة» فتعين الأسفل. [البناية 7/4 | غخلاف ما ذكرة: يع قوله: 
يا سيدى! يا مالكي! لأنه ليس فيه ما يختص بالعتق معناه: أن معين قوله: يا مولاي؛ يا من لى عليه ولاء العتاقة» 
حيث تعين الأسفل مراداء فيثبت يهذا القول ما يختص بالعتق» وهو الولاء» وهو يقتضي سابقية العتق. بخلاف 
قوله: يا سيدي! يا مالكي! فإن معناه: يا من له السيادة» والملك على» ول يثبت به شيء يختص بالعتق» فيحمل 
على المحازء وهو الإكرام والتلطف. [العناية 555/4] كراما مخضا: وبه لا يحصل العتق. (البناية) 


وم كتتاب العتاق 


لأن النداء لإعلام المنادى؛ إلا أنه إذا كان بوصف يمكن إثباته من جهته» كان لتحقيق 
المنادئ 

ذلك الوصف ف المنادى» استحضارا له بالوصف المخصوصء كما في قوله: يا حرً! 
. , هنا بيناق . اذا كان الندا فى لاا مك٠‏ اساتة م٠‏ بحفتف كان للأعلام الى د دون 

على 0 لبوصاف يمكن إن ل 7 : م اجر 2 

تحقيق الوصف فيه؛ لتعذرهء والبنوة لا يمكن إثباتهَا حالة النداء من جحهته؛ لأنه لى املق 

من ماء غيرة) لا يكون ابنا له كهذا النداى فكان بحرد الإعلام, ويروى عن ابي حنيفة لك 
2 - * 7 100 / 

شاذا: أنه يعتق فيهماء والاعتماد على الظاهمر. ولو قال: يا ابن؛ لا يعتق؛ لأن 

لغدة 

والببت من غير إضافة: والأمر كما أخبر. وإن قال لغلام لا يولد مثله لمثله: هذا ابن 
>-200 00 5 #6 اص 9 ع ع 7 ع ع [ْ 1 

بحقيقته» فيرد ويلغو كقوله: اعتقتك قبل ان أحلق, أو قبل أن تفيلق: ولألى حنيفة ينك 

أنه كلام محال بحقيقته» لكنه صحيح مجازه؛ لأنه إخبار عن حريته من حين ملكه؛ 

ذلك الوصف: كالبنوة والأحوة والأبوة. كما في قوله يا حر: فإنه قادر على إثبات صفة الحرية فيه من 

جهته في الحال.(العناية) على ما بيناه: يعي في قوله: لأنه نداء .تما هو صريحء وهو استحضار المنادى 

إلخ.(العناية) بوصف: كالبنوة والأخوة والأبوة. يعتق فيهما: أي ني قوله: يا اببئ! يا أحي! والحاصل: أن 

العتق يقع بالنداء بثلاثة ألفاظ 5 ظاهر الرواية يا حر! يا عتيق! يا مولاي!. وف رواية الحسسن بخمسة ألفاظ 

بالثلاثة المذكورة» وبقوله: يا ابئ! يا أحي!. |العناية 4٠0/4‏ ١؟]‏ والاعتماد على الظاهر: أي على ظاهر 

الرواية» وهو الذي ذكره القدوريء. وهو المذكور ف "نوادر النسفي". [البناية ]١/8/4‏ 

يا ابن: بالضمء وقطع الإضافة على صورة المنادى المفرد.(البناية) وكذا: أي وكذا لا يعتق.(البناية) 


إضافة: إلى ياء المتكلم.(البناية) والأمر: لأن التصغير قد يكون للإكرام واللطف قاله الكاكي؛ والأحسن 
أن يقال: قد يكون للشفقة والترحم. [البناية 3/4 ]١‏ أنه: أي أن قوله: هذا ابيئ الأكبر سنا منه. 


كتاب العتاق م 





5 لأن ابي ظ ف لماو سبب حخرعهة | إما إجماعا اليه وإطلاق السبب 


بيست ابسن تبي ناو مراك الاقم زسدعيم ندا عن الإلغاء» بخلااف 
فنا استشقك يها لأنه لا وجه له ف المحازء فتعيّن الإلغاء. وهذا بخلاف ما إذا قال لغيره: 
قطعبت يدك فأخخر عحهنما اصحيحين: حيرف م يجعل محازا + عن الإقرار بالمال والتزامه» 


شنا القو ل 


وإك كان القطع مه لو جو ب المال؛ أن القطع خأ سببا لو جورب مال خصوص » 
وهو الأرّش» وأنه يخالف مطلق المال في الوصف حي وجب على العاقلة في سنتين» 
المال المخصوص 


وهذا: أشار به إلى قوله: إنحبا, جو سوم العا سير لآنة لا توجد البنوة في المملوك إلا وقد 
وجد الحرية معها.(البناية) أو صلة للقرابة: يعبئ أن البنوة موحبة للصلة؛ والعتق صلة؛ فتكون البنوة 
موجبة للعتق.(البناية) للبنوة في المملوك: فذكر املووم: وأريد اللازم. عرف: في الأصول وغيره.(البناية) 
فيحمل: أي قوله: هذا ابين. (البناية) عليه: أي على المجاز» وهو الخحرية ييا لكلامه. (البناية) 

لأنه لا وجه له ! لخ: إذاليسن قوله: نزت يل أن تضق موسا فول أنت ححر من ححين ملكت؛ لأن 
الأول يقتضي عدم ورود الملك عليه؛ والثاي: يقتضى وروده البتة» والشيء لا يكون ملزوما لما ينافيه؛ وإلا 
لزع انفكاك الملزوم عن اللازم: وهو محال. [العناية 41١/85‏ ؟] 

وهذا بخلاف إلخ: جواب عما يقال: لو كان صحة ذكر الملزوم وإرادة اللازم مجوزة للمجاز» وإن لم يكن 
الحكم متصورا لوجب عليه الأرش ف الصورة المذكورة؛ لأن القطع حطأ سبب لوجوب المال؛ فيكون 
قوله: اقطعت ,يدك ارا عن :وله لك علي هسة آلاق نقرهيء واللازم ياطلء فالملزوم مقلة؛ بوتقرير 
جحوابه: أن القطع خطأ ليس بسبب المال مطلق, بل لما يخالف المال المطلق في الوصف؛ وهو الأرض حي 
وجب على العاقلة في سنتين» وذلك المال الذي هو مسبب عن القطعء لا بمكن إثباته بدون القطع. فما هو 
مسبب لا إفكن إثباتهة» وما مكن إثباتة ليس قسبب: وحاصله: أن هذه الصورة نما تدر افيه اظدقيقة 
واحازء فيلغوء أما الحقيقة: فظاهرة؛ وأما احاز: فلآن قطع اليد خطأ ملروم للأآرش الذي هو ملزوم القطع. 
واللازم: وهو القطع منتفء فالملزوم: وهو الأرش كذلك. [العناية 54١/14‏ ؟] 


هم كتاب العتاق 


ولا بمكن إثباته بدون القطع وما أمكن إسباته, فالقطع ليس بسبب له أما المحرية: 
فلا تختلف ذاتا وحكماء فأمكن جعله بحازا عنه» ولو قإل: هذا أبي أو أمي, ومثله 

للإاسفي اس 0 2 8 اليا 
لا يولد لمثلهماء فهو على الخلاف؛ لا بينا. ولو قال: لصببي صغير هذا جديء قيل: هو 
على الخلاف. وقيل: لا يعتق بالإجماع؛ لأن هذا الكلام لا موجب له في الملك إلا بواسطة, 
وهو الأب. زهي غير إن لي كازادت فتعذر أن يجعل ازا : ع الريفيياة بخلاف الأبوة 
والبنوة؛ لأن هما موجباً ف املك من غير واسطة. ولو قال: هذا أي » لا يعتق في ظاهر 
الرواية وعن أبي حنيفة بلليه: أنه يعت يعتق) ووجحه الروايتين ما بيناة, ولو قال لعبده: هدا ابئ) 


تقد قيل: على الخلاف؛ وقد قيل: هو بالإجماع؛ لأن المشار إليه ليس من جدس المسمى؛ 


أما الحرية إلخ: معناه: الحرية الي جعلنا قوله: هذا اب بحازا عنهاء وهي الحرية من حين ملك مخازا عنها 
يا لف ذاتاء وهو زوَال الرق» ولا كنا ف هو صلا حيته للقضاء والشهادة والوللايات كلها. (البناية) 
فأمكن جعله: أي جعل قوله: هذا ابئ بحاز عنه أي عن الحرية على تأويل العتق) أو المذكور. [العناية 47/4 7] 
الخلاف: المذكور بين أبي حنيفة وصاحبيه -8..(البناية) لما بينا: يعي الوحه من الحانبين ف قوله: هذا 
اب (العناية) على |الوالاف: الو جحه مأ تقدم. (العناية) يد ماحب: من بئلوة أو حرية. 

وهي غير ثابتة ! خ: وهذا يشير إلى أن الواسطة لو كانت مذ كورة مثل أن يقول: هذا حدي أبو أبي عتق»ع 
وقد ذكره بعض الشارحين . (العناية) ها بيناة: أما وجحه رواية العتق فما ذكره بقوله: وهذا أن الب لبنوه 3 فق المعلوك 
سبب الحرية إل فكذلك ههنا الأخوة في الملك توجب العتق. وأما وحه رواية عدم العتق: فقوله في مسألة 
الجد: لذن هنا الكلام لا موح ب له في الملك إلا بو اسطة سا باك د إلا 3 الآانب 
أو الأم؛ بها عبارة عن محاورة في صلب)») أو رحمء وهذه الواسطة غير مذ كورة» ولا مو بجحب هذه الكلهة 
بدون هذه الواسطة. [العناية 4/4 4-7 4 ؟ ]على الخللاف: بين الإمام وصاحبيه. 

ليس من جنس المسمى: لأن الذكور والإناث من بين آدم جنسان مختلفان» وإذا لم يكن المشار إليه من 
بجنس المسمى يتعلق الحكو بالمسمى؛ لما تقدام قُّ كنات النكاح؛ والسمى ههنا معدو م فل5 يحون معتبرا 
حقيقة ولا محازا عن الابن؛ لعدم الملازمة بينهما. [العناية 45/5 ؟] 


كتاب العتاق وموم 





فتعلق الحكم بالمسمى» وهو معدوم, فلا يعتبر» وقد حققناه في النكاح. وإن قال 
لأمته: أنت طالق» أو بائن» أو تََمّري» ونوى به العتق: ال تعتق» وقال الشافعي رلك 

تعتق إذا نوى» وكذا على هذا الخلااف سائر ألفاظ الصريح فين نعل ما قل 
مشايخهم -ك. له: أنه نوى ما يحتمله لفظه؛ لأن بين الملكين موافقنة؛ إذ كل واحد 
منهما ملك العين» أما ملك اليمين: فظاهرء وكذا ملك النكاح في حكم ملك العين» 
حي كان التأبيدٌ من شرطه»؛ والكابئة بنلاك. وعحل اللفقلين :اق [سقاط. ها عو 
حقه. وهو الملك» وفذا ؛ يصح التعليق فيه بالشرط. أما الامساقام الطبيجه بسيبيا الم 


عكسه. ولنا: أنه نوي ما لا يحتمله لفظه؛ لأن الإعتاق لغة: إثبات القوة. 


حققناه في النكاح: أي حققنا هذا الأصل في كتاب النكاح في باب المهر عند قوله: فإن تزوج امرأة على 
هذا الدن من الخمرء فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة يلك فيرحع له. [البناية 7/8؟] هذا الخلااف: “أي بيننا 
وبين الشافعية. الصريح والكناية: مثل قوله لأمته: أنت مطلقة» وطلقتك» و تخمري» وتقنعي» واغربي» 
وخلية» وبرية؛ وحرام؛ وما أشبه ذلك. |البناية 717/8] على ما قال مشايخهم: أي مشايخ الشافعية» وإئما 
قال مشايخهم؛ لأن المنصوص عن الشافعي يله لفظ الطلاق فحسبء وأصحابه قاسوا عليها سائر ألفاظ 
الصريح والكناية. [البناية 1*/7] بين الملكين: وهما ملك اليمين وملك النكاح.(البناية) 

والتأقيت: أن يجعل له وقت معين.(البناية) وهذا: أني ولأجل كون الإعتاق إسقاطاً. (البناية) 

يصلح إخ: يع إذا قال لامرأته: أنت حرة» ونوى به الطلاق صح يخازاء فكذا عكسه أي يصلح لفظ 
الطلاق اق العتق. (البناية) فكذا عكسه: لأن مبئ المحاز على المناسبة» والشيء لا يناسب شيئا 
إلا والشيء الآخر يناسبه.(العناية) لأن الإعتاق لغة إلخ: مأخوذ من قوهم: عتق الطير إذا قوي وطار عن 
وكره؛ وفي الشرع أيضا كذلك لأن العبد إلخ.(العناية) 


دهم كتاب العتاق 


والطلاق: رفع القيد؛ وهذا لأن العبد ألحقُ بالجمادات» وبالإعتاق يحيا فيقدر. 


ولا كذللك المنكو 3 فإقا قادرة: إلا أن فيد النكاح مانع؛ وبالطلاق يرتفع المانع, 
فتظهر القوة, ولا حفاء أن الأول أقوى, ولأن ملك اليمين فوق ملك النكاح, فكان 


الإعتاق 
إسقاطه أقورى» واللفظ يصلح مادا عما هو دون حقيقتة) لا خهما هو فوقه) فلهذا 


امتنع في المتناز ع فيه وانساغ في عكسه. وإذا قال لعبده: أنت مثل الحرء لم يعتق؛ لأن 


لمثل يستعمل للمشاركة في بعض امعان عرفا فوقع الشك في الحرية. ولو قال: ما أنت 
إلا حر عَتَقَ لأن الاسغناء من النفي إثبات على وجه التأكيد» كما في كلمة الشهادة. 


لا إله إلا الله 
رفع القيد: أي في اللغة» مأحوذ من قوهم: أطلقت البعير عن القيد إذا حللته» وهو عبارة عن رفع المانع عن 
الانطلاق؛ لا إثبات قوة الانطلاق» وكذلك في الشرع؛ لأن المنكوحة لم تزل مالكيته؛ فإِهها قادرة إلخ.(العناية) 
وهذا: أشار به إلى إثبات القوة.(البناية) فيقدر: أي على التصرفات الشرعية في الأقوال والأفعال.(البناية) 
فتظهر القوة: وليس بين إثبات القوة الشرعية في محل لم يكنء؛ وبين رفع المانع؛ لتعمل القوة الثابتة في محلها 
مناسبة: | العناية ب ١‏ أقوى: [من الثان] والأدئ لا 5 أن يكون مستعاراً للأعلى.(العناية) 
ولأن ملك اليمين ! لخ: و الفرق بين النكتتين المذكورتين في الكتاب أن في الأول منع المناسبة» وإظهار السند 
بأن الإعتاق إثبات: والظلاق رفع؛ فأى يتناسبان. وفي الثاي: تسلدم أن كلا منهما إسقاط» لكن الإعتاق أقوى؛ 
وهو يناقي الاستعارة.(العناية) فوق ملك النكاح: لأن ملك اليمين قد يستلزم. ملك المتعة إذا صادف 
الجواري الخالية عما يمنع عن الاستمتاع يمن وأما ملك النكاح: فلا يستلزم ملك اليمين ااا 
فلهذا: أي إذا ظهر بعد العلم:بأن إزالة ملك اليمين أقوى» ظهر لك جواز استعارة ألفاظ العتاق للطلاق» 
دون كانه . | العناية ره ؛ ؟ | امتنع في المتداز ع إلخ: أ امتنع لجاز قُْ قوله: نيت طالق لأمجه ولوى به 
العتق» وانساغ في عكسه أي جاز في قوله: أنت حرة لمنكوحته» ونوى به الطلاق. [البئاية 3/7؟] 
للمشاركة: يقال: زيد مثل عنمروء إذا كانا ممائلين في الجود. و أي ف العرف العام. 
فوقع الشلك إلخ: هذا إذالم ينو وأما إذا تو الخرةة فقد زال الشلع فيعتى: كذا اق 'الميستوظ . 


كتاب العتاق بذهم 





ولو قال وأسلك:رآس عير لا يعدق؛ لأنه تقبيه خذاف حَوّقهَه ,ولو قال: رأسلك رامس 


حسما 


خْر عتق؛ لأنه إثبات الحرية فيه؛ إذ الرأس يعبر به عن جميع البدن. 

ومن ملك ذا رحم محرام هنث . عتق عليه وهذا اللفظ مروي عن الببي عل * وقال عا : 
1 اخ | مه ١١‏ علديد 1 : 001005 4 
من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر 26 واللفظ بعمومه يننظم كل قرابة مؤيدةٍ 
بامحرمية؛ ولاذاء أو غيرّه والشافعي ك» يخالفنا ف غيره. له : أن تبيوكة؛! 3 من غير 
مكح امالك ينفية القياس؛ أو لا يقتضيهء والأخحوة ما يضاهيها لازال عرو قراية الوللاتع 


درجة 
بحخذف حرفه: أي حرف التشبيه» وهو الكاف؛ لأن أصله: رأسك كرأس حرء فصار كقوله: مثل الحر.(البناية) 
فصل: لما ذكر العتق الحاصل بالإعتاق الاختياري الذي هو الأصلء ذكر ف هذا الفصل عامة مسائل العثق 
الذي يحصل بغير اختيار كإرث قريبه» وخروج عبد الحربي إلينا مسلماء وولد الأمة من مولاها.(العناية) 
ذا رحم إلخ: الرحم في الأصل: وعاء الولد في بطن أمه؛ ثم سميت القرابة» والوصلة من جهة الولاد رحماء ومنه 
ذو الرحمء والمحرم: هو الذي لا يجوز النكاح بينهما لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى 1 ؟] 

ولاذا: هي القرابة بين الولد والوالدين. والشافعي لله إلخ: ومذهب الشافعي يله أنه لا يعتق في غير 
قرابة الولاد.(البناية) ينفيه !لخ: وكل ما ينفيه القياس» لا يلحق به شيء آخر بالقياس و كل ما لا يقتضيه 
لا يدحل غيره فيه تيف ١‏ اع يد بدلالة النص إلا إذا كان الملحق في معئ الملحق به من كل وجهء 
وههنا ليس كذلك؛ لأن قرابة الأعنوة وما يضاهيها إخ. [العناية 4//14؟] 


* ويروى ذلك عن عمر وابن مسعود وجابر بن عبدالله. [البنايةه/585] رواه أحمد في "مسنده" عن 
الحسن عن مرة بن حندب عن البي 225 قال: "من ملك :ذا رحم مخرم فهو غتيق". [ه/8١]‏ 

*” أخرحه أصحاب الستن الأربعة غن حماذة بن سلمة عَن قتادة عن الحسن عن #مرة. [نضب الراية 
ع/ 7 ؟] أخحر ج أبو داو د ف "سنتة" عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله 26 "من ملك ذا رحم مخرم 
فهو حر". [رقه: #94544 باب أفيسن مللك. ذا رعحم مخرع] وقال الاقم فى 'المستدرك": هذا ديق 
صحيح على شرط الشيخين. [54/7 ]1١‏ 


بره" كتاب العتاق 
فامتنع اللالحاق أو الاستدلال: ولهذا امتنع التكاتب على المكاتى في غير الو لاد 
ولم بمتنع فيه. ولنا: ما رويناء ولأنه مَلَكَ قريبّه قرابة مؤثرة في المحرمية» فيعتق عليه 
وهذا هو المؤثر في الأصلء والولادُ مُلَمَى؛ٍ لأنها هي الي يُفترض وصلهاء ويحرم قطعها 
حق وجب النققت وحَرمَ النكاح؛ ولا فرق بينما إذا كان المالك سينا لل اذا 


وكذلك المملو كُ 


في دار الإسلام؛ لعموم العلة» والمكاتب إذا اشترى أنحاه ومن يجري بحراه لا يتكاتب 


كالعم والخا 95 


عليه لأنه ليس اله للك قام يعدزه على الإعتاق» والافتراض عند القدرة» بخلاف 
9 فرض المسالة 
الولاد؛ لأن العتق فيه من متقاصد الكتابة» فامتنع البيع» فيعتق تحقيقا لمقصود العقدى 


فامتنع الإلحاق: أي إلحاق قرابة الأحوة بقرابة الولاد؛ لعدم المساواة.(البناية) امتنع ! لخ: يعينٍ إذا ملك المكاتب 
أباه» أو ابنه» فهو مكاتبء بخلاف الأخ, فإنه لا يتكاتب.لالبناية) ها روينا: وهو قوله 25: "من ملك ذا رحم 
محرم منه عتق عليه".(البناية) ولأنه !لخ: أي ولأنه ملك قريبه قرابة مؤثرة في امحرمية» وكل من فعل ذلك عتق 
عليه: أم أنه ملك ذلكء فبالإجماع. وأما أن كل من فعل ذلك عتق عليه؛ فبالقياس على الولاد؛ لأن هذا المع 
وهو تملك القريب امحرم هو العلة المؤثرة في الولادء والولاد ملغى لأنها إلخ. | العناية 15-75 1] 

لأنها: أي لأن القرابة المؤثرة في امحرمية. (البناية) حتى وجبت: أما حرمة العا فبالإجماع وأما وجوب 
النفقة: فمذهيناء لكن لا أثبت ذلك من قبل بذليل قطعيء وهو قوله تعالى: ل#وَعَلَى الوّارت مثل ذلك 
كان ثابتاً البتة» فاستدل به. في دار الإسلام: قال ف "النهاية": أن قوله: في دارالإسلام في الكتاب متعلق 
تمجموع ما ذكر قبله من قوله: ولا فرق بين ما إذا كان المالك مسلماء أو كافرا لا ينحصر تعلقه بقوله: 
أو كافرا. [العتاية ]١5.-74‏ لعموم العلة: وهي القرابة المخرمة للنكاح.(العناية) 

والمكاتب إلخ: جواب عن قوله: وهذا امتنع التكاتب على المكاتب في غير الولاد» وتقريره: لا نسلم أنه 
لا يتكاتب عليه» بل قد روي عن أبي حنيفة يللك, أنه كان يتكاتب على الأخ أيضاء ولئن سلمناء فإنها لا يتكاتب عليه؛ 
لأن المككاتب ليس له ملك تام يقدره على الإعتاق؛ لأنه عبد ما بقى عليه درهم, وإنما ألحق بالملاك فيما هو المقصود 
من الكتابة» ومن لا قدرة له على الإعتاق» يعتق عليه؛ لأن فرض المسألة عند القدرة. [العناية 4/: 51/585 ؟] 


كتاب العتاق قم 





وعن أي حنيقة دللانه : أنه يتكاتتب على الأخ أيضاء وهو قواهمالء فلنا أن منع, 
وهذا بخلاف ما إذا ملك ابنة عمه؛ وهي أحته من الرضاع؛ لأن المحرمية ما ثبت 


بالقرابة» والصبي جُعلَ أهلا لهذا العتق: و قذا امحنون حتى ع عَتقَ القريب عليهما 
عند الملك؛ لأنه تعلق به حق العبدء فشابه النفقة. ومن أغق عيذا لوجم الك قنالق: 


ونيا لك 


أو للشيطان» 1 للصنم: عتق ؛ لوجود ركن الإعتاق من أهله قِّ ملة: ووصف ؛ القربة 

7 / و . - , 22 
في اللفظ الأول زيادة» فلا يختل العتقّ بعدمه ف اللفظين الآخرين. وعتق المكرّه 
والسكران وافع؛ لصدور الر كن من الأهل قَّ ال كما قَْ الطلاق» وقل يناه من قبل) 
وإن أضاف العتق إلى ملك أو شرط: صحء كما في الطلاق. أما الإضافة إلى الملك: 
ففيه حلاف الشافعى كه وقد بيناه في كتاب الطلاق» وأما التعليق بالشرط, 


قوهما: أي قول أبي يوسف ومحمد حا (البناية) حتى عتق ! لخ: فإذا دحل قريبهما في ملكهما بغير صنع 
منهما كالإرث واهبة؛ عتق عليهما؛ لأن العلة» وهي تملك ذي الرحم المحرم قد وجدت»ء وقد تعلق به حق 
العبد» فيعتق» وكان كالنفقة. [العناية 4/١51؟]‏ فشابه النفقة [كالعم والخال]: وهى تحب عليهما 
بالقرب؛ فكذا يعتق قريبهما امحرم بالملك.(البناية) وهن أعتق إلخ: ومن قال لعبده: أنت حر لوجه الله تعالى» 
أو للشيطان. أو للصنم إلخ. (العناية) 

لوجود ركن الإعتاق إفيترتب الإعتاق]: وهو لفظ الإعتاق من أهله؛ وهو العاقل البالغ المالك في محله 
وهو العبد المملوك المعتق. [البناية 7/7*] ووصف القربة: وهو كونه لوجه الله تعالى. (العناية) 

اللفظين الاخرين: يع الشيطان والصنم.(العناية) من قبل: أراد أنه نبه في الفصل الثانى من كتاب 
الطلاق.(البناية) وإن أضاف العتق الخ: بأن قال: إن ملكتك فأنت حرء أو إلى شرط أي أضافه بأن قال 
لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر صح.ء أي وقع كما في الطلاق» بأن قال: إن تزوجتك فأنت طالق» 
أو قال لامرأته: إن دلت الدارء فأنت طالق. [البئاية //؟] 


و كتاب العتاق 


فلانه إسقاط» فيجري فيه التعليق» بخلاف التمليكات على ما عرف في موضعه. وإدا م 


الاعتاق 


عبد الحري إلينا مسلما: عتق؛ لقوله ان في عبيد الطائف حين خرجوا إليه مسلمين: 


هم عقا ا علي ولأنه حورو نفسه وهو مسلمء ولا استرقاق على المسلم ابتداء. 


وإن أعتة لا: عتق حَمْلها تبعا لاه إذ هو متصل يما. ولو أعتق الحمل خاصة: عتق 
دوكا؛ ب إلى إعتاقها مقصودا؛ جه الإضافة إليهاء ولا إليا ثيعا ,11 افيه فر 
الخامل 


شلب الوضوخ 3 إعتاق الحمل صحيح) ولا يصح يبعه) و هبته؛ لأن التسليم نفسه شرط 
3 
شرط 3 | عتاق» فاذ فا. لو تق الحما د ما :| ضحد واليا حب الما 
ف التمليك 1 لأ ْ 
ا» ا حيث لا يجري فيها اتعليق لإفضائه إلى معن القمار وبق حصله طلقا بغرط الآ يدري 
أن يكون أم لا يكون ع وتحيار الشرط ف البيع ثبت نصاء عخلااف القياس» فلا يرد نقنضا . [البناية مم 
ابعداء: وقيد بالابتداء لجوازه عليه بقائه؛ لأنه في البقاء من الأمور الحكمية دون الحرائية: فيجوز بقاؤه 
كبقاء الأملاك بعد وجود أسبايبما . [العناية 4/؟ هئ ] ولا إليه: أى .ولا وجه إلى إعجاق الحارية تبعا.والبناية) 
قلب الموضوع: لأن يكون التبع عا والمتبوع تابعاء وهو فاسد.(البناية) 
ولم يوجد: أي شرط ف البيع. ذلك: أي من القدرة والتسليم.(البناية) فافترقا: أي افتراقا جواز إعتاق 
الحمل وعدم جواز بيعه وهبته. (البناية) 
* أخرجه أبوداود ف الجهاد» والترمذي في المناقب عن ابن اسحاق عن أبان بن صالح عن منصور بن المعتمر 
عن ربعي بن خخراش عن علي. قال الترمذي: حديث حسن ضحيح غريب. [نصب الراية ]581١-748٠‏ 
أخرج أبوداود في "ستنه" عن علي بن أبي طالب قال: خرج عبدان إلى رسول الله 75 يعن يوم الحديبية 
قبل الصلح؛ فكت اإلية مواليهم؛ فقالوا: يا محمد والله ما غخرجوا إليك رغبة فى دينك وإثما حرجوا إليك 
هربا من الرق» فقال ناس: صدقوا يا رسول الله ردّهم إليهم؛ فغضب رسول الله 5 وقال: ما أراكم 
تنتهون يا معشر قريش ح يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا وأبى أن يردّهم وقال: هم عتقاء 
لله عزوجل. [رقم: ٠٠لا‏ باب في غبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون] 


كتاب العتاق 1م 


إذ لا وجه إلى إلزام الملل على الحنين؛ لعدم الولاية عليه» ولا إلى إلزامه الأمٌ؛ لأنه في حق 
المال 
العتق نفس على حدة؛ واشتراط بدل العتق على غير المعتق لا يجوزء على ما مر في الخلع, 


قل قاع ء. 


وإعا يعرف قيام الحبل وقت العتق إذا جاءت به لأقل من سثة أشهر . منه؟ لأنه ؛ أدق مدة 


الحمل. قال: وولد الأمة من مولاها حر ؛ لأنه مخلوق من مإئء فيعتق عليدء هذا هو الأصل: 


القدوري ” ولد الأمة 


ولا معارض له فيه؛ لأن ولد الأمة لمولاهاء وولدها من زوجها مملوك لسيدها؛ لترحح 
الأمة 

حاتي الم باعتبار االحضانة أو لاستهالاك ماله .ممائهاء والمنافاة متحققة سيا قل 

رضي به بخلاف ولد اغزور؛ لأ الوالد ما وضي به وولد الحرة حر على كل حال 


على ما مر في الخلع: قال السغناقي: هذه حوالة غير رائجة؛ ثم يحتمل أن يكون مراده مسألة الخلع في"الجامع 
الصغير". قلت: في نفس الأمر يستبعد هذاء وقال الأتراري: ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى ما ذكره في 
حلع"كفاية المنتهي"؛ لأنه قبل هذا الكتاب. [البناية 5/8*] هذا هو الأصل : يعن أن الأصل أن يخلق الولد 
من ماء صاحب الماءء ولا معارض له فيه أي ف الولد؛ لأن ماء الأمة لا يعارض ماءه؛ لأن ماءها مملوك له 
فيكون الماآن لهء بخلاف أمة الغير؛ لأن ماءها مملوك لسيدهاء فتحققت المعارضة. |العناية 54/8 5 ؟] 

باعتبار الحضانة [فإن حق الحضانة للأم]: وفيه نظر؛ لأن حق الحضانة إنما يثبت بعد الولادة» فلا يجوز يكون 
مريينا لما هو قبلها.(العناية) والمنافاة ! : جواب عما يقال: الترجيح إليه بعد التعارض» وتقريره: التعارض 
موجود؛ لأن المنافاة متحققة» فإنه لو اعتبر جانب الأم» كان مملوكا لسيدهاء ولو اعتبر جانب الأب, لا يكون 
تمل وكا لسيدهاء فثبتت المنافاة» بخلاف الولد من المولى» فإنه للمولى أي جانب اعتبر.(العناية). 

والروج إلخ: خراب هيا كال اعسن عاب الأقه عع يكرت الولد مركا للها صر الأنبه 
والضرر مدفوع شرعاء وتقريره: الزوج قد رضي برق الولد حيث أقدم على تزويج ج الأمة عالماً بأن الولد 
يرق به [العناية 514/4؟] لأن الوالد ها رضي به: أي لأن المغرور لما تزوج الأمة بلا علم لم يرض 
بإسقاط نصيبه» فصار ولده حرا بالقيمة نظرا للجانبين. [البناية 87/4] وولد الحرة حر: أي سواء كان 


زوجها حراء أو عبدا.(البناية) 


بداحنا كعاب العتاق 


لأن حانبها راعج 0 ف وصف الحرية) كما يتبعها في المملوكية, والمرقوفية, 


جاب الْزْه 


والتدبير, وأمرمة ة الولد. والكتابة» والله تعالى أعلم. 


في المملوكية والمرقوقية: إنما أورد هذين اللفظين لتغايرهما من حيث الكمال والنقصان. فإن في المدبر وأم الولد 
الملك كامل؛ والرق ناقض؛ وف المكاتب على عنكسة: فعلى هذا يكون قوله: والتدبير» وأمومية الولد؛ 
والكتابة كالتفسير لذلك. |العناية 54/4 ؟] والتدبير: يع إذا زوج مدبرته من رجل يكون الولد في حكم 
أمهء وأمومية الولد يعئٍ إذا زوج المولى أم ولده من رجحل يكون الولد في حكم أمهء والكتابة» يع 
إذا كاتب المولى أمته» ثم ولدثء دخخل الولد في كتابة الأم تبعا. [البناية .///1] 


باب العييك يسدق بعظية 


وادا اعتق ق المولى بعص قيلت . عش ذلا القدرى ف يسشرعم 5 بشية فى 0 هيك | لو لاه 1-2 


أبي خنيفة ولي و قالا: يعنق., 5 وأصله: أن الإعتاق يتجزأ عنده؛ فيقتصر على ما 


أي حنيشة الاعتاق 


أعتق: وعندهما لا يتجزأء وهو فول الشافعي مش فإضافته إلى البعض كإضافته إلى 


الإاعتاق الاعتاق بعض الولد 


الكل؛ فلهذا يعتق كله لهم: أن الإعتاق إِثْبات العتق» وهو قوة حكمية» و باق يازالة 


ضدهاء وهو الرق الذي هو عق حكمي» وهمأ لايتجز آن. فصار كالطلاق, والعفو 
الْضدٍ العتق والرق الإعتاق 
عن القصاص والاستيلاد. ولأبى حنيفة ينك.: أن الإعتاق إثبات العتق يإزالة الملك. 


باب إلخ: أخر إعتاق البعض عن إعتاق الكل؛ لكونه مختلفا فيه» والمتفق عليه أولى بالتقديم.(العناية) 

وأصله: أي أصل الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه جل (البناية) أن الإعتاق يتجزأ !لخ: قال صاحب 

"الميزان": المعئ من قولنا: الإعتاق يتجزأء ليس هو أن ذات القول يتجرأء أو حكمه يتجرأ؛ لأنه محال» بل 

مععى ذلك أن امحل في قبول حكم الإعتاق يتجزأء فيتصور ثبوته في النصف دون النصف. وحاصل الخلاف 

راجحع إلى أن إعتاق النصف هل يوحب زوال الرق عن انحل كله أم لا» عنده لا يوجحبء بل يبقى كل 

لمحل رقيقاء ولكن زال الملك بقدره: وعندهما يوجب زوال الرق عن الكل. [العناية /58؟] 

وهر قول الشافعي يلك: أي فيما إذا كان المالك واحداء أو كان المعتق موسرا فعند ذلك قوله كقوهماء 
نا لو كان المعتق معسرا ييقى ملك الساكت كما كان؛ حي يخوز له بيعه وهبعةء وبقول الشاقعى قال 

مالك وأحمد حب . [البناية 3/8] لهم: أي لأبي يوسف ومحمد والشافعي عل . (البناية) 

بإزالة ضدها: لأن امحل لا يخلو عن أحدمماء فإزالة أحدهما توجب إثبات الآخر. (العناية) 

لايتجر آان: بالاتفاق» فكذلك الإعتاق.(البناية) كالطلاق: في عدم ادير اعطق 

إثبات العتق بإزالة الملك: وهو الوصف الشرعي المطلق للتصرفء أو هو أي الإعتاق إزالة الملك؛ 

لا إثبات العتق بإزالة ضده الذي هو الرق» ولا هو إزالة الرق؛ ليلزم عدم التجزي. [العناية 57/4 ؟] 


اق باب العبد يُعْتَقَ بعضه 





أو هو إزالة الملك؛ لأن املك حقهء والرق حق الدرج أو ححق العامة - 
التصرف ما يدحل تخت ولاية اصرف وهو إزالة حقه لا سيق أغيره والأصل: أن 

التصرف يقتصر على موضع الإضافة» والتعدي إلى ما وراءه ضرورة عدم التجحزئ, 
والملك متجرئ, كما في البيع والهبة» فييقى على الأصل. وتحب السعاية لاحتباس 
مآليةا البعض عفد العيد. والسقسعقى عمؤلة اللكاتب. عددة؛ 'لآن الإضافة إلى البعض» 


5 حئيفة إضافة الاعتاقق 


ويب بوت الالعيةي. كلد وبقاء اتلك قي ,عطه عسد فعملنا بالدايلين. يإتزاله مكاتبا 


إد هو ماللك يدا يه قل والتسغالة كييك الكتابة قله أن بسسمتسيعيهك ث وله خيار أن يعتشه ؛ 
للمولى 
والرف حق الشر ع: أن الكافر لما استنكف أن يكو ن عيك الله جحازات الهس قصضيره عبك عيدةى أو حق العامة 
لآن الغافين كما يقسمون غير الرقيق يقتسمونه. | العباية 757/4<ج75] والملك«معجرقة: وهذا كما ترى بيناء 
لكاكامة على لد الأمرين 5 ل منهما مستمل بإفاده المظله ب. ااتقريرة: : الإعتاق إئبيات اعد با زالة الملك؛ 
والملك متجحرء فالاعتاق كذلك». وإنما قلناء بأئهة إثبات العتق. بإزالة المللك» لا" بإزالة الرق؛ بأن الإعتاق 
تضر فا قل ماهو تصرف لا يتعدى ولاية المتصرفه. فالاعتاق لا يتعدى» وولاية المتصرف إعما حون على 
ها هو حفهع و حشه المللقغ فو لايته إعما لكواث لين الملك, وأما ا الملل متجز ع فذلك بالإجماع, تقريره 
الآخر: الإعتاق إزالة الملك؛ والملك متجز؛ فالإعتاق إزالة متجزء وإزالة المتجزء فذلك بالإجماع» وتقرير 
الآخر : الاعتاق إزالة الملك؛ والملك متجزء فالإعتاق إزالة متجزء وإزالة المتجرى متجز. [العناية 557/4 ؟] 
كما في البيع: إذا باع نصيبه من العبد المشترك يزول ملكه عن البعض الذي باعه. (البناية) واشبة: كما 
إذا وهب لضيبة م ى العبيك المشمرك لشريكه؛ يرول ملكه عن البعض: فيبقى على الأصل : وهو أن يقتصر 
التصرف على موضع الإضافة.(البناية) توجب ثبوت المالكية !2: للعبد في الكل باعتبار العتق؛ لأنه 
لا يتجرأء وبقاء الملك في بعضه يمنعه عن تويعه المالكيةة الكل بأعشا رقع لزه لاسو ققد السب 
اليك ها يو ججحب تورك المالكية 5 ف الكل وما بو ججحب بقاع الملك 8 ىق الك 5 والعمل بالدليلين ثى5. ابإنزالة 
وكاناء العملا كما و حعلئاة سكانيا! أن لكاتب ساللف يذا 5 رقبة كالممتسعي»ه ووز أن يخكزن 
معناه إذ هو أي معتق البغض مالك يدا؛ لأحل السعاية» مملوك رقبة كالمكاتب. [العناية 51//4؟] 


باب العبد يَعْتَقَ بعضه هدم 


لأن المكاتب قابل للإعتاق غير أنه إذا عجزء لي إل الرق8 الأ إسفاظ ل بل اح 


هذا المستسعى 


فا يقبل الفسخ» غئلادف الكتابة | مقصودة؛ لأنه عقل» يا ويفسخ) ؛ وليس في 


الطللاق» والعفو ع عن القصاص حالة متو سطة) فأثيتناه 5 الكل؛ حيرمينا للمحر 1 
الصلاق والعفو على المبيح 


والاستيلاد متجزئ عنده. حي لو استولد نصيبه من مدبرة» نقتصر عليه وف القن ل 


أبى حنيفة 


ضمن نصيب صاحبه بالإفساد ملكةه بالضمان» فكمُل الاستيلاد. : إذا كان العبد بين 


وإل شاء ضم: خريكة قبي سيف راد شاء استسعى العبد» فإن من خم المعدة 


المعتق 


على العبد. و١|‏ ل اوفقي رق أعدق أو | ستسغى قالولاء بينهماء.وإن كان المع اتا 


ان 82 


فالشريك بالخيار: إن شاء أغتق؛ وإن شاء استسعى العبدَ والولاء بينهما في ال 
وهذا عند أبي حيقة رلضن وقالة: ليس لهال الضمان مع اليسلي والبنانة مع الإعسارء 
سار ليق 
وليس في إلخ: جواب عن قوهم: وصار كالطلاق والعفو عن القصاصء ووجهه: أنا لم نثبت العتق في 
الكل لإمكان العمل بالدليلين؛ بوجود حالة متوسطة بين الحرية والرق» وهي الكتابة» يصار إليهاء 
وليس في الطلاق والعفو ذلكء» فأثبتناه في إل. [العناية 53 والاستيلاد: وهذا حواب عن قوطب: 
والاستيلاد.(البناية) يقتصر عليه [أي على نصيب المستولد]: يعين إذا ولدت الأمة المدبرة بين رجلين 
ولد فادعاه أحدهما تصير نصف الحارية أم ولد» ونصفها مدبرة وم على أفهما لو مانا يعتق نضصف 
الشريك من الثلث» ونضف الآخحر من الحملة» وولاء الولد بينهما. [البئاية 27/48] 
فكمل الاستيلاد: أي كمل استيلاد القئة بالضمان فصا ركأنه استولد جارية نفسهة لا أن الاستيلاد. عنده 
غير متجزئ. |البناية 47//8] فالولاء بينهما: يشير إلى أن الاختلاف في صفة السبب بأن يكون إعتاق 
أحدهما مال وإعتاق الآخر بدونه لا يناي ثبوت الولاء بينهما جميعا. [العناية ]| 


الوجهين: أي في صورة الإعتاق وضورة السعاية. (البتاية) 


ولا يرجم المعتق تيون العبدك» وال ولاء. للمعتق وهذه ناك ابن عل مريت 


اصلين دقيقتين 


أحدهما: نخري الإعتاق» وعدمه على ما بيناه: و الاق" أن بسار المعتق لا مع سعنازة 
العبد عنده؛ وعندهما يمنع؛ لمما في الثاني قوله عل في الرحل يعتق نصيبه: "إن كان 


غنيا ضَين وان كان فقيراً سعى قِِ حصة الع "0 شسم. والقسمة تنائي الشر كة. 
و العيد 


وله: لبقن مايه سيد به لين نل أله يضيزة كما إنا عيب الرين] ارب 


إنسان» وألقته في صِبْعْ غيره» حين انصبغ بهه فعلى صاحب الثوب قيمة صبغ الآخرء 
نرسًا كلق أو مسر اها قلناة فكذا هنا 1 ان المد ليه لسك ثم المعتبر يسار 
التيسير» وهو ان أن ملك من امال قدر قيمة نصيب الآخرء لا يسان الغين.؛ أن هه وحدل 


يسار التيسيير 


انظ من الجحانيين بتحقيق ما قَصّدَه التق من القربة, والسبال: يقال عع السات إليه. 


وهذه المسألة: المذكورة أي رجوع المعتق على العبد؛ وعدم الرجوع عند أداء الضمان. (البناية) 

على ما بيناة: أي عند قوله ف أول الباج: وأصله: أن الإغتاق يعجرا عنده إلى أخحره. (البناية) 

فسم: الببي 2 الأمرين أعن خخالاص العبد و سعايتة بين الحالين أعى يسار المعتق وإعسارة» والقسمة تناقي 
الشركة فلا يكون للشريك الساكت سعاية العبد مع يسار المعتق. [البناية 55/4] لما قلنا: يريد به قوله: وله أنه 
احتبست مالية نصيبه.(البناية) فكذا ههنا: أي فكما التفع رب الثوب بالصبغء فكذا ههنا ينتفع العبد 
بالعتق . (البئاية) 5 المعتبر يسار 1 الاعتبار في يسار المعتق الذي يجب به عليه الضمان هو يسار التيسير. (البناية) 
من الجانبين: جانب المعتق والساكت. هن القربة: أي التقرب إلى الله تعالى بالعتق.(البناية) 

" أخرجه الأئمة الستة عن سعيد بن أبي عروبة.[نصب الراية /187] أخرج البخاري في "صحيحه" عن 
سعيد بن أبي عروبة عن قناة عن النضير بن انس عق يشر ين تخيلك عن أي هريرة عن النبي 0 قال: من 
افق شقصا له قُْ ينك أعقق كله أل كان له مالع ه إلا يستسعس غير ه مشقوق عليه. |رقم: + .تش“ باب 


إذا أعق تسيا ق عيف واللن لدمال الصو اللعيف] 


باب العبد يُعْتَقَ بعضه م 

ثم التخريج على قوهما ظاهر, فعدم رجوع المعتق .تما ضمن على العبد؛ دم الع و 

حالة اليسار' والولاء للمعتق؛ أن العتق كله من جحهته؟ لعدم التجزي. وأما التخريج على 

الأصل الأول 

قوله: فخيار الإعتاق لقيام ملكه في الباقي؛ إذ الإعتاق يتجزأ عنده؛ والتضمينٌ لأن 

بي حنيفة يله للشريك 9 ك١‏ الى حنيقة 

المعتقّ جانٍ عليه بإفساد نصيبه حيث امتنع عليه البيع والهبة, ونحو ذلك ثما سوى الإعتاق 
0 التصدق والوصية 


وتوابعه» والاستسعاء؛ لما بيناء ويرجع المعتق.تما ضمن على العبد؛ لأنه قام مقام الساكت 
بأداء الضمان»؛ وقد كان له ذلك بالاستسعاء» فكذلك للمعتق» ولأنه ملكه بأداء 
للساكت العبد 


إلى الساكت 





الضمان ضمناء فيصير كأن الكل له واقل. أعتق بعضه. فله أن يعتق الباقي: أو يستسعى 

إن شاءء والولاءٌ للمعتق في هذا الوجه؛ لأن العتق كله من جهته حيث ملكه بأداء 
العبد 

الضمهان) وق حال إعسار المعتق إن شاء أعتق؛ لبقاء فلكت وإك شاء استسعى ؟ لما بينا. 


ثم التخريج إخ: يع إذا علم أن هذه المسألة مبنية على حرفين أي أصلينء بقي الكلام في التخريج؛ وهو 
على قوهما ظاهر؛ لآن الإعتاق إذا مم يكن تدكا كان المعتق مواقننا للعتق ف النضييين 5 ويساره 
مانع عن السعاية» فوجب عليه الضمان؛ وانتفت السعاية) فلا يرجع المعتق .ما ضمن على العبد؛ لعدم 
السعاية عليه في حال اليسار للأصل الثاني. فلو رجعء لكان عليه السعاية. [العناية 717/4؟] 

والتضمين: بالرفع عطف على قوله: فخيار الإعتاق أي فخيار التضمين.(البناية) وتوابعه: أي توابع 
الإعتاق كالتدبير» والكتابة» والاستيلاد. (البناية) والاستسعاء: معطوف على قوله: والتضمينء وقوله: لما 
بينا إشارة إلى قوله: وله أنه احتبست مالية نصيبه عند العبد» وهو مببيئ على الأصل الثان . (العناية) 

وقد كان له ذلك: أي أحذ القيمة بالاستسعاء؛ بناء على الأصل الثائ» فكذا من قام مقامه كالمدبر.(العناية) 
ضمنا: جواب عما يقال: المكاتب لا يقبل النقل؛ والمستسعى كالمكاتب» فكيف قبل ذلك؛ وتقريره: أن 
ذلك ضميئء والضمنيات لا تعتبز. [العناية 54/84 17] هذا الوجه: يعين إذا ضمن المعتق.(العناية) 

إن شاء: أي إن شاء الشريك الساكت.«البناية) لما بيئا: إشارة إلى قوله: احتبست مالية نصيبة.(البئاية) 


سم بااب العبد يُعْتَقَ بعضه 


والولاء له في الوجهين؛ أن العتق من جهته؛ ولا بس السيضائ عن اأني ها أي 
للشريك الساكت 

يإجماع بيننا؛ لآنه يسعى لفكاك رقبته أو لا يقضي ديناً على | متق؛ إذ لا شيء عليه 

لعسرته» بخلاف للرهون إذا أعقه لراهنُ للعسره لأنهيسعى في رقبة قد فكت أو يقضي 

دينا على الراهن؛ فلهذا ومحدعب الل ني قرم كقوهماء وقال 

ب 

الغرءلك وتسايفة و1 إلى السطاية لأن العبد ليس بجانٍء ولا راض به؛ ولا إلى إعتاق 


الكز للإضرار بالساكت: فتعين ما عيتاة: قلناء إلى الاستسعاء سبيل؟؛ لأنه لا يفتقر إلى 





جورب الشافعي في وجوده 
الجناية» بل تبتئى السعاية على احتباس المالية» فلا يصار إلى اضوع بن بين ص الموجبة 
وخر مرحو 


دفن على صاحبه ا 0 واحد منهما ف نصيبه» موسرين كانا 


او معسير ين عنك أبي حنيقة مطلائهى وكذا إدا كان أحدهما مو سسرا) والاخر عا 


في الوجهين: أي ف الإعتاق والاستسعاء في نصيبه.(البناية) تما أدى: إلى الشريك الساكت. 

ولا.واض ببه: أي بالاعتاقء لأن الرضا إنما.يتحتق بعد العلم والمولى مثقرة بالإعتاق ولا يككون الغبد عام 
به فلا يكون راضيا. [العناية 55/5؟] ما عيناة: يعئ عتق ما عتق» ورق ما رق.ل(العناية) الجناية: كما في 
إعتاق العبد المرهون إذا كان الراهن يدترا (البناية) فلا يصار !2: قال الكاكي: قوله: فلا يصار إلى 
الجمع إلخ يع كونه عير في نصفه. ودقيقا في نصفه.(البناية) فلا يضار: أي وإذا كان إلى الاستسعاء 
سبيل» فلا يصارإلخ.(البناية) الموجبة: الحاصلة من إعتاق البعض. (البناية) 

السالب ها: أي للمالكية بصحة البيع وأمثاله.(البناية) قال: أي القدوري في مختصره. (البناية) 

ولو شهد: أي أقرء قاله تاج الشريعة.(البناية) بالعتق: أي بالإعتاق بنصيبه. (البناية) 


بان سطي ات ٠م‏ 


وار 


حق الاستسعاء. كاذبا كان أو ضادقاء لأنه مكائه. أو ثملو 0 فلهذا يستسعيانه 
ولا يختلف ذلك باليسار والإعسار؛ لأن حققه في الخحالين في أحد شيئين؛ لأن يسار المعت 
لجع السعاية عدو وقد تعذر التضمين؛ لإنكار الشريكء فتعين الآخرّء وهو السعاية 
ا يا لأن كلاً منهما يقول: عتق نصيب صاجي عليه بإعتاقه وولاؤه له» وعتق 
نصيبى بالسعاية وولاؤه لي. وقال أبويوسف ومحمد علكا: إن كانا موسرين» فلا سعاية 
عليه لأا كل ولد منهما كنأ غن سملي بدعوى الضمان على صاحبه؛ لأن يسار 
السو بين الستحانة مدل ! إلا أن الدعوى لم تثبت لإنكار الآخرء والبراءة عن السعاية 
قل امت الأقراره: على, تقس وق كاا مسيرين؟ سبع لزيا 9ن “كل واجل متهينا 
يدعي السعاية عليه؛ ضاوقا كان أو كاي على ها ركاف * المعتق معت . 


لأنه مكاتبه: أي لأن العبد مكاتبه على تقدير الصدقء أو مملوكه على تقدير الكذب». وكسب المملوك لمولاه؛ 
وهذا لف ونشر مشوش .|البناية ]31١-5٠0/74‏ أو تملوكه: لأن المولى إذا كان كاذبا في قوله: أعتق شريكي 
نصيبه يكون الكسب للمولى. والمراد بالاستسعاء: هو أن يكون الكسب للمولى» وإذا كان صادقا في قوله: 
اعتق الشويلق يكن مقر بأ العبل سناز مكنا باعتبار بحري الإعتاق عند أبي حنيفة ب فكان الاستسعاء 
حينكذ .منزلة أنخذ بدل الكتابة» وذلك أيضا جائز . | العناية 1115| حتقيه: أي حق الذي شهد.(العناية) 
اخحالين: أي فى حال يسار شريكه الذي أعتق نصيبة .وحال إغساره.(البداية/) أحد شيكين: أى التضمين 
أو الاستسعاء. (العناية) عندهما: في غند أي يوسف ومحمد #دًا. (البناية) على ها بيئاة: يريد به قوله: لأنا 
كينا مق الانيكيهات لقنا كان أو مادقا كذا في "النهاية"» وقيل: هو إشارة إلى قوله: لأنه مكاتبه 
أو تملوكه. | العفاية 71//4] 


ولام باب العبد يُعْتَقَ بعضه 


كان الحدهئ فوسيرا والاعكر راك معن للمو سير منهما؟ ؛ لأنه لا يدعي الضمان 


المو سر 
فل صاحبة) لإعسارة» وإعا يدعى عليه السعاية فاك يتيرأ 0 2 يسعى ‏ للمعسر 
و2 


منهما؛ لأنه يدعي الضمان على صاحبه؛ ليساره كود قن للعيد حن السعارة 
والولاء موقوف في جميع ذلك عندهما؛ لأن كل واحد مهما يميله على صاحبه؛ وهو 


يتبرأ عنه» فيبقى موقوفاً إلى أن يتفقا عَلى إعتاق أحدهما. ولو قال أحد الشريكين: إن 
ا لولاع الو لاع 
, يدخل فللان هده الدار ١‏ فهو حر وقال الآخخر: إن دخل. فهو حجر ع فمضى 


الغدئ ولا يدري ] دحل أه ا عق النص ف ؛: 9 سعى ‏ شما ىق النص ف ؛ وهدا عنك 
و ا و 


1 ماح 1 51 0 الأ ء 9 - 0-98 5 فى سّ 
الى -حنيقة و الي يو سف عنهيا. و«قال حمل عثه: يسعى في جميع ثيمته؛ لان المقضي عليه 


ع 


بسقوط السعاية مجهولء ولا يبمكن القضاء على المجهول؛ فصار كما إذا قال لغيره: لك 
على أحدنا ألف درهم, فإنه لا يقضى بشيء للجهالة؛ كذا هذا. وهما: أنا تيقنا 
بسقوط نصف السعاية؛ لأن أحدهما حانث بيقين» ومع التيقن بسقوط النصف كيف 
يقضى بوجوب الكل؛ والجهالة ترتفع بالشيوع والتوزيع» كما إذا أغتق أحد عبديه: 


ال دخل: فلان هذه الدار. جميع فيمته : بينبهما نضفين إن كانا معسرين» وإن كانا موسرين 1 يسع َو احد 
منهما في شيءء وإن كان أحدهما موسراء والآخر معسراء سعى في نصف قيمته للموسر منهما؛ لأن المعسر 
يبرا عن السعاية؛ و الو نمو يدعيهاء فإك يسار المعتق عندة ايضا يمنع وجوب السعاية و جحه قول تحمد: فيما اذأ 
كانا معسرين أن المقضي عليه إلخ. [العناية 174/5] المقضي عليه: وهو الحانث منهما.(العناية) 

يجهول: لأنه إما هذاء أو هذا. (البباية) والجهالة ترتفع !2: هذا جحواب عن قوله: لأن المقضي عليه مجهول. 
وتقريره: أن الجهالة ترتفع بالشيوع: أي بشيوع النصف الذي عتقء والتوزيع؛ أي وبتوزيعه؛ لأن بالتوزيع 
يصير المقضى عليه الموليين» ولا جهالة فيهما. [البئاية 1-57/4 3] 


باب العبد يَُعْتَقَّ بعضه 2 شظا 


هذا كا 


عل بجي اسعية ‏ | المي على الاعطفاقنه لأف سيق السب كل 


واد عدهما الأحتدعها بعيده: 2 يعتق والحك متهما: لأن للضي عليه بالعتق بخهول. 
هو المولى 


وكذلك لعدي م فتفاحخشت الجهالة فامتنع القضاءء وفي الععد الواحد المقضي له 
والمقضي به ار غلب المعلوم المجحهول. وإذا اشترى الرجلان ابنَ أحدهما: عتق نصيب 
الأب؛ لأنه ملك شقص قريبه؛ وشراؤه إعتاق على ما مر. ولا ِضَمَان ف علم الاخر 
أنه اين شريكه؛ أو لم يعلمء وكذلك إذا ورثاه» والشريك بالخيار إن شاء أعتق نصيبه 
وإن شاء استسعى العبد» وهذا عند أبي حنيفة يلك. وقالا: في الشراء يضمن الأب 


نصف قيمته إن كان موسراء وإن كان معسرا سعى الابنّ في نصف قيمته لشريك أبيه 


لا بعينه: بأن قال لعبديه: أحدهها حر ولم يعينه» أو عينه أي لو قال: أحدهما حرء وعينه ونسيه» أي نسي الذي 
عينه» ومات قبل التذكرء أو البيان» فإنه يعتق من كل واحد منهما نصفه؛ ويسعى كل واحد منهما في نصفه. 
وعند الشافعي ف قول: يقرع بينهماء وثي قول: الوارث يقام مقامه في البيان» وهو الأصح. [|البئاية 4/7 5] 

على الاختلاف إ2: وهو أن اليسار لا يمنع السعاية عند أبي حنيفة 0 وعندهما بمنع. (البناية) 

ولو حلفا !خ: يعن إذا كان لكل واحد منهما عبد على حدة؛ فقال أحدهما: إن دخل فلان الدار غداء 
فعبدي حرء وقال الآخر: إن لم يدحل؛ فمضى الغدء ولم يدر الدخحول وعدمه. [البناية //4 3] 

وف العبد الواحد: بين اثنين المقضي عليه معلوم» وكذا المقضى به وهو عتق نصف العبد معلوم؛ لأن 
أحدهما حانث لا محالة فغلب المعلوم المجحهول؛ لأن المعلوم أكثر من المجهول. |البناية 4/7 5] 

ما مر: في فصل من ملك ذا رحم محرم.(البناية) وكذلك إذا ورثاة !خ: يعن بالاتفاق» وصورته: امرأة 
اشترت ابن زوجهاء فماتت عن أخ وزوج؛ كان النصف فولك ويعتق عليه» أو امرأة لها زوج وأب. 
ولا غلام؛ وهو أبو زوجهاء فماتت المرأة صار غلامها ميراثا بين زوجها وأبيها. [العناية /73؟] 

في الشراء: أي لا ف صورة الوراثة. 


بط باب العبد يعْتَقَ بعضه 

وعلى هذا الئالودف إذا ملكاه كبة أو صدقة» أو و صية وعلى هلا إدا اشترأه رججلات» 
العند 

وأحدهما قد حلف بعتقه إن اشترى نصفه. لمما: أنه أبطل نصيب صاحبه بالإعتاق؛ 


لأن شراء المقريب إعتاق» وصار اكها إدا كان العبد بحن جوت فأعتق أحولهما نكبيية . 


وله: أنه رضى بافساد نصيبة» فلا يضمنه» كما إذا أذن له ياعتاق نصيبه صريحاء ودلا ليالة 
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ذلك أنه شار كه فيما هو علة العتق) وهو الشراء؛ لأن راع القريب إعتاق» حى 
قرع به عن خهدة الكفارة عندنا. وهذا ضمان إفساد في ظاهر قوفماء حى داف 


واد والإعسارء فيسقط ل بالرضاء ولا دلق اجو اب بين العلم وعلمه وهو ظاهر 
ظ بالقرابة 
الرواية عنه؛ لأن الحكم يُدار على السبب؛ كما إذا قال لغيره: كل هذا الطعام؛ 


إذا ملكاه: أي إذا ملك الأب؛ والآحر ابنه.(البناية) يبة: أي بأن وهبه لما رحلء أو صدقة بأن تصدق به 
شخص عليهماء أو وضية بأن أوضى به شخص لْمما.(البناية) إن اشترى نصفه: [العبد] إنما قيد بالنصف؛ لأنه 
إذا حلف بعتقه» ثم اشتراه بشركة الآخر لا يعتق عليه؛ لأن الشرط شراء كل العبد. ولم يوحد. [العناية ]57٠/4‏ 
فأعتق أحدهثما: لأن الإعتاق لا يتجرأ عندهما؛ فيضمن لصاحبه قيمة نصيبه إن كان وتوا وإلا فالعبد يسعى. 
باعتاق نصيبه صريحا: بأن قال له: أعتق نضيبك: فأعتقه لا يضمن.(البناية) 

ذلك: أي الدليل على رضاه بإفساد نصيبه.(العناية) أنه شاركه ! 2: والمشاركة في علة العتق رضا بالعتق 
لا مخالة» والمراد بالعلة: علة العلة؛ لأن الشراء علة التملك» والتملك في القريب علة العتق» والحكم يضاف 
إلى علة العلة» إذا لم تصلح العلة للإضافة إليهاء وههنا كذلك؛ لأن التملك حكم شرعيء» يثبت 0206 
علته بغير اختيار» بخلاف الإرثء فإنه لا إعتاق هناك: ولهذا لا يخرج به عن الكفارة. |العناية ]717٠١/5‏ 
الكفارة عبدنا: حلافا للشافعي يبد (البناية) في ظاهر قوهما: وإنما قيد بقوله: في ظاهر قوهما؛ لأنه روي 
عق أبى يوسف أن هذا ضمان تملك»؛ فلا يختلف باليسار والإعسارء فلا يسقط به الضمان. [العناية 5/١171؟]‏ 
وهو ظاهر الرواية: وروى الحسن عن أبي حنيفة يلك أنه قصل بين ما إذا كان عالما بالقرابة» وبين ما إذا 
م يكن عالم يها في حكم الضمان؛ لأن الرضا لا يتحقق إلا إذا كان عالما كحا.(العناية) 

على السبب: أي العلة؛ و السبب قد و جد.(العناية) 


باب العبد يُعْتَقَ بعضه وم 





وهو مملوك للامرء ولا يعلم الآمر ملكه. وإن بدأ الأحنبي فاشترى نصفه., ثم اشترى 


الأب نصفه الآخرء وهو موسر: فالأحبى بالخيار إن شاء ضمّن الأب؛ لأنه ما رضي 
الأب 1 
بإفساد : 59 وإن شاء أ اء الابن 8 نصضف قبمته؛ لاحتباس ماليته عندة» وهذا عنك 
لفسسدك 0-0 : لاسن 


أبي حنيفة سنك؛ لأن يسار المعتق لا يبمنع السعاية عنده؛ وقالا: لا خيار له» ويضمن الأب 


نصف قيمته؛ لأن يسار المعتق بمنع السعاية عندهما. ومن اشترى نصف ابنه» وهو موسر: 
, المشتري 
فلا ضمان عليه عند أبى حنيفة منكى وقالا: يضمن إذا كان موسراء ومعناه: إذا اشترى 
| 3 2 
نصفه تمن بملك كله. فلا يضمن لبائعه شيئا عنده» والوجه قد ذكرناه. وإذا كان العبد 
م المشتري الأب 


فللساكت أن يُضِعّن المدَيّرٌ ثلث قيمقه قناء .ولا يضمن المعنق».ولل مدير أن يسن 


فاشترى نصفه: أي نصف ابن الرجل.«البناية) ومعناه !خ: هذه المسألة من مسائل "الجامع الصغير". 
وأوضحها المصنف بقوله: ومعناه إلخ.(البناية) من بملك كله: لأنه إذا اشترى نصيب أحد الشريكين 
منه» يضمن للساكت بالإجماع.(العناية) عنده: أي عند أبي حنيفة يلك؛ لأنه رضي بإفساد نصيبه 
لمشار كته فيما هو علة العتق» وعندهما يضمن؛ لأنه أبطل نضيب صاحبه بالاعتاق. [البناية 5317/7 ] 

قد ذكرناه: إشارة إلى قوله: هما أنه أبطلء وله أنه رضي.(العناية) فأرادوا الضمان: أي أرادا؛ لأن 
مريد الْضمان إعما هو السنا قيعاء والمدبر دون المعتق» فكان الماع بالجمع التثنيةع أو أطلق الجمع بطريق 
التغليب. [العناية 7177/14] أن يضمن !ا 2خ: وبياق ذللق: أن قيمة العبد. إن كانت: سبعة وعشرين دينارا 
مثلا؛ فإن الساكت يضمن المدبر تسعة» والمدبر يضمن المعتق ستة وذلك؛ لأن قيمة المدبر ثلثا قيمة القن؛ لما 
نذكره» فبالتدبير تلفت منه تسعة» فكان الإتلاف بالإعتاق واقعا على قيمة المدبر» وهى ثلنا قيمة القنء 
وهي ثمانية عشرء وثلث ثمانية عشر ستة» فيضمن المدبر المعتق تلك الستة فقط. ولا يضمنه التسعة الى هي 
نصيب الساكت مع تلك الستة الى يضمنه إياها. [العناية 77/4؟] 


با باب العبد يُعتَق نعضه 


انمه 159 هط 2 20 ا 1[ أخ| 2 ]أ سم : | 0 0 لل 
ألع 3 1 0 2 ديت هل نل أع 3 3 ديهيياك اثلث الدى التيموقن * ع 8ه هدا عنءت الى -حجييشة ججامكه, 
6 يتن 5 5 لوو 9 ف 


, ” للساكت” ظ 
| 5 ان 0 اإؤزاون 5 7 + - 7 ين ود 
وقال: العبد كله للذى ديرة أول مرهة) ويضمن دللثىي قيمته لشريحيه» هنوسبرا كان 
و الاعثاق باط , 


أو معسيرا . وأصل هذا: أن التدبير يتجرا عند لي حنيفة با خلافاً لما كالإعتاق؛ 


لأنه شعبة من شُعْبه فيكون معتبرا به ولما كان متجزئا عنده, اقتصر على نصيبه 


ايت 


قر اه حم 


وقد أفسد بالتدبير نصيب الآخرين» فلكل واحد منهما أن يدَبِرَ نصيبه» أو يعتق» 
أو يكاتب أو يضمن الدبر» أو ستضبعى العند» أو يتركه عل بخاله؛ لأ نضييبة:باق 
على ملكه فاسداً بإفساد شريكه» حيث سد عليه طرق الانتاع به يع وهبة على 
ما مر. فإذا اخختار أحدهما العتقّ تعيّن حقه فيهء وسقط اختياره غيره؛ فتوجه للساكت 
نيا طعاك عقيو الديرة وإعفاق, عذا الس د غير أن له أن يضمن المدبر؛ ليكون 


مان حجان معاوخيةة إذخو الأصل حتى جُعل الغصب ضمان معاوضة على أصلناء 


فال ا معاو كمة 


كالإعتاق افإنه يعدا عده لقا لما والزباية الأن نضيية: أي نصيب كل واحد من الأخرين.(اليناية) 
شريكه: أي شريك كل واحد منهماء وأراد بالشريك المدبر.(البناية) عليه: أي على كل أحد منهما.(البناية) 
ها هر: إشارة إلى قوله: لأن المعتق جان عليه بإفساد نصيبه حيث امتنع عليه البيع والهبة.(العناية) 
غير أن إلخ: بيان حصر الضمان على المدبر سا اق الأاعفال الطا سب ساك ورين فلل أن 
ضمان المدبر ضمان معاوضةء :وضهان المعتق حجمان حناية وإثلاف». والأصل فف. الضمان: عو ضمان 
المغاوضة؛ فلا يعدل إلى غيره إلا عند العجز. أما أن ضمان المدبر ضمان معاوضة» فلأنه. يضمن ما أتلفه 
بالنديو رسن كاله كابلة للنقل؛ نكا ماق مقائلة وتلق قافللة سسب الفساق موكيا بالل لمر 
بخلاف ضمان الإعتاق» فإنه يضمن ما أتلفه. وما أتلفه كان بعد تدبير المدبر» وذلك غير قابل للنقل» فكان 
طضاته طهاناً مد غير قللق اموت وذللك لسن ,مات اللنناية: [العقاية 4 /7101] 
حتى جعل الغصب !2: وقال الكاساني: الدليل على أن الغصب ضمان معاوضة مسألة المأذون» وهي أن 
إقراره بالغصب يصح أيضاء مع أن إقراره بضمان الاتلاف مؤخر إلى ما بعد العتق. [البئاية 70/7] 


وأمكن ذلك فى في التدير؛ لكونه قابلاً لتقل من ملك إلى ملك وقت التدير ولا يمكن 


باب العبد يُعْنَقٌ بعضه ام 


ضمان المعاو ضة 
ذلك قُِ الإعتاق؛ لأنه عند ذلك مكاتتب» أ أو حر 6 اخنلاف الأصلين؛ ولابد سن 
الإعتاق 
رضا المكاتب بفسخه حي يقبل الانتقال» فلهذا يضمن المدبّرٌ. ثم للمدبر أن يضمن 


- 2 , 
المعتة كلف شه عد : لله أقسد عليه وضيكة مندير 4و الطمنان يقر بقيية للف وقيية 
العبدر 


المدبر ثلنا قيمته قن على ما قالواء ولا يَضمّنه قيمة ما ملكه بالضمان من جهة الساكت؛ 
لذن علكه قبي :سعدا وهذا نابت من وجه دوت وجد. فلا يظهر في حق التضمين. 


ملك المدبر هذا الملك 
في التدبير: أي في ضمان التدبير.(البناية) ذلك: أي النقل من ملك إلى ملك.(البناية) 
على اخختلاف الأصلين: يعي أن العبد معتق البعض مكاتب عند أبي حنيفة يش وعندهما حر عليه دين, 
وقال الإمام حلال الدين ابن المصنف: قوله: مكاتب أو خر على اختلاف الأصلين غير مستقيم؛ وكذا 
قوله: ولابد من رضا المكاتب بفسخه حي يقبل الانتقال؛ لأنه عند الإعتاق ليس يمكاتب» ولا حرء وإئما 
يصير كذلك بعد الإعتاق» والمستسعى عند أبي حتيفةيلك؛ وإن كان يبمنزلة المكاتب إلا أنه لا ينفسخ 
بالعجرء ولا بالتفاسخ» وإغا الصحيح أن يقال: لأنه عند ذلك مدبر. | البناية - ]| 
على ما قالوا: إشارة إلى أن فيه اختلافاء قال بعضهم: نصف قيمة القن؛ لأن قبل التدبير كان له فيه نوع 
منفعة البيع وما شاكله؛ ومنفعة الإحارة وما شاكلهاء وقد زال أحدهماء وهو البيع» وبقي الآحرء وقال بعضهم: 
قيمته قيمة الخدمة» ينظر بكم يستخدم هو مدة عمره من حيث الحرز والظن. والأصح ما قاله في الكتاب؛ 
لأن منفعة الوطء والسعاية باقية» ومنفعة البيع زائلة» وقيل: الفتوى على الأول. [العناية 774/5] 
ولا يضمنه !2خ: يعي أن المدبر لما أدى ضمان نصيب الساكت؛» وهو ثلث قيمته قتاء ملك المدبر نضيب 
الساكت» واجتمع في ملك المدبر ثلثا العبد» وله أن يضمن قيمة ما كان له في الأصلء وهو الثلث مدير ا 
فإن نصيبه بعد تدبيره كان منتفعا به من الوجه الذي ذكرناء وفسد بالإعتاق فيضمن» وليس له أن يضمن 
المعتق قيمة الثلث الذي تملك على الساكت بأداء الضمان. [الغناية 78-514/4؟] 
ثبت: إلى وقت التدبير.(البناية) من وجه: أي بالنظر إلى حال أداء الضمان.(البناية) 
دون وجه: أي ليس بثابت من وجه بالنظر إلى حال التدبير.(البناية) 


لض باب العبد يعْتَقَ بعضه 


والولاء بين المعتق والمدير لد تلثاه: للمدبرء والقليث: للمعتق؛ لذن العبد عتق على 
ملكهما على هذا القدار.. بوإذا م يكن التدييد متحرثا عندهماء صار كله مدير 
للمدبّر, وقد أفسد نصيب شريكيه؛ لما بيناء فيضمنه, ولا يختلف باليسار والإعسار؛ 


المعتق والشاكت 
لأنه ضمان تملك. فأشبه الاستيلاد. بخلاف الإعتاق؛ لأنه ضمان جناية» والولاء 
فإنه ملك كله ظ| ظ 


ولد لصاحبه وأنكر ذلك الاجر : فهي موقوفة يوماء وجوها لم السكر عند 
بي خديفة يظيد. وقالا: إن شاء المنكر استسعى الجارية في نضف قيمتهاء ثم تكون 
حرة؛ لا سبيل عليها. لهما: أنه لما لم يصدقه صاحبّه انقلب إقرارٌ امقر عليه كأنه 


استولدهاء فصار كما إذا أقرَ المشتري.علين البائع أنه أعنق المبيع قبل البيع؛ 


للمدبر: بكسر الباء أي لعصبة المدبر.(البناية) لما بينا: أراد به عند قوله: فيما مضى عن قريب: العبد كله 
للذي دبره أول مرة) ويضم. ن. اللي قيمته لشريكيه فتؤاتنني) كان أو معسير أ. | اليناية -] 

فيضسه: أئ فيضمن تصيب شريكيه.(البناية/ لأنه. ضماك قملك: أ لأن ضمان التدبير ضماتن: تملك؛ 
لأنه يلك كسبه وخدمته: فلا يختلف باليسار والإعسار كضمان الاستيلاد. [العناية 77/4] 

فأشبه الاستيلاد: أي فأشبه هذا الضمان ضمان الاستيلاد فإن كانت جارية بين اثنين» فحاء بولد فادعاه 
أحدهها يثبت نسبه منه» ويضمن قيعتها لشريكه. |البناية //؟1] بخلاف الإاعتاق: أي بخلاف ضمان 
الإعتاق.(البناية) ضماك جناية: وهو يختلف باليسار والإعسار.(العناية) 

فهي موقوفة يوما: أي ترفع عنها الخدمة يوماً.(العناية) عليها: يعن للمقر بالاستسعاء.(العناية) 

هما أنه إلخ: تقريره: أن المقر لو أقر على نفسه بالاستيلاد صح, فإذا أضافه إلى من يملك؛ ولم يصدقه 
ذلك انقلب إقراره عليه. [العناية 1//4/؟] 


باب العبد يُعْتَقَ بعضه الام 





يجعل كانة أعققء "كنذا هذاء فيمتدع الخدمة, والضيبه الدكر على ملكةه ف الحكمء 
فتخرج إلى الإعتاق بالسعاية كأم ولد النصرائي إذا أسلمت. ولأبي حنيفة يله: أن 
القر لو مدق كانت الطئمة كلها الصكر» ولو ل تاق لد فصر اندم 
فيثبت ماهو المتيقن به وهو النصف:؛ ولا خدمة للشريك الشاهد ولا استسعاء؛ 
لأنه يتبرأ عن جميع ذلك بدعوى الاستيلاد والضمان» والإقرار بأمومية الولد 

دن الأقرالى بالتسياة؛ و ١‏ أو لازم» ولا يرتد بالرد» فلا بمكن أن يجعل المقر 
كلست لد. ون #اتت 9 ولف يوق فاقيا انبلا وهر عرس قله نبا 
عليه عند أبي حنيفة يلنه. وقالا: يضمن نصف قيمتها؛ لأن مالية أم الولد غيرٌ متقومة 


عندةع ومتقعومة عتدهماء وعلى هلا الأصل تبتئ عدة من المسائل أو ردناها قُ 


فيمتنع الخدمة إلخ: أي إذا انقلب إقرار المقر على نفسه؛ امتنع الخدمة للمنكر؛ لأن المقر صار بإقراره 
كالمستولد هاء ولا يمكن للمنكر تضمين المقر؛ لأنه ما أقر على نفسه بالاستيلاد» فكان نصيب المنكر على 
ملكه في الحكم متبسا عند الجارية: فيخخرج إلخ.(العناية) كأم ولد النصران إلخ: تخرج إلى العتق 
بالسعاية؛ لتعذر إبقائها في يد المولى» وملكه بعد إسلامهاء وإصراره على الكفر. [العناية 117/4؟] 

للمسكر: لأنها أم ولد له.(البناية) نصف الخدمة: لأها قنة بينهما.(البناية) وهو النصف: ويكون النصف 
الآخر مرفويفا .(البناية) بدعوى ا أي إما عن الخدمة: فبدعوى الاستيلادء وإما عن الاستسعاء: فبدعوى 
الضمان؛ ففي كلامه لف ونشر على ما ترى.ل(العناية) والإقرار !لخ: جواب عن قوهما: كأنه استولدها 
يعي أنه لما أقر بأمومية الولد والإقرار يما يتضمن الإقرار بالنسبء والإقرار بالنسب أمر لازم لا يرتد بالردى 
حت أن الرحل إذا أقر بنسب صغير لرحل» فكذبه المقر له» ثم أقر المقر بنسب ذلك الصغير لنفسه لم يصح؛ 
لأن النسب لا يرتد بالردء فلا يمكن أن يجعل المقر كالمستولد. [العناية 4 /71778] 

بيتهما: بآن ولدت خارية ين الرجطليق ولد 'فادعياة, (العباية/ 


ام باب العبد يُعْتَقَ بعضه 





"كفاية المنتهي". وجه قوهما: أها منتفع بما اط وتخارةة والمتعناماء وهذا هه 


بالاتفاق 


دلالة التقوم وبامتنا ع بيعها لا يسقط تقومهاء كما في المدبر, ألا ترق أن أم 9 
النصراني إذا أسلمت عليها السعاية, وهذا آية التقوم غير أن قيمتها ثلث قيمتها قنة 
على ما قالوا؛ لفوات منفعة البيع والسعاية بعد الموت, بخلاف المدبر؛ لأن الفائت 


52 المدبر 


فعة ابيب أما السعاية والاستخدام: فباقيان. ولأبي حنيفة ينك.: أن التقوم 


بالإحراز» وهىي محرزة للنسبء لا للتقوم» والإحراز للتقوم تابع» وهذا 9 تساي 
لغرتمء ولا لياوته كلاف المبرا وهذا لأن السبب فيها متحقق في الحال» 


أم الو لل 
كفاية المنتهي: وكفاية المنتهي اليوم مفقود» ولكن المسائل الي تبتني على الأصل مشهورة مذكورة في 
الكتب. هنها: إذا مات أحدهما لا تسعى للآخر عنده» وعندهما تسعى» ومنها: إذا ولدت بعد ذلك؛ 
فادعاه أحدهما شت لسبه هنهع و عتق ») ولا يضمن من قيمته شيئا لشريكه عنده» وعندثما يضمن لشريكه 
نصف قيمته إن كان موسراء أو يسعى الولد في النصق إذا كان معسراء منها: لو غضبها غاضب فماتت 
في يده لاا يضمنها عندهء ويضمتها عندهما. | البناية مه "!أ قوهما: في تقوم أم الو لد. (العناية) 
وبامتنا ع بيعها !لخ: فإن عورض بأن بيعها ممتنع؛ وذلك دليل على عدم التقوم» أجاب بقوله: وبامتناع 
إخ.(العناية) ف المدبر : فإنه يمنع بيعه» وهو متقوم.(البناية) ان قيمتها: بيان لمقدار القيمة.(العناية) 
منقعة البيع: ويبقى الاستخدام. بعد المووت: أي موت المولى» فإها لاا تسعى للغرماءء ولا للورئة.(البناية) 
بخلاف المدبر: فإن قيمته ثلثا قيمته قنا. فباقياك: فإنه يسعى للغرماءة ويخدع مولاه إلى أن بموت. |البناية 5/7 ] 
ان التقوم إلخ: يعيئ أن التقوء م لآ إحراز للشمول» ولا إحراز للقمول: ف آم الولد؛ لأفنا مخرزة للنسب 
ل للكعو ل وقوله: لا للتقوم معنأه: للتمول؛ كذللك ىُِ قوله: الاحراز للتقوم تابع أي ليس .كقصود؛ لأنه 
إذا خصهاء واستولدها ظهر أن إحرازها للاستمتاع عملك المعتقة» لا لقضد التمول. [العناية 15/5؟] 
وشذا: أي ولكونها تحرز للنسب.(البناية) بخلاف المدبر: جواب عن قوطما: كما في المدبر يعي بخللاف 
المدبرء فإنه ليس بممحرز للنسب» وهذا يتعلق به حَق الغرماء. | العناية .م ؟| وهذا: إشارة إلى الفرق ين 


أ الولد وبين المدبر . (العناية) 


باب العبد يُعَْقْ بعضه 8 


وهو الجحزئية الثابتة بواسطة الولد على ما عرف في حرمة المصاهرة, إلا أنه لم يظهر 
عمله في حق الملك ضرورة الانتفاع» فعمل السبب ف إسقاط التقوم» وفي المدبر ينعقد 
السبب بعل الموت» وامتناع البيع قبه لتحقق مقصودة. فافترقاء وفي أم ولد النصراني 


قضينا بتكاتبها عليه؛ دفعا للضرر من الحانبين» وبدل الكتابة لا يفتقر وجوبه إلى التقوم. 


وهو اججزئية الثابتة: بين المولى وأم الولد.(البناية) في حرمة المصاهرة: لأنه لما حصل الولد من مائين؛ 
بحيث لا يتمازج أحدهما عن الآخر صار أصوله وفروعه كأصوها وفروعهاء وبالعكس. [البناية 77/4] 

في حق الملك: أي في حق زوال الملك ضرورة الانتفاع؛ كما لم يظهر في زوال ملك النكاح لذلك؛ 
ولا ضرورة في إسقاط التقوم» فعمل فيه السبب.٠العناية)‏ ينعقد السبب إ2: لأن قوله: إن مت فأنت 
حر تليق غض: والعلق بالشوط لذ يتعقد سيا عدا قبل وحوده على ما عزف [العناية + ير] 

وامتناع !لخ: جواب عن قوهما: وبامتناع بيعها لا يسقط تقومهاء وتقريره: كان القياس أن لا يمتنع بيع المدبر 
إلا أنه إنما امتنع تحقيقا لمقصوده؛ إذ لو جز البيع لامتنع مقصود المدبر» وهو العتق بعد موته. [العناية 5/1/8] 
مقصوده: أي مقصود المولى من التدبير» وهو الحرية.(البناية) وف أم ولد إخ: جواب عما قاسا عليه.(العناية) 
فضينا بتكاتبتها عليه: ليس المراد به حقيقة التكاتب» ولكن لما حكمنا بأنها تخرج عن ملكه بأداء القيمة» كانت 
في معن المكاتبة» وإنما فعلنا هكذا؛ دفعا للضرر عن الحانبين. أما في حق أم الولد: فلئلا تبقى تحت نصران» و 
مسلمة؛ وأما في حق النصران : فلئلا ييطل ملكه بحاناء فلما كانت هي في معن المكاتبة كان ما أدته في معين بدل 
الكتابة» وبدل الكتابة لا يفتقر وجوبه إلى تقوم ما يقابله؛ لأنه في الأصل مقابل بفك الحجرء وفك الحجر غير 


متقوم» فلذلك قلنا: إن تكاتبها لم يقتض تقوم أم ولد النصران» فاطرد ما قلنا. [العناية 4/١/؟]‏ 


5 وير فاط د 
ومن كان له ثلااثة أعبد دخل عليه انان ع فقال: أاحد كما حجحرع كم 5 واحلى 
ق 


8 ل 
ودخل آخرء فقال: احد كما حر 3 مات وم ا عَتَق من الذي اعيد عليه القول 


تلكنة يبد 52 ونضف كا واحد من الاخرين عند عَنَكَ ألى حنيقرة وألى يهو سف رجولقدأى وقال 
9 الخنا. رج والداحل 5 1 
محمد ينك: كذلك إلا في العبد الآخرء فإنه يعتق ربعه. أما الخارج: فلن الإيجاب 
ل نصفه 


3 شو الداحل 


الأول دائر بينه وبين الثابت - وهو الذي أعدصله قفر ساس ةد بينهما؛ 


الإايجاب الأول الداخل والغابت 


انوي فرضيتبتب 35 منهما النصف» غير أن الثنابت استفاد بالإايجاب الثاني ربعا 


0-0 الأول 


الايجاب الثاى 7 


الحرية بالإيجحاب ٠‏ الأول فشا ع١‏ ا بالثانى 2 نصفيهة) فما أصاب المستحق 
بالعتج ق الأول 


بالأول لغاء وما أفيولاتت فارخ بي ) فيكون له الربع؛ فتمت له ثلاثة الأرباع, 


باب عتق: لما فرغ من ببيان عَتْق ابعض العبد. بين عدق. أحد العبدين» وقدَّم الأول لآن الواحد قبل 
الاثيين. |العداية 5/١/؟]‏ ثم مات الخ: أي يؤهمر المولى بالبيان ما دام حيا؛ لأنه هو المحملء فيرجع في البيان 
إليه» ويعتق الذي عينهء فإن بين الكلام الأول في الخارج عتق الخارج» ويؤمر بالبيان في الكلام الثاني 
ويعتق عر عينهة. وأن بين لكلا الأول ف الثابت عتق الثابت» وبطل الكلام الثاي؛ لأنه ضار خيراء 
فاد يستحق به العتقع كما لو مم بين حجر وعيلع وقال: أحون كينا حر ع لا يعنقى العبد. وإن بدأ ببيان 
عنيت بالكلام الثاني القانيت عتق الغايت بالكلام , الثابي وتعين تعين الخار ج ج للكلام الأولة فيعفق ب فيعتق الخارج أيضاء 
وإن مات» ولم يبين عتق إلخ. [العناية 7-1/.01/5/؟] عليه القول: أي قوله: أحدكما حر.(العناية) 


الكلام الثاني وقال : عنيت بالكلام الثاني الداخحل عتق الداحل؛ ويؤهر ببياك الكلام الأول» وإن قال: 


كذلك: يعين يعتق من الثابت ثلاثة أرباعه» ومن الخارج نصفه.(العناية) بينهما: أي بين الثابت والداخل؛ 
لعدم الأولوية.(البناية) لغا: لأن تحرير الحر محال.(البناية) 


باب عتق أحد العبدين م/م 





ولأنه لو أريد هو بالثابني يعتق, اليه ولو أريد به الداحل لا يعتق هذا النصف». 


بالايجابي ااي 


اوتتصفه فيعتق منه الربع بالثاني» لياق بالأول؛ وأما الداحل: فمحمك ن عد يقول: 
٠‏ الباقي 


لما دار الإيجاب الثاني بينه و بين القابيت: وقل أصاب لاا فكذلك يصيب 
عي الريع 
الداحل. وهما يقولان: إنه دائر بينهماء وقشييه السصيفيه و تما تل إلى الربع اف حدق 


الايجاب الثاني الداغعل الكايت 


الثابت؟؛ لاستحقاقه النصف بالإيجاب الأول» كما ترف + ولا استحقاق للداحل من 
قبل؛ فيثبت: فيه النصف. قال: فإن "كان القول. منه في الموض: قسّمٌ الثلث على هذاء 
وشبرح ظلك! أنه ممع يرن مهام السب وعين سبعة على ترغيساة الأنا ابعل ككل بره 
علي أريعة ادها إل ثلده لزيا عغرل: يعتق مرن الفابت ثلاثة أسهم؛ ومن الآخرين 


هذا النصف: أي النصف الباقى من الثابت.(البئاية) وهثما: أي أباحنيفة وأبايوسف جا (البناية) 

ذكرنا: أي عند قوله: لأن الثاني إلخ.(البناية) قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير". (البناية) 

في المرض [ولا مال له سوى هذه العبيد]: فإن كانوا يخرحون من الثلثء فالجواب كذلك» فإن 
لم يخرجوا كان الثلث» وهو عتق رقبة يقسم بيئهم على قدر سهام وصاياهم؛ لأن العتق حينئذ وصية, 
والوصية تنفذ من الثلث» فيضرب كل بقدر وصيته» فيجعل أو يا كل برقبة علئ أر بعة أسهم لحاجتنا إلى 
ثلاثة الأرباع: فالخارج يضرب بنصف الرقبة» وهو سهمان. فكذا الداحل ويضرب الثابت بثلاثة الأرباع, 
وهي ثلاثة أسهمء فمجموع سهام الوصايا سبعة» فإذا كان الثلث سبعة» كان الجميع أحدا وعشرين وثلثاه 
أربعة عشر لا محالة» فيعتق من الخارج سهمان ويسعى في خمسة» وكذلك الداحل؛ يعتق من الثابت ثلاثة 
أسهم, ويسعى ف الأربعة. وأما على قول محمد يله: فيضرب الخارج بسهمين, والثابت بثلاثة أسهم. 
والداخل بسهمء فكانت سهام الوصايا ستة؛ فإذا كان الثلث ستة» كان جميع المال ثمانية عشرء فالخارج يعتق 
منه سهمانء ويسعى ف أربعة» والثابت يعتق منه ثلاثة» ويسعى في ثلاثة» والداخل يعتق منه سهم» ويسعى 
في حمسة؛ فكان نصيب السعاية؛ وهو نصيب الورثة اث عشرء وسهام الوصايا ستة. [العناية 28/4/؟] 
الأخرين: أراد مما الداحل والخارج. (البناية) 


ام باب عتق أحد العبدين 





من كل واحد منهما سهمانء فيبلغ سهامُ العتق سبعة» والعتق ف مرض الموت وصية» 
وغل انها اعفد التاك أن بطل منيام الورلة ابريزء اللقه يعل كل 1 قبة على 


الثلثات 
الباقين من كل واحد منهما سهمان» ويسعى في حمسة., فإذا تأملت وجمعت استقام 


الخار 0ق الداخل 


الثلث و الثلثان. وعندك حكمل دللاد, : ابعل كل قبة على ستة؛ لأنه يعتق من الداخحل عنده 
سهم) فنقصت سهام العتق بسهم) وصار جميع و الماك ثمانية عشر» وبافي التتحريج ما 
مر . ولو كان هلدا 8 الطللاق»؛ ون عير مل نحو لاات) ومات الروج قبل البيان* سقط 
من مهر الخارجة ربعه. ومن مهر الثابتة ثلاثة أتمانه. ومن مهر الداخلة ثمنه» قيل: هذا قول 


اكه نخحاصة 52 يسقط ربعه؛ وقيل: هو قوقها أيضاء وقد ذكرنا الفرق» 


مهر الداخلة 


ما هر: يعين يعلم ما مر.(البناية) ولو كان هذا: [أي ولو كان هذا الكلام] إلخ: وصورته: رجل له 


ثلاث نسوةغ وهن غير مدخو لاات يعي 
واحدة منهن») ودخلت الغالغةع فقال: إحداكما طالق. 

اجمانه: الثشمن في الصداق منزلة الربع من العتاق.(العناية) وفك ذ كرنا الفرق: فلابد من الفرق بين العتق 
والطللاق» وفرق بأن الغايت 5 العتق تمسرلة المكاتت؛ أنه حين تكلب كان له حق البياب؛ وصرف العتق 0 
أيهما شاء من الثابت والخارج» فما دام له حق البيان» كان كل واحد من العبدين حرا من وجه عبدا من 
وجه؛ فإن كان الثابت كالمكاتب كان الكلام الثانى صحيحا من كل وجه؛ لأنه دائر بين المكاتب والعبد 
إلا أنه أصاب الثابت منه الربع؛ والداخل النصف؛ لما قلنا. فأما الثابتة في الطلاق: فمترددة بين أن تكون 
منكوحة» وبين أن تكون أجنبية؛ لأن الخارجة إذا كانت مرادة بالإيجاب الأول» كانت الثابتة منكوحة, 
فيصح الإيجاب الثاني. وإن كانت الثابتة هي المرادة بالايجاب الأول» كانت أجنبية» فيلغو الإيجاب الثاني) 
فجعلت أحنبية من وجه دون وججهء ممح الإيجحاب الثاني من وححه دول وججحه فيسقط نصف التصف» وهو 
الربع موزعا بين مهر الداخلة والثابتة» فيصيب كل واحدة منهما الفمن. [العناية 85/5؟] 


وتمام تفريعاتًا قُُ "الزيادات . ومن قال لعبديه: أحون كينا حر فباع أحرههاء 
أو ماتء أو قال له: أنت حر بعد موق» عتق الآخر؛ لأنه ل يبق محلا للعتق أصلا 


بالموت» وللعتق من جهته بالبيع» وللعتق من كل وجه بالتدبير» فتعين الآخر» ولأنه 
١‏ المولى 


بالبيع قصد الوصول إلى الثمن» وبالتدبير إبقاء الانتقاع إلى موته» والمقصودان ينافيان 
لعتق الملتزمء فتعين له الآخبر لالت وكذا إ3) اسفرك إسداها للمعنيين. .ول أرق 
بين البيع الصحيح والفاسد مع القبض وبدونه» والمطلق» وبشرط الخيار لأحد 
المتعاقدير:.؛ لإطلاق جواب الكتاب, والمعيئ ما قلنا. والعرض على البيع ملحق به في 
الخفوظ عن أبي يوسف رلك 


وتمام تفريعاا |أي هذه المسألة]: ومنها أن ميراث النساءء وهو الربع؛ أو الثمن ينقسم بين الداخلة 
والأوليين نصفين: نصفه للداحلة؛ لأنه لا يزاحمها إلا إحدى الأوليين» والنصف الآخر بين الأوليين؛ لأن 
إحداهما ليست بأولى به. [العناية 585/4-/89؟] الزيادات: أي في "شرح الزيادات".(البناية) 

جهته: أي مون جهة الذدى قال: أحنكما حرء فتعين الآحر. (البئاية) إبقاء: أي قصد إبقاء إلخ. 

وكذا [أي وكذا تتعين الأخرى]ء إذا استولد إلغ: يعي إذا وطئ إحداهماء منه؛ لأنه صارت 
أم ولد له. ومن ضرورة ضحة أمية الولد؛ واستحقاق العتق يها انتفاء العتق المنجز غنهاء وإذا انتفى عن 
إحداهما تعين في الأخرى لزوال المزاحمة. [العناية ]١/8//4‏ للمعنيين: يعن عدم محلية العتق بالاستيلاد من 
كل وجهء وإبقاء الانتفاع إلى موته.(العناية) 

لإطلاق جواب الكتاب: يعن "الجامع الصغير": حيث قال فيه: باع أحدهماء ولم يقيده بشيء» والمعئ 
ما قلناء وهو أنه قصد الوصول إلى الشمن؛ والوصول إليه ينائي العتق» فتعين الآخر له.(العناية) 

في احفوظ عن أبي يوسف: روى ابن سماعة عن أبي يوسف يليه إذا ساوم أحدتما كان بيانا يع التعين العتق 
في الآخر. قيل: مثل هذه العبارة يستعمل فيما مع وحفظء ولم تنبت الرواية عنه مكتوبة. |العناية 5/3/4] 


بام باب عتق أحد العبدين 





واهبة والتسليه والصدقة والتسليم.منزلة البيع؛ لأنه تمليك. وكذلك لو قال لامرآتيه: 


إحداكما طالق؛ ثم ماتت إحداهما؛ لما قلناء وكذا لو وطئ إحداهما لما نبين. ولو قال 


يتعين الأخرى 


لأمتيه : إحدا كما حرة 5 جامع احداهما: م1 لعة ن العم ىق عنك أبي حنيقدة كانه , وقالا: 
تعتق؛ لأن الوطء لا يحل إلا في الملك»: وإحداهما حرة: فكان بالوطء مستبقيًا الملك في 
الموطوءة» فتعينت الأخحرى؛ لزو اله بالعتق» كما في الطلاق. وله: أن الملك قائم ف 
5 9 ّ ل : 7 / م 
الموطوءة؛ لإن الإيماع قُُ المنكرة» وهي معينة) فكان وطؤها حاذكل فاك يجعل بيانا» 
وهذا حل وطؤهما على مذهبه إلا أنه لا يف به» ثم يقال: العتق غير نازل قبل البيان؛ 
لتر باللساسوسس بحل وطئها 
والهبة والتسليم !2: قيل: التسليم ليس شرظاء وإغا ذكره تاعييا» لأن عمد دلله.ذكر في "الإملكي" إذا 
وهب أحدهما وأقبضهء أو تصدق وأقبض عتق الآخرء ولأن البيع الفاسد يعين الآخر للمعتق» وإن لم يكن 
قبضء فكذلك الهبة والصدقة؛ لأن كلا منهما لا يفيد الملك بدون القبض؛ وهذا لأن التعيين إما يحصل بوجود 
تصرف يختص بالملك» وقد وجد.[|العناية 5/4/4؟] وكذلك: أي وكذلك تنعين الأحرى للطلاق.(البئاية) 
لما قلنا: أن اليك .لمي عو للعتق» فكذلك م بق عو للطلاق» فتعين الأخرى له. (العناية) 
لما فبين: أى ف المسألة الي بعد هذا.(البناية) وإحداهما حرة: لا ملك فيهاء فالوطء لا يحل فيهاء فإذا 
وطئ إحداهما جعل مستبقيًا للملك فيها؛ ليقع الوطء حلالا؛ حملا لأمره على الصلاح, فإذا تعينت تلك 
الملك تعينت الأخرى لزواله بالعتق. | العناية 7/85/8-.3؟] كما في الطلاق: بأن قال لامرأتيه: إحداكما 
طالق, ثم وطئ إحداهما كان بيانا. (البناية) 
في الموطوءة: أي في الى توطأ من كل متهم وإذا كان الل كاتا كان وطوعا حلالا, أما إن الملك قائمء 
فلأن إيقاع العتق إنما هو في المنكرة» وهي أي الموطوءة غير منكرة» بل هي معينة» فلا يكون الإيقاع فيهاء وإذا 
لم يكن الإيقاع فيهاء لا يكون الملك عنها زائلا وأما أن الملك إذا فاق اما كان الوطءع حلالاء فظاهر لا يحتاج 
إلى البيان» وإذا كان الوطء حلالاً لم يكن بياناً؛ لأن كل واحدة منهما على هذه الصفة ولهذا حل وطؤها على 
مذهبه؛ وهذا على غاية الدقة» ويلوح منها سيماء التحقيق إلا أنه لا يف به. [العناية ]53٠/4‏ 


باب عتق أحد العبدين مم 


لتعلقه بهء أو يقال: نازل في للتكرقة فيظهر في حق حكم تقبله؛ والوطء يصادف 
المعينة» بخلاف الطلاق؛ لأن المقصود الأصلي من النكاح الولد» وقصدٌ الولد بالوطء 
يدل على استبقاء الملك في الموطوءة صيانة للولد» أما الأمة: فالمقصود من وطئها قضاء 
الشهوة دون الولدء فلا يذل على الاستبقاء. .ومن قال لأمته: إن كان أول ولد تلديئه 
غلاماء فأنت حرّة, فولدت غلاما وجارية» ولا يدري أيهما ولد أولا: عق نصف 
الأم ونصف الحارية والغلام عبد؛ و ل كز واستة سهما 1 تعتق في حال» وهو ما إذا 
ولدت الغلامٌ أول مرة: الأم بالشرط» والحارية لكونها تبعا لما؛ إذ الأم حرة حين 
ولدتماء وترق في حالء وهو ما إذا ولدت الحارية أولاً؛ لعدم الشرطء فيعتق نصف 
كل واحدة منهما ويسعى ف النصف. أما الغلام يرق في الحالين» فلهذا يكون عيداء 
وإن اقفت: الآم أن العلاة هو المولوة آولاء والكر للويل واكارية صغيرة: فالقول قوله 

مع اليمين؛ لإنكاره شرط العتق» فإن حلف لم يعتق واحد منهم» وإن نكل سطس 
الأم والحارية؛ أن دعوى الأم حرية الصغيرة معتبرة؛ لكوفها نفعا محضاء فاعتير 


البكول في حيق .خخريجهنها فمنقنا. . ولو كانت الحارية كبيرة) ول تدع شياء 
_نكول المولى 3-0 الأم والحارية ا نه 


فلا يدل: أي الوطء في الأمة. الاستبقاء: فلا يصير وطوها بياناً للعتق في الأخرى.(البناية) عتق: وقال 
مس الأئمة السرخحسي في "المبسوط": وذكر محمد يله في "الكيسانيات" هذا الجواب الذي ذكره ليس 
جواب هذا الفصلء بل في هذا الفصل لا يحكم بعتق واحد منهمء ولكن يحلف المولى بالله ما يعلم أنها 
ولدث الغلام أولأء فإن ككل عن اليمين» كول كإقرازه» وإن خلف قهم أرقاء. قال صاحب "النهاية": 
وما ذكره في "الكيسانيات" هو الصحيح؛ لما أن الشرط الذي لم يتيقن بوجوده وهو ما إذا كان في طرف 
واحد كان القول فيه قول من ينكر وجوده باليمين. [العناية 357/4؟] لككوها: أي في حق الصغيرة. 


م/م باب عتق أحد العبدين 





والمسألة بحالها: عتقت الأم بنكول المولى خاصة دون الحارية؛ لأن دعوى الأم غير 
معتبرة في حق الحارية الكبيرة» وصحة النكول تُبتى على الدعوى؛ فلم يظهر في حق 
الججارد ية ولو كانت الحارية الكبيرة هى المدعية لسبق ولادة الغلام» و الآ سا كتة: 
كدعا الحارية بنكول المولى دون الأء؛ لما قلنا. والتحليف على العلم فيما ذكرنا؛ 
لأنه استحلاف على فعل الغيرء وهذا القادر يعرف ما ذكرنا من الوجوه فى" كفاية 
المنتهبى . قال: وإذا شهد رجخلاك على زجع ) أنه عطق أحد عبديه» فالشهادة باطلة عند 
أي حينفة يلك. إلا أن يكون فى وصية؛ ً6-ظ0ظ22) 

والمسألة بخاها: أي ادعت الأم أن الغلام هو المولود أولا» وأنكر المولى.(البناية) دعوى الأم: ف حرية 
الحارية الكبيرة. لما قلنا: أشار به إلى قوله: وصحة النكول تبت على الدعوى.(البناية) 


59 القدر إخ: أي وكذا القدر من البيان يغراف) ها ذ كرنا مخ الوجوه تفصيلاً 3 3 أكانيه "كفاية 


: لبي [الاة رأ من الوجوه: قيل | خليي منقةة إوستةا تضطريفا: في روح "الجامع الصغير": 
ل يتعسادقوا أههم لا يدروك أيهما ولد أولا؛ وهو المذ كور قّ الكتاب أولا. والثانى: أن تدعي 4 أن 
القلكم جو المولية اولك وف المولى ذلكء» واجحا, رية صغيرة؛ وهو المذ كور 3 ق الاب ثانا. 


والغالت: ان تدعي الأء أن الغلام أو لغ والحارية كبيرة» ه م تدع يا وهو المك كور ف الكتاب ثالثا. 


. 


والرابع: أن تدعي الحارية» وهي #بز رانك سكع أن المت ولك آبلاء وعر اللناكرى فق الاب راساء 
والخامس: أن يتصادقوا أن الجارية هى الى ولدت أو لا والجواب أنه لا يعتق واحد منهم لعدم شرط العتق 
والسادس: أن يتصادقوا أن الغلام ولد ولا والجواب أن الأم تعتق لوجحود شرط العتق» وكذلك الحارية عا 
للأمء والغلام عبد؛ لأنه قد انفصل عن الأم في خال الرق؛ لكون ولادته شرط عتقهاء والشرط يسبق المشروط» 
زلا عكن مله قايعاً لاقي ولعل المضنف لم يذكرهما في الكتاب؛ لظهورتهما. [العناية 53414-7957/4] 


95 0 5" 01 58 7 سن اءء 8 ا : 9 5 1 
قال: أي محمد في "الجامع الصغير .(البناية) إلا أن يكون !2: بآن قال رجحل ف مرض موته: احد عبدي 


حرء ثم يموت الرجل» ويئرك ورئته فيدكرونء فالشهادة حائزة. [الباية ]8١/4‏ 


باب عتق أحد العبدين ابم م 





ذكرة فى كناب الععاق. وإن. شهدا أنه طلق إحدى نسائة: حازث الشهادة» ويج" 


محمد يلك ' 5 
الدوس.. غك أن مظله إحداهر.» وهذا بالإجماع. قال أنه بيعش وححعمد ويك 
د 1 أ يذ ع عا * ث2 - * اس - /بر 


الشهادة في العتق مل ذلك» وأصضل هذا: أن الشهادة على عتق العبد لا تقبل من غير 
دعوى العبد عند أبي حنيفة كد. وعندهما: تقبل» والشهادة على عتق الأمة 
وطلاق المنكو حة ظيواة من غير دعوى بالاتفاق» والمسألة معروفة. وإذا كان 
دعوى العبد شرطأ عنده» لا يتحقق في مسألة الكتاب؛ لأن الدعوى من المجهول 


إيه يتحقق, فاك تقبل الشهادة» ويعاسن لين ونيب اكير الشهادة؛ وإك انعدم 
الدعوى. أما في الطلاق: فعدم التعوى لا درب غنالة في الشهادة؛ لأنها ليست 
بشرط فيهاء راو لهاك اند أعيى إلى اتليد 5 القبل عند أب حديقة دلي 

الشهادة 
ذكره في العتاق: أي ذكر الاستحسان في عتاق الأضلء وقال: لو قال الشاهدان: إن كان هذا عند الموت؛ 
استحسن أن يعتق من كل واحد منهما نصفه. |[البناية ]81١/8‏ ذلك: ويومر بأن يوقع العتق على 
أحدهما.(البناية) لا تقبل ! لخ: فإن العتق من حقوق العباد عنده» ومن حقوق الشرع عندهماء وجه قوهما: إنه 
لا يحتاج فيه إلى قبول العبد, ولا يرتد برده» ويجوز أن يخلف به ويصح إيجابه في امحهول. وكل ذلك دليل على 
كون العتق حق الشرع. ووجه قوله: إن الإعتاق إثبات قوة الماليكة» وفيه انتفاء ذل الرق والمملوكية» وكل 
ذلك حق العبد لا محالة» هذا هو المشهود به ولا معتبر بغيره؛ لكونه من ثمراته فما كان من حقوق العباد 
لا تقبل الشهادة فيه بدون الدعوى؛ وما كان من حقوق الشرع تقبل بدوها. [العناية 4/4 5؟] 
لا يتحقق: قيل : عليه إذا الاعيا ذلك وعب أن تقل البيئة؛ لآن الدعخوئ عتصلت من معين.. وأحيب بأن 
صاحب الحق أحدهما لا بعينه؛ فدعواهما دعوى غير ضاحب الحقء وبأن الدعوى حيقذ لا تكون مطابقة 
للشهادة؛ لأن الشهادة على أحد العبدين» لا على العبدين. [العناية 5/ 35؟] فيها: أي ف الشهادة في 
الطلاق .(البئاية) و لو شهد إ2: : كصورة نقض غلى أبى: حنيفة يللك؛ لآن الدعوى ليست بشرط في ححق 
الأمة» ولم تسمع البينة ههناء ووجه دفعه ما ذكره بقوله: لأنه إلم. | العناية 5/4 ؟] 


مارم باب عتق أحد العبدين 


وإن ل يكن الدعوى:شرطا فيدة لآنه. ها له » يشترط الدعوى لا أنه يتضمن تحريم الفرج 
فشابه الطلاق» والعتق المبهم لا يوجب تحر الفرج - ه على ما ذكرناة» فصار 
التتوادة على سق لسك دين .وهلا لك إقا شهدا في بده على ! نه أعتق أحد 
لور ما إذا شهدا أنه أعتق أحد عبديه في مرض موته؛ أو شهدا على تدبيرة في صحته. 
أو في مرضههء وأداء الشهادة في مرض موته. أو بعد الوفاة: تقبل استحسانا؛ لآن التدتير 
حيثما وقع؛ وقع وصية» وكذا العتق في مرض الموت وصية» والخصم في الوصية إنما هو 
00 وف و سلوم رعو خَلف؛ وهو الوصيء أو الوارث» ولآن العتق في مرض الموت 

يشيع بالموت فيهماء فصار كا | ,واحد هما عيسا ضيبا ولو شهدا بعد موته أنه قال 


المولى 


في صحته: حب كين حرء قد قيل: لا تقبل؛ لآنه ليس بوصبية وقيل: تقبل للشيوع. 


فيه: أي في حق الأمة الواحدة.(البناية) لما أنه [العتق] يتضمن !2: فإن العتق إذا حصل استلزم أن يكون 
الوطء بعده زنا.(البناية) فشابه: أي في كونه رم الفرج. ها ذ كرناة: يع قوله: له أن الملك قائم قِْ 
الموطوءة إلى قوله: وهذا حل وطؤهما.(العناية) أها: بيان قوله: إلا أن تكون في وصيته ابتستحسانا. والعنايقة 
تدبيرة: أي على أنه بر أن عبديه.(البناية) استحسانا: فإن هذه الشهادة لا تقبل 5 القياس . (البناية) 
حيثما وقع: يعين سواء ف حاله الصحة»ء أو في حال المرض.ل(البناية) 

وهو معلوم : [فتقبل الشهادة ]؛ ؛ لأن تنفيد الوضايا حق المسنت» فكان المسنت 0 0595 وعنه حلف.(العناية) 
يشيع بالموت فيهما [أي في العبدين]: لأنه أوجب العتق في أحدهما في حال عجزه عن البيان» فكان 
إيجابا لهماء وهذا يعتق نصف كل واحد منهماء فصار كل واحد منهما خصماً متعيناء ولم يذكر وجه 
القياس» وهو أن المقضي له مجهول؛ والدعوى من المجهول لا تتحقق؛ لظهوره مما تقدم. [العناية 317/4؟] 
قد قبل لا تقبل: لأنه ليس بوصية حي يكون الخصم هو الموصيء وهو معلوم» وقال بعضهم: تقبل 
لشيوع العتق فيهماء فكان كل واحد تيهنا حتضيما متعيياء فكان دعواهما صحيحة؛ وهي يقتضي قبول 
الشهادة. |العناية 591/5؟5-/3؟] 


باب الحلف بالعتق 
ومن أقال: إذا اتيف الدان كل تلوق .1. مرمفكه فيو جره وليس اله لوال 
قاشترك ملو كاء 5 دخل: عتق؛ لأن قوله: 'يومئذ" تقديره: يوم إذ دخلت» إلا أنه أسقط 
الفعل» وعوضه بالتنوين» فكان المعتبرٌ قيام الملك وقت الدحول» وكذا لو كان ف ملكه يوه 
حَلفَ عبد فبقي على ملكه؛ حي دخل: عتق؛ لا قلنا. ولو لم يكن قال ف يكينه: .يو مكذ. 


با 
7 


م يعتق لآن قوله: كل مملوك لي" للحال. ولترامسرية اليلرك شال إلا أنه لما دحل 
السرط على البرك قاض بل سود الشرطء فيعتق إذا بقى على ملكه إلى وقت الدحول, 


المزاء 
يي 


ولا طاول شن اقرف بعد اليسفني: ومن قال: 03 ملوك لي دذكرة فهو حرء وله له جحارية 


قت 


حامل» فولدت ذكرا: م يعتق؛ وهذ إذا ولذيته لسمة أشهر تراعدا ظاهر؛ لأن اللفظ 
عسي ا 


للحال» وي قيام الحمل وقت 55 امال لو جود أقلُ مله الحمل بعذة وكذا إدا ولدت 


نسقة أشهر 


لأقل من ستة أشهر؛ لأن اللفظ ينول ل المملولة المطلق واللحنينٌ مملوك تبعاً للأمء لا مقصودا, 


باب الحلف بالعتق ! لخ: الللكق يكسر اللام مسيان من علل بالل لق حلفا والحلف أن يجعل العتق جزاء 
على الحلف بأن يعلق العتق بشيء؛ ولما كان المعلق قاصرا في السببية أخر التعليق عن التنجيز. [البناية ,//4//] 
له تملوك: يعي زمان الحلف.«البناية) أسقط الفعل: وهو قوله: دخلت.(البناية) لما قلنا: يريد به قوله: فكان 
المعتبر قيام الملك وقت الدخحول.(العناية) لم يعتق: أي دلم يعتق ما اشتراه بعد الحلف. [البناية //8.5] 

للحال: قيل: لأن اللام للاختصاصء والاختصاص إنما يكون ممملوك له في الحال؛ إذ لو لم يكن الملك له 
في الحال» كان هو وغيره سواء. [العناية ]8"٠٠0/54‏ لم يعتق: لأن المملوك مطلقء والمطلق ينصرف إلى 
الكاملء والحنين ليس بكامل. (البناية) احتمال: يعئ يحتمل أن يكون الخمل وقت اليمين» ويحتمل أن 
لا يكون.(البناية) لأقل : فحينئد يتيقن بوجود الحمل وقت القول لكنه لا يعتق؛ لأن إلخ. 

لا مقصودا: ألا ترى أنه لو أعتقه عن كفارة بمينه لا يجوز . (البناية) 


4م باب الحلف بالعتق 


1 وأ سم المملوك يتناول الأنفي >" بن دوك الأعضاء. وهذا جلك ب 
منفردا. قا ل العيدك الخسيف: وفائده التقييد بو صف كارن أنه لو قال: كل تملوك 0 
تدخحل الحامل» فيدخل الحمل تبعا ا وإك قال اق ملو | لص املك : ثامد حر لععاب عد 


٠6 


0 1 93 ملو ك لل فهو حر بعل يلت وله حل أكع فاشتر 7 اجر 5 َّ ححا 00 عل + عتق 
7 7 500 

: : ع ءِ 1 

في ملكه يوم حلف؛ لأن قوله: "أملكه" للحال حقيقة يقال: أنا أملك كذا وكذاء 


عكر 
ها ذا 
2 


نما 


|| ا 
الاب 


ويراد به الحال؛ وكذا يستعمل له من غير قرينة وللاستقبال بقرينة السيين أو سوف» فيكون 
مطلقه للحال» فكان ان خرية المملوك في الخال عنضافاً إلى ها يعد الغده قلا يتناول 


مطلق املكف 
١ 3 . | 2‏ عواق 1 1 ١‏ 0 

ماد يسسر يك بعل اليمعن. كاى. كك مله ل املحهئ اه قال: 93 قلة له 8 حجن يبعل هو إىء بف أيك 
ملو ك6 ف شمتر 2 ثملو كا أخخر ني فالدى كان عندة دوقت 2 امف فيلبيك أن 3 الاش 98 ادير 5 ال 
وت المت 0 8 

١١ 1‏ يلم 5 4 سس 
قأيك:؟ عيقا فض : القليثه. وقال | ار يه سف وو وج سي وو 
المولى مشت كين افيه , ' 


ولا يعتق ما استفاد بعد بمينه» وعلى هذا إذا قال: كل قلوك لى إذااسع» فهو عير. له3١‏ 
الفظ حقيقة للحال على ما بيناك فلا . تريس ماكرلا سار هر ير موق اش 


عضو من وجه: بدليل أنه ينتقل بانتقال أمهء ويتغذى بغذائها.(البناية) وهذا: أي لكونه عضوا من 

أعضائها. (البناية) التقييد: قي كل مملوك لي ذكر فهو حر.«البناية) حلف: لا الذي اشتراه بعده. (العناية) 

للحال حقبيقةه ا لين جياة جمعين على أن المضارع تفرك بينهماء بل منهم من ذهب إلى أنه 

حقيقة 2 الاستقبال حاز قُْ الحالع ومنهم من اذهب إلى عمو ذلك» ولعله مختار المصنف لتبادذر الفهم 
يع بطريق التدبير.(البئاية) وعلى هذا إذا قال !2: يعن يكون 

الذي عنده يوم الحلف 1 والذي اشتراه بعده ليس تمدبر.(البناية) 

على ها بيناة: عند قوله: فيكو ن مطلقة للحال.(البناية) هو : أي الذي في ملكة يوم الحلف.(البناية) 

ذول الاخر : وهو الذي يعلكه بعد اليمين.(البناية) 


إليه. [العناية ٠.1١/84‏ *-5.5] يعتق : 


باب الحلف بالعتق وم 


ولحما: أن هذا إيجابث عتق وإيصاءٍ حب اعتبر من الثلث؛ وف الوصايا تعتبر ال حالة 
المنتتظرة, والحالة الراهنة, ألا ترى أنه يدحل في الوصية بالملل ما يستفيده بعد الوصية؛ 
وف الوصية لأولاد فلان من يولد له بعدهاء والإيجاب ها يمح مطنانا طلقم أو إلى 
بور يسن سيت | إنه إيجاب العتق اد العبد العلواة ١‏ اعتبارا للحالة ايد فيضير 
مدبرا حي لا يجوز بيعه) ومن حيث إنه إيصاء يتناول الذي يشتريه؛ اعتبار 1 الححالة 
المتربصة وهي حالة الموت» وقبل للوبت: جحالة التميللك استقبال محض» فلا يدحل نحت 


اللفظ وعند الموت يصير كأنه قال: كل مملوك لى» أو كل ثملوك أملكه: مي 
بخلاف قوله: بعد غد, على ما تقدم؛ لأنه تصرف واحدء وهو إيجاب العتق» وليس فيه 
إيصاءء والحالة حض استقبال فافترقاء ولا يقال: إنكم جمعتم بين الحال والاستقبال؛ لأنا 
نقول: نعم؛ لكن بسببين مختلفين: إيجاب عتق» ووصية. وإنما لا يجوز ذلك بسبب واحد. 


ايجاب عتق وإيصاء: أما إنه إيجاب عتقء فبقوله: كل تملوك أملكه أو لى» فهو حرء وأما إنه إيصاءء فبقوله: 
بعد موق» وهذا اعتبر من الثلثء» وإذا كان كذلك» ففي الوصايا إلخ.(العناية) من الغليق: أى :كلف عمال 
الميت. والحالة الراهنة: أي الحاضرة» سميت بالراهنة؛ لأن الرهن هو الحبسء والمرتمن محبوس فيهاء لا فيما 
قبلها ولا فيما بعدهاء كذا في الشروح.|العناية ]5٠5/84‏ من يولد له: أي إذا عاش إلى وقت موت 
الموصي .(العناية) إنه: أي قوله: كل مملوك أملكه.(البناية) 

اعتبارا للحالة الراهنة: [الحاضرة] ليصير الإيجاب مضافا إلى الملك.(العناية) مدبرا: قبل موت المو 
يضير: اق الكوقة موسيودا حَيد ألويت فق ملكه. بعد غد: أي بخلاف قوله: كل مملوك أملكه؛ أو لي حر بعد 
غد.(البناية) ها تقدم: عند قوله: وإن قال: كل ملوك أملكه بعد غد إلى آخخره.(البباية) لأنه: أي لأنه هذا 
القول. واخالة: أي حالة التملك: محض استقبال لا يتناوها الإيجاب لعدم الإضافة إلى الملك؛ و إلى سببه.(العناية) 
ولا يقال: إشارة إلى جحواب أبي يوسف 2ل:. (العناية) بسببين مختلفين: ولعله أراد بقوله: بسببين مختلفين: 
إيجاب عتق» ووصية: الألفاظ الدالة على ذلك في طرفي الكلام؛ لأن الحقيقة والبحخاز من صفات 
اللفظ. [العناية 5/14٠"؟]‏ لا يجوز: أي الجمع بين الحال والاستقبال. (البناية) 


3 قر‎ | ١ 
نانب العتق على جعل‎ 

ومن أعوق عبده على مال. فقبل العبك: عتق. ولك عقل أن تقول: أنت حر على 
ألف درهم أو بألف درهمء وإعما يعتق بقبوله؛ أنه 555 المال بعير المال؟ إد العيد 
لا يملك نفسّه ومن قضية المعاوضة ثبوت الحكم بقبول العوض للجال؛ كما في البيع 
فإذا قبا ضار حراء. وما شرط ذو- عليه جه قصدة الكفالة به ناكف يبدل الكنارة؛ 
إذا قبل حتيا ا البو و حي الخ د بدل : 
لأنه ثبت مع المنافي» وهو قيام الرق على ما عرف. وإطلاق لفظ المال ينتظم أنواعه 


على جعل : الجعل بالضم ما جعل للإنسان من شيء على شيء يفعله. وكذلك الجعالة بالكسرء وإنما أخر 
هذا الباب لكون المال غير أصل ف باب العتق.(العناية) على مال: أي مال كان من عروضء أو حيوان؛ 
أو غيرهما.(العناية) عتق [ساعة قبوله]: لا يقال: كلمة على للشرط؛ فيكون العتق معلقا بشرط أداء الألف 
كما لو قال: إإنث أدبت إلي ألفا لا؛ لما قيل: لأن الكلام فيما إذا كان مراده التنجحيز بعوضء لا التعليق؛ 
فكان الصارف عن الشرطية ذلالة الخال. [الغناية 4/ه+©] الف درهم: او على أن لى عليك ألفا. 

لا ملك نفسه: يعي أن العبذ. لا بلك نفسه نذا العقد؛ لكونة إسقاطاء فلم يدخل به في يده شيء: من 
المال غاية ها يقال: إنه ثبت له به قوة شرعية؛ وهي ليست مال لا محالة» فكان ما بذله في مقابلة ما ليس ,تمال؛ 
بل ما هو قوة شرعية. [العناية ٠.5/4‏ *-5.7] ثبوت الحكم: أراد به العتق هنا.(البناية) 

كما في البيع: فإنه إذا قال: اشتريت بعد أن يقول البائع: بعت» يقع العقد.(البناية) 

فإذا قبل !2: وإن رد أو أعرض عن ابلس بالقيام» أو بالاشتغال بما يعلم به قطع الجلس بطل. [العناية 705/4] 
نصح الكفالة به: لأنه يسعى وهو حر.(العناية) بدل الكتابة: حيث لا تصح به الكفالة.(العناية) 
مع المنافي: فكان شبوته على خلاف القياس؛ إذ القياس ينفي أن يستوجب المولى الدين على عبده؛ فلما 
ثبت بخلاف القياس ضرورة حصول الحرية للمكاتب» وحصول امال للمولى» اقتصر على موضع الضرورة» 
ول يعد إلى الكفالة. [العناية 707/84] ها عراف: في كتاب المكاتب .(البناية) 

وإطلاق لفظ المال: يعق في قوله: ومن أعتق عبده على مال.(البناية) 


باب العتق على جَعْل ظ امن 


لله 





من النقد والعرّض والحيوان» وإن كان بغير عينه؛ لأنه معاوضة المال بغير المال 
فشابة النكاحّ والطلاق» والسطس من :-ر العمدء وكذا الطعام؛ والمكيلء والوزون 
إذا كان معلوم الجنسء» ولا تضره جهالة الوصف؛ لأهر يسيرة . قال: ولو غلق عتقه 


بال , القدوري 


بأداء المال . صحء وصار عاق وناء وذلك مثل أن يقول إن أدبت إلي لف دحي 
قآأنت حر) ومعى 9 بي أ مم من لكا عله اوسا لأنه 


"عند - مال 


شاء الله اتعال. وإغغا اصار مذو لأنه يدق الالساب لك علد بطلبه الأداءَ منه 


وإن كان بغير عينه: يعئ وإن كان الحيوان غير معينة بأن يكون دينا في الذمةع ولكن أراد به النوع بأن 
قال: فرس أو حمار. [البناية 17/4] لأنه: أي لأن الإعتاق على المال.(البناية) فشابه النكاح !لخ: يع إذا 
شابه: ذلك جاز أن يثبت الحيوان دينا في الذمة هناء كما جاز ذلك ف تلك العقود. [العناية ]"٠"/14‏ 
وكذا الطعام: أي وكذا يجوز أن يكون الطعام عوضًا عن الإعتاق بأن قال: أعتقتك على: مائة قفيز من 
الحنطة. (البناية) والمكيل: بأن قال: أعتقتك على مائة كيل من الشغير» ونحوه ما يكال. [البناية 47/4] 
والموزون: بأن قال: أعتقتك على مائة من العسلء ونحوه ما يوزن.ل(البناية) 

ولا تضرة جهالة الوصف: بأن لم يقل: إفها حيدة: أو رديئة. ربيعية» أو خريفية» فإن جهالة الوصف لا تمنع 
حبيطة النسمية؛ لكوها يسيرة. [الساية .| مغل أن يقول: إن أديت !خ: وهذه صيغة التعليق: 
فيتعلق عتقه بأداء المال كالتعليق بسائر الشروط». وهذا لا يحتاج فيه إلى قبول العبدء ولا يرتد برده 
وللمولى أن يبيعه قبل الأداء كما في التعليق بسائر الشروط. [العناية 017/4] 

ومعنى قوله: أي معئ قول القدوري.(البناية) من غير أن يضير محكاتبا: يعن لا تثبت أحكام المكاتبين» 
حىّ لو مات وترك وفاءء فالمال لمولاه» ولا يؤدى عنه. ولو مات المولى» فالعبد رقيق يورث عنه مع ما ف 
يده من أكسابه؛ ولو كان مكاتبا لكان الحكم على عكس ما ذكر في الجميع. [العناية 8.017/4] 

لأنه: أي لأن قول المولى: إن أذيت إلى ألف درهم) فأنت حر.(البناية) على ما نبين: أي يعد خطوط 
عند قوله: ولنا أنه تعليق 5 إلى اللفظء ومعاوضة نفل ١‏ إلى المقصود.(البناية) 


وم باب العتق على جَعل 


ومراده التجارة دون التكدّي فكان إذنا له دلالة. وإن أحضر المال: أجبره الحاكم عل 


العبا ا موي ا 


قبضه. وعتّق العبد. ومعيئ الإحبار فيه» وفي سائر الحقوق أنه ينزل قابضاً بالتخلية. 
وقال زفر-:: لا يجبر على القبول» وهو القياس؛ أنه تصدقف بمين؟ إد هو تعليق العتة 
بالشرط لفظاء ولهذا لا يتوقف على قبول العبد» ولا يحثمل الفسخ؛ ول جَبْرَ على 
مباشرة .شروغل الأعمان؟. لأنه لا استحقاق قبل وجود الشرطء بخلاف الكتابة؛ لأنه 
عوارضاك والبدل قبها وألحبية ولنا: أنه تعليق نظراً إلى اللفظ, ومعاوضة نظرا إلى 


المقصود؛ لأنه ما علق عتقه بالأداء 2 ليده عل دفع المال» فينال العبد شرف الحرية) 


يذن المولى بأقاء 


والمولى المال عقاباته بز ل الكتابة, وهذا كان عوضاً في الطلاق في مثل هذا اللفظ, 


وهرادة: يع من الترغيب ف الاكتساب؛ لاا هى المشروعة عند الاحتيار دون التكدي؛ لآنه يذل المرئى 


والتكدي في الأضل لفظ فارسى. ومعناه: السؤال من الناس؛ والبوراذ جيني 4 ]] فكان: أي حنه 
على أداء المال.(البناية) هو عتق العبد: لأنه قام م .نما شرط عليه. (البئاية) و ىٌّ سمال ر الحقوق: يريد به الشمن» وبدل 
الخلع؛ وبدل الكتابة» وها أشبهها. (العناية) أنه: يعن المويل :تنوك قأبضًا بالتخخلية برفع المانع» سواء قبض 
أو لم يقبضء وليس المراد بالإحبار ما هو المفهوم منه عند الناس من الإكراه بالضربء أو الحبس.(العناية) 

لفظا: احتراز عن الككناية: فإفا ليست يتعليق لفظى» فإنه لو قال لعبده: كاتببك على كذا 'من, المال» 
صحت الكتابة؛ وليس فيه تعليق لفظي؛ لعدم ألفاظ الشرط فيه. |العناية 017/5] وشذا : توضيح لكونه 
تصرف يمن: ن.(العناية) و لا جير, متصل بقو له : أنه تشيرقف مين . (العناية) لأنه لا استحقاق إخ: تمر يره: 
لا حبر إلا بالاستحقاق» ولا استحقاق قبل وجود الشرطء وهذا يمكنه البيع قبل الأداء. |العناية 017//4؟] 
عناءف الكتابة: متضل بقوله: إذ هو تعليق العتق بالشس طّ لفظا. إأنه: أ أي أن عة عقد الكتابة. (العناية) 
اللفظ: لأن فيه حرف الشرط.(البناية) تمنزلة الكتابة: فإفا معاوضة في الأصضلء؛ ومعين الشرط 
تابع. (البناية) وهذا: أي ولأحل كون المال .ممقابلة العتق معاوضة ترا إلى المقصود. (البناية) 


مثل هذا اللفظ: أن يقول: إن أديت إلي ألفاء فأنت طالق حي لو طلقها ذه الصفة» كان بائناً. [العنا ناية 4 / | 


باب العتق على جُعْل وم 
حي كان بائنا فجعلناة تعليقا قُْ الابتداء عم باللفظى وذقف للضرر عن المولى) حي 


لا يمتنع عليه بيعُه ولا يكون العبدُ أحقّ مكاسبه» ولا يسري إلى الولد المولود قبل 
«الأداى بعلن . 0 2 الانتهاء عند الأداء؛ دفعا للغرور ين العبدء حت يجب يجبر الول 


القول المد 


على القبول» فعلى هذا يدور الفقه» وتُخَرج المسائل» نظيره الحبة بشرط العوض. 
ولو أدى البعضّ يجبر على القبول إلا أنه.لا يعتق مال يؤدٌّ الكل لعدم الشرط؛ كما إذا حط 


فجعلناه: أي فجعلنا قول المولى: إن أديت إلي ألفا: فأنت حر.(البناية) قبل الأداء: أي قبل أداء المال بأن 
قال لأمته: إن أديت إل ألفاء فأنت حرة؛ ثم ولدت ثم أدت المال لم يعتق الولد معها.(البناية) 

دفعا للغرور: فإنه ما تحمل المشقة قِ اكتساب المال إلا لينال شرف الحرية. [البناية 45//8] 

حتى يجبر | خ: فإن قيل: الا مك جعله معاوشة أصلاة لأن البدل والميدل كلكعنا عبد الآداء ملك للمولى؛ 
لأنه قبل الأداء عبد» وهو وما ف يده لمولاه. أجيب بأنه لما ثبت عند الأداء معين الكتابة من الوجه الذي 
بيتاء'ثيت شرط ته اقتطاع وهو أن يضير العبد أحو بالمؤدى» فيثبت هذا سآيهًا على الأداءء ميت وججد 
الأداءع وصار كما إذا كاتب عبده على نفسه وماله» وكان اكتسب مالا قبل الكتابة» فإنه يصير أحق 
بذلك المال» حي لو أدى ذلك عتق» كذا في "النهاية". [العناية 4/.م ."| 

فعلى هذا: أي على العمل بالشبهين. (العناية) نظيرة ! 2: يعن أن قوله: إن أديت إلى ألف درهم: فأنت 
حرء ألحق في بعض الأحكام .عمحض التعليق» وهي ما ذكرثا من مسالل القيائن مين #كنة مر البيع وغيرة 
وألحق في بعضها بالكتابة من جبر المولى على القبول؛ لأنه لا كان هذا اللفظ تعليقا؛ نظرا إلى اللفظ. 
ومعاوضة نظرا إل المقضوة عملنا بالعتبهين: شبه التعليق تق حالة الابقذاءء وكنيه العاوسية إن حالة الاتهاء 
كما في الهبة بشرط العوضء فإها هبة ابتداء حى لم بجز في المشاع» واشترط القبض في المحلسء وبيع انتهاء 
حى لم يتمكن الواهب من الرجوعء: وجرت الشفعة في العقارء ويرد بالعيب. [العناية ]٠09/14‏ 

الشرط: وهو أداء الكل.ل(البناية) كما إذا حط: يعينٍ إذا حط المولى بعض الألف فيما إذا قال له: إن 
أديت إلي ألفاء فأنت خرء وأدى الباقي أي بافى الألف لا يعتق؛ لعدم الشرظ؛ لأن الشرط أداء الألف 
ولم يؤحدء كما إذا أدى الدنانير مكان الدراهمء وقد فسر الحاكم في الكافي على هذا الحكم. [البناية 31/8/4] 


م باب العتق على جُعْل 
البتعض وأدى الباقى. 3 لو أدى ألفا ايها قبل التعليق: رجع المولى عليه و عتق 
لاستحقافهاء ولو كان اليبها بعد ب ير جع عليه؛ لأنه مأذون من 0 بالأداء 
منه ثم الأداء في قوله: "إن 5 ' يقتتصر على امجلس؛ أنه غخيير وو 5 

أذيت" لا يقتصر؛ لأن "إذ "١‏ تستعمل للوقت وله 6 اميرك قال لعبدد: أننك 


حر بعد موق على ألف دذرهو قالقبول بعد الموت؛ لإضافة الإيجاب إلى ما بعد 


سينا ذا 


الملوت»: فصار كما إذا قال: آنت خر غداً على ألى درهم. بخلاف ما إذا قال: أ 
مدبر على ألف درهم؛ حيث يكون القبول إليه في الحال؛ لأن إيجاب التدبير في الخال 
العك 
إلا أنه لا يجب المال لقيام الرق. قالوا: لا يعتق عليه في مسألة الكتاب, 
العيد 


رجع ا2: أما الرجو ع عليه بألف أحرى مثلهاء فلأن الألف الي أداها كانث مستحقة من جانب المولى. 
قلا ي#خصل القضوة بأذائه لأن مقضودة أن يعه:على الاكساب؟ ليودى فن كسبة: فيملك المولى :نما لم يكن 
في ملكه قبل هذاء وهذا ليس كذلكء وأما أنه عتقء فلوجود شرط الحنث لما أن كون الألف مستحقة لا يمنع 
كوانة كتركل للقت كمالو خصب مال إنسات :و أداة: [العاية 1/6 ] 

لاستحقاقها: أي لاستحقاق المولى الألف .(البناية) أنه غخيير أت للعبد بين الأداء والامتناع غنه» فكان 
كالتخير تشعة العبد. إذا قال: أنت جر إن شعت.(العناية) للوقت: والوقت يعم فلا يقتضر على 
امجلس. [البناية 48/4] الإيجاب: أي إيجاب حقيقة الحرية.(العناية) بعد الموت: فالقبول يكون بعد 
الموت: فإن القبول لا يكون الإيجاب. حر غدا: فيكون القبول غدا؛ لأنه وقت نزول الإيجاب.«البناية) 
الخال: على ما سيجيء؛ فيكون القبول كذلك.(العناية) 

لقيام الرق: إذ التدبير يوجحب ححق الحرية؛ لا حقيقتهاء فيكون الرق قائماء والمولى لا يستوجب دينا على 
غبدهء بخلاف ما لو أعتقه على مال؛ لأنه يثبت به حقيقة الحرية: والمال يجب على الحره والمولى قد يستوحب 
ماله على معتقه. [العناية ]5١1/4‏ في مسألة الكتاب: أي الجامع الصغير» وهي قوله: أنت حر بعد موني 
على ألف ذرهم.(العناية) 


باب العتق على جُعْل وم 


وإن قبل بعد الموت ما لم يعتقه الوارث؛ لأن الميت ليس بأهل للإعتاق» وهذا صحيح. 
العيد 


قال: وهر اعتق عبده عل خحدمته اربع شئينء فقبا العند عتج : 2 مات ٠‏ ساعته: فعلية 
55-5 د 3 ا ١‏ (( لقي 0-6 3 ساعة اليد[ 
باعقة النذاى 





- 5 5 || م ا 1 .- 1 -_ ا 1 ا - - ا 
7 : أ حم د ِ عب لذاء اد ار امن © 2 4 ا 
شمسيك لطعميات 5 م رلته يكت |1 حقابييرقك ه 1 -- سيق ٠.‏ 3 وسيوي ع 8 8 / تحمات ححسة. شروية خجلهة فك ؛| له« 
5 عدا ها م 5 يي ع أ قير - اب 5 
-- ل - 


ينا 


سنين. أما العتق؛ فلأنه جعل الخدمة في مدة معلومة عوضاء فيتعلق العتقّ بالقبول» وقد 
وججد» ولزمته نجلمة أربع سنن ؟ أنه بصلح عوضا فصار كما إدا أعتقه ليو ألف 


ففزل العتق 
درهم, نم مات العبدء فالخلافية فيه بناء على -خلافية أخرى؛ وهى أن من باع نفس 


العبدِ منه بجارية بعينهاء ثم استحقت الحارية؛ أو ملكيت: برخم المولى على العبد بقيمة 
نفسه عندهماء وبقيمة الحارية عنده» وهي معروفة. ووجه البناء: أنه كما يتعذر تسليم 
الحارية بالهللاك والاستحقاق) يتعذر الوصول إلى الخدمة.موت العبد) وكذا عووات المولى. 


الوارث: أو الوصيء أو القاضي.(العناية) وهذا: أي قول المشايخ صحيح: إنه لا يعتق مالم يعتقه الوارث؛ 
بناء على أنه إيجاب مضاف إلى ما بعد الموت» وأهلية الوجوب شرط عند الإيجاب» وقد عدمت بالموت» 
بخلاف التدبير» فإنه إيجاب ني الحال والأهلية ثابتة» والموت شرطء والأهلية ليست بشرط عنده»؛ كما لو قال: 
إن دخلت الدار» فأنت حرء فوجد الشرط» وهو بمحنون.(البناية) قال: أي محمد ف "الجامع الصغير".(البناية) 
مات: أي المولى أو العبد.(البناية) العتق: لأنه الحكم في الأعواض كلها (العناية) 

يصلح عوضا: لحدوث حكم الالية بالعقد.(العناية) فاخلافية !2: أي المسألة الخلافية قي الإعتاق على 
الخدمة في المدة المعلومة بناء على خلافية أخرى.(البناية) نفس العبد: فقبل العبد» وعتق ثم استحقت 
إلخ.(البناية) عندهما: أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف جا.(البناية) عندة: أي عند محمد يللك:.(البناية) 
وهي: أي مسألة بيع .العبد منه بجارية إذا استحقت معروفة في طريقة الخلاف.(البناية) 

ووجه البناء: أي بناء تلك الخلافية على هذه الخلافية.(البئاية) وكذا بموت المولى: يعي أن موت المولى 
في هذه الصورة كموت العبد. (العناية) 


55 باب العتق على جْعْل 
فصار نظيرها. وفن قال لآخى : عقو أمتَلف على ال درهم على أن كر وجحنيهاء 4 أخعال 5 
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فصار نظيرها: أي صار الإغتاق على الخدمة إذا مات العبد. والمولى نظير الخلافية الأخرى في أن الواجب 
عند محمد قيمة الأمة«وعتدتما الواجب قيمة العيد. |البناية 1/4 ]1١١‏ ووجه قول محمد: أن الخدمة بدل 
ماليس تمال» وهو العتق» ولا قيمة للعتق»؛ وقد حصل العجز عن تسليم الخدمة مموته؛ فوجب تسليم قيمتها. 
ووححه قوطا: إن الخدمة بيدل. مال؛ لأعنا .بذل: نفسن العبدة: لكن البدل: لما تعذر تسليمة6 واب تسليم 
المبدل؛ وهو العبدء لكن لا يمكن تسليمه؛ لأن العتق لا يقبل الفسخ» فوجب تسليم قيمته؛ لإمكان ذلك 
هذا ف المبئ. وأما المبئ عليه: فوجه محمد أن.هذا بدل ما ليس تمال» وهو العتق؛ لأن بيع العبد من نفسه 
إعتاق» وقد عجر عن إيفاء البدل» وليس للمبدل؛ وهو العتق قيمة» فيجب قيمة البدل. ووجه قوهما: إن 
الجحارية بدل نفس العبد بالعتق» فيجب تسليم قيمته؛ كما إذا تبايعا غبدا بحارية ثم مات العبد؛ فتفاسخا 
العقد على الحارية؛ يلزمه قيمة العبد. [العناية 4/4 ]3١‏ 

في الطلاق جائز: والفرق أن الأحبى في باب الطلاق» كالمرأة في عدم ثبوت شيء لما بالطلاق؛ إذ 
الثابت به سقوط ملك الزوج عنها لا غير» فكما جناز التزام المرأة بالمال» فكذلك الأجنبي. بخلاف العتا 
فإنه يثبت للعبد بالإعتاق قوة حكمية لم تكن له قبل ذلك؛ فكان المال في مقابلة ذلك» وليس الأحبي 
'قالعمة ميق لذ بفيت ةا له اغلىء أصللاء.افكان انث تراط البدل عليه كاشتراط الثمن على غير المشتري 
فلا يجوز [العناية ]*١5/4‏ من قبل: أي في باب الخلع في مسألة خلع الأب ابنته الصغيرة على وجه 
الإشارة بأن بدل الخلع على الأجنبي صحيح؛ فعلى الأب أولى. [البناية ]١١7/7‏ 

والمسالة بحالها: أي قال: على أن تزوجنيهاء ففعل» فأبت أن تتزوجه.(العناية) 


باب العتق على جَعْل م 





فا 275 الك 3 أداه الآمرع وما أصاب المهر بطل عننه؛ أنه لما قال: اع تضمن المشمراء 


را ء الام ف 7 
اقتضاءً على ما عرف. وإذا كان كذلك؛ فقد قابل الألف بالرقبة شرائٌ و بالبضع نكاحاء 
ٌ ع 


/ / 
فاتقسم عليهماء ووحبت حصة ما سم له وهو الرقبة» وبطل عنه ما لم يسلم» وهو 
ٍ 
البضع؛ فلو زوحت نفسها منه لم يذكره. وجوابه: أن ما أصاب قيمتها» سقط في الوجه 

في المسالتين 
الأول. ومي للموى قُْ الو جه الثابي. وما لقا مهر مثلهاء كان ا الي الوجهين. 
اقتضاء: كأنه قال: بع أمتك مينء ثم أعتقها. (البناية) ما غرف: يعين في أصول الفقه. (العناية) 
عليهما: أي على الرقبة والبضع.(البناية) لم يذكره: أي هذا المثال محمد في "الجامع الصغير". (العناية) 
في الوجه الأول: وهو ما إذا لم يقل فيه: عين؛ لعدم صحة الضمان.(العناية) الوجه الثابئ: أي الذي قال 


فيه "عبي".(العناية) الوجهين: أي فيما إذا قال: عين» أو لم يقل.(البناية) 


باب العدبير 


5 1 سر ل 3 ل 77 
| أ بحب | 


1 تبي 
5 1 1 1 1 . 5 5 | انا ' 
) ع | 1 ب و أ و - الى * ْ قير 15 
اث فق 35 نأك ى اذا لآيى ٠‏ ف لديا د 7ا) 3 السسةة 7 -5 اح عو الايء 5 2 الحا قيان ل 8 
أ يا زم أ 4 حَّ / 5 1 0-7 9 آبى 


أو قد دَبْرنك» فقد صار مدبرا؛ لأن هذه الألفاظ صريح ف التدبير» فإنه إثبات العتق عن 
-2 3 1 حكن ١‏ معدن و أيه هته 4 د ا أجحه حل ٠.‏ اكه الا 9 الخر يهن كما ف الكتابة. وقال 


7 


الشافعي - 2 لأنه تعليق العتو بالشرط» فلا يكتنع , به البيعٌ وافبق كما في سائر 
التعليقات, وكما في المدبر المقيد. ولأن التديير وصية» وهى غير مانعة من ذلك. ولنا: 
قوله ع-ة:: "المدبرٌ لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلث",* ولأنه سبسب الحرية؛ 
لأن الحرية :: ثبت بعد الموتء ولا سب غيرُه» ثم جعله سبياً في الحال أَؤلّى لوحوده في الحال: 


باب التدبير: ذكر الإعتاق الواقع بعد الموت عقيب الإعتاق في الحياة ظاهر المناسبة» والتدبير قي اللغة: 2 
النظر إلى عاقبة الأمر. وف الشريعة: هو إيجاب العتق الحاصل بعد موت الإنسان بألفاظ تدل عليه صريحا 
ب دبرتلك» أو أنت مدي أو دلآلة كقولةة إذاامك فأتت حر [العتاية 7114| 

كما في الكتابة: حيث لا يجوز بيع المكاتب» ولا هبته» ولا إخراجه عن ملكه إلا إلى الحرية.(البناية) 
عبوز أي بيعه و به قال أحمد وداود حصي و كذا هبته وصدقته وغير شما (البناية) 
سائر التعليقات: من دخول الدارء وبحيء رأس الشهر وغيرهما.(العناية) المدبر المقيد: فإن ذلك جائز فيه 
بلا حلاف.(العناية) وصية: حن يعتبر من ثلث المال» والوصية لا تمنع الموصي من التصرف بالبيع وغيره» كما 
لو أوصى برقبته لإنسان. [العناية ]7١3/14‏ بعد الموت: فلا بد له من سبب.«العناية) أولى: قال الأتراري: 
وما قاله صاحب "الهداية" قبل باب عتق أحد العبدين بقوله: وف المدبر ينعقد السبب بعد الموت»: فذاك منه 
تناقض لا محالة. وقال الأكمل: يحمل ما ذكر هناك على غير الأولى؛ فيندفع التناقضء أو يكون قد اطلع على 
رواية عن أصحابنا أنه يجوزء وأن يكون سببا بعد الموت» أو احتار جوازه بالاجتهاد. [البناية ]١1١ ٠/4‏ 
أخرجه الدارقطني بنقص "ولا يورث' من رواية عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
سوك للد 5 حادك 3 باخ هلا يوشم وش حم # قلت قال الدار قطيئ: مم يستند غير عبيدة بن حسمان 


0 


وهو ضعيفء وإنما هو عن ابن عمر من قوله. [57/14: كتاب المكاتب]| [نضب الراية «/84/؟- ه46 ؟] ع 


باب التدبير 5٠١‏ 





وعدمه بعد الموت,؛ ولأن ما بعد الموت حال بطلان أهلية التصرّفء فلا يمكن تأخيرٌ 
السببية إلى زمان بطلان الأهلية» بخلاف سائر لتعليقات ؛ لأن المانع من السببية قائم قبل 
الشرطلة لله عين» واليعوة مانع» والمنع هو المقصودء وأنه يضاد وقوع الطلاق والعتاق» 
وأمكن تأخيرٌ السببية إلى زمان الشرط؛ لقيام الأهلية عنده فافترقاء ولأنه وصية» والوصية 
خلافة ف الخال كالوراثة: وإبطال السبب لا بوره وق اليع وما ايضناهيه ذلك. 


وعدمه بعد المو.دت: لكونه كلاما عرضا لا ييقى» فنعين نأك .يكوان سيب في اللخال:(البباية فالا يكن قاد وصور 
انعقاد السبب من غير الأهل. [البناية ]١١١/4‏ لأن المانع إلخ: واعلم أن في عد المضصنف بيذ 
لا ينكشف على وجه التحصيل إلا بزيادة بيان؛ أكية مقو ل ٠.‏ المانع هو ما ينتفي به الشيء مع 
مقتضيه» و كل ما يناث اللازم ينافي الملزوم؛ وإذا ظهر هذاء قلنا: القياس يقتضي أن + سائر ,باس 
أسبابا في الحال» لكن المانع عن السببية في الحال» وهو صفة كون تصرف التعليق يمينا قائم؛ لأن اليمين 
مانع عن تحقق الشرط اللازم للحكم, فإن المقصود من اليمين هو المنع عن تحقق الشرط؛ وما كان مانعا 
عن تحقق اللازم الذي هو الشرطء كان مانعا عن تحقق الملزوم الذي هو الحكمء وهو وقوع الطلاق» 
وإليه أشار بقوله: وأنة يضاد وقوع الطلاق والعتاق» وما كان مائعا للحكم لا يمكن أ ن يكون سببا له 
فصفة كون تصرظة التعليق عينا فيحن #وواسبا للحكي وهو الطلاق والعتاق. [العناية ٠/4‏ 7] 
وأمكن تأخير إلخ: فرق آحر بين التدبير» وسائر التعليقات؛ ووجهه: أن التدبير لا يمكن فيه تأخير السببية إلى 

بعد الموت؛ لما 0 من انتفاء أهلية الإيجاب حينئذ» وأما سائر التعليقات: فتأخير السببية فيه إلى زمان 1 
مكن؛ لقيام الأهلية عنده» فافترقا. [العناية ]57٠/4‏ ولأنه وصية إلخ: فرق آخر بينهماء وتقريره: أن التدبير المطلق 
وصية؛ والوصية سبب الخلافة فى الحال؛ لأن الموضى ممتعل الموضى اله تخلفا في بعض ماله بعد موته كالوراثة, 
فإها سبب خلافة في الحال.(العناية) وإبطال السبب !2: تثمة الدليل متصل بقوله: ولأنه سبب الحرية» وما 
بينهما لإثبات هذه القضية؛ وتركيب المقدمتين هكذاء التدبير سبب الحرية» وسبب الحرية لا يجوز إبطاله» وف 
البيع وما يشابهه من الهبة والصداقة» والأمهار ذلك أي إبطال سبب الحرية؛ فلا يجوز. [العناية 51/4] 

> وقال الأتراري: ولنا ما ذكر محمد في الأصل حديث أبي جعفر أن رسول الله 75 باع خدمة المدبر ولم 


يبع رقبته؛ يعن آجر المدبر. وروى أصحابنا في "المبسوط" وغيره عن ابن عمر تم المدبر لا يباع ولا 
يوهب وهو حر من ثلث المال. [البناية 9/4 ]١١‏ 


ا باب التدبير 
قال: وللمه ِْ لى أن يستخجدمه ويؤاجره. وإن كانت أمة وطئهاء وله أن يز ه جحهها؛ لأن الملك 
القدو ري” 


فيه ثاست له م8 تستفاد واللذية هذه التصرفات. فادا سات الو الى : عق المدبر لمم ' تليق 
لمن 1 5 


ماله؛ لا رويناء ولأن التدبير وصية؛ لأنه تبرع مضاف إلى وقت الموت» والحكمٌ غير 
ثابت في الحال» فينفذ من الثلث» حن لو لم يكن له مال غيره يسعى في ثلثيه» وإن كان 
على الول رضين» بيب لي كل فيسةة أتقيم قلعن على الوصية ولا حكن قطني العتره 


تيد 


بم و قيمته) وولد المي برة مدبر» وعلى ذلك نقِلَ إجماعٌ الصحا به ويم وال علة 


التدبير عو ذد عاك صعة مثا أن شه 98 ال ادة 2 شر حب شداء 0 سق رك شدلا أو فو 
مرض كذا: فليس تمدبر» ويجوز بيعه؛ لأن السبب لم ينعقد في الحال؛ لترددٍ في تلك 
ا . 6 - قر 

الصفة. بخلاف المدبر المطلق؛ لآنه تعلق عتقه .مطلق الموت» وهو كائن لا محالة. فإن مات 
المولى على الضفة الى ذكرها: عتق كما 00 المدب معناه: من الثلث؛ لأنه ست حكم 
التديير في آخر جزء من أجزاء حياته؛ لتحقق تلك الصفة فيه) فلهذا يعتبر من الثلث» ومن 
المقيد أن يقول: إن مت إلى سنة؛ أو عشر سنين؛ لما ذكرناء بخلاف ما إذا قال: إلى مائة 
سنة؛ ومثله لا يعيش إليه في الغالب؛ لأنه كالكائن لا محالة. 

ابت له: فإن التدبير لاا ينبت الحرية في الحال؛ وإنما يثبت استحقاق الحرية؛ فكان الملك فيه ثابتا. (العناية) 
لما ووينا: إشارة إلى حديث ابن عمر حكن (البناية) إلى وقت الموت: ا ل ا 
عو ته : بيان للمدبر المقيد.(العناية) قِِ تلك الصفة: فركما يرجحع من ذلك (١‏ : ويترأ من ذلك 
المرض. (العناية) معناة: أي مععئن قول القدوري: عتق من الثلث .(البناية) لما ذ كرنا: يعون قوله: لتردد ف 
تلك الصفات.(العناية) كالكائن: فصار كأنه قال: إن مت فأنت حر. (العناية) 


باب الاستيلاد 
إذا ولدت: الأمة م مولاها؛ .فقد ضارت م ولد له لا يجو بتعهاي ولا قليكها؛ 


لقوله علكك: "أعتقها ولدها".* أخبر عن إغتاقهاء فيثبت بعض مواجبه: وهو حرمة البيع؛ 
ولأن الجرئية قد حصلت بين الواطرع والموطوءة بواسطة الولد؛ فإن المائين قد اختلطاء 
نوع يي يدر ١‏ اوسيل إلا أن بعد الانفصال تبقى 


في ١١‏ لضو ل 


الوه متكا انيار الدب وهو من جانب الرجال» فكذا ف شرن اليك قن متي 


باب الاستيلاد: لما فرغ من بيان التدبير» شرع في بيان الاستيلاد عقيبه؛ لمناسبة بينهما من حيث إن لكل 
واعد افنهما حق الطرية: ال عتيقتياء والاستيلاد طلب الولد» فأم الولد من الأسماء الغالبة كالصغيرة في 
الصفات الغالبة.(العناية) أخخبر: أي أتخبر النبي 5 5 (البناية) فيقبت ! 2خ: - النديك :إن ادل على مهيز 
الحريةة لكن عارضه ما روي عن ابن عبان .فض أن رسول الله كفده قال: "أبما رجل ولدت أمة منه فهي معتقة 
عن دبر منه» فعملنا يما جميعاء ومنعنا البيع بالحديث الأولء والتنجيز بالحديث الثاى. [العناية 85/4؟] 

ولأن الجرئية إلخ: وهي تمنع بيعها وهبتها؛ لأن بيع جزء الحر وهبته حرام.(العناية) فإن المائين: أي ماء 
الرحل والمرأة. فكذا الحرية: صحت الراوية بالحاء» لا بالجيمء وهذا نتيجة ما تقدم» فلهذا ذكر بالفاءء 

يعن أن الحرية لما كانت باعتبار النسب أنتج أن الحرية وقعت في حقهم. [البناية 3/7 ]١١‏ 

* قال ابن القطان في"كتابه" وقد روى بإسناد جيد قال قاسم بن أصبغ في"كتابه": حدثنا محمد بن وضاح 
حدئنا مصعب بن سعيد أبوحيثمة المصيصي حدثنا عبيد الله بن عمر- هو الرقي- عن عبد الكريم الجزري 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما ولدت مارية إبراهيم قال رسول الله 25 : " أعتقها ولدها ' 
[نصب الراية 7807/7] قال ابن حزم: هذا خبر حيد الستد كل رواته ثقة» وقال في كتاب البيوع: صحيح 
السسك.. [إعاكع السيق 3535/63+] 


هك باب الاستيلاد 


لا ني حقهن حن إذا ملكت الحرة زوجهاء وقد ولدْثْ منه: م يعتق .تموقاء وبشبواتت 


الزوج 


عنتي مؤجّل يثبت حق الحرية في الحال» فيمتنع جواز ليع وإعراتها لا إلى الحرية ف 
الخال ويوحب عتقها بعد موقت واكذا إذا كاله يعضنهاا عملي كا لهة لأن الاستيااد 
لا يتجزأ. فإنه فر التعبةة ؛ فيعتبر بأاصضلة كر وله ه ْ ظوّهاء واستخدامهاء وإجاركناء 


هو لا يتجراً 9 


وترويجها؛ لأن الملك فيها فا فأشبهت در فو ول يقث السبيث ! إلا أن 


بالولد 
الشف وك إزروقل لضي قش 4 أن وطء 07 
قضاء الشهوة) دو الولد؛ لوجود المانع عنه. فلابد من الدعوة .همنزلة ملك اليمين 
من غير وطء, لحف ايقن لأن الولد يتعين مقصوداً منه فلا حاحة إلى الدعوة. فإن 
حاءت بعد ذلك بولد: ثبت نسبه بغير إقرار معناه: بعد اعتراف منه بالولد الأول؛ لانه 
بوك الولد الأول تتعين الوالةمقام ردأ ديا فصارت فراشاً كالمعقودة بعد النكاح 


أم الو 
وكذا إذا كان إلخ: يعيئ لوكانت الحارية مشتركة بين رجلين» فاستولدها أحدهما كانت أمْ ولد 
له. (العناية) لا يتجزأ: أي يتملك نصيب صاحبه بالضمان مع ملك نصيبه» فيكمل الاستيلاد على ما يجىء بعد 
هذا في هذا الباب؛ لأن نصيب صاحبه قابل للنقل بضمان المستولد؛ لأن الاستيلاد وقع في القنة» وهي قابلة 
للانتقال من ملك إلى ملك. |العناية 53/5 7] فيها قائم: فإن الاستيلاد يوجب حق الحرية لا حقيقتها.(العناية) 
لو جود المانع عنه: أي عن طلب الولد» وهو سقوط التقوم عنده؛ ونقضان القيمة عندهماء أو عدم بحابة 
أو لاد الإماء عندهم. [العناية 4 /. "| 
ملك اليمين: فإنه لا ثبت النسب فيه بغير الدعوة.(العناية) ذلك: هذا لفظ القدوري. |البناية )]١ 7١/4‏ 
أي بعد الاعتراف بالولد الأول وصيرورة الأمة أم ولد. معناه: أي معين كلام القدوري.(البناية) 
فراهًا:' غلما ضارك اقراها ل يكن حاحة إلى الدعزى فق ثيراك السب والبقاية) 


باب الاستيلاد 2*6 





الك أنه إذا نشاة ينتفي بقو له؛ أن فراشها صعيشف حت يلك قله يي يلاف 


التكوحة حيث لا ينتفى الولدٌ بنفيه إلا باللعان؛ لتأكد الفراش حي لامجك إيطاله 
الزوج / 
بالتزويجء وهذا الذي ذكرناه حكم. فأما الديانة: فإن كان وطثها وحصّنهاء ولم يرل 


عنها: يلزمه أن يعترف به ويدعي؛ لأن الظاهر أن الولدَ منه» وإن عزل عنهاء أو لم يحصنها: 
جاز له أن ينفيه؛ لأن هذا الظاهر يقابله ظاهر آخرء هكذا روي عن أي حنيفة ينك 


وفيه روايتان أخريان عن أبى يوسف. وعن محمد جا ذكرناهما في " كفاية المنتهنى " . 


ينتفي |أي الولد الثاني] بقوله: من غير لعان ما لم يقض القاضي به» أو لم تتطاول المدة» فأما بعد قضاء 
القاضي: فقد ألزمه به على وجه لا يملك إبطاله» وكذلك بعد التطاول؛ لأنه يوجد دليل الإقرار في هذه 
المدة من قبول التهنئة ونحوه») وذلك كالتصريح بالإقرار» واختلافهم في مدة التطاول قد سبق في 
اللعان. [العناية 71/5] فراشها: أي فراش أم الولد.(البناية) 

وهذا الذي ذكرناة: أي عدم ثبوت نسب ولد الأمة بدون الدعوى حكم أي قضاء القاضيء فأما الديانة 
يعن فيما بينه وبين الله تعالى: فالاعتراف به والدعوى إن وطئها وحصّنها ولم يعزل عنهاء والمراد بالتحصين 
هو أن يحفظها عما يوحب ريبة الزنا. [العناية 7/5] لأن هذا الظاهر: وهو أن الولد منه عند التحصين, 
وعدم العزل يقابله أي يعارضه ظاهر آخرء وهو العزل» أو ترك التحضين؛ فيتعارض الظاهران» فوقع الشك 
والاحتمال في كون الولد من المولى» فلم يلزمه الدعوة بالشك والاحتمال» فجاز ثفيه. [البناية ]١77/7‏ 
هكذا: أي لزوم الدعوة في الصورة الأولى» وجواز النفي في الصورة الثانية.(البناية) 

عن أبي يوسف إلّ: قيل: فائدة تكرار عن دفع وهم من يتوهم أن الروايتين عنهما باتفاقهماء فإنه 
ليس كذلكء وإنما عن كل واحد منهما رواية تخالف رواية الآخر. فأما رواية أبي يوسف يك:: فهي أنه 
إذا وطثهاء ولم يستبرئها بعد ذلك حى جاءت بولدء فعليه أن يدعيه سواء عزل عنها أو لم يعزل؛ 
حصنها أو لم يحصنها؛ تحسينا للظن بماء وحملاً لأمرها على الصلاح مالم يتبين خلافه. وأما رواية محمد: 
فهي أنه لا ينبغي له أن يدعيه إذا لم يعلم أنه منه» ولكن ينبغي له أن يعتق الولد» ويستمتع اء ويعتقها بعد 
موته؛ لأن استلحاق نسب ليس فنه لا يخل شرعاء فيحتاط من الحانبين» وذلك ف أن لا يدعي النسب» 
ولكن يعتق الولدء ويعتقها بعد موته؛ لاحتمال أن يكون منه. [العناية 4/ 7م م] 


ك5١#‏ باب الاستيللاد 


وإن زمّجها رفحاءت بولد: قير في حك مه لأن حق الحرية يسري إلى الول 


الى |/ 1 


مم له» وإن كان النكاح قا؟ 11 لفاك م الوكين ف عق يحم 
ولو ادّعاه المولى لا يش يشت سسه منه؟؛ لأنه تآبت اللسسيا:قن يزه وبق أ الولد» و نصير 2 


م ولدٍ له لإقراره. وإذا مات المولى عتقت من جميع المال؛ ار معدن انيب لد 


اد 


الببي عام أمر عق أمهات الأو لاد وأن يد يبَعنَ 5 دين ولا شعقم من الغلث"* 
ولآك الناحة إلى الولد أضلية دم على حدق الورثة والدين #التكفين: بخلاف التدبير؛ 
في حكم أمه: يعين إذا مات المولى» يعتقان من جميع المال.(البناية) كالتدبير: أي فإن ولد المدبرة مدبر. 
ملحق بالصحيح: أي بالنكاح الصحيح في حق الأحكام مثل ثبوت النسب» ووجوب المهر والعدة» لكن 
بعد الدحول؛ 9 النكاح الفاسد لا حكم له قبل الدخول؛ لكونه واجب الرفع» فإذا دخل» يكون له 
شبهة الصحيح؛ فيلحق به في حق الأحكام. |البناية ]١١15/4‏ ولو ادعاه المولى: معناه: إذا زوج المولى 
أمته فولدت» فادعاه المولى لآ يقبت النسب منه؛ لأنه ثابت النسب من غيرة» ويعتق الولد؛ وتصير أمه 
أم ولد له؛ لإقراره. وإِنما فسرنا كلامه بذلك؛ ليستقيم قوله: وتصير أمه أم ولد له؛ لأن أمومية أم الولد 
ثابتة قبل هذه الدعوة» فلا يستقيم حينئذ قوله: وتصير أمه أم ولد له. [العناية 8/4 *] 

لإقرارة: وبحرد الإقرار بالاستيلاد لثبوته كاف.«العناية) أمر بعتق إلخ: ومع قوله: أمر حكم., لا الأمر 
المصطلح؛ فإنمن يعتقن بعد الموت» كما تقدمء وإنما تكرر الدين نفيا للسعاية للغرماء والورثة» ولا يجعلن 
من الثلث تأكيد؛ لأنه فهم ذلك من قوله:"وأن لا يبعن في دين". [العناية 14/4 8] أصلية: لأن الإنسان 
يحختاج لل إبقاء تسلف كما أنة يحتاج إلى إبقاء نفسه» وكل ما كان من الحوائج الأصلية تقدم على حق 
الورثة والغرماء كالتجهيز والتكفين. [العناية 4/4] 

"” غريب» وف الباب أحاديث. [نصب الراية 18/7] منها: ما أخرجه الدار قطين في "سننه" عن يونس بن محمد 
عن عبد العزير بن عملم خن خند البح فيال “زان بوسر أن النبي 5 فى عن بع أمهات الأولاد» وقال: لا 

ولا يوهين ولا يورئن يستمتع يما سيدها ما دام حيا فإذا ماث فهي حرة. [14/4» كتاب المكاتب؛ رقم: ” 5 


باب الاستيلاد ءءء 





لأنه وصية .ما هو من زوائد الحوائج. ولا سعاية عليها في دين المولى للغرماء؛ لما رويناء 


أم الولد 


أم الولد أم الولد 
01 


عق الغرماء كالقصاص, بخلاف المدبر؛ لأنه مال متقوم. وإذا أسلمت أهّ ولد 
النصران: فعليها أن تسعى في قيمتهاء وهي نز المكاتبة لا تعتق حي تؤدي 
السعاية.. وقال زفر منك: ‏ تعثق فى الخال» والسعاية :دين عليهاء.وهذا لخلاق فيما اذا 
عرض على المولى الإسلام فأبى» فإن أسلم تبقى على حالها. له أن إزالة الذل عنها بعد 
هآ الساسيف واحبة» وذلك بالبيع» أو الإعتاق» وقد تعذر البيع, فتعين الإعتاق. ولنا: أن 
النظر من اجحانبين ف جعلها مكاتبة؛ لأنه يندفع الذل عنها؛ لصيرورقها حرة يداء والضررٌ 
عن الذمي لانبعاثها على الكسب نيلا؛ لشرف الحرية» فيصل الذمّي إلى بدل ملكه. 


لما روينا: يعني من حديث سعيد بن المسيب» ووجه ذلك أنه لما قال: "ولا يبعن " دل على انتفاء المالية؛ 
وإذا عدمت ماليتها لم يبق عليها سعاية.(العناية) حتى لا تضمن !خ: حى لو غصبها رجل» وماتت عنده 
لا يضمنها الغاصب عند أبي حنيفة ينك,؛ لأن ماليتها غير متقومة عنده. (العناية) 

كالقصاص: فإن من له القصاص إذا مات» وهو مديون. ليس لأرباب الديون أن يأخذوا من عليه 
القصاص بدينهم» ويستوفوا منه ديوفهم .مقابلة ما وجب عليه القصاص من مديوفم؛ لأن القصاص ليس يمال 
متقوع» حي يأحذوا منه .عقابلته شيئًا متقوما. (العناية) بخلااف المدبر : فإنه إذا مات عند الغاصبء فهو 
ضامن بقيمته؛ لأن المدبر متقوم بالإجماع. فعليها أن تسعى إلخ: واستشكل القول: بالسعاية عليها عند 
أي حنيفة 0 مع أن مالية أم الولد غير متقومة عنده؛ فإن القول بالسعاية قول بالتقوم؛ إذ السعاية بدل ما 
ذهب من ماليتهاء قوله: ومالية أم الولد إلخ: جواب عن هذا الإشكال. [العناية 4 /ه"] 

ف قيمتها: وهي ثلث قيمتها قنة.(العناية) وقد تعذر البيع: لأن أم ولد لا يجوز بيعها.(البناية) 

اجانبين: أي جانب أم الولد وجانب النصراني. (البناية) 


0ك باب الاستيلاد 
1 عه ب :| انام ١‏ 10 1 . 7 
اما لو اعتقت وهي مفلسة: تتران في الكسب» ومالية أم الولد يعتقدها الذمي متقومة 


فيترك وما يعتقده. ولأها إن لم تكن متقوّمة» فهي محترمة» وهذا يكفي لوجوب الضمان؛ 
كما في القصاص المشترك إذا عفا تج اريم عب الال للباقين. ولو مانت رام 


هو“النصرانى 


م بالا سبعاية؛ لأا أ ول ولو عجرت في حياته لا ترد ف لأها لو ردت قنة 


أم الى .لد المسلمة 
3 اصير 
اعيدت مكاتمة؛ لياه الموجب. 8 قم ٠‏ استو لد أ أفية عير د بتكا عق 5 ملكها: ضار ت أ ولد 
00 ل 5 در ذا أي ف ع | #تن ١‏ - 


له وقال الشافعي _شن.٠‏ له تصير أم ولد لهء ولو استولدها .تملك يمين, م اسشتحقت: 
ثم ملكها: تصير أم ولد له عندناء وله فيها قولان» وهو ولد الفرون. 2 اهااخللاث 
برقيق» فلا تكون أم ولد له. كما إذا علقت من الزناء ثم ملكها الزابئ؛ وهذا لأن أمومية 
الولد باعتبار علوق الولد حرا لأنه جزءٌ الأم في تلك احالة, والجزء لا يخالف الكل. 


في الكسب: وفيه الضرر على النصرائ. ومالية !خ: جواب عما يقال: كيف تسعى أم ولد النصراني؟ 
والسعاية في القيمة دليل التقوم» وأم الولد ليست يمتقومة عند أبىي حنيفة يك-. [البناية ]١717/4‏ 

ك وما: الواو.معيئ مع .(البناية) ولأشا: أي ولأن مالية أم الولد.(البناية) كما في القصاد ى المشغرك: يع إذا 
كان القعاض مغر كا بين جماعة؛ وعفا أحدهم يجب المال للباقيين» وإن لم يكن القصاص مالا نوها لكيه 
حق محترم؛ فجاز أن يكون موجباً للضمان؛ لاحتباس نصيب الآخرين عنده بعفو أحدهم. [العناية 885/4] 
لأكا أم ولد: وليس عليها سعاية.(البناية) 
لقيام الموجب: وهو إسلامها مع كفر مولاها.(العناية) وله: أي للشافعي -* فيه قولان: في قول: تصير 
أم ولد له وف قول: لا تضير.(البناية) وهو ولد المغرور: من يطأ امرأة متعمدا على ملك يمين» أو نكاح. 
فتلد منه؛ ثم تستحق ولده حر بالقيمة يوم الخصومة. [البناية ]١748/4‏ ملكها الزابئ: لا تصير أم ولد له. 
تلك الخحالة: أي ف حالة العلوق.(البناية) لا يخالف الكل: وفي صورة النزاع ليس كذلك؛ لأن الأم 
رقيقة لمولاها في تلك الحالة» فلو انعلق الولد حراء كان الجزء مخالفا للكل.(العناية) 


باب الاستيلاد 2 


ولنا: أن السبب هو الحرئية على ما ذكرنا من قبل» والحزئية إنما تثبت بينهما بنسبة 
الولد الواحد إل كل واسك منهما كمات وقد بسع نسي ف ١‏ فتنبت الجزئية ذه 
الواسطة, بخلاف الزنا؛ لأنه لا نسب فيه للولد إلى لراق؛ وإغما يعتق على الزانى إذا 
ملكي الأيه مدروه سحقيقة يقير واسظة تطير ودس انعترى أحاة مى لزنا لا يلق غليهة 
د ينسب إليه بواسطة نسبته إلى الوالد» وهي غير ثابتة. وإذا وطيئع جارية ابنه 
فجايت يولدز فادعاه: ثبت نسبه منه؛ وصارت أم ولد له وعليه قيمتهاء وليس عليه 


الواطىء ٠‏ الواطىء ا على الابن 
عُقَرهاء ولا قيمة ولدهاء وقد ذكرنا المسألة بدلائلها ف كتاب النكاح من هذا 
الكتاب؛ وإنما لا يضمن قيمة الولد؛ لأنه انعلق حدّ ملي لاستناد الملك إلى ما قبل 
الاستياةة. وال وطرء أبو الأب مع بشاءع الأس: / بست اللسسى؟ أنه يه ولآية الحد 

خارية ابن الاين 

عنال بقاء الأبه ولد “كان الأب سكام تسمه انف “#طااشيعة تفيوهر: الأآلبة 

لت لست عدا ما 
ولنا أن السبب: أي سبب الاستيلاد» وهو الحرئية الحاضلة بين الوالدين على ما ذكرنا من قبل أول 
الباية عويت اقالى: ولأن الجزئية قد حصلت بين الواطيع والموطوءة.(العناية) بينهما: أي بين الواطيع 
والموطوءة.(البناية) فتغبت الحزئية: وإذا ثبتت الحزئية» ثبتت أمومية الولد. (البناية) عخلاف الزنا: جواب عن 
قوله: كما إذا علقت بالزنا؛ لأنه لا نسب فيه أي في الزنا للولد إلى الزاي» فلا تثبت الحزئية المعتبرة في 
الباب» وهو الحرئية الحكمية» فلا تغبت أمومية الولد. [العناية 8:10//4م] 
بغير واسطة: زاف أمو مية الولدع فإكًا يبنا بواسطة 0 الولدع والنسبة عن الزابي نترظفة») فكانت 
أمومية الولد بالزناء نظيره من إلّ. [العناية 717/5 7-/57] أخحاة: والمراد بالأخ الأخ لأبء وأما الأخ لأم 
فإنه يعتق عليه إذا ملكه: وإن كان من الزنا؛ لأن النسبة بينهما ثابتة. [العناية 4/./*] عقرها: أراد بالعقر 
مهر المثل.(البناية) كتاب النكاح: أي في آخر باب نكاح الرقيق.(البناية) 
لاستناد الملك !خ: فإن الملك انتقل إلى الاب قبيل الوطء. (البناية) 


5٠‏ باب الاستيلاد 


2 ولايت. عند فقد الأب؛ وكفرٌُ الأب ورقه منزلة موته؛ لأنه قاطع للولاية. 


-_ 


إذا 5 الجارية بين شريكين» فجاءت بولد) فادعاة أحدهما: ثبت نسّه منه؛ لزه 
لاسن و سد لساادستظ يي لان عربر ةك ا شز اك من 
ل وحرأء. وهو العلوق؟ إذ. الول 4 ل يحلق.امرع :هانين: وات آم 0 له؛ لآن 
الاسقاكد ؟ يتجرأ عن نتها. 


50 . يس 
ترك دللا : يعيبر للشييييك هه ولد لهي 3 يتملك 


اللي 1 
ص 
تقسستب شرباكية؟ اد شه قانا سلف ويصمن نصقف شمتها؛ أنه قلالك ضيب صاحيه 1 
علس عون و 5 


1 


استكمل الاستيلاد ويضمن نصف عقرها؛ لأنه وطرع جارية مقر 335 إذ املك وت عيكها 
المدعي 
للاستيلاد» فيتعقبه الملك في نصيب صاحب بخلاف الأب إذا استولد جارية ابنه؛ لأن 


"قت 


المللق هيباللة:شبت شرطا للاستيلددع فيتقدمه: فسبار واطنا ملك نفسه. ولا يغرم قيمة و لدها؛ 


الشريك للمدعي 
أن ليب يج مستدا إى وقت العلوق» فلم تعلق شيء من على ملك الريك 


ستيه الولةة من للدي 
عبد افق 'الأب: وركذا إذا "كان الأب حياءدولة ولذية لمفل أن يكون عيناء أد لعن أو جمتوناء قالولاية 
للحد» فيصح دعوته. [البناية ]١70//‏ فادعاه أحدهما: لا فرق في ذلك بين الصحة والمرض.(العناية) 
ثم يتملك: المدعني بأذاء انك اقتدقهاا:يوء وطئها. يععقية المللك: قال الأترارق: الفسير المتضوانتب راجع 
إلى الوطىء لا إلى الاستيلاد» بل يثبت معه من وقت العلوق» والعلوق بعد الوطءء فيكون الملك بعد 
الوظءعء فيكون الوطءع قافا ع أينضما. [البناية با 
بخلاف الأب إ2: وهذه التفرقة بين الشريك والوالد من حيث أن ملك الشريك في النصف قائم وقت 
العاوق» وذللك يكقى للاسيلاة» فيجعل اقللك نصيب سالحية سحكما للانقيلاةء فيكو الوطء واقعاً إق 
غير ملكه: :وذلك يوحب الجد لكبه سقط بشبهة الشريك» فيجب العقر. وأما الأب: فلم يكن لهملك في 
الجارية؛ وقد استولدقاء فيجعل ملكه فيها شرظا للاستيلاد في ملكه حملا لأمره على الضلاح: فيكون 
الوطء ف ملكه والوطء فيه لا يوحب العقر. [العناية 53/5+-.84] فلم ينعلق ! خ: لأنه لما علق انعلق 
حر الأصل؛ لأن نصفه انعلق على ملكه؛ وأنه بمنع ثبوت الرق فيه.(البناية) 


باب الاستيلاد ١5‏ 





فالين- ينمت قسملنا بالشيم وقك بر وسول للد ول القائف: ف أسامة فقنه.* ولنا: 


كتاب عمر 0 إلى شريح في هذه الحادثة: ليسا فلبّس عليهماء ولو بين لين لهماء وهو 
ابنهما يرثهما ويرثانه» وهو للباقي منهماء وكان ذلك معط مر الصتابة وأ *» 


وإك: هذا لفظ القدوري.(البناية) معناة: أي معي قول: القندورق: بتلسية منيسا ]ذا تلك خب البداية 
على ملكهما: وإنما قيد بذلك؛ لأنه إذا كان الحمل على ملك أحدهما نكاحاء ثم اشتراها هو.وآعبر؛ قفي 
أم ولد له؛ لأن نصيبه منها صار أم ولد له؛ والاستيلاد لا يتجزأء فيثبت في نصيب شريكه أ يضا. [العناية 41/8 ] 
إلى قول القافة: وهي جمع القائف كالباعة في جمع البائع» وهو الذي يتبع آثار الآباء ف الأبناء» من قاف 
أثْره إذا أتبعه. [العناية 541١/84‏ ؟] من مائين: أي من ماء فحلين.(العناية) 

في هذه احادثة: وهى الى كانت فيها دعوى الشريكين معا للولد الذي ولدته الحارية المشتركة 
بينهما. [البناية 51/4 ]١‏ وهو للباقي منهما: أي الولد يكون للأب الباقي من الأبوين اللذين كانا إذا 
مات أحدهما حى يكون كل الميراث للب الحي؛ دون أن يكون نصفه لورثة الأب الميث. [العناية 41/4] 
وكان ذلك: أي حكم عمرذه. 

* أعيرجده الأقمة السعة ف 0 .[نصب الراية ٠/8‏ ة"] أحرجة البعناري فق "ضحيحه": عن عائشة 
قالت: دخل علي رسول الله 5 ذات يوم وهو مسرورء فقال: "يا عائشة! ألم تري أن محرّزا المدلحي دحل 
علي فرأى أسامة بن زيد 3 وعليهما قطيفة قد غطيًا رؤوسها وبدت أقدامهاء فقال: إن هذه الأقداه 
بعضها من بعض. [رقم: »5171١‏ باب القائف] [البناية 41/4 ]١‏ 

والحديث رواه البيهقي بنقص يسير؛ ورواه عبد الرزاق في مصنفه. [نصب الراية «/5591؟]) أخرج 
عاد الرزاق ف "مصنفه' عن سفيان في الولد يدعيه الرجحلان: يرث من كل واحد منهما نصيب ذكر تام 
اها عفيعا كآنه السلس: فإذا مات أحدهما فهو للباقي منهماء فإنه يرث إخوته من الميت ولا يرثونه» حجبه 
أبوه هذا الحي عن أن يرثه الإخوة من الميت ويرثهم هو؛ لأنه أوهمء ويكون ميراثه للباقي وعقله عليه فإذا 
يات الآخر من الأيوين هبار عقله وميرائه لأعوته من الأبريح عميعا. [/48/9 4+ باب الرجلان يدعيات الولد] 


١‏ باب الاستيلاد 


وعن على فد مثل ذلك.* ولأهياٍ استويا 8 سبب الاستحقاق. فيستويان فيه 
والنسب وإن كان لا يتجزأء ولكن تعلق به أحكام متجزأة: فما يقبل التحزئة ينبت في 


حقهيما على التحزئة وها لا يقبلها ينبت في حق كل واحد منهما كم كأن ليس 


معه غيرّة: إلا إذا كان أحد الشريكين أبآ للآخرء أو كان أحدهما مسلما والأآخو 
ذميا؛ لوجود اين نل المطيويي وهو الإسلام» وف حق الأب, وهو ماله من الحق 
في نصيب الابن. وسرورٌ النبي ع3 فيما روي؛ لأن الكفار كانوا يطعنون ف نسب 
أسامة ده وكان قول لقا اليا كسب فل بد. وكانت الأبية أهّ ولدهها؛ 


في سبب الاستحقاق: يع الملك» وقيل: الدعوة.(العناية) أحكام متجزأة: كالنفقة» وميراث الولد» وولاية 
التصرف ف ماله.(البناية) وما لا يقبلها: أي التجزئة تثبت كثبوت النسبء وولاية الإنكاح. [البناية 47/7 ]١‏ 
إلا إذا كان إ2خ: استثناء من قوله: وها لا إيقيلها أي ,نا لا يقبل, التتخزئة كالتسسي في حت كل واحد 
نهدا إل إذا كان الحد اليوكين ألا اللاي كدعيا مساولة عار يوسا يكرد الكل أول ةد 
الترجيح؛ وعلى الأب نصف قيمة الجارية» وعلى كل واحد نصف العقرء فيتقاصان. 

والآخر ذميا: فادعياه معاء فالمسلم أولى.(البناية) وهو ماله: أي للأب: يتوه يلل "أنت وعاللق لأبيلة" 
سوؤر اقزي عن خلا نواني لالتتهاج لضب يقوقة! وقد سر النبي 5.. (البناية) أم ولدثما: يعن تخدم 
كل واحد منهما يوسا كما كانت تفعله قبل هذا؛ لأنى لا تأثير للاستيلاد في إبطال ملك الخدمة» وإذا مات 
أحدهما عتقت؛. ولا ضمان للشريك في تركة الميت بالاتفاق؛ لوجود الرضا منهما بعتقهما عند الموت؛ 
ولا سعاية عليها في قول أبي حنيفة . وتسعى ف نصف قيمتها للشريك الحى عندهما. ولو أعتق أحدهها في 
حال حياته عتقت؛» ولا ضمان على المعتق لشريكه: ولا سعاية في قول أبىي حنيفة يلك.. وعندهها يضمن المعتق 
نصف قيمتها أم ولد لشريكه إن كان موسراء وتسعى في نصف قيمتها إن كان معسرا [الساة ]| 

” أخرجه الطحاوي في "شرح الآثار" وعن سماك مولى لبن مخزوم قال: وقع رجلان على جارية في طهر 
واحد» فعلقت الحارية, 7 لتر من أبيسا ختى اذأعنا ليا لقنا فقال: .هو بينكما يرثكما .وترثانه وهو للباقى 
نكم. [755/17: باب حكم الولد إذا ادعاه الرجلان] [نصب الراية «/91؟] 


باب الاستيلاد 1 





لصحة دعوة كل واحد منهما في نصيبه في الولده فيصير نصيّه منها أمّ ولد تبعاً لولدها. 
وعلى كل واحد منهما نصف الف قصاصا ماله على الآخره ورث الاي من كل واحد 
ابالذي له 


منهما ميرا: مك ابر كامل ؛ لأنه أقر له.عيرائه كلهء وهو ححة في حقه ويرثان نه ميرات 
الإقرار 


أل وأحل؛ لاستوائهما 32 السبيناء م إذا أقاما البينة. وإدا وطىع المولى جار يه مكاتبه. 


1 


فجاءوت بولد, فادعاه فإن صلقة المكائب: ع سسا الولد هينف وعن أبي يو سف لك : 


أنه له لا يعتبر تصديقه اعتبااً بالأب يدعي ولدَ جارية ابنه. ووجه الظاهر - وهو الفرق -: أن 


ظاهر الرواية 
المول لا بملك التصرف ف أكساب مكاتبه حي لا يتملكه: والأب يملك تملكه, فلا 
معتبرً بتصديق الأمر وعليه عقرها؛ لأنه لا يتقدمه الللك؛ لن..ها له من اللو "كان 
لصحة الاستيلاد؛ لا نذ كرة. وقيمة ولدها؛ لأنداق معن اأقرى ديق هيد فليا 


إذا أقاما البينة: يعئ إذا أقاما البينة على شىء يكون ذلك مشتركا بينهما على السواء؛ فكذلك ههناء وإذا 
أقاما البينة على ابن مجهول النسبء كان الحكم هكذاء فكذا ههنا.(العناية) ثبت نسب !لخ: ولا تصير 
الجارية أم ولد للمولىء وإن كذبهء فلا يثبت النسب أيضا و يت اا 
تمجرد دعوة المولى النسب؛ كما في الأب» والجامع بينهما: أن جارية المكاتب كسب كسب المولى» وجارية 
الابن كسب كسب الأب. [العناية 4/4 80-4 "] يدعي: فيثبت النسبء ولا يعتبر تصديق الابن. 

وهو الفرق: بين استيلاد جارية الابن حيك يقبت فيه التسب بغير تصديق» وجارية المكاتب حيث يشترط 
فيها التصديق. [العناية 545/4؟] لا تملك التصرف إخ: بحجره على نفسه؛ ولهذا لا يملك كسب المكاتب 
عند الحاحة: والدعوة تصرفء فلا بملكها' المولى إلا بتصديقه.(العناية) لا يتملكه: أي لا يتملك كسب 
المكاتب عند الحاحة.(البناية» و الأب تملك تملكه: أي تملك مال ابنه؛ لأنه لم يحجر على نفسه. (البناية/ 
وعليه عقرها: أي وعلى المولى عقرجارية المكاتب.(البناية) 

لصحة الاستيلاد: فكان الوطء واقعا في غير الملك: وهو يستلزم الحد. أو العقرء» وقد سقط الأول 
بالشبهة» فتعين الثاني .(العناية) لما نذ كرة: أي نذكر الحق الذي للمولى على المكاتب في كتاب المكاتب» 
والمراد بقوله: "لصحة الاستيلاد" لصحة نسب الولد بدلالة ما بعده. |العناية 4/لرهغ-*4"]| 


5 باب الاستيلاد 

وهو آله كسب كسبه. فلم يرغ برق فيكون عدرًا بالقيمة قابت: السب منة: 
. الو لد 

ولا تضير الجارية 2 ولد له أنه لا ملك له فيها حقيقة) كما في ولد المغرور. إل 


كذيةه لكاتب ق الفسيب: " يثست؟ لما فقأ أنه لايد من تصديقه؛ فلو ملكه يو ها ل 


9 : 


نسبه منه؛ لقيام الموحب» وزوال حق المكاتب؛ إذ هو المانع. والله تعالى أعلم. 


وهو أنه: قيل: أي الولد يعيئ أن الولد حصل له من كسب كسبه» فإن المككاتب كسبه» وجارية المكاتب 
كسب. كسبهة وقيه انوع تكلف» ويجوز أن يكوت "أنه" الجارية كسب كسبه». وذكر الضتمير نظرا إلى 
الخبر» وهو كسب.|العناية 747/4] كما في ولد المغرور: أي كما أن الحارية لا تصير أم ولد للمغرور؛ 
لعدم الملك فيها.(العناية) فلو ملكه: يعين ولد الحارية الذي ادعاه» وكذبه المكاتب يوما من الدهرء ثبت 
نسبه منه؛ لقيام الموجب» وهو الإقرار بالاستيلاد» وزوال المانع» وهو حق المكاتب. [العناية 57/4؟] 


فهرس المجلد الشائث 


الموضوع الصفحة 
كتاب النكاح 2251 ر- رز 1 0001| 
فصل ف بيان المحرمات سحام ووو واد ع ار 
باب ف الأولياء والأكفاء ال 
فصل في الكفاءة 1 000711 
فصل ف الوكالة بالنكاح وغيرها 1 
باب المهر . و ا 5 
فصل -86آ222 0 
وإذا تزوج النصراني نصرانية على مَيئّة .... 9.٠‏ 
باب نكاح الرقيق 001ا0ظ ١‏ اه 
باب نكاح أهل الشرك واو 0 
باب الق.* دده م و و و و 01/1 
كتتاب الرضاع ووموووواع وص تومت جوج 1/6 
كتاب الطلاق 007 1 
باب طلاق السئة 5ك ظ هظ كظ” مسو اس ا 
ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلاً .... ١٠١‏ 
باب إيقاع الطلاق 07 
فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان ع ا 
فصل وو ونا جع شور و موك و و 8 
ومن قال لامرأته: أنا منك طالق........ ١17‏ 
فصل في تشبيه الطلاق ووصفه ا 0 


فصل في الطلاق قبل الدخول .......... ١97‏ 


الملوضوع الصفحة 
باب تفويض الطلاق «سجسع ع سس م 1717 1 
فصل في الأمر باليد وضع حو ص11 
فصل ف المشيئة ب 0 0 
باب الأبمان في الطلاق حدمت مط عا وو برقا 
فصل في الاستثتاء ذ 11 
باب طلاق المريض ع ال و جو لي 
باب الرجعة اا ا 
فصل فيما تحل به المطلقة ممم 07 
باب الأايلاع 1 
ابتقاء مسع ص رو 1 
باب الظهار آ آز ز ز 1 01 
فصل في الكفارة عوك ا ع 81 
باب اللعان رع عع متت ما امول 7م11 11441 17 
باب العنين وغيره مسي م و0 
باب العدة 8زن2ز2د0000505252232 00 00 00 
لف ممسسممصصه دسد تسو مسو م ووو 1 
اذ[ ز[ [ 00 
باب حضانة الولد ومن أحق به ا ا 
فصل 151 0000 ال 


وإذا أرادت المطلقة أن تحرج بولدها .... 8١5‏ 


لخاد 

ال موضوع الصفحة 
اقول :57 جب ال مسمس مسو اا 
وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة....571 
000000707 ا 
وإذا طلق الرجل أم أت فلها التفقة 1 1 
فصل تووم سوا 
واتققة الأولاد الصغار على الأب د ا 
فصل . بقع تج نك كاج عط سس 010157 
وعلى الرجل أن ينفق على أبويه .. 000و 
فصل ١‏ 
وعلى المولى أن ينفق على أمته وعيده.....+4م 


الملوضوع الصفحة 
كتاب العتاق ا 0 
ففمل ...- 10-2 0ن 
وم ملك ذا رحو محرم منه: عتق عليه.. باه ؟ 
باب العبد يعتق بعضه لوج مد مه بود يط 7 
باب عق أحيل العبدين رعو بحو و ا 
باب الحلف بالعتق حرم ين ا ا 1 
باب العتق على ججعغل وو 1 
انيت العيير آذ 0007 
باب الاستيلاد مع جه هنع واج ار لال سج او ا 21309 


لل خف # اله ف # ه اه فشنن اش ننه شض ها لي # # هدش شاش سه نه ك8 شظنن هاهآخن هشاشغ ذخ كه اه هه هاه #هه هاس ف 8 م 


من مدشورات فكتبة البشرئ 


الكتب العربية 
اسنتيوع 


الهداية (ملوّن) كامل /مجلدات 
هادي الأنام إلى احاديث الأحكام مجلد 

فتح المغطى شرح كتاب الموطا مجلد 

صلاة الرجل على طريق السنة والآثار التجليدبالبطاقة 
صلاة المرأة على طريق السنة والآثار التجليدبالبطاقة 
متن العقيدة الطحاوية (ملون) التجليدبالبطاقة 
”هداية النحو“ مع الخلاصة والأسئلة والتمارين (ملون) التجليدبالبطاقة 
”زاد الطالبين“ مع حاشيته مزاد الراغبين (ملون) التجليدبالبطاقة 
أصول الشاشي (ملوّن) مجلد 

سطية قريبا بعون الله تعالى 

المرقات(منطق) (ملوّن» كافية (ملون) 
نور الأنوار رملوّن) "دروس البلاغة مع الأمئلة والعمارين (ملوّن) 
المقامات الحريرية (ملوّن» الصحيح لمسلم (ملون) 
قاموس البشرى (عربى- اردو) (ملوّن)» مشكوة المصابيح (ملون) 
السراجي في الميراث (ملوّن)» مختصر المعاني (ملون) 
نفحة العرب (ملوّن)» شرح التهديب (ملون) 
مختصر القدوري (ملوّن» شرح الجامي (ملون) 


الحسامي (ملون) 


مطبوعات مكتبة البشرئ 


ارد و لتتب ( تن شرم) 


سان القرآآن اول-ثانى 
مقنا سان القرآن اول-ثانى 


1 
ارد و لتب ( ين شرم) 


( تحن ) مل أعر ىمع (حصاولءووم) 2 (ين )كار كور 


كار لور سيلا بترى 


زب لظم أي بيك تريب يكل ( أن ) عبد | تيم الاسام مل 


رزب الالشكم سبق )ايك بدك تعيب يقل ) إن ) كار لور عر ىك آسا قاعره 


الحجامة( جر يراشاعتك) 

د لال 

لم الصرف ( اولان وآ خريين ) 
عر لصفو ا مصادر 

شرالاصول فى عد يث الرسول 


ا 


سي رعثالى 


خصائ ل نبو شرح غئل التريدى 
سان القرآن الث 


مشا رح لان القرآن ١‏ شللثك 


للقالة. قطعهآ لأ “وناك لعطعتاطايم عط 06ل 


) لعزن ) كار لور | فار قكا آ ساك ثاعره 
( لبن )كار كور | فو ترك 

( تحن )كار كور | جمال القران 

( رن )كار كور | فال اعمال 

( الت )ورور | خق ل الطاوييك 
در 


و (انغاءالشجلدستياب وك ) 
(كبن) لد ]مر 
(تحبن) علد | “زلور 
و جلد سر ةامايات 
كارذكور | تار اسلام 





111.اه/ا أمونصسطانا-ع- 315 1 | 11 ع 1.ام/ا 
باعكا © 111.ا0/ا 1ن 0-انا- 1533 ا| 11 ع 1.ام/ا 
لع "اماه ) عأعام ره حمذقاذا-انا- درا 1 | 11 ع 1.ام/ا 
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